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الطبعة الأرلى 
psf‏ 


أصل هذا الكتاب 
رسالقركلمية نال بها الباحث درجة العالمية «الماجستير» 
بتقدير متاز 
من شعبة أصول الفقه با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بتاریخ /۱۱/۱۰١‏ ۱۷٤۱ھ‏ 
تحت إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 


محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي 


N) 


Sh‏ مه وره ا 


شکر وتقدیر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
عمد عبدالله ورسوله وعل آله وصحبه وسلم تسلی) کثیراء وبعد: 

فأتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير إلى أستاذي الفاضل العلامة 
٠‏ فضيلة الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي -وفقه الله لما بحبه 
ويرضاه - الذي أكرمني بإشرافه على هذه الرسالة» فكان لي فيها المرشد 
الحليم» وقد أتحفني بدرر من علمه الواسع وتوجيهاته الدقيقة الصائبة 
وإرشاداته القيمة ووهبني من وقته الکثبر» فجزاه الله عني خير الحزاء 
وتقبل منه عمله ووهبه مزيدًا من التوفيق والسداد والعلم» وبارك له في 
عمره وولده وماله» وحفظه من كل سوءء ورزقه الرفعة في الدنيا ومرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الآخرة. 

كما أتوجه بالشكر للقائمين على هذه المؤسسة العلمية: الجامعة 
الإسلامية التي أنشأتها ورعتها حكومة المملكة العربية السعودية لتكون 
سرا جا يضيء بالعلم أنحاء العام الإسلامي» فقامت ولا زالت تقوم بنشر 
العقيدة الصحيحة والعلم الصحرح البني على الكتاب والسنة على ضوء 


۵ 


فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجعين» فجزاهم الله خير الجزاء 
ووفقهم لکل خیر. 7 

ی ی ا ا 
وإخوة» فجزى الله الجميع خير الجزاء. 


المقدمة 


وتشتمل على أهمية الموضوع وأسہاب اختياره وخطتي في البحث 
ومنهجي فيه 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونستهدیه ونسترشده» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعالناء من يېده الله فلا مضل له» 
ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له» 
- وأشهد أن محمد عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجعين . 
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ڈیا بها لني منوا افوا الله حَق ناتِه ولا تَمُونْنّ إلا وَأشُمْ 
ا f‏ 
۴ رو رسو 2 
ميا ما الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخَلق منْهًا 
رَوجها وَبَتَ ينه رجالا ڻا وَنسَاءَ واوا الله الي تَسَاءلُونَ به 
Oe a a I ek‏ 
والأزحام إن الله كان عليكم رقيًا 4 . 


(1) آل عمران: الآية ٠٠١‏ . 
(۲) النساء: الآية .١‏ 


أا دين ثوا ثوا اله وأوا قذلا بيدا ه ضاخ لم آغاكم 
ويغفز اكم ذلوبكم ومن بطع اله ورَسولة َد قار ورا ظ4 . 
ما بعد : ۰ 

فإن خير الحديث, كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور. 
حدثاتهاء وكل بدعة ٤ | E‏ 

ثم إن العلوم الإسلامية للأمة المحمدية بدأت انطلاقتها النبرة بإرسال ' 
' الله تعال رسوله محمدا کا بشيرًا ونذیرًا وداعيا إلى الله وسرا جا منيرا» وکان 
أصل العلوم الإسلامية التي ترجع إليه» كتاب الله وسنة ييه کل فعنها : 
تفرعت العلوم الإملاية؛ وكلها خادمة هذين الأصلين العظيمين . ٠ ٠‏ 

وان من اشرت لعلوم الإسلامية علم أصول إلفقه الذي ا 
استنباط . الأحكام الي یمیز بها بين الحلال والحرام» إذ هو أساس , 
الاجتهاد وعاده الذي قام عليه البناء التشريعي من حيث استخراج 
الأحكام من النصوص» وبه يتبين الاستنباط الصحيح من غيره» وبدونه 
لا يعرف المشتغلون بالفقه مصادره التي أحذت منها أحكا 

وتن أفق راف ار اه ان ا المظی ن ماد“ 
التشريع» لأن عن طريقة تتم الإحاطة بالمقاصد التي شرعت من أجلها 
الأحكام جلا للمصالح ودفعًا للمفاسد» وبه محصل الاطلاع على أسرار 
(۱) الأحزاب: الآية .۷١+۷١‏ 


(() اقتباس من حدیث شریف عن رسول الله با رواه مسلم في کتاب الجمعة اف 
تفيف الصلاة والخطبةء انظر صحيح مسلم 04/۲ 


۸ 


الشريعة ودقائق حكمها البديعة» لأنه سبيل إلى معرفة علل الأحكام . 
فهو من اليزان الذي أنزله الله سبحانه مع كتابه"» قال تعالى: 
«اللَه الي أل الاب باق وَاليران. كا آنه من العدل الذي 
بعث الله په رسوله ٠‏ 

وقد بحث علاء الأصول في مجالات القياس» المتفق عليها والمختلف 
فيها بين القائلين به» من حيث جواز إجراء القياس فيها وعدم جواز 
ذلك أما جال العبادات فلم يكن حط أنظار الأصوليين» ولعل السبب 
يرجع إلى العلم بكون العبادات توقيفية في الغالب» فلا تزاد ولا تتقص› 
وإن] الزيادة على أصل العبادات تعد من البدعة التي ليس عليها أمر ديننا. 

ولا شك أن العبادات هي شعائر الدين» وقد تعبدنا الله تعالى اء 
وذكر سبحانه آنا غاية خلق الإنسان والجن» کا قال تعالى : وما حلفت 
الح والإئس إلا ليعبدُونٍ4 . ومذا فإن اله تعالى قد رسم لنا العبادات 
الكرى من حيث هيئاتا وأوقاتها وغيرها من لوازمها لتشعر العبد 
بعبودیته لله وخضوعه الدائم له» فتکون تذکیرا له بعبودیته» کا تشعر 
الآخرين بأن الذي يقوم بها عبد خحاضع لله» فتكون تزكية له عند غيره» 
ومذا لابد من الوقوف عند حدودهاء فهو أمر مسلم به. 

بيد أن هناك أمورًا في العبادات تستجد من أحوال طارئة كأن لا جد 
() انظر إعلام الموقعين ٠١١/١‏ . 
(۲) الشورى: الآية ١١‏ . 


(۳) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۰/ ٥٠۵-0۰٤‏ . 
(6) الذاريات: الآية ٥١‏ . 


ا اه ر ا و 
النجاسة من الأشياء غير المحترمةء أو لا يستطيع المريض أن يصلي قاعدًا . 
ولا بالإيماء بالرأس ويستطيع بالإيماء بالطرف» أو يكره الصائم علن الأكل ‏ 
في نهار رمضان» أو لا جد الحاج هدي الإحصار ويستطيع أن یصو 
وأمثال ذلك كثرة. 

أو تستجد من أخطاء المكلفينء مثل مواضع السهو في الصلاة تاليإ 
ترد عن النبي باي فلم يسجد ها 

فهذه الأمور هل يجوز إلحاقها بنظائرها من العبادات إذا كانت العبادة ¦ 
معقولة المعنى؟ وهل للقياس مدخل في مثل هذه الأمور التعلقة ‏ 
بالعبادات؟؟ الأمر الذي يتطلب بحتًا عميقًا من طلاب العلم لیوضحوا ١‏ 
للناس سواء السبيل قي أمر الدين» فكان من المناسب أن أختأر جال ' 
العبادات -من حيث جواز إجراء القياس فيها وعدم جوازه-.موضوعًا ¦ 
لرسالتي» وبعد أن استخرت الله ربي واستشرت بعض أساتذتي» اخترت ٠‏ 
أن بكرن ,فو رها (القباسن ى العادات :كمه وار : 


أسباب اختيار الموضوع : 
وتتجلى في الأمور التالية : 
الأول: لا رأيت بعض الأصوليين ذكروا أن مسألة إثبات ؛أصول 
العبادات بالقياس 'مسالة خلافية» ورآيت كتب الفقهاء قد 
وردث فيها الأقيسة والتعلیلات ف أبواب العبادات»: بدأتثت 
أفكر ني الموضوع وأتساءل في الوقت نفسه : إذا كانت العبادات 
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الثالث : 


توقيفية والمقصود من تشريعها تعبد الخلق بهاء فا هو الداعي 
إلى القياس في العبادات؟ وما مرادهم به وما أثره؟ 

ثم لما كان لي شرف الانتساب إلى شعبة أصول الفقه من قسم 
الدراسات العليا وحان الوقت لاختيار الموضوع أحببت أن 
أسهم -ولو بجهد القل- ني إيضاح حكم القياس ني العبادات 
مع بیان أثره. 


: بیان الحق والراجح من آراء العلاء حول جریان القياس ف 


العبادات وما ترتب على ذلك من آثار. 


جدة الموضوع وأهميته» فإنه موضوع جديد ولم يكتب فيه من 
قبل*كتابة مستقلة -حسب اطلاعي- مع أنه جدير باهتمام العلاء 
به» لا له من مساس بحياتنا الدينية» بل إن غالب الكتب التي 
اف لوف ارت ا ا إا ا ا 
والموضوع وإن كان صعبًا في ذاته» لسعته وترامي أطرافهء 
والببحث فيه يتطلب من الباحث الرجوع إلى آراء الأصوليين 
وتحقيقها والنظر في جوانب الاتفاق والاختلاف في القياس 
والعلة وطرقها ومقاصد الشرع› ٹم الاطلاع على الفروع ف 
شتى المذاهب الفقهية» حتى يكتسب القدرة على ربط الفرع 
بأصله ني کل مذهب ربا حک) لا خلل فيه ولا اضطراب» 
فإن رغبتي في دراسة الفن دفعتني إلى الكتابة فيه» لا سيا وقد 
رأيت من مشايخي التشجيع على احتياري للموضوع» ما 
شجعني على المضي فيه . 


خطة البحث 


وهي تتضمن مقدمة وتمهيدًا وبابين وخاتمة» ورسمها کالآي : 
المقدمة: ۰ 
تال غل اع الرس راساب اشعان وش رج ف 
التمهيد: في مسمى القياس . 
وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول: .القياس عند أهل اللغة. 
المبحث الفاني: القياس عند المناطقة . 
المبحث الثالث :: القياس عند الأصوليين . 
ا 0 
الباب الأول: ٠‏ 
ي الكلام على حقيقة القياس الأصولي والتعريف بالعبادات: 
وفیه فصلان : ۰ [ 
الفصل الأول: في تعريف القياس الأصولي وأركانه وحجيته وأقسامه : 
وفيه أربعة بياحثا: 
المبحث الأول: تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين. .' 


۳ 


المبحث الثاني : أركان القياس . 
وفيه تمهيد وآربعة مطالب: 
التمهيد: في معنى الركن وبيان أركان القياس مجملا. 
الطلب الأول: في الأصل المقيس عليه. 
اللطلب الثاني : في الفرع المقيس . 
المطلب الثالث: في حكم الأصل . 
المطلب الرابع : في العلة. 
المبيحث الثالث : حجية القياس . 
وفیه تمهید ومطابان : 
التمهيد: في معنى الحجية والتعبد بالقياس . 
المطلب الأول : في ذكر الخلاف وبيان المذاهب في حجية القياس . 
وفیه فرعان : 
الفرع الأول: تحرير محل النزاع في حجية القياس . 
الفرع الثاني : بيان المذاهب في حجية القياس . 
المطلب الثاني : في ذكر الأدلة لكل مذهب مع الترجيح وسببه . 
وفيه ثلالة فروع : 
الفرع الأول: أدلة نفاة القياس ومناقشتها. 
الفرع الثاني : أدلة مثبتي القياس ومناقشتها. 
المبيحث الرابع : تقسيات القياس . 
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الفصل الثاني : في تعريف العبادات والتعبد وبيان مقاصد العبادات 
وخصائصها وأقسامها : 
وفيه ثلالة مباحث: 
الوحت الأرل: تعربت ادات وكفن مي اليد عد اة“ 
وفیه مطابان : 
المطلب الأول: في تعريف العبادات لغة واصطلاحًا . 
المطلب الثاني : في تحقيق معنى التعبد a‏ 
الميحث الثاني : مقاصد العبادات وخصائصها. 
وفيه مطلبان:. 
المطلب الأول: في مقاصد العبادات. ‏ 
المطلب الثاني : في خصائض العباذات.' 
المبيحث الثالث : أقسام العبادات . 
وفیه مطابان: 
المطلب الأول: في أقسام العبادات . 
امطلب الثاني في بيان المقصود بحثه مها في الرسالة. 
الباب الثاني : : 
في حكم تعليل العبادات وإجراء لقان نها سان أثره . 
وفيه فصلان: ٠‏ 
الفصل الأول: ني حكم تعليل العبادات . 
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وفيه أربعة مباحث : 
خث الأول: معنى التعليل لغة واصطلاحا. 
المببحث الثاني : مذاهب العلماء في تعليل العبادات . 
المببحث الثالث : تعليل العبادات في الكتاب والسنة ومسلك الصححابة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : في تعليل العبادات في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: في تعليل العبادات في الحديث النبوي . 
المطلب الثالث : في مسلك الصحابة في تعليل العبادات . 
المبحث الرابع : العلل الواردة ي العبادات . 
الفصل الثاني: في حكم إجراء القياس في العبادات وأثره. 
وفیه تمهید ومبحثان : 
الميحث الأول: حكم إجراء القياس في العبادات وأثره. 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: في بيان المراد بالقياس في العبادات . 
المطلب الثاني : في تحرير محل النراع. 
المطلب الثالث : في مذاهب العلماء في إجراء القياس في 
العبادات وسبب اختلافهم في ذلك . 
المطلب الرابع : في الأدلة والترجيح وسببه. 
المطلب الخامس : في الأمثلة للأقيسة الواردة في العبادات وأثرها. , 
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المبحث الثاني : في حكم إجراء القياس فيا يتضمن معنى العبادة 
أو .التعبد وأثره. 
وفیه تمهید وأربعة مطالب : 
التمهيد: في المراد بها يتضمن معنى العبادة أو التعيد. 
الطلب الأول کر اراک ر ر ا 
وفيه ثلاثة فروع : 
الغرع الأول: تعريف الكفارات لغة واصطلاحًا. ٠‏ 
الفرع الثاني: تعريف الحدود لغة واصطلاحًا. 
الفرع الثالث: AN LEE‏ 
المطلب الثاني : في أقسام الكفارات والحدود. 
وفيه فرعأن : 
الغرع الأول: أقسام الكفارات. 
الفرع الثاني : أقسام الحدود. 
المطلب الثالكث ف حكم إجراء اقباس في الكفارات والحدود. 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: المراد بإجراء القياس في الكفارات والحدود. ٠‏ 
الفرع الثاني : أقوال العلماء في إجراء القياس في الكفارات والحدود: 
الفرع الثالث : في أدلة كل فريق ومناقشتها مع بيان الترجيح وسببه : 
المطلب الرابع : في الأمثلة للأقيسة الواردة في الكفارات والحدود. 
الخاتمة: وذكرت فيها خلاصة البحث وأهم النتائج . 


3 


منهج العمل 


قد سلکت في هذه الرسالة المنهج التالي : 

-١‏ عزوت الآيات القرآنية الواردة في صلب الرسالة إلى سورها بذكر اسم 
السورة ورقم الآية » ول أفرق في ذلك بين الآية الكاملة والجرء من الآية . 

۲- خرجت الأحاديث والآثار من مصادرهاء فإن كان الحديث أو الأثر 
E‏ اکتفیت بالتخریج منها أو منه» وإن | 
يكن في الصحيحين أ و أحدهما خرجته من كتب السنة المعتمدة 
الأخحرى التي ورد فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلاء ولا أشي إلى 
اختلاف الألفاظط إن اتفق المعنى» ثم أتبع ذلك با ظفرت به من 
آقوال العلياء المتتخصصين في هذا الشأن للحكم على الحديث. 
وني الآثار التي ل يتيسر الحصول عليها من كتب السنة أكتفي بالعزو 
إلى مصادر أخرى معتمدة. 

۳- رجعت في جمع مادة الببحث إلى المصادر الأصلية ما أمكن ذلكء 
وعند عزو الأقوال إلى أصحابما فإني أوثق نسبة القول من كتاب 
صاحب القول ما أمكن ذلك» فإن لم يمكن فإني أوثق النسبة من 
تب أصحاب القائل المعتمدةء فإن لم يمكن ذلك فإني أوثق النسبة 
من الكتب المعتمدة الأخرى . 


. ذكرت الاسم الكامل للكتاب ومؤلفه عند أول ورود له في الامش‎ -٤ 
فإ لت مى كاب بالضن الت إل الكاب ي الاه بدو اا‎ 
الكتاب مباشرة» وإذا نقلت بالمعنى أو بتصرف أو معت کلامًا‎ 
وألفت بينه من أكثر من كتاب فإني أحيل إلى الكتب التي نقلت منها‎ 
بقولي (انظر).‎ 
. في اهامش‎ 

۷ - إذا ذكرت مسألة خلافية فإني أحرر محل الزاع إن اقتضات اة 
ذلك ثم أذكر أهم الأقوال مع نسبتها إلى قائليهاء ثم أعرض آهم 
أدلة كل قول» وأذكر عقب كل دليل الاعتراضات والمناقشات 
الواردة عليه» والأجوبة عنها إن وجدت» وقد يبدو لي اعتراض 
على الدليل فأورده» وجواب عنها فأذكره» ثم أذكر ما يظهر الي 
رجحانه» إن ظهرا لي ترجيح في المسألة» أما إذا لم يظهر لي ترجيح 
فإني أعرض السألة بدون أن أذكر ترجيخًا . 

۸ - حاولت بعد البحث النظري أن أطبتق الفروع الفقهية على القواعد 
الأصولية» لأن المقصود الثاني من هذا البحث هو جانب التطبيق . 
ورجغت فيه إلى كب الفروع» لاستخراج المساثل التي تفرعت عن 
تلك الأصول تمثيلا ها لا استقصاء لأنواعهاء ولا أقتصر في ذكر 
الأدلة من القياس ‏ والمعقولء بل أضيف معه ألأدلة الأخرى من 
الكتاب والسنة والإجماع إن وجلت . 


#4 


٩‏ - ترجمت لحميع الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة -ما عدا اللائكة 
والأنبياء عليهم السلام- عند ول ذكر هم . 

-٠١‏ عرفت المصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في ارا الت 
رأيت آنا بحاجة إل التعريف عند أول ذكر هاء وقد أؤخر التعريف 
إذا رأيت المصلحة داعية إلى ذلك كأن كان اكان المتأحر أليق 
بالتعريف» وذلك ك) لو كان المصطلح ذكر ني الموضع الأول 
استطرادا وني الموضع الثاني أصلا. 

-١‏ وضعت فهارس علمية في آخر الرسالة لتسهيل الاستفادة منها 
وهي : 

أ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 

ج - فهرس الآثار. 

د - فهرس الأعلام المترجم هم. 

ه - فهرس الفرق . 

و - فهرس الأبيات الشعرية. 

ز - فهرس الحدود والمصطلحات والآلفاظ الغريبة . 
ح - فهرس المسائل الفقهية . 

ط - فهرس المراجع والمصادر. 

ي - فهرس الموضوعات . 


وقد رتبت فهرس الآيات حسب ترتيب السور وأرقام الآبات» 
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ورتبت فهرس الفروع الفقهية حسب ترتيب الغني لابن قدامة» ورتبت 
فهرس الموضوعات حسب اورودها في الرسالة» ورتبت بقية الفهارس 
حسب حروف المعجم. 

وبعد فإني لا أدعيٰ آنني ن بلغت الغاية التي ينغي آن يصل لبيٹ 
إليهاء ولكنني آقول: لقد بذلت ما في وسعي وأعطيت البحث الكثير من 
وقتي وفكري قاصدًا الوصول إلى الصواب ما استطعت إلى ذلك سبياء 
فما کان فيه من حق وهدی فمن الله وحده» وما کان فيه من خطاً وضالة 
فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله ربي الكريم وأتوب إليهء e‏ 
إل الله سبحانه آنه علم مني ما بذلته من جهڊ وتحر للصواب» وعذري فيه 
إلى البشر أني منهم وکل ابن آدم خطاء مع اعتراني بقصر باعي قله 
بضاعتي » وإني أسال الله تعالى أن ججعالني راجا إلى احق . 

اي اجا كا ك الكريم واغفر لي هفوات لساني 
وشطحات قلمي» سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام غلل 
E‏ ۰ 


التمهيد 


لا كان موضوع بحثي «القياس ني العبادات : حكمه وأثره» رأيت من 
الهم أن أقدم للموضوع تمهيدًا في مسمى القياس باختصار» حتى يتضح 


الآصلى› وبعد تتبعي لمسمى القياس وجدت أن له ثلاثة مسميات آذكرها 
في المباحث التالية : 


الميحث الأول : القياس عند أهل اللغة. 
البيحث الثاني : القياس عند المناطقة . 
الميحث الثالث: القياس عند الأصوليين . 


المعحث الرابع : الفرق بين هذه السات وبیان اراد بحثه منها. 


۳ 


المحث الأول 
القياس عند أهل اللغة 


وله إطلاق عام وخاص : 


أ - الإطلاق العام وهو المعنى اللغوي : 

القیاس مشتق من قاسه بغیره وعلى غیره یقیسه قیسًا وقیاسًا واقتاسه : 
قدّره على مثاله» ويقوسه قوسًا وقياسًا لغة في (يقيسه) والمقدار مقياس»› 
ویس رمح بالکسر؛ وقاشه : أي قدره» وقايسته : إذا جاريته في القياس»› 
وقایست بين الأمرين مقايسة وقياسًا أي قدرت» واقتاس الڻيء بغیره : 
اھ ا و ھر یکا با ای بلق سل وی ب 


وقد ورد: «أنه قضى بشهادة القايس مع يمين المشجوج»"» أي الذي 
يقيس الشجة » ويتعرف غورها باليل الذي يدخله فيها ليعترمما . 


() انظر القاموس المحيط لحمد بن يعقوب الفيروزآبادي ٠۲٤٤ /١‏ الصحاح لإساعيل 
ابن حاد المجوهري ۳ ۰۹۸ لسان العرب لمحمد بن مکرم بن منظور 
TEY E1‏ 

(۲) ذكره ابن الأثر في النهاية من حديث الشعبي» وكذلك ابن منظور في لسان العرب» 
SE‏ ولسان العرب ۳۷١/١١‏ ولم أطلع 
على من أخرجه. 

(۳) الشجة هي کسر الرأس» يقال: شج رأسَه يث يشج أي كسره. (انظر القاموس المحيط 
41( . 

() اليل هو آلة للجرّاح يسبر بها اجرح ونحوه» يقال: ميل الجراحة . (انظر الصحاح < 


فا 


وفي لسان ew‏ المقايسة مفاعلة من القياس» ویقال هذه 


ی ا أي قدر أصبع» ویقال: قایست ین شیتن: 
إذا قادرت بينهماء وقاس الطبيب قعر الجراحة قينا . 


وأنشد الشاعر( . 


إذا قاسها الا سي انطاس ۵ انار ت غثیشتها وازداد وها هزو مي 


(0 
(٥) 


(A 


(4 


ومعنی (إذا قاسها) أي ی قدرها 


لان العرب ۲۳١/١۳‏ المعجم الوسيط لجماعة من العلماء ۲/ 
.(A4٤‏ 

لسان العرب ۳۷١/۱۱‏ 

هو البعيث» واسم البعيث خداش بن بشر بن خالد أبو يزيد التميمي البصري» 
کان خطیباً شاعراً مجیداً» وکان بینه وبين جرير مهاجاة» لقب بالبعیث بقوله: 
«تبقت مني ما تبقت بعدما آخرت قراي واستمر عزيمتي» توفي سنة ۱۳١‏ هھ 
بالبصرة»؛ (انظر الشعرأ والشعراء لعبد !لله بن مسلم بن قتيبة ٥٠١ _ 0٠٤/١‏ 
طبقات فحول الشعراء المحمد بن سلام الجمحي ٠۳۳/۲‏ معجم الأدباء لأبي 
عبد الله يعقوب الرومى البغدادي .)٥١ _ ٥۲/١١‏ 
الآسي بالمد: الطبیب» انظر تاج العروس .۲۹۹/٤‏ 

النطاسي : هو العالم بالطب» :انظر تاج العروس .۲۶۸/٤‏ 
قال في القاموس: الجُرح سال غثيثه أي مِدَنّه وقيځه كأغث واستغثه أخرجه 
منه والغثيئة : فساد في :العقل»' انظر القاموس المحيط .٠۷١/١‏ 

لوهي : الشق في الشيء 'جمعه وهِيّ وأوهية وهي کوهي ورلي تخرق وانشق 
واسترخى رباطه» انظر: القاموس المحيط .٤٠۳/٤‏ 

لهزوم مشتق من هزمه يهزمة فانهزم: : غمز الشيء باليد فتصير فيه حفرة وكل 
موضع منهزم منه هَرمةٌ وجمعه هزم وهزوم» انظر القاموس المحیط .۱۸۹/٤‏ 
انظر البيت مع قائله في الصحاح ۳/ ۹۸ء وجمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن 
لحسن بن دريد الأزدي ۲۸/۳ ولسان العرب ٤٠/١۱۸ء‏ وتاج العروس 
لمحمد مرتضی الزبيدي E‏ 

نظر نزهة الخاطر لعبد القادرا بن أحمد بن مصطفى بدران 1/7 


٤ 


ويقال : هذا بخطو قيسّاء أي يجعل هذه الخطوة بميزان هذه» ويقال : 
قصر مقياسك عن مقياسي» أي مثالك عن مثالي . 


وقد ورد: ليس ما بين فرعون من الفراعنة وفرعون هذه الأمة قيس 
شبر» أي قدر شبر» والقيس والقدر سواء" . 

وروي عن أبي الدرداء““ رضي الله عنه أنه قال : «خير نسائكم التي 
تدخل فَيسًا وتخرج مَينا»" قال في النهاية : «يريد أا إذا مشت قايست 
CS E‏ فعل الخرقاء» ولم تبطۍ» ولکنها تمشي 

مشيًا وسطا معتدلًاء فكأن خطاها متساوية» . 


واختلف الأصوليون في تناوهم لمعنى القياس لغة» ومجمل ما اطلعتُ 


عليه من عباراتم سبعة معان" هي : 


() انظر لسان العرب ٠۴۷١/۱١‏ 

(۲) ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١/٤‏ على أنه حديث» ولم 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل عويمر بن عامرء وقيل هو عامر» وعويمر لقب واختلف في 
اسم أبيه فقيل عامر أو مالك أو ثعلبة أو عبدالله أو زيدء وأبوه ابن قيس بن أمية بن 
عامر بن عدي» الأنصاري الخزرجي ۰ وهو مشهور بکنیته » أسلم يوم بدر وشهد 
أحدًاء كان من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحکاھم» توفي رضي الله عنه قبل وفاة 
عثان رضي الله عنه بسنتین وقیل غير ذلك»› > (انظر أسد الخابة في معرفة الصحابة لعز 
الدين بن الأثير الجزري ۳٠۹١۳١۸/٤‏ والإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاق t0 /Y‏ ~( . 

)٥(‏ أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث /٤‏ ١١۳٠ء‏ ولم أطلع على من أخرجه. 

(۷) نقل الزركشي منها خحمسة معانء ونقل عيسى منون المعاني السبعة كلهاء وكذلك 
ذكره الدكتور طه جابر العلواني انظر البحر المحبط في أصول الفقه لبدر الدين محمد = 


زا 


الأول: آنه عبارة عن ا ومنه يقال: قست الأرض بالقصبةء 


(0 


وة ت الثوب بالذراع» آي قدرته بذلك وسويته به . 
وإلى هذا القنول ذهب الآمدي“ وتبعه الأسنوي من 


أخافىة a‏ 
کا ذهب إليه ١‏ 2 اا هن ا 


الزركشي ٠٠/١‏ ونبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول لعيسنى منون 
ص: ٠١١‏ وتعليقات الدكتور طه جابر العلوانيٰ على المحصول في علم أصول الفقه 
لفخر الدين محمد الرازي ٠/١‏ . 

هو علي بن آبي على محمد بن شالم التغلبي الملقب بسيف الدينء المكنى بأي الحسن» 
ولد سنة ٥0١‏ ها امد بلد من دیا پکر؛ > کان فقيها أصولكا منطقيًا جدليًا متكلا: 
ومن آثاره العلمية : الإحكام في آصول الأحكام» ومنتهھی السول في الأصول؛ 
وأبكار الأفكار في الكلام» توفي رحه الله سنة ٠۳١‏ ه. (انظر الفتح المبين في طبقاٹث 
الأصوليين لعبدالله مصطفى المراغي ۲ »٥۸-۷‏ طبقات الشافعية الكرّى لاج 
الدين عبدالوهاب السبكي »٠۷-۳١١/۸‏ طبقات الشافعية لعبدالرحيم إلأسنوي 
7/۱ الأعلام خیز الدين الزرکلي )۳۳۲/٤‏ . 

هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم يم القرشي الأموي 
الأسنوي المصري الشافعي الملقب بجال الدين المكنى بأي محمد الفقيه االأصولي 
النظار المتكلمء ولد ب(أسنا) سنة ۷٠٤‏ ه» من آثاره العلمية : نهاية السول في شرح 
منهاج الوصول في عام الأصول» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول وغيرهماء 
توفي رهه الله سنة ۷۷۲ هه (انظر الفتح المبين ۱۸۷-١۸١/١‏ الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة لأحمكد بر ن علي بن حجر العسقلاني ٤٩۸/۲‏ الأعلام ۳/ ..)۳۳۶١‏ 


(۳) راجع فيا ذهبا إليه الإخكام في أصول الأحكام ليف الدين الآمدي ۳/ ٠٠٠١‏ ونماية 


السول لعبدالرحيم الأسنوي مع مناهج العقول محمد ب بن الحسن البدخشي ٤-۳/۳‏ . 


(4) راجع في المذهب الحنفي أصول السرخسي لأبي بكر محمد السرخسي ۲ ۳ کشف 


الأسرار عن أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري ۳ التحقيق في أصول 
الفقه لعبدالعزيز البخارئي ص: ٠۳۷۳١‏ المغني في أصول الفقه لأي محمد عمر الخبازي 
ص: ۲۸١‏ النار خافظ الدين النسفي مع شرحه كشف الأسرار ۲/١1۹ء‏ مرآة 
الأول في شرح مرقاة الأصول للا خرو ٥ ۲۷٤/۲‏ تحرير المنقول:وتهذيب 
E‏ 
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والمساواة من لوازم التقديرء» فإذا استعمل لفظ (القياس) في 
المساواة كان ارا . 
وبناء على هذا القول فالقياس حقيقة“ في التقدير» ومجاز في 
المساواة" . 

الثاني : أنه مشترك اشتراكا لفظيًا بين كل من الأمور الثلاثة التالية : 
- التقدير» نحو قست الثوب بالذراع. 
- المساواة» نحو فلان لا يقاس بفلان» أي لا يساويه. 


= ص: ۱۷١‏ شرح سمت الوصول إلى علم الأصول لحسن كافي الأفحصاري ص : 
۳۷۸ مسلم الثبوت لمحب الله بن عبدالشكور مع فوانح الر موت ۲٤۲٦/۲‏ . 
() المجاز مفعل من الحواز بمعنى السبر والعبور والتعدي» يقال جزت هذا الموضع» أي 
جاوزته وتعدیته» وني الاصطلاح : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . (انظر المصباح النبر ص: ٠١٠١‏ التلخيص 
في علوم البلاغة محمد بن عبدالر من القزويني ص : ۴ أصول السرخسي 
١‏ كشف الأسرار للبخاري ١--؟1١‏ التقرير والتخيير لابن أمير 
الحاج ۲ المستصفى من علم الأصول لمحمد بن محمد الغزالي )۳٤١١/١‏ . 

ET‏ ء محق إذا ثبت» وإما بمعنى مفعول من 
حققت الشيء ۾ أحقّه إذا أثبتّه » فيكون معناها الثابتة أو المثبتة» وهي في الاصطلاح : 
اللفظ المستعمل فيا وضع له. (انظر الصاح المئير ص: ١٤١٠ء‏ التلخيص في علوم 
البلاغة ص: ۲۹۲ الإحكام للآمدي ۱/ ۲۸-۲۷ إرشاد الفحول محمد بن علي 
الشوکاني ص: 1۹) . 

(۳) راجع في هذا: التفریر والتحبیر ۰۱۱۷/۳ تسیر التحریر لأمیر بادشاه ۳/ ٠۲٠٤‏ 
نراس العقول ص : ° 

(4) المشترك هو: اللفظ الموضوع لقيقتين ختلفتين أو أكثر وضعًأ أوّلاء من حيث هما 
ختلفتان ويسمى المشترك اللفظي» (انظر ميزان الأصول في تاج العقول لعلاء الدين 
السمرقندي ص : ٠۳٤١‏ المغني في أصول الفقه ص : ۲١١٠ء‏ كشف الأسرار للبخاري 
٠/١‏ الإحكام للآمدي ۹/١‏ نهاية السول مع شرح البدخشي »۳٠٠/١‏ شرح 
تنقيح الفصول لأبي العباس أحد القراني ص: ۲۹ إرشاد الفحول ص : .)۱١‏ 


۲¥ 


- المجموع المركب منهاء نحو قست النعل بالنعل» ي تد 

به فساواه. . 

وهذا ظاهر كلام الحضد"“ كا فهمه سعد الدين التفتازاني" في 
حاشيته» أخذًا من إيراده الأمثلة الثلاثة؛ حيث قال: ت 
بالأمثلة الثلاثة مشغر بان المراد أنه قد يكون ما جيعاء وقد 
یکون للتقدیر فقط أو للمساواة فقمل»" . 


وکا فهمه ابن أمر احاح &« حبث قال :«القياس هو القدیر 
والمساواة والمجموع » وهو ظاهر من كلام القاضي عضد الدين »° 
ولم يصرح ابن الحاجب ° بالمعنى المركب من التقدير والمنباراةء 


(۱) هو عبدالرحن بن أحمد بن عبدالغفار بن أحد الإجي» الملقب بعضد الدين» :الشافعن 
الأصولي المنطقي الأديب» من آثاره العلمية : شرح ختصر اين الحاجب في 
الأصول» وألواقف في أصول:الدينء توفي رجه الله سنة ۷۵٩‏ ھ. و 
۲ الدرر الكامنة 4/۲ الأعلام ۳/ )۲۹١‏ . 

(۲) هو مسعود بن عمر بن عبداله التفتازاني الملقب بسعدالذين› الشافعي الأصولي المفسر 
المتكلم المحدث البلاغي الأديب» من آثاره العلمية: كشف حقائق التنقيح في 
الأصول»ء وحاشيته عل شرج العضد على مختصر ابن الحاجب» وممذيب المنطق 
والكلام» وشرح الأرغن الثبوية» توفي رمه الله سنة ۷۹۱ ه. (انظر الفتح البين 
۲ الدرر الكامنة ٥‏ , الأعلام ۲۱۹/۷). 

(۳) حاشية التفتازاني على شرح العضد .۲٠٤/۲‏ 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن الحلبي المعروف بابن أمير الحاج» الفقيه الحنفي 
الأصولي» من آثاره العلمية : التقرير والتحبير في أصول الفقه» وحلية المجلي في 
القه» وقي رحه الله تة ۸۷٩‏ هي (انظر الفتح الميين ۴/ ۷٤ء aS‏ 
الاد الحنبلي ٤4/۹‏ الأعلام )٤۹/۷‏ . 

(۵) التقرير والتحبير .١١۷/۳‏ 

)٩(‏ هو عثان بن عمر بن آي بکر بن يوتس» ا ینای کی ان را 
واشتهر بابن الحاجب؛ لآن أباء كان حاجبًا للأم» كان إمامًا فاضلا فقيهًا أصولًا = 


4 


وإن) ذكر أن القياس في اللغة: التقدير والمساواة"؛ وبا أن 
المعنى الثالث مكوّن من التقدير والمساواة فهو مفهوم من كلامه 
ضمنا ك) أشار إليه العضد بذكر الأمثلة الثلاثة . 

الثالث: آنه مشترك معنوي"» وهو کلي تحته فردان: 
أحدهما: استعلام القدر» أي طلب معرفة قدر الشيء نحو 
قسمت الثوب بالذراع . 
ثانيها: التسوية» سواء أكانت حسية نحو: قست النعل 
بالنعل» أو معنوية» نحو: فلان لا يقاس بغلان. 
وإلى هذا ذهب الكمال بن امام" في التحرير“ . 


= مكل نظارًا أديًا شاعرًاء من آثاره العلمية : منتهى السول والأمل تي علمي الأصول 
والجدل» وختصر منتهى السول والأمل» والكافية في النحو» توفي رحه الله سنة 
ه. (انظر الفتح المبين ۲/ ٦٦ء‏ شجرة النور الزكية في طبقات الالكية محمد 
غخلوف ص: 1Y‏ . 

(۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٠۲٠٤/۲‏ وذكر مثله فخر الدين 
ا لجاربردي في السراج الوهاج في شرح النهاج ص: ۲٠۳-۲۹۲‏ . 

(۲) المشترك المعنوي : هو تعدد اللفظ واتحاد المعنى ویسمی متواطتًا وهو الكلي الذي 
استوت أفراده في معناه كالإنسان والرجل والرأة» فإن حقيقة الإنسانية والذكورة 
والأنوثة مستوية في يع الأفراد وإن التفاضل بينها بأمور أخر زائدة على مطلق 

الماهية» انظر آداب البحث والناظرة القسم الأول ص: .۲١‏ 

(۳) هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميدء الفقيه الحنفي الأصولي المتكلم النحويء 
المشهور بابن الممام» من آثاره العلمية : التحرير في أصول الفقه» وشرح فتح القديرء 
وزاد الفقير في الفقه» توفي رحه الله سنة ۸٦١‏ ه. (انظر الفتح البین ۳۹/۳ الفوائد 
البهية في طبقات الحنفية لأي الحسنات محمد بن عبدالحي اللكنوي ص: ۰۱۸٠‏ 
الأعلام ۰۲٠۵/۰‏ شذرات الذهب .)٤۳۷/۹‏ 

() انظر التحرير للكمال بن امام مع شرحه التقرير والتحبير ۳/ ۷١١۱ء‏ أو مع تيسير 
التحریر ۲٠٤/۳‏ . 


۳۹4 


وقد عله ابن مين الحاج بآن التواط“ مقدم على الاشتر 
اللفظي وعلى المجاز إذا أمكن»ء وقد أمكر" . 
وقال في تيسير التحرير: «وختار المصنف أنه مشترك ‏ معنوي 
نه" : 1 

الرابع : هو الاعتبارء يقال قست الشيء إذا اعتبرته» أقيسه قيسًا وقباشاء 
ومنه قيس الرأي» وامرؤ القيس“؛ لاعتباره الأمور برأيه . 

الخامس: قيل القياس ني اللغة التمثيل والتشبيه؛ وإنها يعتبر التشبيه في 
الوصف أو التعريف لا الاس“ . 

السادس: قيل إنه مأخوذ من الماثلة» يقال: هذا قياس هذاء أي مثله؛ 
لن a‏ مع المتماثلين في المحک. 


)١(‏ التواطؤ: هو كون المعنى الواحد مستويًا في باقي آفراده من غير اخحتلاف آو تفاوت 
فيهاء كالإنسان والرجل والمرأة؛ فإن حقيقة الإنسانية والذكورة والأنوثة مستوية في أ 
جميع الأفرادء وإنا التماضل بينهها بأمور أخر زائدة على مطلتق الماهية» (انظر آداب , 
البحث والناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي : القسم الأول/ ١۲ء‏ :وضوابط 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبدالرهمن حسن حبنكة الميداني ص 0۸) . 

(۲) انظر التقرير والتحبیر ١١١۷/۳‏ . 

TERS 

القيس بن حجر بن :الحارث الكندي» أشهر شعراء العرب على الإطلاق 

ال الأصل»ء مولده ,بنجدء اشتهر بلقبه» واخحتلف المؤرحون في اسمه» فقيل , 
خدج » وقیل مليكة» وقیل عدي ٠‏ توفي سبنة ۸٩‏ قبل المهجرة. الشعر 
والشعراء لابن قثيبة ص )٠٠١‏ . 

1/0 نقله الزركشي في البحر المحيط‎ )٥( 

0) نقله الزرکشي عن اٻن ا ما انظر البحر المحيط ٠.1/١‏ 

(۷) انظر الحاوي الكبير لعل بن محمد الماوردي ١۱/١۱۳ء‏ ونقله الزركشي عن الماوزدي 

والرویاني» انظر البحر الحيط 1/١‏ . 


0 


السابع: قيل إنه مأخوذ من الإصابةء يقال: قست الشيء إذا أصبته؛ 
لأن القياس يصاب به لحك . 


وبعد الوقوف على هذه المعاني الواردة للقياس لغة من قبل الأصوليين 
وتدقيتق النظر فيهاء يظهر آنا تؤول إلى ثلاثة معان هي: «التقديرء 
والتسوية» والإصابةا؛ فإن الاعتبار والتسوية والتمثيل والتشبيه 
والماثلة تكاد تكون بمعنى واحد يمتله التسوية» كا أن التقدير معنى› 


والإصابة معلى آخر" . 


والمعنى الثاني -وهو التسوية- من هذه المعاني هو الأنسب للمعنى 
الاصطلاحي الآي وذلك لسلامته من الاعتراضات . 

بم يتعدی لفظ (ق ي س)؟ 

ورد في بعض كتب الأصول أن لفظ القياس يستعمل في اللغة متعديًا 
بالباء ون المستعمل منه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين إنما يتعدى 


(1) انظر قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني المجلد الثاني ق ١۲/ب.‏ 

() لم يذكر الكتب اللخوية من المعاني التي نقلتها عن أئمة الأصول سوى تقدير الثيء 
بالشيء وجعله على مثاله» ولا يدل عدم ذكرها في هذه الكتب على آنا ليست معاني 
لغوية؛ فقد ذكر تقي الدين علي السبكي في الإبماج شرح النهاج للبيضاوي «أن 
الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام العرب م يصل إليها النحاة ولا اللغويونء 
فإن كلام العرب متسع جداء والنظر فيه متشعب» فكتب اللغة تضبط الألفاظ 
ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي واستقراء زائد على 
الاستقراء اللغوي» الإبهاج ۰۷/١‏ وقال أيضًا في بيان معنى لفظ الأصل -بعد أن 
ذكر عدة معان لغوية له- ما نصه: «وإن كان أهل اللغة ‏ يذكروها ني كتبهم وهو ما 
ينبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض ها أهل اللغة؛ الإہاج ۲٠/١‏ . 

(۳) انظر نراس العقول ص: .١١ »1١‏ 


۴ 


ب (عل)؛ لتضمنه معلى البناء والحمل" فإن انتقال الصلة" من 
ا إنیا یکون 


ا فقد قال الفیروزآبادي ني معرض کلامه على بیان معنی 
القياس : «قاسه بغبره وعليه يقيسه . .» وهذا يدل على أن تعدية كلمة 


القياس ب (على) كلام لأهل العربية" . 
وما تعذية كلمة القاس + (إلي) في قول التي : 


(۱) انظر كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۳۹۰ التحقيق في أصول الفقه ص: ۳۷۳ بيان 
المختصر شرح ختصر ابن الحاجب لشمس الدين محمود الأصفهاني ٥/۳‏ ناية ٠‏ 
السول ۳/ ۳ء السراج الوهاج في شرح المنهاج ١/1۲٦ء 1٦۳‏ حاشية الشيخ 
حسن العطار على شرح المخحلي على جع الجوامع لتاج الدين عبدالوهاب السبكي 
۲ء حاشية الشيْخ يحيى الرهاوي على شرح انار لابن ملك ص: .۷٤۸‏ 

(9) المراد بها حروف الجر التي تتعدى الأفعال متصلة بها. 

)( مأخوذ من ضمَن الئيءَ الشيءَ أي أودعه إياه» کہا ودع الوعاء المتاع والیتَ القرَء 
وکل شيء جعلته في وعاء فقد نه إیاه» وکل شيء ارز فيه شيء فقډ صله 
(انظر لسان العرب ۸/ ٠١‏ والمراد بالتضمين هنا إشراب كلمة معنى آخر لتتعدى 
تعدیها› (انظر الوصف المناسب» ص : N‏ هامش رقم ئ( 

)٤(‏ هو محمد بن يعقوب بن عمد بن إبراهيم بن عمرء أبوطاهرء الشيرازي 
الفيروزآبادي» من أئمة اللغة والأدب» ولد سنة ۷۲۹ .هى من آثاره :العلمية: . 
القاموس المحيط » والمغانم المطابة في معام طابةء توفي رحه الله سنة ۸١۷‏ ه» (انظر : 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السیوطی .۲۷٠١-۲۷۳/۱‏ 
الأعلام )۱٤١/۷‏ . 1 

(۵) القاموس المحيط i‏ 1 

(0) انظر تاج العروس vé‏ 

(۷) هو أبوالطيب أحد بن الحسين' بن مرة بن عبدا بار ا لعفي الكندي الكوني» آو ٤‏ 
ابن الحسين بن عبدالصمد ابښفيء المعروف بالتنبي» شاعر حكيم» ولد a‏ 


۲ 


بمن أضرب الأمثال أم من أقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهر”“ 
افت سني الف وا 
والضحيح أن ما نقل عن الأصوليين لا بخالف ما تقدم عن أهل 
اللغة؛ إذ إن المستعمل في اصطلاح الفقهاء والأصوليين أخحص من 
اللستعمل في عرف أهل اللغة» كا هو الشأن بين كل معنيين أحدها لغوي 
والآخر اصطلاحي» فلا يكاد يذكر القياس ني عرف الفقهاء والأصوليين 
إلا متعديًا ب (على). وأما التزام (على) لتضمينه معنى البناء والحمل فلعل* 
ذلك إن کان مثله بحتاج إلى التضمين" . 
ب - الإطلاق الخاص : 
وهو ما اصطلح عليه علاء اللغة في معنى القياس» وعند البحث في 
معاني الألفاظ العربية وأحكامها يظهر أن كلمة (القياس) في اصطلاح 
اللغويين تطلق على أربعة وجوه : 
الأول : مل بعض كلات على أخرى وإعطاؤها حكمها لوجه يجمع بينه| . 
كا يقال : آعرب الفعل المضارع قياسًا على الاسم؛ لمشابته له في 
احتماله لمعان لا يتبين المراد منها إلا بالإعراب. 
= سنة ۳۰۳ ه» ونشأ بالشام» فاق آهل عصره في الشعر» من آثاره: ديوان شعرء 


توفي سنة ٠٠٤‏ ه. (انظر النجوم الزاهرة ۳/ ١٠٠-١٤۳ء‏ معجم المؤلفين 
۲۰۲-۱ الأعلام .)۱۱١/۱‏ 

)١(‏ انظر البيت في تاج العروس ٠۲۲۷/١‏ وديوان المتنبي بشرح عبدالرحن البرقوقي 
° 

(۲) انظر تاج العروس .۲۲۷/٤‏ 

(۳) انظر یزاس العقول ص:؛ ٠١‏ . 

. ۲۹-۲۷ انظر دراسات في العربية وتاريخها للشيخ محمد خحضر الحسین ص:‎ )٤( 

۴ 


الثاني : أن تعمد إلى اسم وضع لعنى يشتمل على وصف يدور معه الاسم 
وجودًا وعدمًاء فتعدي هذا الاسم إلى معنى آخر تحقق فيه ذلك 
الوصف» وتجعل هذا المعنى من مدلولات ذلك الاسم لغة 
وال هدا ماخر عند ا يرا موو غا احفر ن 
العنب جاصة» وما وضع للمعتصر من العنب إلا لوصف هو 
خامرته للعقل وستره» فإذا وجد عصر من غير العنب يشارك 


العتصرَ من العنب في الشدة المطربة المخمرة للعقلء فإن من . 


يقول بصحة هذا القياس يجعل هذا العصير من أفراد الحمرء أ 


و و 


و ا EU‏ 
سا مرف رة عا زل نت الف الاي ٠‏ : 


الثالث : إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت ها باستقراء"“ كلام العرب حثى 
انتظمت منه اقاعدة عامة كصيغ التصغير والنسب والجمعم"» 


(1) الاستقراء في اللغة من القروء وأصله القصد والتتبع» ويقال : الاستقراء والتقري : 
تتبع الأرض قروا قرواء رحو مستتقع لاء في الأرض الصمبة» وفلك عند غور الا 

. عبارة عن جرد التتبع‎ E 
1 وي الاصطلاح : هو تتبع الجزئيات کلهاء أو بعضها .للوضول إلى حکم عام‎ 
MES : بشملها جيعا» . وينقسم إلى تام‎ 
الاستغراق» وإلى ناقص: وهو إثبات الحكم في كلي للبوته في أكثر من غير احتياج‎ 
, ء٠٤۴١-٠٤١/١١ لسان العرب‎ ۳۷۷/٤ إلى جامع . . (انظر القاموس المحيط‎ 
ء0١١/١ ضوابط المعرفة لعبدالر من الميداني ض: ۱۹۳-۱۸۸ء المستصفى‎ 
. )١١-١١/١ الموافقات ۲۹۸/۳ البحر المحيط‎ 

(۲) انظر الأمثلة على الوجه في الخصائص لعثان بن جني ۲/ ٤۳-٤١‏ . 


٤ 


وأصل هذا أن الكلمات الواردة في كلام العرب على حالة خاصة» 
يستنبط منها علهاء العربية قاعدة ّل المتكلم الح في أن يقيس 
على تلك الكلات الواردة ما ينطق به من أمثا ها . 

الرابع : إعطاء الكلمة حكم ما يثبت لغيرها من الكلهات المخالفة ها في 
نوعها ولكن توجد بينه) مشابهة من بعض الوجوه. 
مثاله : ترخيم المركب المزجي"“ قياسًا على الأساء المنتهية بتاء 
التأنيث كا هو مذهب حهور علاء اللغة» وكذلك حذف 
الضمير المجرور العائد من الصلة إلى الموصول متى تعين حرف 
الجر -ك| أجاز ذلك طائفة من أهل اللغة- قياسًا على حذف 
الضمير العائد من جلة الخبر إلى المبتدأء فتقول: قضيت الليلة 
التي نجحت في سرور» أي نجحت فيهاء قياسًا على قوهم : 


«هذا الكتاب الورقة تساوي درهًا»» أي الورقة منه بدرهم" . 


(۱) المركب المزجى : هو ما تركب من كلمتين امتزجتا بان اتصلت الثاني بنهاية الأولى» 
حتى صارتا كالكلمة الواحدة. من جهة أن الإعراب أو البناء يكون على آخر الثائية 
وحدها غالبًاء أما آخر الكلمة الأولى فيبقى على حاله قبل التركيب» مثاله : بعلبك»٠‏ 
سيبويه . (انظر أوضح المسالك لابن هشام مع ضياء السالك ١/۳١٠ء‏ النحو الوافي 
لباس حسن ۳۰۲-۳۰۰/۱) . 

(۲) راجع فيا تقدم دراسات ني العربية وتاریخها ص: ۲۹-۲۷ . 


زا 


الميحث الثاني 


التعريف : 
القياس التطقي ٠‏ هو: «قول مؤلف من قضيتين( اکر عل وجه 
ا فهو بسیط ومرکب». 


شرح التعريف : 


قوم (قول) -وهو الفهوم اركب العقلى أو اللفوظ- جنس آي ٠‏ 


(۱) القضية لغة مشتقة من القضاءء والقضاء هو الحكم. 
وني اصطلاح المناطقة : الجحملة التامة الخبرية تسمى قضية . 
وهي بسيطة ومركبةء | فالقضية البسيطة هي التي حقيقتها ومعناها إما إبجاب فقط› 
كقولك: كل إنسان جيوان بالضرورةء فإن معناه ليس إلا إجاب الحيوانية للإنسان» 
وإما سلب فقط › كقولك: لا شيء من النسان حجر بالضرورة» فإن حفیقته 
ليست إلا سلب الحجرية عن الإنسان. والقضية المركبة هي التي حقیقتها تکون 
ملتئمة من إبجاب وسلب» كقولك : کل إنسان ضاحك لا دائا» فإن معناها إبجاب 


الضبحك للإنسان» وشلبه عنه بالفعل . (انظر لسان العرب ۲٠۹/۱۱‏ التعريفات ٠‏ 


() راجع في هذا التعريف شرح التهذيب لعبيدالله بن فضل الخبيصي مع حاشية الشخ 


حسن العطار ص: ٠۲۲+‏ سلم العلوم لمحب الله البهاري مع مرآة الشروح عليه 


٠ آدابٰ البحث والناظرة القسم الأول ص: ۲ المعجم الفلسفي‎ ٠۱۷١-۷۲ 


للدكتور جيل صليبا ٠۲١۷/۲‏ تسهيل المنطق لعبدالكريم الأثري ص: ١د›‏ 
ضوابط المعرفة وأضتول الاستدلال والمناظرة ص IIA‏ 


۳ 


التعريف یشمل القياس وغبره من القضية البسيطة والمركبة والاستقراء 
وا الل :: 
وقومم : (مؤلف من قضيتين فأكثر) خرج به ما ليس بمؤلف أصلا 
كاللفظ المفردء وقوهم (قضيتين) مخرج القضية الواحدة ويدخل به القياس 
البسيط وهو ما ألف من قضيتين فقط"» كا أن قوم (فأكثر) قيد يدخل 
به القياس المركب وهو ما ألف من ثلاث قضايا فا فوق . 
وقوهم : (يستلزم لذاته قضية آخری) أي لذات القول المؤلف من 
قضيتين فأكثر» لا لدليل حارج عنه» وخرج بهذا القيد ما م يستلزم قضية 
أصلًا ك) لو قلنا: الإنسان حيوان والحجر جاد؛ فإا لا يستلزمان 
مؤلفين من القضایا لکن لا يلزم منهها قول آخر؛ لکونها ظنيین" . 
وخرج بقوهم (لذاته) ما استلزم قضية أخرى لا لذاته» بل لأجل 
قضية أجنبية أو لخصوص الادة . 
فمثال الأول : -وهو ما استلزم قضية لقدمة أجنبية- قياس المساواة» 
کقولنا: زید مساو لعمر وعمر مساو لبکر؛ فإنه ینتج : زید مساو لبکر» 
وذلك بواسطة مقدمة أجنبية وهي : مساوي الملساوي بشىء مساو لذلك 
الشىء. فلو لم تكن هناك قضية أجنبية صادقة م يستلزم شيئًا» كا لو قلنا : 
(۱) قياس التمثيل هو القياس الأصولي المعروف بقياس الفقهاء وهو أحد أدلة الفقه 
الأربعة التي هي : الكتاب والسنة والإجاع والقياس» والناطقة يسمونه (التمثيل) 
(انظر آداب البحث والمناظرة القسم الثاني ص: )٠٠١‏ » وسيأتي تعريفه في الباب 
الأول إن شاء الله تعالى . 
(۲) انظر آداب البحث والمناظرة» القسم الأول ص: ۸۸. 
)( انظر شرح التهذيب مع حاشية العطار ص : ES‏ 
)٤(‏ انظر في شرح التعريف آداب البحث والمناظرة القسم الأول/ ۷۲. 


۷ 


الإنسان مباين للفرس والقرس مباين للناطق» فلا يستلزم : 
مبايتا للناطق؛ فإن القول بأن مباين المباين لشيء مباين لذلك الثيء لا 
يصح ؛ ؛ لأنه قد یکون غير مباین له کا في هذا امثال . 
ومثال الثاني : GITAR‏ : 
من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بصاهل؛ فإنه ينتج : لا شيء ٠‏ 
من الإنسان بصاهل» :وهو صادق لخصوص الادة لا المقدمتين؛ 
بدليل ننا لو جعلنا (الناطق) في الكبرى مكان (الصاهل) ا كانت:صادقةء ؛ 
كما لو قلنا: لا شيء من الإنسان بناطق وهو كاذب وهيئة القدمتين هي 
هي N OS‏ إا 
لزم المقدمتين لخصوص الادة» لا لذات المقدمتين" . 
ثم المراد بالقضية الأخرى النتيجة» ومعنى آخريتها آلا تكون إحدى 
مقدمتي القياس الاقترانی" والاستشناتي)» فلا يمنع أن تکون جزءا ' 
من المقدمتين . ا : 
(1) مشتق من الصهل وهو حدة الصوت مع بَحَّح كالصَحَل» يقال: في صوته صهل ٠‏ 
وصحل» والصهيل للخيل». وفرس صقال: كثير الصهل» والصاهل من الإبل: ؛ 


الذې خبط بيده ورجله وتسمع لحوفه دويًا من عزة نفسه. (انظر القاموس المعحرظط 
٠/٤‏ لسان العرب .)٤١١١٤١١/۷‏ 

() انظر المرجع السابق ص: ۷۳-۷۲ . 

(۳) القياس الاقتراني : هو القياس الحملي وأحد قسمي القياس المنطقي» وهو الاي يکؤن 
في عناصره اقتران» وتكون النتيجة موجودة في مقدمتيه بالقوة لا بالفعلء أي بالمادة 
لا بالصورة واميئة» كقولك: «كل جسم مؤلف وكل مؤلف حدث» فكل جسم 
محدث». (انظر المعجم الفلسفي .۲٠۷/۲‏ آداب البحث والناظرة ا 
ص: ۷۳» ضوابط المغرفة ص: ۲۲۸) ٠‏ 

() القياس الاستئنائي أحد CS‏ المنطقي» وهو مؤلف من مقدمتين إحداضا 
شرطية» والأخرى وضعية» أو رفع لأحد جرئيهم|» ويكون لفظ النتيجة أو نقيضها = 


۳4 


الأمثلة : 
مال للقياس البسيط : كقولك: كل إنسان حيوان» وكل حيوان 
حساس فینتج عنه أن کل إنسان حساس. 
ومثال القياس المركب: قولك: كل إنسان حيوان وكل حيران 


خسان وکل حساس نام فینتج عنه آن کل إنسان نام" . وبعضهم أرجع 
هذا القسم - المركب - إلى البسيط؛ لأنه تكرار له" . 


مذکورة فيه بمادته وصورته» مثل أن تقول : إن کان زيد يمشي فهو يحرك قدمیه» 
لكنه يمشي» فهو بحرك إذن قدميه» أو لكنه ليس بحرك قدميه فينتج أنه لا يمي . 
(انظر المعجم الفلسفي o“T°A/Y‏ آداب الببحث والمناظرة القسم الأول ص : °( . 

(۱) انظر آداب الببحث والمناظرة AAJ‏ 

9( امرجم السابق /١‏ ۸۹. 

(۳) انظر المطلع لأبي زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي في نطق لأثير الدين 
الآري ص: 04 


۴۹ 


المببحث الثالكف 


وهو مرادي من التبا في عنوان الببحث ٠‏ 
وقد جاءت عبارات ختلفة عن المحققين من الأصوليين في تعريف 
القياس اصطلاحاء رلكنهم اتفقوا على الأركان التي يشتمل عليها 

القياس ؛ فتعريفاتجم للقياس وإن كانت ختلفة .الصيغة إلا أنها تؤدي إلى ٠‏ 

معنى يشتمل على أركان أربعة للقياس» فهي متقاربة آي المههوم ومتباينة في ' 

العبارة» فأذكر فيم بلي تعريفًا واحدًا ليدل على المفهوم الأصول للقياس . 

على أننى سأبين تعريفاته الصحيحة إن شاء الله تغالى في بداية الفصلى الأول 

من الباب الأول . 
وهذا التعريف هو: «القياس إظهار المساواة بين معلومين في حكم i‏ 

(» 

جامع یجھا .| 
وسيأتي شر حه ومثاله. 

)١(‏ هذا ما لنصته من التعريفات الصحيحة للقياس» وسيأي شرحه ني الفصال الأرل. 
انظر في أضل هذا التعريف : ميزان ا العقول ص: »٠٥٤‏ كشف 
الأسرار للبخاري ۳/ ٠٤۹4١‏ التحقيق في أصول الفقه ص: ٠۳۷٤‏ المنهاج مع نباية : 
السول وشرح البدخشي ٠۳/۳‏ الختصر مع بيان المختصر ٠٦/۳‏ القت ر 
الأحكام للآمدي ۳/ ٠۷١‏ جامع الأسرار في شرح المنار محمد الكاكي ٠4٠١/١‏ , 


التلويح عل التوضيح لسعد الدين التفتازاني ۲/ «o‏ تسیر التحرير TAIT‏ 
فوات e‏ 


0 


الميحث الرابع 
الفرق بين المسميات السابقة للقياس 


وبيان المراد بحثه منها 


معلوم أن العلماء لا يذكرون الفرق بين شيئين فأكثر إلا إذا كان بينها 
شبه وبا أن كاد من القياس اللغوي والمنطقي والأصولي يشترك في 
الاسمء ك| أن القياس اللغوي والأصولي يشتركان في الإلحاق أيضًاء فإن 
هذه الأقيسة تفترق في مضمونهاء وفيا يلي بيان ذلك باختصار: 


أولا: الفرق بين القياس اللغوي والأصولي: 

١‏ - أن الإلحاق في القياس اللغوي يختص بالألفاظ وأبنيتها وما يتعلق 
بذلك من التعدي واللزوم» وصيغ الحمع والتصغير واللسب واسم 
الفاعل والمفعول والمصدر ... إلخء وأما القياس الأصول فهو 
يختص بإلحاق المسكوت عنه با نص عليه في حكمه الشرعي من 
ERE E e‏ 
والإلحاق في اللغة إلحاق لفظي . 


(1) المقصود به هنا الإطلاق الخاص الذي اصطلح عليه علهاء اللغة » لا إطلاقه العام في اللغة . 


4] 


۲ - القياس اللغوي هو بنفسه قاعدة عامة ك) في الإطلاق الثالث› 
والقياس الأصول ليس هو بنفسه قاعدة» بل يمكن أن تكن منه 
قاعدة؛ كيا في قياس الأرز على البر بجامع الطعم في تحريم التفاضل 
فيهماء فإن هذا القياس ليس قاعدة» ولكن يمكن أن تكوّن من هذا 
القياس قاعدة عامة وهي : «كل مطعوم التفاضل“ فيه 0 

EN aE N SAS gS 
والحكم والعلة والفرع- وليس من الضروري أن يوجد في القياس‎ 
اللغوي هذه الأركان» فقد ا قياس لخوي لا تجتمع فيه هذه‎ 
الأركان کا ني الإطلاق الثالث:‎ 


۰ ا القياس الاصول فلا یثبت ا عند‎ E 


ه - القياس الأصولي دليل مستقل نصبه الشارع سواء نظر المجتهد فيه أو . 
ل ينظر» على القول الصحيح» وعمل المجتهد فيه إظهاره» وأما 
القياس اللغوي فهو من عمل امل ال ت ر دللا . 
بالاستقراء» وقبل عملهم ) يكن يعد ليلد في اللغة. 


et. es eT : ثانا‎ 


i 


۲ - القياس المنطقي يستلزم نتيجة وهي الحكم - وهو القضية المنتجة من 
القضيتين فأكثر - لذات القضيتين» أما القياس الأصولي فيستلزم 
حكم الفرع لا لذاته بل لدليل شرعي. 

٣ ٠‏ - الاستدلال في القياس المنطقي بحكم العام على حكم الخاص» وأما 
الاستدلال في القياس الأصولي فهو بحكم شيء على آخر من غير أن 
يكون أحدها أعم من الآخر" . 

٤‏ - القياس المنطقي يفيد القطع إذا كانت مقدماته صادقة» مثل: «العالم 
متغير وكل متغير حادث» وها قضيتان صادقتان» فالنتيجة : «العالم 
حادث» أيضا صادقة . 
أما. القياس الأصولي فتارة يفيد القطع مثل القياس الجليء أو كانت 
العلة منصوصة» وتارة يفيد الظن إذا كانت العلة مستنبطة . 

ه - القياس الأصولي يشتمل على أربعة أركان كا سبق» أما القياس 
المنطقي فليس له هذه الأركان. 

٦‏ - القياس المنطقى بانفراده لا بعد دليلا شرعيًا؛ لأن الأقيسة المنطقية 
ليست لإثبات الأحكام الشرعية» بل المقصود منها بيان التلازم 
العقلي بخلاف القياس الأصولي. 

۷ - القياس الشرعي أولى باسم (القياس) من القياس النطقي؛ لأن 
القياس الشرعي يرجع إلى التقدير والمساواة بين الأصل والفرعء فهو 
يستدعي أمرين يضاف أحدها إلى الآخر بنوع من المساواةء واللغة 

() انظر البحر المحيط ٠١/١‏ حاشية العطار على شرح التهذيب ص: ۲۲۲. 


۳ 


تشهد بذلك بخلاف القياس المنطقي؛ فلا يوجد في اللغة ما يشهد له ؛ 

إذ إن القياس المنطقي هو قول مؤلف من مقدمتين فأكثر . .. الخ . 

وبعد استعراض مفهوم القياس وإطلاقاته لدى علاء اللغة والمنطق 
والأصول وبيان الفرق بينهاء بجدر بي أن أقول إا ن 
الإطلاقاث هو الإطلاق الأصوليء وهو ما سأبينه في الفصل الأول من 
هذا الببحث إن شاء الله تعالى» بذكر حقيقته عند الأصوليين .وأركانه 
وحجیته وأقسامه. . ا و 
e‏ وال الموفق . 


() انظر إثبات القياس الأصول في الشريعة الإسلامية لعبدالقادر شيبة الحمد ص: 1أ 
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الباب الأول 


في الكلام على حقيقة القياس الأصولي 
والتعريف بالعبادات 


ویشتمل على فصلین : 
الفصل الأول : في تعريف القياس الأصولي وأركانه وحجيته 
وأقسامه . 
الفصل الثاني : في تعريف العبادات والتعبد وبيان مقاصد 
العبادات وخصائصها وأقسامها. 


الفصل الأول 
في تعريف القياس الأصول 
وأرکانه و حجیته وأقسامه 
وفيه أربعة مباحث: 
الميحث الأول: في تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين. 
المبحث الثاني: في أ ركان القياس. 


المبحث الثالث: في حجية القياس. 


البحث الرابع: ف أقسام القياس. 


قبل أن أخحوض في تعريفات الأصوليين للقياس أود أن أتعرض لأمر 
مهم وهو «هل يمکن تعريف القیاس بالحد؟. 

اختلف الأصوليون في ذلك: 

فذهب إمام الحرمين إلى أنه يتعذر حد القياس؛ لأن القياس يشتمل 
على حقائق مختلفة » ما يتعذر معها الوفاء بشرائط الحدود» كالحكم فإنه 


(1) الحد في اللغة: المع وي اصطلاح المناطقة: ما كان بالذاتيات› وهر تام وناقص› 
فالحد التام : هو ما کان تعريقًا للشيء بذکر تام ذاتیاته» أي بذکر جنسه وفصله 
القريبين» كتعريف الإنسان بآنه حيوان ناطق» والحد الناقص هو: تعريف الماهية 
بالفصل مع الجنس المتوسط أو البعيدء أو بالفصل 8 کتعریف الإنسان بأنه 
النامي الناطق» أو الجسم الناطقء أو الجوهر الناطق» أو تعريفه بأنه الناطق . (انظر 
آداب البحث والناظرة القسم الأول/ ٠‏ وضوابط المعرفة ص: ٦٤-1۳‏ النطق 
امنظم لعبدالتعال الصعيدي في شرح الملوى على السلم ص: )٠٠-٤۹‏ . 

(۲) هو عبدال ملك بن آبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله ا لجويني ٠‏ الأصول الأديب الفغيه 
الشافعي» يكنى بأبي المعالي» ولد سنة ٤١۹‏ ه» من آثاره العلمية : البرهان في أصول 
الفقهء والورقاتء والشامل في أصول الدينء والنهاية في الفقه» توفي رحه الله سنة 
۸ه . (انظر الفتح المبين ۲٠۲-۲٠١ /١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي )٠١١ /٥‏ . 

(۳) ومن أهم هذه الشروط آن يكون المحدود تحت حقيقة جنس واحد» راجح المراجع 
المنطقية السابقة. 


۹ 


قديم والأصل والفرع فا حادثان والحامع فإنه علة. فإن هذه الأشياء 
ليست مجموعة تحت خاصية نوع" ٠‏ ولا تحت حفيقة جنس .. 
وههذا فالمطلب الأقصى في تعريف القياس هو الرس" الذئ 4 
إلى المعنى المطلوب.. ا 
ووافقه ابن المئير على تعذر الحدء إلا أن العلة عنده في ذلك کون 


(۱) النوع: هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة» وإنا الخلاف 
بينهم بالتشخيص الذاقيء مثل الإنسان» فلو قلت ما هو زيد وعمر والزنجي٠‏ 
فجواب ذلك: هو إنسان» فالإنسان نوع . (انظر آداب البحث والمناظرة لقنم 
الأول ص: ٠٤‏ وضلوابط المعرفة ص: ٠٠١‏ والمنطق النظم ص: ۳۸) . 

ا لجنس : هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين ختلفين بالحقيقة» کحيوان» فلو 
قلت مثلا: ما هو الإنسان وما هو الفرس وما هو الممار» فا جواب : هو الحيوان» 
فالحيوان جنس . (انظر المراجع السابقة) . 

(۳) الرسم هو ما كان بالذاتيات والعرضيات معاء أو بالعرضيات فقط› وهو تام 
وناقص»› فالرسم التام : هو تعريف الاهية بالخاصة مع الجنس القريب» اکتعریف 
الإنسان أنه الحيوان الضاحك» أو الحيوان الكاتب» والرسر الناقص هو التعريف 
بالخاصة مع الجنس المتوسط أو البعيدء أو الخاصة وحدهاء 2 الإنسان بأنه 
النامي الضاحك» أو الكاتب» أو الجسم الضاحك أو الكاتب» أو الجوهر الضاحك 
أو الكاتب. أو تعريفه بأنه الضاحك فقط› أو الكاتب فقط . (انظر آداب البحث 
والمناظرة ة القسم الأول ص : ١-١‏ ضوابط المعرفة ص: ٦٦-٦١‏ . النطق 
المنظم ص: 01) . 

() انظر البرهان ۲ 

)٥(‏ هو أحمد بن محمد بن امنصور بن أي القاسم» آبو المباس» لزت بان الیو 
الجروي الحذامي الإسكندري؛ الفقيه المالكي الأصولي المتكلم النظار المفسز الأديب 
الشاعر اللخطیب الكاتب المقرئ المحدث» ولد سنة 1٣١‏ ه. من آثاره العلمية: 
ختصر التهذيب والمقتفى في آيات الإسراءء توفي رجه الله سنة ٦۸۳‏ هھ (انظر الفتخ 
اين ۲/ ۸۵-۸٤‏ معجم الأصوليين للذکتور محمد مظهر بقا ۲۳٣۲۳۲٤/۱‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ص: 1۸۸) .. 


Q0. 


القياس نسبة وإضافة وهي عدمية والعدم لا يتركب من الجنس 
والفصل”“ الحقيقيين الوجوديين"» فلا يمكن تحديده بهذا الاعتبار. 
وذهب الجمهور إلى إمكان حده" . 
فقد صرح الغزالي““ في المستصفى بأن تعريف القاضي أي بكر 


e “7 الباقلدز‎ 


وقال الآمدي عند ذكره لتعريف القياس: «والمختار في حد 


(1) الفصل : هو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شىء هو» مثاله الناطق ؛ لأنه 
إذا سل عن الإنسان بأي شىء هو في ذاته» کان الناطق جوابًا عنه یمیزه عا يشا رکه 
في الجنس . (انظر المنطق النظم ص: ۳۷ء آداب البحث والناظرة القسم الأول 
ص : RE‏ ضوابط المعرفة ص °( 

(۲) انظر البحر المحيط .۷/١‏ 

)( راجع في هذا المرجع السابق «¥/o‏ ونراس العقول ص AF‏ الوصف المناسب 
لشرع الحكم للدكتور أحد مود عبدالوهاب الشنقيطي ص: »٠١-٠١‏ وما 
اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين للشيخ حود المباركي ص: ۲١‏ . 

(6) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحد الغزالي الملقب بحجة الإسلام» وکنیته آبوحامد» 
الفقيه الشافعي الأصول الشاعر الأديب» ولد سنة ٤)٠١‏ ه» من آثاره العلمية : 
المستصفى. المنخول» شفاء الغليل » الوسيط » إحياء علوم الدين» توفي رجه الله سنة 
٠٠٠‏ ه (انظر الفتح البين ٠١-۸ /١‏ طبقات الشافعية لعبدالرحيم الأسنوي ۲/ ٠۲٤۲‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العهاد الحنبلي 7/ ۲۲-۱۸ الأعلام ۲۲/۷) . , 

)٥(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» المعروف بالباقلاني» البصري 
المالكي» الفقيه المتكلم الأصوليء كنيته أبوبكر» من آثاره العلمية : التمهيد في أصول 
الدينء والمقنع في أصول الفقه (مفقودان) » وشرح الإبانة» وشرح اللمع» توفي 
رمه الله سنة ٤٠۳‏ ه. (انظر الفتح المبين .۲۲١-۲۲۱/١‏ شجرة النور الزكية 
ص: ۰٩۲‏ شذرات الذهب )۴۲-۲۰/١‏ . 

(0) انظر المستصفى ۲۲۸/۲. وانظر أيضًا شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك 
التعلیل لأب حامد محمد الغزالی ص: ۱۹-۱۸ . 

. ۱۷١ /۳ الإحکام‎ )۷( 
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زافق الا سوي تغرف البيضازي عدا يكال افر إفات 
کال جنس ودخل فيه ا وغبره» والقیود التی بعده کالفصل»» 
صرح به ابن برهان في کتابه وقال : «هذا هو الحد الكامل» . 


وقال الشيخ عيسى منون 2 «لعل مراد الجمهور أنه جد حا 
اسما ؛ فإنه من الأمور الاصطلاحية الاعتبارية التي تگون قاتا عل 
حسب الاصطلاح والاعتبارء ولا یمکن أن خد حلا حقیقًا › وبذلك 


يصح لك الحكم بان ھ هذا ا لحلاف لفظي» . 


(1) هو عبدالله بن عمر بن عمد بن علي البيضاوي» الشافمي » بلقب بناصر الدين؛ ویکنی 
بابي ا خير » ویعرف بالقاضي» کان إمامًا میررا نظارًا فقيهًا أصولبًا متكل) مسرا حدًا 
أديبًا نحوبًا مفتا قاضتاء من آثاره العلمية : منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ 
وشرحه» وشرح ختصز ابن 'الحاجب وغيرهاء توفي رحه الله سنة 1A0‏ هھ علن 
الراجح . (انظر الفتح المبين AA /Y‏ طبقات الشافعية لابن السيكي ۸/ 0A- ٠١۷‏ ¢1 
وطبقات الشافعية للأسنوي ۲۸٤-۲۸۳ /١‏ وشذرات الذهب ۷/ )1۸١-1۸٥‏ : 

(۲) نہاية السول ٤/۳‏ . 

(۳) هو أحد بن علي بن محمد الوكيل» المعروف بابن برهان» كنيته أبو الفتح» الفقيه 
الشافعو, الأصولي المحدث ولد سنة ٤٤٤‏ ه ببغداد» كان حبلا ڈ ثم انتقل إلى المذهب 
الشافعي» من آثاره العلمية : الوصول إلى علم الأصول» ا الوسيط›؛ 
الأوسط› الوجيز» كلها في أضول الفقه» توفي رحه الله سنة ٠٠١‏ وا 
الین ١/۲‏ معجم الأصوليين 7۱ . 

.11۹4- ۲ الوصول إلى ا‎ )٤( 

)٥(‏ هو عيسى مون الشامي» عام آزهري» درس ودڙّس في الأزهر» وکان شیسًا لرواق 
إلشام وسن هيغة كبا العلاء :| ومن آثاره العلمية نبراس العقول في تحقيق القياس عنذ 
علماء الأصول» توفي رحه الله بالقاهرة سنة ۱۳۷١‏ ه. (انظر الأعلام .)٠١۹١/١‏ 

() الحد الاسمي: هو التعريف الاسمي وهو تعريف ماهية متخيلة في الذهن ولا يعلم 
وجودها في الخارج» ساء أكان ما وجود في الواقع آم لاء كتعريف العنقاء بأنه طائر 
عجیب الشكل طویل العنق أيصطاد الصبيان وصغار البقر . (انظر آداب الببحث 
والمناظرة القسم الثاني ص : ٠۲١‏ ضوابط المعرفة ص: )۳۸١‏ . 

(۷) نبراس العقول ص: ٠۱٤-۱۳‏ 
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ومع اتفاق الجمهور على إمكان حد القياس» فقد اختلفت عباراتهم في 
تعریفه اختلافًا كبيرّا» فعرفه بعضهم بتعاريف ل يرض عنها الآخرون» 
كا عرفه بعض آخر بتعاريف اختارها المحققون من الأصوليين لاشتاها 
على الأركان الأربعة للقياس. 

وسوف أقتصر فيا بلي على ! e‏ 
مع بيان وجه الرد عليها دون التعرض لشرحها خشية التطويل»ء ثم 
ذلك بالتعريفات الاو عة لمحتن م رها ES‏ 
والإجابة عنها وما يلزم ذلك من مناقشات . 


ولا : افج من التعريفات غير المرضية والرد عليها 

قال بعضهم : «القياس هر الاجتهاد في طلب ا وهذا فاسد؛ 
فن من کان مجتهد في طلب نص ليس قاسًا» فالاجتهاد أعم من 
القياس لاأنه قد يكون بالنظر في العمومات ودقائق الألفاظ وسائر طرق 
الأدلة سوى القياس "° 

وقال بعضهم : «القياس إصابة الحق»» وهو منقوض بإصابة الحق 
بالنص والإجاع» ولا يسمى من أصاب الحق با قائثا . 

وقال بعضهم: اإنه بذل الجهد في ,استخراج الحق»» وهو باطل 
باستخراج احق بالنصوص والظواهر والإجماع» فإن بذل الجهد منبئ عن 
حال القائس» لا عن نفس القياس” . 
(1) انظر البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبدالملك الجويني ۲/ 6۸۹ . 


(۲) انظر المستصفی ۲۲۹/۲ روضة الناظر ۲۲۸/۲ . 

(۳) انظر البرهان ۰٤۸۹/۲‏ الإحكام للآمدي ٠٠١/۳‏ . 

() راجع الإحكام للآمدي ۳/ ٠٦١‏ البحر المحيط ۷/١‏ مسلم اللبوت مع فواتح 
الرحهوت .۲٤۷/۲‏ 


or 


وقال بعضهم : «القياس هو الدليل الموصل إلى الحق»» وهو مردود؛ 
لأن الوصول إلى الحتق قد يكون بالنص والإجاع . 

وقال بعضهم : «القياس هو التشبیه)» وهو باطل» ووجه بطلانه آنه 
با عله أن برت تشي أحه اکن بار ی اروق ی قات 
الكيفيات -كالألوان والطعوم ونحوها- قياسا شرعًا؛ إذ الكلام إن هؤ 
حد القياس في اصطلاح المتشرعين وليس كذلك . 

وقال بعضهم : هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر»ء وهو أيضّا باطل 
بالعلم الحاصل بالنظر في دلالة النص والإجاع» لأن العلم غير حاضل 
من القياس› ن ون کان جاصلا منه فهو رة 
القياس» فلا يكون هو القياس” . 


وقال بعضهم : : ارد الحكم المسكوت عله ل المنطوق بها وهو 
فاسد؛ لکونه غیر ماع لدخول دلالة النص فيه“ » وهي ليست بقياس 
عند فة . 1 


() انظر الإحكام للآمدي ۱۹١/۴‏ . 

() راجع المرجع السابق ۳/ ٠١۹١‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲٤۷/۲‏ . 

(۳) انظر الإحكام للآمدي 0 [ 

) دلالة النص: هي ما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطًا بالرأي» (انظر اصول 
السرخسي ١‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار. للبخاري ۲/١١٤)ء‏ 
وقیل : هي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى» يفهم کل من يعرف 
اللغة أن الحكم المنطوق الأجل ذلك المعنى . (انظر التوضيح لصدر الشريعة عبيدالله 
ابن مسعود البخاري مع شرح التلويح للتفتاراني (f‏ . 

. ٤4۱/۳ انظر كشف الأسرار للبخاري‎ )٥( 


0 


وقال بعضهم : «إنه حمل الشىء على غيره وإجراء حكمه عليها "> 
1D‏ 
وهو مردود من وجهین" : 


لذاته eT‏ ا ۳ 
الشاني : أن حمل الثىء على غيره وإجراء حکمه عليه قد یکون من غير 
وصف جامع› فلا یکون قیاسا» وإن کان بجامع فیکون قیاسًا 
وليس في لفظه ما يدل على الجامع » فكان لفظه عامًا للقياس ولا 
لیس بالقیاس» فیکون غير مانع . 
ثانيًا : e‏ المختارة : 
تتبعى للتعريفات المختارة وجدت أن أصحايا انقسموا في تعريف 
E"‏ إلى اتجاهین ^ : 


الاتجاه الأول : 
سلاك أصحابه في التعريف ما ينبئ بأنه من عمل المجتهد» فعبروا عنه 
بالحمل أو الإثبات أو الإلحاق وما في معناه؛ لأن المجتهد له نظره وفكره 


)١(‏ هذا التعريف لأبي هاشم المعتزليء انظر الإحكام للآمدي ٠٦١/۳‏ البحر المحيط 
٥‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكاني 
ص : AYY:‏ وذكر مثله القاضي عبدا حبار العترلي حيث قال : «القياس حل الشيء 
على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه»ء انظر المراجع السابقة. 

() انظر الإحكام للآمدي 1٦٦/۳١‏ البحر المحيط .۷/١‏ 

(۳) سيأتي الكلام عليه عند شرح تعريف البيضاوي والاعتراضات الواردة عليه 

() انظر هذين'الاتجاهين في أصول الفقه لأبي النور زهیر ۳/ ۲۲۲» دراسات في أصول 
الفقه للدكتور عبدالفتاح حسين الشيخ ص !: ۱۸۳-١۱۸۲‏ مباحث العلة في القياس 
عند الأصوليين لعبدالحكيم السعدي ص: ۲۳-۲۲ الوصف المناسب ص: ۴۷ . 


در 


واستنباطه› وان کان لا عطي شیا حکم شي إلا ذا کان نه ساره ف 
نفس الأمر في نظره. 
وأكثر عبارات الأصوليين في تعريف القياس تمل هذا الاتجاه» ومنها: 


- تعريف الباقلاني: «القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات 
فیا أو نفيه عنها بأمر جامع بينه| من إثبات حكم أو صفة أو 
نفيها»» وهو اختيار ههور المتكلمين . 


- تعريف ابن السبكي” : «القياس حل معلوم على معلوم لمساواته في 
علة حكمه عند الجامل؛ وهو تهذيب وتنقيح لتعريف الباقلاي" . 


- تعريف البيضاوي : «القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر 
لاشتراكهم) في علة ا لحكم عند المثبت» واختاره كثر من المتأخرين› 
وسیأتي -إن شاء االله تعالی- شرحه مفصلاء لکونه من اچ 
التعاريف في هذا الاتباء . 


0( انظر تفصیل هذا التعريف ت الشرح ي البرهان TAY IY‏ المستصفى CTTA/Y‏ 
اللحصول ٥ /١‏ الإحكام للآمدي ۰۱٦۷/۳‏ الكاشف عن المحصول لشمس الدين 
محمد الأصفهاني» القسم الأخير/ ۳ وما بعدهاء a i‏ 
لنجم الدين A4 e‏ 4 المحيط ٠‏ 
ولد سنة ۷۲۷ ه» العلمية ا الإماج شرح کک طبقات 
الشافعية الكبرى» توفي رحه الله سنة ۷۷١‏ ه» ا ALI,‏ الأعلام 
AE /f‏ شذرات الذهب (H۸۳1‏ . 


() انظر تفصیل هذا التعريف مع الشرح في حاشية العلامة البناني على - جع الجوامع 
۲٠۳-۲‏ وحاشية العطار على الحلي على جع الجرامع NT‏ 
نبراس العقول ص: ۳۷. : 

() انظر تفصيل هذا التعريف مع الشرح في نهاية السول مع شرح البدخشي ٤/۳‏ وما 
بعدها» شرح 2 E‏ ۲ وما بعدهاء الإباج شرح النهاج = 
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الاتجاه الثاني : 
عرفه أصحابه باعتباره دليأا مستقأًا نصبه الشارع دليا على الحكم 
الشرعي» نظر فيه المجتهد أم لم ينظر» فعبروا عنه بالمساواة أو الاستواءء 
لأن عمل المجتهد أثر مترتب عليها بتحقيق مساواة الفرع للأصل وحكم 
العلة الحامعة بينه)ا . 
ومن أمثلة هذا الاتجاه: 
- تعريف الآمدي : «أنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة 
المستنبطة من حكم الأصل» . 
- تعريف ابن الحاجب : أن «القياس مساواة فرع لأصل في علة الحكم»" . 
وهناك تعريف جامع بين الاتجاهين المعبر عنه بالإبانة والإظهار» وهو 
تعريف أبي منصور الماتريدي”» حيث عرف القياس بأنه: «إبانة مثل 


۸-٦/۳ =‏ السراج الوهاج شرح المنهاج لفخر الدين الجاربردي ٠٦۳/۲‏ وما بعدهاء 
نيراس العقول ص: ٠١‏ وما بعدهاء الوصف الناسب ص: ۲۸ء دراسات في 
أصول الفقه Ao‏ . 

(۱) انظر الإحكام للآمدي ۱۷۱/۳ . 

(۲) انظر تفصيل هذا التعريف مع الشرح بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب لشمس 
الدين محمود الأصفهاني ٠٠/١‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل 
لابن الحاجب ص: ٠١١‏ المختصر مع شرح العضد وحاشية التفتازاني ٠٠٠٤/۲‏ 
الوصف المناسب ص: ١1ء‏ نبراس العقول ص: ١٤١٤ء‏ دراسات في أصول 
الفقه ص: ۸۳ء وقد تبع اب الحاجب في تعريف القياس كل من الكمال ابن امام 
وصاحب مسلم الثبوت . آنظر التحرير مع التقرير والتحبير ۱١١/۳‏ مسلم الثبوت 
مع فواتح الرحوت ۲١٦/۲‏ وقال الزركشي في البحر المحيط : «والمحققون على 
هذا » البحر المحيط Y/o‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن حمود» أبومنصور الماتريدي. العام الحنفي» كان قوي الحجة» 
مضح) في النصومة» كان إمام المتكلمين» من آثاره العلمية : مأخذ الشرائع في = 
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جكم المذكورین بمثل علته ني الآخر بالرآي». فانه وإن کان سابقًا عل 
الاتجاهين إلا أنه متضمن فما كا سيأتي تفصيله" إن شاء الله تعالى "٠.‏ 
والحدير بالذكر أن هناك من عد هذا التعريف من الاتجاه الأول (أي أن 
القياس من عمل الجتھں“ کا أن هناك من عده من الاتجاه الثاني ۽ 
وذكر الكمال ابن امام بأن هذا التعريف من قبل الاتجاه الأول ولك يمكن 
رده إلى الاتباه الثاني» وذلك بإضافة الإبانة إلى الشارع لا إلى المجتهد . 
أقول: بن هذا التعريف جع بين الاتجاهين» والإبانة مضاف إلى 
الجتهد لا إلى الشارع» فإن المجتهد بُظهر حكم الفرع من طريق إظهار 
المساواة بين الأصل والفرع في العلة» فالمساواة هي الدليل لا الإبانةء فلولا 
المساواة ما استطاع المجتهد إظهار الحكم» ولكن لابد من انضمام قوله 
(إبانة) لظهور تلك المساواةء فالمساواة ليس ها قيمة إن لم يظهرها المجتهد؛ 
لأننا لا نستطيع أن نحكم على المساواة الخفية بأنها قياس لعدم علمنا بها 
= الأصول» وكتاب التوحيد في الكلام توفي رحه الله سنة ۳۳۳ ه. (انظر الفح المبين 
١‏ الفوائد البهية ص: )٠۹١‏ . ۰ 
() انظر تفصيل هذا التعريف مع الشرح في ميزان الأصول في نتائج العقول ص ٠٥٤:‏ : 
كشف الأسرار للبخاري ٠١/١‏ تيسيز التحرير /١‏ ١٠٠١ء‏ .مرآة الأصول ۲/ 
۲۷۸-9 التلويح على التوضيح ۲/ ٠۳‏ التحقيق في أصول الفقه ص ٠٠۷٤٠:‏ 
شرح منار الأنوار لابن ملك ص: ۰۲٠١‏ جامع الأسرار في شرح المنار ۸٠١/۲‏ 
شرح سمت الوصول إلى علم الأصول ص: ۰۳۸۰۹-۸ مسلم الثبوت ۲٤۷/۲‏ . 
(9) انظر المبحث الفالث من هذا الفصل (حجية القياس) وفيه: (بيان المذاهب في 
(۳) انظر الفَیّاس حقیقته وحجیته لمصطفی جال الدین ص: ۱١۸-۱٤۷‏ . 
() انظر مباحث العلة في الفياس عند الأصوليين ص:؛ .٠٤‏ 
)٥(‏ انظر التحریر مع التیسیر ۰۲٦۹/۳‏ ومع التقریر والتحبیر ۳/ ٠.۱٠١١-١١۲١‏ 
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فالقياس إِدًا عبارة عن المساواة بين الأصل والفرع في علة الحكم مع 
عملية إظهار المجتهد إياهاء وهذا الذي يفهم من التعريف المذكور» فهو 
إا جامع بين الاتجاهين. 

وسأشرح فیا يلي تعريمًا واحدًا من كل إتجاه» هو الأرجح فيه. 
وتعريف أبي منصور الماتريدي الجامع بين الاتجاهين مع ما عليها من 
اعتراضات ومناقشاتہاء ثم أختار ما ترجح في نظري» والله الموفق . 


التعريف الأول : للبيضاوي ويمثل الاتجاه الأول : 
قال ر حه الله : «هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكها 
في علة الحكم عند المثبت» . 


وهذا التعريف أصله لأبي الحسين البصري" فإنه قال : «هو تحصيل 
حكم الأصل في الفرع لاشتباههي)ا في علة الحكم عند المجتهد»" . ثم 
هذبه الرازي بتغيير بعض قيوده حيث قال في المحصول: «التعريف 


(1) انظر المنهاج مع نہاية السول وشرح البدخشي ۳/۳. 

(۲) هو محمد بن على بن الطيب البصري» أحد أئمة المعتزلة» كان يشار إليه ٻالبنان في 
علم الأصول والكلام قوبًا ني المجادلة والدفاع عن آراء العتزلةء من آثاره العلمية : 
المعتمد في أصول الفقه» توفي عام ٤١١‏ ه. (انظر الفتح المبين ۲۳۷/١‏ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان )۲۷١/٤‏ . 

(۳) المعتمد في أصول الفقه لأي الحسين البصري 1۹۷/١‏ . 

)٤(‏ هو أبوعبدالله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي القرشيء 
شافعي المذهب» أصولي متكلم أشعري فيلسوف» من آثاره العلمية : المحصول في 
علم الأصول» ومفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » والمسائل الخمسون في الكلام» 
ولد عام ٤‏ ھ» وتوف عام ٩‏ ھ (انظر الفتح المبين ۲/ ٤١‏ » طبقات الشافعية 
لابن السبكي ۰۸/۸ لسان المیزان ۰٤۲٦/٤‏ وفیات الأعیان .)۲۸٤ /٤‏ 
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الثاني لأبي الحسين البصري» وهو: (أنه تحصيل حكم الأصل في اش ۰ 
لاشتباهه) ني علة الحكم عند المجتهد). وهو قريب» وأظهر؛ منه أن 
يقال : ا 
عند اليت» ٠,‏ 
فتعریف e‏ ما ذكره الرازي في المحصول إلا أنه قال : (ني 
معلوم آخر) بدل (لعلوم آخر)» و(لاشتراکه)) بدل (لأجل اشتباههما) . 


واختار هذا التعريف. كثير من التأحرين 0 


شرح التعريف : 

قال الأسنوي رجه الله : «قوله (إثبات) كالجنس»› e‏ 
وغیره» والقیود التي بعده کالفنصل»۳) وهذه القيود خمسة» ا 
ما هو للاحتراز وهي ثلاثة ؛ (الحكم المقدر)ء و(مثل)» e‏ | 
٠‏ علة الحكم)» ومنها ما هو للإدخال» وهو قوله: (عند المبكت)*؟» 
وفے| بلي تفصیله : 

قوله: (إثبات): بطل الات غرقًا على الإخبار بالثبوت» والمراد 
منه هنا القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظنء لأنا إذا أثبتنا فقد نعلم : 
(1) المحصول .١٠٠/١‏ 


(۲) انظر نبراس العقول صْ: ٠١‏ وما بعدهاء أصول الفقه لاي انور زهیر ۲۲۲/۳ وما 
بعدهاء» دراسات في أصول الفقه ص: ۲۸١‏ وما بعدهاء الوصف الناسبب لشرع 
الحكم ص: ۲۸ . 

(۳) نہاية السول .٤/۳‏ ' 

.۲۹ انظر الوصفب امناسب ص:‎ )٤( 
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ثبوت الحكم في الفرع» وقد نعتقده اعتقادًا جازمًا لا بحتمل عدم المطابقةء 
وقد نظنه'“» سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو عدمه» والقدر 
الشترك بينها هو حكم الذهن بأمر على مر ؛ لأن القياس بجري في 
الحكم اغبت والنفي» كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة» وقياس الكلب , 
على الخنزير في عدم جواز بيعه بجامع النجاسة في كل" . 

وتفسير الإثبات بالقدر المشترك بين المذكورات يفيد أنه أعم من أن 
يكون إثباتًا قطعيًا أو ظببًا فيشمل قسمي القياس المقطوع والمظنون“ . 

وقوله (إثبات) يتناول كل إثبات» سواء أكان إثبات ذات أم إثبات 
حكم» وسواء أكان إثباتا لحكم ماثل أم إثباتا حكم غير مماثل» وسواء 
أكان الحكم ابا بالنص أم بالإماع” أم ابا بالقياس. 


قوله (مثل): صفة لموصوف عذوف وهو (حكم) فيكون المعنى 
«إثبات حکم مثل حکم معلوم في معلوم آخر ..... وإضافة إثبات 


(۱) انظر شرح تنقیح الفصول للقرانی ص: ۳۸۳. 

(۲) راجع ناية السول ٤/۳‏ . 

(۳) انظر حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ ۲٠١‏ الوصف المناسب 
ض2 ۹ 

(۴) انظر شرح البدخشي على المنهاج ٤/۳‏ حاشية العطار على شرح المحلي ۲٤١/۲‏ . 

. الإجماع في اللغة: العزم المصمم» والاتفاق‎ )١( 
وعند الأصوليين: اتفاق مجتهدي أمة الإجابة لدعوة النبي ية في عصر من العصور‎ 
المصباح المنير‎ ٠٠١ /١ على آمر من الأمور بعد وفاته َة . (راجع القاموس المحيط‎ 
-1۱۹۷/١ الإحكام للآمدي‎ ۷۳/١ المستصفى‎ ٠٤٥۷ /۲ المعتمد‎ ۱١۹ ص:‎ 
.)٠١ مذكرة الشيخ محمد الأمين رحه الله ص:‎ ٠٤۲۳ /۳ کشف الأسرار‎ ,۸ 

(1) انظر دراسات في أصول الفقه ص: ۱۸١‏ . 
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إلى حکم مقدر قد ول خرج به إثبات ذات» وقوله (مثل) قید ثان احترز ' 

به عن إثبات خلاف حکم معلوم» فانه لا یکون قیاس. 
وقد اختلة العلاء في تصور الل هل هو بديي“ او نظري“؟؛ 
فذهب بعضهم إلى أن تصوره بدهي» فلا بحتاج إلى نظر واستدلال» 

لأن كل عاقل يعلم بالضرورة آن الحار مثل الحار في كونه حارًا' ومخانًا 

للبارد في کونه باردا“» فلو م يكن تصور الثل بدهيًا لزم ألا يعلمه بعض ‏ 

العقلاء بالضرورة» والواقع حلاف ذلك بالاتفاق» لأن العقلاء يعرفونه ۰ 

بالضرورة فثبت کونه بدهی . 
Es‏ لأنه بحتاج إلى نظر وفكرء وفنا غرف 

بها اتحد مع آخر في النوع أو الجنس. 
مثال الأول ل: -وهو ما اتحد مع آخر ني النوع- کرت اا ٠‏ 

في النفس المشترك ین القتل بالمثقل والمحدد؛ فان الرجوت نوع من 

أنواع الحكم . ّ 
ومثال الثاني : -وهو ما اتحد مع آخر في الجنس- كإثبات الولاية عل 

() انظر ناية السول ٤/۳‏ . 

(۲) ویسمی ضروريًا وهو ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل وإنا يلتقط بالبداهة : كإدراكنا 
وجود أنفسناء وكإدراكنا معنى الحزارة والبرودة (انظر آداب البحث والمناظرة القسم 
الأول .ص: ١١‏ وضوابط المعرفة ص: ۲۲ء ۲۳) : 

(۳) وهو ما لا بحتاج إدراكه إلى .التأملء كالتوصل من ملاحظة تغير العالم إلى بعرت 
تحدوله . (انظر المرجعين السابقين) , 

E o 


أصول الفقه .لأي الئور:زهیر ۲۲۳/٤‏ . 1 
)٥(‏ راجع آصول الفقه لأ النور زهیر ۲۲۲/٤‏ الوصف المناسب ص: ۳ 


0 


الصخيرة في نكاحها قياسًا على إثبات الولاية عليها في ماهاء فالمشترك بين 
الولايتين جنسهم) وهو مطلق الولاية. 
فعلى القول الأول جاز وقوع لفظ المثل في التعريف» وعلى الثاني لا 
يسوغ وقوعه في التعريف؛ لأنه حينئذ مجهول والتعريف المقصود منه 
التوصل بالمعلوم إلى المجهول» لا بالمجهول إلى المجهول" . 
وإنا قال (مثل حكم) ولم يقل (إثبات حكم معلوم ... إلخ) 
لاوشارة إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في 
الأصل» لاستحالة قيام الواحد بالشخص بمحلين بل الثابت مثله" . 
قوله (حکم): قيد ثالث أشار به إلى الركن الأول وهو حكم الأصل» 
قال الأأسنوي: «والمراد به هنا نسبة أمر إلى آخر ليكون شاملا للشرعي 
- والعقلي واللغوي إيجابا کان أو سلبًا. . . .“» ولكن يعارضه قوله عند 
تعريف أركان القياس من «أن المصنف لما بين الحكم في أول الكتاب ل 
یتعرض هنا إلى بیانه»» والذي تقدم للمصنف -يعني البيضاوي- في 
() انظر شرح البدخشي على المنهاج ٤/۳‏ أصول الفقه لأ النور زهیر ۲۲۳/٤‏ 
دراسات في أصول الفقه ص: ۱۸۹-۱۸۵ . 
(9) انظر دراسات في أصول الفقه ص: ۱۸١‏ . الوصف الناسب ص: .٠١‏ 
() هكذا شرحه الأسنوي» انظر نهاية السول ٠٤/١‏ وهذا مبني على مذهب المتكلمين 
القائلين بأن الحكم معنى واحد قائم بذات الل تعالى بتاء على إثباتهم للكلام النضسي 
الباطلء ومعلوم أن الحكم لا يكون إلا بخطاب الله » وخطاب الله كلامه ذو اللفظ 
والمعنى» وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة . 
راجع روضة الناظر »٠٠٠٦٤/۲‏ مذكرة أصول الفقه ص: ۰۱۸۸ ۱۸٩‏ معام 
أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة ص: ۲۹۲. 
)٤(‏ المرجع السابق ٥-٤/۳‏ . 
() المرجع السابق ۵١/۳‏ . 
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بيان الحكم هو قوله: «الحكم: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير'. فقول الأسنوي في بيان المراد با حكم لا يتفق مع 
ما ذكره المصنف في تعريف الحكم؛ حيث إن الحكم الذي تعرض له 
اللصنف في أول الكتاب هو الحكم الشرعي» لا العقلي واللغوي» وهذا 
هو الذي يتفق مع قول ابن السبكي : «تقدم تفسيره في فی أول الأصول»؛ 
حيث إن قولة يقتضي أن المراد منه الحكم الشرعي السابق ا وهو 
خحطاب االله تعالى  .‏ . إلخ. 

ومعنی إثباته E‏ 
الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة» وهذا يوافق ما قاله ابن 
قاسم العبّادي في الآيات البينات من أن المراد بالحكم ل 
المراد به النسبة“ . ۰ 

(معلوم في معلوم آخر): 

قيد رابع» أشار بالمعلوم الأول إلى الركن الثاني وهو ا 

ا الثاني إلى الركن الثالث وهو الفرع . ۰ 

المراد با معلوم المتصور فدخل فيه العلم المصطلح عليه 


(1) المنهاج مع نباية السول وشرح البدخشي ٤١/١‏ . 
الإبہاج شرح المنهاج 0/۳. ٠.‏ 
(۳) هو أحد بن قاسم الصبأغ المصري الشافعي الأزهري» شهاب الدين› فاضا من آهل . 
مصر» من آثاره العلمية : الآيات البينات شرح جع الجوامع » وشرح الورقات لإمام 
الحرمين» توني رمه الله سنة ۹۹۲ ه. (انظر الفتح المبين ۳/ ۰۸١‏ الأعلام ۱۸۹/۱). 
)٤6(‏ انظر الآيات الببنات ۳/٤‏ . 
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والظن ؛ فإن الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور"» وقيل: المراد 
به الحاصل صورته عند العقإ " . 

وعبر با لمعلوم ليشمل جيع ما يجري فيه القياس من مو جود ومعدوم» 
ولم يعبر بالشيء؛ لأن الشيء لا يشمل المعدوم» إن كان متنغا اتفاقًا 
وكذا إن كان ممكئًا عند الأشاعرة“» كا أنه رجح التعبير به على التعبير 


. ٥/۳ نباية السول‎ .٠١/١ انظر المحضول‎ )١( 

(۲) انظر شرح البدخشي على المنهاج 0 

(۳) المعدوم إما أن یکون غالا لذاته أو مكئاء ما المحال لذاته - مثل كون الشيء الواحد 
موجودًا معدومًا في حال واحدة - فهذا لا حقيقة حقيقة له» ولا یتضوز وجوده ولا یسمی 
شيكًاء اتاق العقلاء أما المعدوم الممكن فالتحقيق أ نه لي بشيء في الخارج» واا 
ا في العلم كقوله تعالى #إن زلزلة الساعة شيء عظيم [الخج: الآبة »]١‏ فإنه 
تعالی یعلم ما یکون قبل آن یکون» وکتبه» وقد یذکره ویخبر به» فیکون شیا في 
العلم والذكر والكتاب. لا في الخارج؛ كذا قال ابن أبي العز» ائظر شرح العقيدة 
الطحاوية ٠٠۸١١١۷۶/۱‏ . 
والذي نقل عن سيبويه أن الشيء اسم لا يصح أن يعلم سواء کان معدوما آم 
موجودا» عا آم مستقيً . 
ونقل عن جار الله الزخشري نحوه. وعزاه صاحب النبراس لبعض المعتزلة» وقال : 
إنه الذي يفهم من شرحي القاصد والمواقف وحواشيه» ثم قال : إنهم لا يقولون إن 
المحال شيء بمعنى أنه ثابت في نفسه متقرر» ويقولون إن المخدوم الممكن شيء بمعنى 
أنه ثابت في نفسه متقررء» وإنبم قد خالفوا في المعدوم الممكن الأشاعرة الذين ذهبوا 
E ES‏ » قال: ولغل مراد الأسنوي من قوله «الشيء لا 
يشملل المعدوم. E‏ إلخ أن الشيء بمعنى الثابت في نفسه لا يشمل المعدوم» 
دای مرا ان اظ لي ء لا يطلق على المعدوم» ولذا تی ٻلفظ يشمل دون لفظ 

: انظر نبراس العقول ٠۲۰/۱‏ شرح المواقف للجرجاني ص: ٠٠١‏ . 

هم أتباع أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجغ إلى ذهب السلف» وهم لا 
يثبتون من الصفات إلا سبع صفات وهي : الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام» ؤيؤولون الباقي: (انظر الملل والنحل لأبي الفتح محمد الشهرستاني 
۳-۱( . 
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5 E 

قوله: (لاشتراكه)] في علة الحكم): 

قيد خامس أشار به إلى الركن الرابع وهو العلة الآتي تعريفها واحترز 
به عن إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لا لاشتراكه) في العلة» بل ' 
لدلالة النص أو الإجاعء فلا يكون قياس . : 

وقوله: (لاشتراكهما) إشارة إلى أن القياس لا يمكن في كل شيئين› 
بل إذا كان بينه) أمار مشترك» ولا كل مشترك بل ما يوجب الاشتراك ' 
في الحک. : 

قوله: (عند المأبت): ۰ 

متعلق بقوله: (لاشتراكها).» أتى به ليتناول التعريف القياسَ ' 
الصحيح والفاسد في نفس الأمر“. وذلك لأن الاشتراك في العلة إذا 
أطلق انصرف إلى الاشتراك في الواقع ونفس الأمر. فإذا أريد تعريف 
الصحيح حذف هذا القيد . ۰ 
(۱) راجع نهاية السول ٥/۳‏ . 


(۲) المرجع السابق. ١‏ 

)( انظر شرح ا ا 1/7 شرح العضد على ختصر اين الحاجب 
TET 0‏ 
ا VAR‏ 1 

.٠٤ انظر نيراس العقول ضص:‎ )٥( 


3 


والمراد بالثبت القائس» وعبر به ليعم المجتهد المطلق”“ والمجتهد 
المقيد الذي يقيس على مذهب إمامه" . 


الاعتراضات الواردة على هذا التعريف» والرد عليها 
الاعتراض الأول : 

أن إثبات حكم الفرع متفرع على القياس ومتوقف عليه لأنه رة 
للقياس» وليس نفس القياس» فاعتباره جز۶ا في تعريف القياس يقتضي 
توقف القياس عليه» وذلك دور متد م٩‏ 


أجيب عن هذا الاعتراض بثلاثة أجوبة“ وهي : 

الأول: لا يُسلم أن الإثبات ثمرة القياس ومتفرع عليه» بل تمرته ثبوت 
حكم الفرع» والقياس هو الإثبات نفسه؛ لأن القياس عمل 
اللجتهد وعمله هو الإثبات» وبذلك ينفك الدور؛ لأن القياس 


(1) هو العام بكتاب الله وسنة رسوله ية ومواقع الإجماع» مجتهد في أحكام النوازل 
يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كائت» انظر المستصفى ٠٠١/۲‏ البحر 
المحیط ۲١۱-۱۹۹/۱‏ . 

9 انظر نهاية السول ۳/ ٠٠‏ شرح البدخشي ٦/۳‏ حاشية العطار ۲٤٠۱/۲‏ . 

(۳) أورد الآمدي هذا الإشكال على تعريف القاضى أبي بكر الباقلاني واعتبره إشكالا لا 
محيص عنه» انظر الإحكام ۳/ ٠۷١‏ وأورده ابن السبكي في الإبهاج والأسنوي في 
نهاية السول نقلا عنه على تعريف البيضاوي وأجابا عنه» انظر نباية السول ۳/ ه 
الإبماج .ANY‏ 

9) انظر هذه الأجوبة بالتفصيل في الإاج ۸/۴ اة الول /٣‏ د »٦-‏ راس العقول 
ص: ۰۲۹ أصول الفقه لأ النور زهیر ۲۲۹/٤‏ الوصف الناسب ص: ۳۳. 


A جاب ابن السبكي بہذا الجواب نقلا عن صفي الدين اهندي› راج جع الاج‎ )٥( 


1¥ 


الثالث : 


متوقفًا عل e‏ حيث إنه جزؤه ا لیس 


ss : 


ذلك يلزم لئ كان التعريف المذكور حدًاء وليس كذلك بل إنه 
من قبيل الرسم» فيكون الإثبات خاصة“ من خواص 
القياس» والتعريف بالخاصة ل وجب الدور؛ ضزورة أن 
المعرّف يتوقف عليها من حيث تصوره لا من حيث وجوده» 
والخاصة تتوقف عليه من حيث الوجود لا من حيث التصور» 
فالحهة منفكة وعند اختلاف الحهة لا يوجد الدور“ 


يمكن أن يقال إن العرّف هو القياس الذهني وثبوت حكم ' 


الفرع الذهني أو الخارجي ليس فرعا له“ . 


وتوضیحه أن ثبوت حكم الفرع الجزئي الخارجي فرع للقياس الجزثئي 
الخارجي» والذي يراد تعريفه هو القياس الذهني أي الاهية الحقيقية 
للقياس» وحكم الفرع الذهني -أي تعقل حقيقة الفرع- وكذا الخارجي ‏ 


(۱) انظر أصول الفقه لأب النور زهیر .۲۲۹/۲٤‏ 

(۲) هي مفهوم کلي یکون من صفات الڻيء الخارجة عن ماهيته والخاصة اء مثاها : 
الضاحك. إذا أطلق على الإنسان» فهو مفهوم كلي خارج عن ماهية الإنسان» لکنه 
من الصفات الخاصة اذا النوع ٠‏ (انظر ضوابط المعرفة ص: »٤١‏ آداب الببحث 
والمناظرة القسم الأول ص : ۴٠-۳٤‏ المنطق المنظم ص: ۳۹) . 

(۳) انظر أصول الفقه لاي النور. زهیر .۲۲۹/)٤‏ 

(5) أجاب به ابن الحاجب في ختصره عندما أورد الاعتراض المذكور عل تعريف ` 
الباقلاني . انظر ختصره مع بيان المختصر للأصفهاني ١١/۳‏ . 


WA 


-وهو حصول الحكم الجزئي- لیس شيء منھما فع القياس الذهني» آي 
لا يتوقف على تعقل ماهية القياس» فلا دور" 


الاعتراض الثاني : 

أن القياس دليل شرعي مستقل في ذاته» نصبه الشارع ليستنبط منه 
الحكم الشرعي» كالكتاب والسنة» نظر فيه المجتهد أم لم ينظر» فتعريفه 
بالإثبات الذي هو فعل المجتهد وفكرة المستنبط غير صحيح" : 

ولكي لا يرد هذا الاعتراض اختار الآمدي تعريف القياس بأنه : «عبارة 
عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل»» 
واختار ابن الحاجب مثله» فقال: «إنه مساواة فرع لأصل في علة 
٠‏ حكمه»» واختار الكال ابن امام في التحرير التعبير 
بالمساواة. . . إلخ» وكذلك عبر ابن عبدالشكور" أيضصًا بالمساواة في 
مسلم الثبوت واعتبر إطلاقه على ماهو من فعل المجتهد مساعة» وصرح 


(۱) انظر شرح القاضي عضد الدين على ختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازانی ۲٠۸/۲‏ . 

(۲) انظر حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع ٠۲٤١/۲‏ نبراس العقول 
ص: ۰ الوصف الناسب ص: .٠٤‏ 

(۳) الإحکام ۳/ ۱۷۱-۱۷۰ . 

(6) مختصر ابن الجاجب مع بيان المختصر للأصفهاني ٥/۳‏ . 

. ۱١١/۳ انظر التحرير مع تيسير التحرير ۳ ۲ أو التقرير والتحبير‎ )٥( 

(1) هو حب الله بن عبدالشكور البهاري» الفقيه الحنفي› الأصولي المحقق» اشتغل 
بالقضاء والتدريس وتولى الصدارة في مالك المندء من آثاره العلمية : مسلم الثبوت 
في أصول الفقهء توفي سنة ١1١۹١‏ ه. (انظر الفتح المبين )1١١/۳‏ . 


(۷) انظر مسلم الثبوت ۲٤۷/۲‏ . 


4. 


شارحه'' بآنه لا کان معرفته بفعل المجتهد ربا یطلق عليه ارا . 
أجيب بأن كون القياس فعل المجتهد لا يناي أن ينصبه الشارع دليأا؛ 
إذ لا مانع من أن ينصب الشارع فعل المجتهد دليد له ون قلدء" . 
وقرر الشيخ ابن مير الحاج مثل هذاء حیث قال : 2ا یلزم من جرد 
هذا أن لا يكون القياس فعاا للمجتهد» وكون النص كذلك أمرّ اتفاقيء 
بدليل ن الإجماع دليل نصبه الشارع مع أنه فعل المجتهدين› ولیس بېدعي 
أن يجعل الشارع فعل المكلف مناطًا لحكم شرعي يجب العمل به“ 
وعقبهم| الشيخ عيسى منون بقوله : «التحقيق أن أكثر الأصوليين إنا 
عرفوه بها هو فعل المجتهد وإن كان الدليل في الحقيقة هو الاشتراك في 
العلةء لأن جيع استعالاته تنبئ عن كونه فعل المجتهد» ولعل السر في 
كونه استعمل كذلك آنه بهذا الاعتبار هو سحل القبول والردء آما | جرد 
المساواة من غير نظر المجتهد فلا اعتداد بها ولا يترتب عليها شي e‏ 
ویری بعض العاصرين من الأصوليين ان الخلاف بين الاتجاهين 
لفظي؛ لأن من جعل القياس فعل المجتهد لا ينكر آن المجتهد لا يعطي 
(۱) هو عبدالعلي محمد بن نظام الدين اللكنوي الأنصاري» المكنى بأ العباس» اللقب 
ببحر العلوم» الفقيه الحنفي› الأصولي» من آثاره العلمية : فواتح الروت شرح 
مسلم الثبوت» توفي سنة ۱۱۸١‏ ه. (انظر الفتح المبين )١۲/۳‏ . : 
() انظر فواتح الر موت ۲٤۷/۲‏ . 
(۴) انظر حاشية العطار على المحلي على حمع الجوامع .٠٤١/۲‏ 
(۵) نبراس العقول ص: .۴١‏ 
(۲) انظر دراسات في أصول الفقه ص: ۰۱۸۳-۱۸۲ الوصف الناسب ص ٠١:‏ . ' 


¥» 


شيا حکم شيء إلا إِذا كان بينها مساواة» غير أن المجتهد له فكره 
واستنباطه » فمن نظر إلى ذلك عبر عنه بم يفيد أنه فعل المجتهد» ومن نظر إلى 
الواقع في نفس الأمر عبر عنه بالمساواةء ك| قد سبق في بداية هذا المبحث . 


الاعتراض الثالث : 
أن التعريف غير جامع؛ حيث إنه لا يشمل جيع أفراد المعرّف» 
لخروج ما يلي من الأقيسة : 


-١‏ قياس العكس: 

وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لوجود نقيض علته فيه . 
وسبب خروجه عن تعريف البيضاوي أن حكم الفرع فيه نقيض حكم 
الأصل لا مثله. 

مثاله : قول الحنفي : إن الصوم شرط في صحة الاعتكاف وإن م ينذر 
الصوم معه خلاقًا للشافعية والحنابلة» مستدلًا بانه ما كان الصوم شرطًا في 
صحة الاعتكاف بالنذر كان شرطا له بغير النذر» كالصلاة لما م تكن 
شرطًا له بالنذر لم تكن شرطا له بغير النذر. فالأصل فيه: الصلاةء 
والفرع فيه : الصوم» وحكم الأصل: عدم وجوب الصلاة بغير النذر» 
والعلة فيه: عدم الوجوب بالنذر» وحكم الفرع: وجوب الصوم بخير 
النذر» وهو نقيض حكم الأصل» والعلة في الفرع هي الوجوب بالنذر» 
وهي نقيض علة حكم الأصل» فافترقا حك) وعلة افتراق النقيضين" . 
(۱) انظر المعتمد ٠١١١/۲‏ الإحكام للآمدي ٠٠٤ /١‏ البحر المحيط ٤١/١‏ . 
)1( راجع المعتمد ۲/ ٠١۳۲-۹۰۳۱‏ الإحكام للآمدي ۳/ ۱٣١۰۱۹۴٤‏ . 


۷ 


۲ - قياس الأدلة: 

وهو ما جمع فيه بلازم العلة أو بأثرها أو بحكمهاء لا بالعلة 
نفسها"“؛ وهذا لا يشمله تعريف البيضاوي . 

فمثال ما جمع فيه بلازم العلة قياس النبيذ على الخمر في التحريم 
بجامع الرائحة المشتدةء وهي لازمة للعلة التي هي الإسكار. 

TS 
ف وجوب القصاص: :بجامع الإشم» وهو آثر العلة التي هي القتل‎ 
العمد العدوان.‎ ٠ 


SS 
بجامع وجوب الدية علبهم» وهو حكم العلة التي هي حصول القع‎ 
مهم خطاً ف الصورةالأولى› وكذلك القتل في الثانية".‎ 


۳ - القياس في معني الأصل : 
وهو ما جمع فيه بإلغاء الفارق» كقياس الأمة على العبد في سراية العش ٠‏ 

بجامع أن لا فارق" . 

وسبب خروجه من تعريف البيضاوي أن الجمع فيه بإلغاء الفارق 

لا بالعلة. ` أ ٠‏ 

(۱) انظر البحر المحيط /٥‏ ۹٤ء‏ حاشية البنانی ۳٤۱/۲‏ الآيات البينات ٤/۱۷۳ء‏ 
إحكام الفصول ا ۱ شرح الکوکب /٤‏ ۷ء اروضة الناظر ۳٠۲-۳۰۱/۲‏ 

تيسير التحرير vor‏ فواتح الرحوت .٠٠٠/۲‏ 
0( الراجع السابقة . 
(۳) انظر الإحكام للآمدي ۲۷۱/۳ . 


¥۲ 


£ - قياس الشبه: 
وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بوصف شبهي› کوجوب النية 
في الوضوء قياشا على التيمم بجامع كونها طهارتين". 


وجه الاعتراض : 
ان الشبهي غير مناسب للتعليل بذاته وإن ا الوصف 


(1) هو الوصف الذي ا لذاته ويستلزم المناسب لذاته» وقد شهد الشرع بتأثير 
جنسه القريب في جنس الحكم القريب » مثاله : قولحم : الحل مائع لا تبنى القنطرة على 
جنسه» فلا تزال به النجاسة كالدهن» فإن قوشم : «لا تبنى القنطرة على جنسه» ليس 
مناسټًا في ذاته» لکنه مستلزم للمناسب؛ E‏ 
والقلة وصف مناسب؛ لعدم مشروعية التطهير به؛ لأن الشر رع العام يقتضي أن تکون 
أسبابه عامة الوجود. أما تكليف الكل بها لا مجده إلا NER‏ 
فصار قولنا: لا تبنى القنطرة على جدسه غير مناسب» ولکنه مستلزم للمناسب . : 
وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة؛ بدليل أن الماء إذا 
قل واشتدت الحاجة ؛ فإنه يسقط الأمر به» يتوجه إلى التيمم» وقد يكون الشبه 
في الحكم كا قي العبد المقتول» فإنه متردد بين النفسية وال الية» فيلحق بأيا أقوى 
شبهًا. (انظر شرح تنقیح الفصول ص: )۳۹٩-۳۹٤‏ . 

(۲) انظر روضة الناظر ۲/ ۰۲۹۸-۲۹۵ نراس العقول ص: ۳۳۸-۳۳۰ . 

(۳) المناسب: مأخوذ من المناسبة وهي في اللغة : المشاكلة» والملاءمةء والمقاربة . 
والمناسب في الاصطلاح: «وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه 
حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم» وسواء كان ذلك الحکم 
نفيًا أو إثباتاء وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة . 
ويسمى المناسبٌ المخيل والناسبة الإخالة» وله تعريفات أخرى وأساء أخرى. 
(انظر القاموس المحيط ٠١۲/١‏ الإحكام للآمدي ۳/ ۲۳۷ المستصفى ۲/ ۷۷ء 
شفاء الغليل ص ٠٤٤-١٤١‏ المحصول ٠١۸-٠١۷/١‏ النتهى لابن الحاجب 
ص: ۱۸۰ البحر المحیط ۲۱۸-۲۰۹/۵ شرح الکوکب النیر ۰٠١۲/٤‏ نبراس 
العقول ص: )۲۷۳-۲١۷‏ . 


اروا 


فهذه الاأقيسة لا یشملها اعرف مع آن كلها يسمى قیاسا. في 


اجيب عنه بحوايين أحدها إحالي والثاني تفصيل : 
أما الحواب الإجمالي فهو أن يقال: إن المعرّف هو قياس العلة؛ لأن ٠‏ 
لفظ (القياس) إذا أطلق يراد به قياس العلة» وأما ما ذكره المعترض من ' 
الأقيسة فإطلاق اسم القياسل عليها مجاز؛ لأنه لا يطلتق عليها إلا مقيدًا ' 
حيث يقال (قياس العكس) و(قياس الدلالة) و(قياس الشبه). ... إلخ» 
ولزوم القيد أمارة على المجاز" . e‏ 
أا اواب التفضيلي فهو آن يجاب عن كل من تلك الأقيسة 
ا ) 
- فيجاب عا يتعلتق بقباس العكس بثلاثة أوجه" 4 
الأول: لا يسلم أن التعريف لا يشمله؛ فان الذي سميتموه (قیاسش 
العكس) إنها هو في الحقيقة قياس مركب من قياسين : أحدها 
قياس منطقي استئنائي» ویعبر عنه بالتلازم» آتي به للاستدلال 
على المتنازع فيه» والآخر قياس أصولي جيء به لبيان الملازمة في . 
القياس الاستشنائي . 
() انظر هذا الاعتراض في المحصول ٥‏ باية السول ۷/۳ الإمماج ٠٦/١‏ حاشية 


العطار على المحلي على جمع الجوامع ۲/ ۰۲٤۲٢‏ نبراس العقول ص: ٣٣ ٠۳۲‏ 
آصول الفقه لأب النوز زهیر ۲۲۹/٤‏ الوصف الناسب ص: ۲۳-۲۲ : 


(۲) انظر شرح العضد على اللختصر ۲ نيراس العقول ص: ۴٤‏ االوصف 
المناسب ص: ۲۳. : 


(۳) وأحسنها الوجه الأول» لأنه يصلح جوابا لكل مثال لقياس امس أما الوجه 
الثاني والثالث فها جواب خاص بالثال المذكور في الاعتراض. 


¥ 


وتو ضیحه : : أن الحفي يدعي أن الصوم شرط في الاعتكاف بغير 
النذر» مستدلا عل دعواه بقياس منطقي استشنائي فیقول 2 
يكن الصوم شرطًا ني صحة الاعتكاف بغير النذر م يكن شرطًا له 
بالنذر» لکنه شرط في الاعتکاف بالنذر بالاتفاق» فیکون شرطا له 
٠‏ كذلك بغير النذر. 

ولا كانت اللازمة -التي هي لزوم عدم وجوب الصوم 
للاعتكاف بالنذر لعدم وجوبه بغير النذر- نظرية استدل الحنفي 
عليها بالقياس الأصولي» وهو : قياس الصوم على الصلاة بجامح 
أن كلا منها ليس شرطًا للاعتكاف بغير النذر» فك أن الصلاة 
لا تجب بالنذر؛ لأا م تجب بغير النذر» كذلك لا يجب الصوم 
- بالنذر» ما دام م جب بغير النذر» وذلك على تقدير أن الصوم لا 
يجب في الاعتكاف بغير النذر . 

فالقياس الأصولي نتج أن الصوم لا يجب بالنذر لكونه لا جب 
بغير النذر» وهذه هي عين الملازمة التي ادعاها الحنفي . 
وبذلك يمكن أن يقال للمعترض: إذا كان مرادك بالاعتراض 
بقياس العكس القياس الاستشنائي» فاعتراضك ساقط لا وجه 
له؛ لأن المعرف هو القياس الأصولي لا القياس المنطقي» وإن 
كان مرادك بالاعتراض القياس الأصولي الذي جيء 0 لبيان 


)١(‏ انظر المحصول ٠٠/١‏ نهاية السول ۷/۳» شرح العضد على ختصر ابن 
الحاجب ۲١٦/۲‏ نبراس العقول ص: ٠٠-٠٤‏ أصول الفقه لأبي النور 
زهیر .۲۳۲-۲۳۱/٤‏ 
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الملازمة فلا وجه للاعتراض أيصًا لأن المعرّف شامل له لحصول 
المساواة في الحكم. 

الثاني : أن في المغال المذكور لقياس العكس مساواة من وجهين" . 
-١‏ أن المقصود فيه مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم للاعتكاف 
بنذره في أن الصوم شرط فيه» وذلك إما بإلغاء الفارق» وهو 

٠‏ النذر؛ لأنه غير مؤثر فيه كا في الصلاة؛ إذ وجوده اوعدمه 

سواءء فتبقى :العلة الاعتكاف المشترك. 
وإما بطريق ا وهو: أن العلة إما محرد الاعتكاف أو ' 
الاعتكاف بالنذر أو غيرما» والأصل عدم غیرهما» وکون 
الاعتكاف بالنذر لا يصلح علة ولا جزء علة؛ لأنه غير مؤثر 
بدليل ثبوته في الصلاة مع تخلف الحكم عنه» فتعين أن تكون العلة 
جرد الاعتكاف» فالصلاة إن ذكرت لبيان إلغاء الفارق أو بيان 
إلغاء أحد أوصاف السبر» ولا تجب المساواة ها فلا يضر عدمها , 
۲ - آنه قياس للصيام بالنذر في الاعتكاف على الصلاة بالنذر فيه ' 
في عدم تأثير النذر في الوجوب» والجامع کون) عبادتون» فيزم 
من ذلك أن الصيام واجب في الاعتكاف بدون النذر | وجب ۰ 
بالنذرء وإلا كان للنذر تأثير في الوجوب» فالذي حضل فيه 
القياس ا فيه المساواة؛ فإننا قسنا الصيام بالنذر على 'الصلاة 

.۲۳۲/٤ انظر أصول الفقه لأي النور زهیر‎ )١( 

(۲) انظر شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ۰۲۰٦/۲‏ نبراس العقول ص: ٠١‏ . 
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بالنذر في عدم التأثر بالنذر» والذي فيه عدم المساواة وهو 
الوجوب - لازم لهء ولا يضر عدم المساواة في لازمه الذي هو 
وجوب الصوم بدون النذر كا وجب بالنذر. _ 
الثالث: آنه قياس للصوم على الصلاة في تساوي حكمه) حاتي النذر 
وعدمه» وبيانه أن الصلاة لا تجب ني حالتي النذر وعدمهء 
فاتحد حكمها في الحالينء فكذلك الصوم ينبغي أن يكون واجبًا 
بغیر النذر ک) آنه واجب بالنذر بالاتفاق» حتی یتساوی حکمه 
في الحالين. 
- وأما ما يتعلق بقياس الدلالة : فيجاب عنه: 
بآنه لا بُسلم مم أن الجمع فيه بين الأصل والفرع بغير العلةء بل 
بالعلة» ولم يصرح بها اكتفاء بها يتضمنها" . 
- وأما ما يتعلتق بالقياس في معنى الأصل فيجاب عنه با أجيب به في 
قياس الدلالة . 
- وأما ما يتعلق بقياس الشبه فيجاب عنه بأن الوصف الشبهي وإن م 
یناسب بذاته» فاشتماله على ما یناسب بذاته یکفي للتعلیل» فیدخحل 
في التعريف. 
الاعتراض الرابع : 
أن في التعريف زيادة في الألفاظ يمكن الاستغناء عنها؛ وذلك لأن 
لفظ (مثل) في قوله : «إثبات مثل ليس وصفا ذاتيا لمعف ؛ لأن الحكم 
(۱) راجم شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ۰0/۲« نراس العقول ص f:‏ 
الوصف المناسب ص ٦‏ 


W 


الثابت في الفرع هو عن الحكم الثابت في الأصلل لا مثله ؛“ فباعتبار تعلقه ' 
بالأصل يسمى حكم الأصل» وباعتبار تعلقه بالفرع يسمى حكم الفرع» 
لأن التحريم المضاف إلى الخمر هو بعينه المضاف إلى النبيذ . 

ويقوي ما قيل من كون حكم الفرع وحكم الأصل واحدًا أن العف 
لم يأت بلفظ (مثل) في جانب العلة مع أنه لو كان ما قاله في جانب الحكم 
صحيحًا لوجب أن يآني به في جانب العلة كذلك؛ بحجة أن العلة الثابتة 
في الفرع ليست هي عين العلة الثابتة في الأصل بل مثلها. 

ولا يقبل جوابه بأن فائدة الإتيان به الاحتراز عن قياس العكس ؛ لأنه 
حینئذ يقال : قياس العکس جرج بقوله : «إثبات حکم معلوم؟» كا يخرج 
بقوله : «مثل حكم معلوم؛؛ لأن حكم الفرع فيه نقيض حكم الأصل لا . 
عینه ولا مثله» فیکون لفظ (مثل) مستغنی عنه في التعریف 7 

وأجيب عن هذا الاعتراض بان الحكم الثابت للفرع ليس هر الحكم 
المضاف إلى الأصل إلا إذا قطع النظر عن الإضافة وهو خلاف الظاهر". 


التعريف الثاني : 
لابن الحاجب وهو يمثل الاتجاه الثاني . 
قال ره الله : «القياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه؟ . 


(1) انظر التقرير والتحببر A‏ تيسير التحریر ۲٠۹/۳‏ أصول الفقه لاي النور 
زهیر .۲۲۸/٤‏ 

() راجع نبراس العقول ص: ۱۷-۱١‏ . 

() انظر المختصر مع بيان المختصر 1/۳ أو المختصر مغ شرح العضد »۲٠٤/۲‏ وذكر 
الزركشي بعد بيان هذا التعريف بأن عليه المحققين . انظر البحر المحيط .۷/١‏ 


¥۸ 


شرح التعريف : 

قوله : (مساواة): معناها الهاثلة» وهي من النسب التي لا تعقل ولا 
تتحقق إلا بين متعدد؛ فهي صفة إضافية”“ قائمة بالفرع والأصل» وهي 
في التعريف كالجنس يشمل كل مساواةء كمساواة فرع 2 أو فرع 
ر أو ذات لذات . 

قوله : (فرع): المراد به حل لم ينص على حكمه أو م بجمع عليه» وهو 
أحد أركان القياس . 

وهو قيد أول خرج به مساواة شيء غير فرع لشيء آخر» كمساواة 
زيد لعمرو. 
قوله: (أصل): الراد به محل نص على حكمه أو أجمع عليه» وهو 
أحد أركان القياس . 

زهت فی فان خرج به مساواة فرع لفرع» كمساواة الذرة للأرز في 
الحكم» وكلاهما فرع لأصل هو البر: 

قوله: (في علة. . .): للمراد بالعلة الوصف الجامع بين الأصل 
والفرع»› وهي أحد أركان القياس 

وهي قيد ثالث خرج به ما كانت المساواة فيه لدلالة نص أو إجاع . 

قوله : (حكمه): أي حكم الأصل» وهو أحد أركان القياس 
() الصفة الإضافية هي المقابلة بين المتضائفين وهي القابلة بين أمرين وجوديين بينها 

غاية المنافاة ولا يمكن إدراك أحدها إلا بإضافة الآخر إليه كالأبوة والبنوة» والقبل 


والبعد» والفوق والتحت» وانظر آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص: ١‏ . 
(۲) انظر دراسات في أصول الفقه ص: ۰۱۸۳ الوصف الناسب ص: ۲٠١۱۹‏ . 


۷۹ 


الاعتراضات الواردة على هذا التعريف : 
الاعتراض الأول : 
أن المساواة هنا وردت مطلقة غير مقيدة بها في نفس الأمر أو في نظر 
المجتهد» والأول فردها الكامل؛ فإنما إذا أطلقت انصرفت إليه» فعل 
هذا: القياس هو ما كانت فيه مساواة في نفس الأمر» وما لا مساواة فيه في 
نفس الأمر لا يصدق عليه التعريف مع أنه قياس» فالتعریف غير جامع ؛ 
ا ا ا ا ا 
المجتهد) ليعم الصحيح والفاسد". 
أجیب ٻأنه لا تلزم هذه الزيادة؛ ۽ لأن هذا التعريف تعريف للحفيقة ' 
الشرعية للقياس» وهي ما كان بحسب الواقع ونفس الأمرء فلا يدخل ' 
فيه الفاسد" . ثم إن الفاسد أعم من أن يظهر فساده أو لا يظهر. 
أما الأول : -وهو ما ظهر فساده- فلا يصح اعتباره من القياس؛ لأن 
إطلاق اسم القياس عليه مجاز . 
وأما الثاني : -وهو ما م يظهر فساده- فداخل في الصحيح حتى يظهر 
فساده؛ إذ الفاسد في نفس الأمر قبل ظهور فساده معتبر من الأدلة 
الشرعية ومحكوم عليه بالصحة وإلا لامتنع الحكم بالصحة على . 
كثير من الأدلة ؛ لعدم الاطلاع فيها على ما في نفس الأمر. 
ولا يقال : إنه يتعذر اعتبار الفاسد في نفس الأمر صحيحًا موافقًا لا في 


(۲) انظر الوصف الناسب ص: .۲٠-۲۰‏ 
(9) راجع بيان المختصر ٦/۳‏ . 
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نفس الأمر؛ لأنا نقول: إن الموافقة لا في نفس الأمر في القياس المعتبر 
صحيسًا آعم من أن تكون حقيقة أو حك . 

أما المصوبة”" فيلزمهم هذا القيد ؛ لأن القياس عندهم هو ما حصلت 
فيه المساواة في نظر المجتهدء سواء ثبتت في نفس الأمر أم لاء فالمساواة 
عندهم لا لم تكن إلا المساواة في نظر المجتهد كان الإطلاق ها كقيد خرج 
للأفراد ؛ إذ يفيد الإطلاق التقييد بنفس الأمر -وافق نظره أم لا- حتى 
كآنه قيل مساواة في نفس الأمر» ولا مساواة عندهم في نفس الأمر أصلاء 
بل في نظره . فكان قيدًا خر جا لجميع أفراد المحدودء فلا يصدق الحد على 
و ا اطا . 

والخلاصة أن هذا القيد لا يلزم المخطتة”“ لما تقدم» وإنما يلزم المصوبة . 


الاعتراض الثاني : 
آن هذا التعريف غير جامع ؛ لعدم شموله لقياس العكس وقياس 
الدلالة» والقياس في معنى الأصل» وقياس الشبه . 


وقد تقدمت الإجابة عنه عند الاعتراض به على التعريف الأول . 


(۱) راجع نبراس العقول ص: ۲٠-۲۵‏ . 

(۲) المصوبة هم القائلون بأن كل جتهد مصيب . (انظر التقرير والتحيير ۸/۳١١ء‏ شرح 
العضد على ختصر ابن الحاجب ٠۲٠١/۲‏ الوصف الناسب ص: )١١‏ . 

(۳) انظر التقرير والتحبير ۱١۱۸/۳‏ . 

(6) المخطتة : هم القائلون بأن المصيب واحد لا بعينه . (انظر التقرير والتحبير ۸/۳١٠ء‏ 
الوصف المناسب ص: )١١‏ . 

() انظر بيان المختصر ۸-۷/۳ شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ٠٠٠٥/۲‏ 
الورصف الناسب ص: ٠۲۲‏ وقد تقدم هذا الاعتراض على التعريف الأول» 
ووضحته هناك»› راجم الاعتراض الثالث على تعريف البيضاوي . 
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الاعتراض الثالث: 

أن هذا التعريف يلزم منه الدور؛ فإن تعقل الأصل والفرع يتوقف 
على تعقل القياس؛ لأن الأصل هو المقيس عليه» والفرع هو المقيس»: 
فمعرفتهما متوقفة على معرفة القياس» وتوقفت معرفته على معرفته|؛ 
لأا وقعا جزئين في التغريف؛ إذ لا يتصور المحدود إلا بعد تصور الخد 
ولا يمكن تصور الحد إلا بعد تصور كل جزء من أجزائه . 

أجيب عنه: بن المراد بالأصل في التعريف المحل الذي نض على 
حكمه أو أجمع عليه وبالفرع المحل الذي لم ينص على حكمه أو لم جمع 
عليه؛ لا أا بمعنى امقيس عليه والمقيس اللذين يشتقان من القياس : 

وما ذا الاعتبار غير متوقفين على القياش وإنا يتوقف علبھا 
القياس فقطء e e‏ 


E aE E 
. بعيد عن اصطلاح الأصوليين‎ 


وأجيب عن هله امناقشة تخوان 
الأول: أن المذكور في التعريف هو لفظا (الفرع والأصل)» وما غير 


() راجع رار والخی 1/۴ 

(۲) انظر حاشية التفتازاني على شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ٠٤/۲‏ ناية 
السول ۳/ .٥‏ التقرير والتحبیر ۰۱۱۸/۳ الوصف المناسب ص: .۲۷-۲١‏ 

(۳) اقش ہا الأستاذ مريزيق» انظر الوصف المناسب ص: ۲۷. 

() المرجع السابق. 


AY 


مشتقين من القياس› وأن مفشر شما (المقيس والمقيس عليه) هما 
المشتقان منه» وقد قال العلهاء: إن الاشتقاق من أحكام اللفظ 
الثاني: حتى لو فُرض وقوع لفظي (المقيس والمعيس علبه) في التعريف› 
م يرد الاعتراض؛ ذلك لأن القياس مصدر» فهو بمعنى 
الحدث» والاشتقاق المعرّف ليس مصدرًاء بل هو عَلم على 
حقيقة مصطلح عليهاء فما كان مشتقًا منه غير معرّف» والمعرف 


الاعتراض الرابع : 

أن التعبير بالأصل والفرع يوهم اختصاص القياس بالموجودات؛ 
وذلك لأن الأصل ما بتولد منه شيء» والفرع ما تولد عن شيء» ومعلوم 
أن الشيء لا يشمل المعدوم المستحيل لذاته» كا آن المعدوم الممكن ليس 
بشيء ف الخارج غيل E‏ 

ويمکن ان يجاب عنه بوجهين : 


الأول: آنه لا يسلم أن الأصل في موضوعنا هو ما تولد منه شيء› 
والفرع ما تولد عن شيء» بل الأصل هو المحل المنصوص أو 
اللجمع على حكمه» والفرع امحل غير المنصوص أو غير الملجمع 
على حکمه» کہا تقدم» فلا يوهم الاختصاص المذكور. 


() انظر الإبهاج »٦/۳‏ نراس العقول ص: »٤١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
۱+ 
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الشاني: آنه وإن سلّم أنه يوهم الاختصاص المذكور فإنه لا يضرً؛ لان 
الوهم“ لا يلتفت إليه» لكونه دون الظن . 
التعريف الثالث : 
لأبي منصور الماتريدي وهذا التعريف جامع بين الاتجاهين السابقين : 
قال : «القياس : إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته ني الآخر© 


شرح التعريف : ۰ 
قوله: (إبانة): معناه تبيين وإعلام وإظهار» وإنا اختير هذا اللفظ 
دون الإثبات أو الحمل أو التحصيل لأن إثبات الحكم وتحصيله وإمجاده 
فعل الله تعالى» فهو سبجانه مثبت للأحکام» ما القياس ففعل القائس فيه 
أن احکم الله تعالی کذا وعلته کذاء وهما موجودان في الموضوع 
اللختلف فيه من قبل. ' 


أما تعريف القياس بالإثبات فإنا هو من باب المجاز» حتى أن بعضهم 


() الوهم: من قبيل التصور والتخيل» ويطلق على كل صورة ذهنية لا يقابلها في 
الوجود شيء.. كتصور المعاني 'الرياضية» واختراع الأشخاص والمواقف. الخيالية في 
الروايات الأدبية . (انظر المعجم الفلسفي 0۸۲/۲) . 

() ذكر هذا التعريف الإمام ا اد الجر قتي كا اة الارن 
نائج العقول»› ولم ینسبه إلى أحد. انظر ص : .٤‏ وذکره عبدالعزيز البخاري 
والکاکي والأقحصاري وملا :حسرو منقولًا عن الإمام آي منصور الماتريدي»› 
انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤4۱/۳‏ جامع الأسرار في شرح المنار 
410/۲ التحقيق في أصول الفقه للبخاري ص : «PVE‏ شرح سمت الوصول إن 
علم الأصول ص: ۳۸٠-۳۷۸‏ والتلويح على التوضيح ٠٠٠/۲‏ تيسير التحرير 
۳ فواتح الرحوت ہذيل المستصقی ۲٤۷/۲‏ . 
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يرى آنه لا يستند إلى القياس (إثبات) لا حقيقة ولا مجارًّاء لأن القياس 
مظهر للحكم فقط ولیس مثبتا له» والقائل بهذا يرى أن حكم الفرع داخل 
تحت الأصل بدلیله› والمئبت لحكم الفرع انا هو دلیل الأصل»› ولیس 
للقياس سوى أنه غير حكم الأصل من الخصوص إلى العموم بثبوته في 
الفرع› SS‏ فليا خحفي 
علينا أظهره القياس ". 
وقوله: ((إبانة): كالجنس في التعريف» دخل فيه المعرّف وغيره» 
والقيود التي بعده كالفصل . 
قوله : (مثل) : قد سبق شرحه في تعریف البيضاوي› واختیاره في 
الحكم وني العلة لأمرين" . 
الأول : أن عين الحكم من الحل والحرمة والوجوب والجواز وصف 
للأصل فلا يتصور في غيره"» وكذا العلة وصف للأصل»› 
ولكن يوجد في الفرع مثل حكم الأصل بمثل تلك العلة. 
الشاني : أنه احترز به عن لزوم القول بانتقال الأوصاف» فإنه لو نم يذكر 
لفظ (المئل) لزم ذلك . 
قوله: (حكم): إشارة إلى الركن الأول وهو حكم الأصل . 
(1) مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص: .٠١‏ 
(۲) انظر ميزان الأصول في نتائج العقول ص: ٥٥6‏ . 


(۳) هذا مبني على مذهب التکلمین حیث قالوا إن الحكم معنی واحد قائم بذات الله 
ويستحيل يام الواحد بمحلين وهذا فاسد كا سبق في شرح تعريف البيضاوي . 
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قوله: (أحد المذكورين ): إشارة إلى الركن الثاني وهو الأصل» وإن 
ذكر (أحد المذکورین) دون الشيئن› ودون الأصل والفرع ؛ 8 
القياس شاماد للمعدوم والموجود. 

قوله: (بمثل علته): .إشارة إلى الركن الثالث وهو العلة. 

قوله: (ني الآخر): إشارة إلى الركن الرابع وهو الفرع . 
الاعتراضات الواردة على هذا التعريف والرد عليها 
الاعتراض الأول : ۰ 

ن هذا ریف لا بشسل قاس اتکس وقاس الدلاة واقس ف ۰ 
معنى الأصل وقیاس الشبه . : : 


وقد تقدم اا ا 


الاعتراض الثاني : 
أن لفظ (المثل) في الموضعين زيادة؛ لأن الحكم الثابت في الفرع م 
عين الحكم الثابت في الأصل لا مثله» وكذا العلة الموجودة في الفرع هي 

عين العلة الموجودة في الأصل”. 


وقد سبق الجواب عه" . 


(1) راجع من هذه الرسالة: الاعتراض الثالث على تعريف البيضاوي . 
(۲) راجع تسیر التحریر ۲۹۹/۳ أصول الفقه لأ النور زهیر ٠.۲۲۸٢/٤١‏ ' 
(۳) راجع من هذه الرسالة : الاعتراض الراب على تعريف البيضاوي . 
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التعريف المختار: 

هو ما استخلصته واستمددته من التعاريف المذكورة المختارة زل 
الأصوليين» وهو: 

القياس : «إظهار المساواة بين معلومين في حكم لجامع بينها) . 

مثل إظهار المساواة بين النبيذ والخمر في التحريم ؛ لوجود اللإسكار في 
کل منھا. 
٠‏ شرح التعريف : 

قولنا: (إظهار): معناه تبيين وإعلام وكشف» واخترت هذا اللفظ 
دون غيبره؛ لأن دور المجتهد هو الإظهار فقط. لا الحمل ولا الإثبات وما 
. شاكله؛ لأن حكم الفرع كان موجودا من قبل لوجود علة الأصل فيه» 
فجاء المجتهد وأظهر المساواة بين الأصل والفرع في هذا الحكم . 

و (إظهار) كا لجنس في التعريف دخل فيه المحدود وغيره» وما بعده 
من القيود كالفصل . 

قولنا : (المساواة) هي الماثلة والمعادلة» يقال : ساوى بينه| أي جعله| 
متهاثلين ومتعادلين» وإضافة الإأظهار إلى المساواة من إضافة المصدر إلى 
المفعول» وهو أولى من عبارة ابن الحاجب وغيره: «القياس : مساواة فرع 
لأصل . . .٠؛‏ لأن المساواة من غير إظهار المجتهد هما لا يستفاد منها حكم 
الفرع» فذل أن المساواة هي الدليل» ونه لابد من إظهار المجتهد ها. 

كا أنه أولى ما في عبارة أبي منصور الماتريدي من إضافة الإظهار إلى 
مثل الحكم؛ لأن المراد إظهار الحكم وليس إظهار مثله. 
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قولنا: (بین معلومین): ا ا 
الإتيان به. في التعريف:. والمراد با معلومين: الأصل والفرع» وهما من 
أركان القياس . ۰ 
قولنا: (ني حکم): تقدم بيان امراد به» وهو الركن الثالث للقياس: 
قولنا: (لجامع بينهما): المراد بالجامع: العلة المشتركة بين الأصل ٠‏ 
والفرع الآتي تعريفها. 'واحترز به عن إظهار المساواة بين المعلومين لغير 

علة سواء كان لدلالة العموم أو بالإجاع» وهو الركن الرابع للقياس . 

أسباب اختياري هذا التعريف : 

۱ أنه جمع بين اتجاهي الأصوليين في تعريف القياس» من أنه دليل نصبه.‎ -١ 
' الشارع» وأنه عمل المجتهد؛ لأن الدليل هو المساواة» لكن لابد من أن‎ 
ينضم إليها الإظهار الذي هو من فعل المجتهد؛ حيث لا قيمة للمساواة.‎ 
. من غير إظهار» فرأيت أن من الراجح أن يجمع بين الاتجاهين‎ 

- أنه سليم من الاعتراضات الواردة على التعريفات التي ذكرتها سابقا. 

۳- أن قولنا : (إظهار المساواة): لا يتوقف على معرفة القياس في حين أن 
قوم : (إثبات مثل الحكم) أو (إبانة مثل مثل الحكم) متوقف على معرفة 
القياس عند البعضٍ؛ لأنه نمرة القياس . 

-٤‏ أن هذا TT‏ کا 
أنه ختصر خال من الحشو والزيادات. 


إن الله تعالى حرم الحمر بقوله: إن الَمْر والس صاب 
0 


لازام رخس يِن عَمَل السَيطَان تاجتيوة لَعَلَكّمْ يحون وقد 
نظر العلاء المجتهدون في الوصف المناسب الذي حرم الله الخمر من أجله 
فوجدوا أنه الإسكار؛ لا يترتب عليه من إخلال بالعقل الذي ميز الله به 
الإإنسان عن سائر المخلوقات . 

ثم وجدوا أن هناك أشربة أخرى لا يطلق عليها اسم الخمر ولكن 
يوجد فيها اللإسكار الذي حرم الشارع الخمر لأجله» فأظهروا المساواة 
بينها وبين الخمر في الحرمة؛ بجامع الإسكار» فقالوا: إنها تحرم قياسًا على 
تحريم الخمر. 

وعلى ذلك تكون الخمر أصلا» وغيرها من الأشربة فرعاء 
والإسكار علة جامعة بينها» وحكم الأصل التحريم» فيتعدى ذلك إلى 
الفرع لمساواة الفرع للأصل في العلةء فيساويه في الحكم . 


. ۹٠ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


۸۹ 


المبحث الثاني 
ي أركان القياس 
وفيه: تمهيد وأربعة مطالب. 
التمهيد: قي معنى ال ركن وبيان أ ركان القياس محملا. 
الططلب الأول : في الأصل امقيس عليه. 
المطلب الناني : في الفرع المقيس. 
اللطلب النالث: في حكم الأصل. 


المطلب الراإبع: في العلة. 


التمهيد 


في معنى الركن وبيان أركان القياس مجملا 
معنى الركن لغة: 
الراء والكاف والنون أصل واحد يدل على القوة» فركن الشيء جانبه 


الأقوى» وهو يأوي إلى ركن شديد: أي عر ومنعة". 


والرکن الناحية القوية› وما تقوی به من ملك وجند وغیره» وبذلك 
فشر قوله تعای : فقول بركنه4. ودليل ذلك قوله تعال : «قَأَخَنَاهُ 
ونود" أي أخذناه ورکنه الذي تول به. 

والجمع أركان وأركن. . وركن الإنسان قوته وشدته» وكذلك ركن 
الجبل والقصرء وهو جانبه» وركن الرجل قومه وعدده ومادته» وأركان 


کل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم ب . 


(۱) انظر معجم مقاييس اللغة لأحد بن فارس ٤۳١/۲‏ القاموس المحیط ٠۲۲۹/٤‏ 
ختار الصحاح لمحمد الرازي ص: ۲٠١‏ لسان العرب ,٠٠٠١/١‏ 

(۴) الذاريات : الآية ۳۹. 

(۳) الذاريات: الآية ٤٠١‏ . 

.۳۰٦-۳۰٣/۰ انظر لسان العرب‎ )٤( 
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معنى الركن اصطلاحًا: 

عرفه بعضهم بأنه : «ما م په لشي ءاوهو دال فی پخلاف جره 
فهو خارج عنه". 

ران ان ی که بات ھا بیرقت غه ای وکر دال ه: 
فالركوع مثا ركن للصلاةء لأن الصلاة لا تتم إلا به بل تتوقف عليه 
وهو داخل فيهاء والوضوء شرط ها؛ لأن الصلاة لا تتم إلا به ,أيضًاء 
لکنه خارج عنها. | 

وعرفه بعضهم بأنه : «الداخل في حقيقة الشيء المحقق هويته»". 
فرکن الشيء جزؤء الداخل في حقيقته التي لا تد تتحقق إلا به» ومعنى حقيقة 
الشيء ماهيته» وعلى ذلك فان معنی کون الرکن ن داحاا في الماهية أنه جزء 
منها يتوقف تعقلها عل تعقله» فهو بعكس الشرط» فإن وجود الشيء 
اللشروط متوقف على وجوده» لكنه غير داخل في حقيقته . 

وقال بعضهم : إن الركن هو ما يقوم به الشيء» ويقصدون بذلك 
التقوم ؛ لأن قوام كل شىء بركنه» لا من القيام ؛ لأنه يلزم من هذا أن يكون 
الفاعل ركئًا للفعل» والجسم ركئًا للعرض» والموصوف ركا للصفة* ٠:‏ 


() انظر التعریفات ص: ۱۱۲» وشرح الکوکب المنیر ٠١/١‏ . 

9 الموية : هي الشخص الحرئي. الذي يوجد في الخارج المشار إليه ب(هو) . 
الحقيقة. من الأركان بالنظر .للوجود العقلي ووجود اوية بها بالنظر ا 
الخارجي» (انظر نبراس العقول صص: .)۲٠١-۲٠۹‏ 

() انظر شرح العضد على :المختصر ۲۰۸/۲. 

(5) انظر التعريفات ص: ١١١‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص: .٠٠‏ 
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بيان أركان القياس إجالا: 

هي عند جمهور الأصوليين أربعة : 

الركن الأول: الأصل المقيس عليه. 

الركن الثاني : الفرع امقيس : 

الركن الثالث: حكم الأصل. 

الركن الرابع : الوصف الجامع بين الأصل والغرع» المعبر عنه بالعلة . 

وإنا كانت أربعة ؛ لأنها المأخوذة في حقيقته» ولا يقال: إن هناك ركئًا 
خامسًاء وهو حكم الفرع؛ لأنه في الحقيقة حكم الأصل» وإن كان غيره 
باعتبار المحل . 

وما نقل عن البعض من جواز القياس بغير أصل لا يصح؛ لأن 
الفروع ل تتفرع إلا عن أصول» فلابد له من الأصإ“ . 

وإليك تفصيل هذه الأركان مع الأمثلة : 


(۱) انظر الإحكام للآمدي ۳/ 1۷۳ . المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد ۲٠۸/۲‏ 
شرح الكوكب النير ١١/٤‏ ناية السول ٠١/۳‏ روضة الناظر .٠۳/۲‏ 
() المراجع السابقة . 
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اللطلب الأول 
ي الأصل المقيس عليه 


الأصل في اللغة بطلق على معان منها : 

2 أسفل كل شيء: يقال أصل كل شيء أسفله والجحمع أصول» ويقال : 
استاصله بمعنی قلعه ا م 

ERE E ~۳‏ 
کقولا: : معرفة الله آل ق مد ر ن ا م ت إن 
معرفة الرسول تنبني على معرفة المرسل . 

وني الاصطلاح يطلق على معان" منها : 

-١‏ الدليل الإجماليء يقال: «أصل هذه المسألة الكتاب والسنة بمعنى 
دليل المسألة الكتاب والسنةء أي الدليل البت لحكمهاء ومن هذا 
الاصطلاح سمي علم أصول الفقه آي أدلته 

(۱) انظر القاموس المحيط A/F‏ الصحاح ٠٠۲۳/٤‏ لسان العرب /١‏ ١١٠٠ء‏ ختار 
الصحاح ص: 1۸ المصباح المنير لحد المقري الفيومي ص: ٠١‏ . 

() انظر الإحكام للآمدي VY‏ 

)۳( شح العضد على ختضښر ابن الحاجب fof!‏ اية السول /0۸ مسلم 
الثبوت .۸/١‏ : 
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-٣‏ الراجح: كقومم: «الأصل في الكلام الحقيقة» أي الراجح عند 
السامع هو الحقيقة لإ المجاز. 
۳- المستصحب : يقال تعارض الأصل والطارئ» أي تعارض الشيء 
المستصحب والطارئ. 
-٤‏ القاعدة المستمرة: كقومم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف 
الأصل» أي على خلاف القاعدةء وكقومم : «الأمر للوجوب أصل 
-٥‏ يطلق على المقيس عليه› وهو المراد هناء وقد اختلف العلياء فيه على 
ثلاثة مذاهب؟: 
الأول : أن الأصل هو المحل امقيس عليهء وهذا إنا يتحقق في نفس 
المقيس عليه. 
وهو مذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين . 
الفاني: أن الأصل هو دليل حكم المقيس عليه؛ لأنه الذي بني عليه 
الحكم» والأصل ما بني على غيره. 
وهذا مذهب بعض المتكلمين . 
والأصل بناء على هذا المذهب خارج عن أركان القياس . 
الثالث : آن الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق؛ لتوقف ثبوت العلة 
لتوقف ثبوته فيه على ثبوتها فيه أيضًاء والعلة بالعكس» أي أا 
() انظر هذه المذاهب في الملحصول .۱۹-١١/١‏ الإحكام للآمدي 1۷۱/۳ ۱۷۲٠ء‏ 


الختصر مع شرح العضد ٠۲٠۸/۲‏ شرح كوكب المنير ٠١/٤‏ نباية السول مع 
شرح البدخحشي 9۱/۳ . 


۹۷ 


فرع في محل الؤفاق أصل في محل الخلاف. 
وهذا مذهب الرازي في المحصول. فالقياس e‏ 
أصلين وفرعين. : 


وتوضیح ذلك کله بالثال: 
قولنا : جرم شراب الي قياشا عل احمر الدلول عل غحرينه بقرنه 
تعالی : ا اا الذي منوا إا لمر والس وَالْأْصَابُ وَالأَرْلامٌ رخس 
مِن عَمَل الشَيطان فَاجيَيو خت تيوه لَعَلَكَم تملحو ن4 بجامع الإسكاز في كل . 
فالأصل عند اعات المذهب الأول وهو الخمر» وعند أصحاب 
الذهب الثاني هو النص القرآني» وعند الإمام الرازي هو الحكم الثابت في 
الخمر وهو التحريم» ولم يقل أحد إن العلة في الخمر هي الأصل» أما في 
النبيذ فهي أصل اتفاقًا. 
الموازنة بين هذه المذاهب: ١‏ 
بعد التأمل فيا قالوه ER:‏ 
المعنى اللغوي للآصل وهو ما يبنى عليه غبره. ١‏ 
وذلك لأن الفرع مبني على الأصل»ء E‏ 
الأصل» وحكم الأصلل مبني على دليله. ۰ 
ويها يظهر آن الثلاف بين أصحاب هذه ألذاهب لفظي؛' لان هذه ٠‏ 
N‏ ر ۰ 
یبتی على غیره 0 


() الائدة: إلآية ٠‏ . 
)9( أنظر الوصف الناسب ص : 3 


وني ذلك يقول الآمدي : «واعلم أن التزاع في هذه المسألة لفظي› 
وذلك لأنه إذا كان معنى الأصل ما يبنى عليه غيره فالحكم أمكن أن يكون 
أصاد لبناء الحكم في الفرع عليه. . . وإذا كان الحكم في الخمر أصلا 
فالنص الذي به معرفة الحكم يكون أصلًا للأصل» وعلى هذاء أي طريق 
ر وک ار اع أو غبره أمكن أن يكون أصلاء وكذلك 
الخمرء فإنه إذا كان عاد للفعل الموصوف بالحرمة فهو أيضا أصل 
للأصل» فكان أصاد» . 

إلا أن المعول عليه لدى جهور الأصولين هو مصطلح الفقهاء» وفي 
هذا يقول الإمام الرازي: «واعلم أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد 
الفقهاء على مصطلحهم» وهو أن الأصل عل الوفاق والفرع محل 

الخلاف؛ لئلا نفتقر إلى تغيير مصطلحهب . 

٠‏ ويقول الآمدي: «والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله 
الفقهاء؛ لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس؛ فإن المحل 
غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم» . 


(۱) الإحکام ۱۷۲/۳ . 


(۲) المحصول ٠۱۹/٩‏ . 
(۳) الإحکام ۱۷۲/۳. 


۹۹ 


المعللب الثاني 


ف في الفرع امقيس 
الفرع لخة E‏ پقال فرع کل شيء 
أعلاهء؛ والجمع فرو ع 

واصطلاحًا: اختلف الأصوليون في المراد به كاختلافهم في الأصل . 
فمن قال إن الأصل هو القيس عليه وهو النمر في ا مال السابقء قال ٠‏ 
إن الفرع هو المقيس» وهو الثبيذ في المثال السابق» وهو قول الفقهاء" . 
ومن قال إن الأصل هو دلبل حكم القيس عليه أو هو حكم القيس 
E‏ 
بعض النكلمين". ۰ | 
اسا هدیل سکم یی ۽ لأئه ایاس: 


)0 انظر سان العرب /٠١‏ ۲۴۷, تار الصحاح مس 4 الصحاح /101. 

(7) انر الممصول ١/۱۹؛‏ الإحکام للآمدي ۳/ ۷۲ء شرح الكوكب المنير 9ft‏ 
مهاية اسول 01/١‏ ,؛ 

)( راجع الراجع السابقة: 


fee 


والذي اصطلح عليه جهور الأصوليين والفقهاء هو آن الفرع بمعنى 
امقيس أما حكم المقيس فليس من أركان القياس؛ فإن بعض 
الأصوليون قال إنه من رة القياس فيتأخر عنه فلا يكون ركا" وقال 
بعضهم إن حكم القيس هو عين حكم امقيس عليه . 


(۱) انظر المحصول ۱۹/٥‏ . 
(۲) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب »۲١۸/۲‏ والإحكام للآمدي ٠۷۳/۳‏ . 
() انظر نہاية السول مع شرح البدخشي ٠١١/۳‏ . 
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المطلب الثالث 


الحكم لغة: القضاء ويجمع على أحكام 7 

وني النهاية : : لمكم العلم والفقه والقضاء بالعدل" . 

جاء في المصباح امثير : وأصله المنع › ۽ يقال : ae‏ 
منعته من خلافه فلم يقار عل الغروج من ذلك» واطكمة للدابة» سمیت 
بذلك لأا تذأّلها لراکبھا حتی تمنعها اجاح وغیره ٣‏ ك 

ويظهر من عدا الع اللغري لكلمة (خك) أن إذاقيل :حك الى 
المسألة الوجوب» فمعناه: أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب» ومنع 
الكلف من شالف ٠‏ 


(۱) انظر القاموس المحيط ۹۸/٤‏ . 
() النهاية في غريب الحديث ٤۱۹/١‏ . 
(۳) المصباح الير ص: .٠٤١‏ 


۲ 


أما ني اصطلاح جمهور الأصولين فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
الكلفين اقتضاء أو يرا و 

وأما المراد بحكم. الأصل هنا فهو الحكم الذي في الأصل المقيس 
- عليه بنص أو إجاع» ويراد إثباته للفرع المقيس» وذلك كحرمة الخمر في 
المغال السابق . 


(۱) انظر التوضيح لحل غوامض التنقيح ۸١-۸٤ /١‏ ومرآة الأصول للا خسرو ٠۳١/١‏ 
الإحكام للآمدي ٤۹4/١‏ التلويح على التوضيح ۰۸٤/١‏ شرح العضد ٠۲۲۲/١‏ 
فواتح الرحوت ٠٠٤/١‏ النهاج للبيضاوي مع شرح الأسنوي والبدخشي ٠٤١/١‏ 
إرشاد الفحول ص: ۵ 


1 


العلة لغة: 
بسر العین تأتي لعان' منها: 
أت السب يقال هذا علة هذا أي سبب له» ومنه حدیث «یضرب 


ع 


الرجل بعلة الراحلة» أي بسببها . 


- المرض: يقال عَاَ يعل واعتل أي مرض› فهو عليل»› وأعله ا 
E‏ لا أصابك بعلة. 


الله تح اين مما الضرة. 


1/4 انظر لسان العرب‎ )( ٠ 

ي a‏ . 
قالت : يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبدالر من بن آي بكر 
أن ينطلق بها إلى التنعيم . قالت: فأردفني خلفه على جمل لهء قال فجعلت أرفعم : 
خماري أحسره علن عنقي - أي أكشفه وأزيله- فيضرب رجي بعلة الراحلةء فقلت 
له: وهل تری من أحد؟... إلخ انظر صحيح مسلم ۲/ .۸۸٠‏ 


0: 


يقال : بنو العلات أي بنو رجل واحد من أمهات شتی» سمیت 
بذلك لأن الذي تزوجها على آولى قد كانت قبلها ثم علءمن هذه أو آنا 
سميت علة لأا تعل بعد صاحبتهاء مأخوذة من العَلر. 
والعل والعلل: الشربة الثانية عند سقي الإبل والأولى منها 
تسمی (اللّهل)" . 
والأنسب منها للمعنى الاصطلاحي الآني هو العلة بمعنى السبب؛ 
لأن العلة سبب في ثبوت الحكم في الفرع المطلوب إثبات الحكم له. 
والعلة اصطلاحًا : 
اختلف الأصوليون في تعريف العلة على أقوال أشهرها أربعة» 
٠‏ وسأكتفي فيا يلي بذكر تعريفات الأصوليين المشهورة للعلة إجمالاء 
ثم آذکر شرح التعريف الذي أراه أقرب إلى الصواب» مع ذكر ما ورد 
عليه من مناقشات والجواب عنها تجنبًا للإطالة وخشية من الخروج عن 
موضوع البحث. 
وإليك الأقوال الأربعة في تعريف العلة: 
الأول : أن العلة هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. 
وني لفظ آخر «هي الموجب للحكم بذاته بناء على جلب مصلحة 
أو دقع مفسدة قصدها الشارع؟. 
هذا التعريف نقله الأصوليون عن المعتزلة" . 
(۱) انظر لسان العرب ۳۹۷/۹ . 


() انظر المرجع السابق .۳١۷ ۳٦١/۹٩‏ 


(۳) انظر | بها ٠٤٤/۳‏ واية السول ت البدخحشى ۳/ .٥۳‏ والبحر المحيط 
ج ع س ي 
11/0 وإرشاد الفحول ص: 1۸41 
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الثاني : هي الباعث على التشريع . 
بمعنی آنا المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من 
وجرى عليه الحنفية والآمدي وابن الحاجب“ 
الثالث : هي الوصف اعرف للحکم . 
SE ABE E RE‏ 
وهو اختیار الرازي في الملحصول” 0 والبيضاوي في المنهاح» ٠‏ 
وبعضص ا 


الرابع : هي الوصف الوثر في الأحكام بجمل الشارع لا لذاته. : 
۰ واختاره ا کا یدل علیه ظاهر عبارته في شفاء الغلیل : 
اا «,. 
وهذا التعريف اا للشرح والناقشة» لأني أراه راجخًا من بين 
E e‏ أهل السنة والجماعة كا ميتضح 
7 انظر تہ تسیر التحریر ۲/۳ ê‏ مسلم الثبوت ۲/ C1‏ الإحكام للآمدي CIA /٣‏ 
المختصر مع بيان الختصر .٠٠١/۴‏ 
(۲) اللحصوؤل ٠١٠١/١‏ . . 
)٤(‏ انظر u‏ الأصول مع شرح الإزميري N‏ ۹ 


aa‏ 30 ار ااا ا 
وإرشاد الفحول ص٠‏ ' 


شرح التجريف : 

قوله : (الوصف) المراد به المعنى القائم بالغير» وهو جنس في 
التعريف يشمل سائل الأوصاف”“» ويخرج الموصوف. 

قوله : (المؤثر) معناه الموجب؛ لأن التأثبر معناه الإجاب» وهو قيد في 
التعريف يخرج العلامة؛ لأنه لا تأثير فيهاء فلا تسمى علة على هذا 
التعريف" . 

قوله: (بجعل الشارع) قيد احترز به عا يوهمه اللفظ من التأثيرات 
بالذات» ولذا قال : «لا لذاته» . 

فمعنى التأثر في تعريف الغزالي للعلة هو : الربط والاستلزام العاديان 
بین الوصف والحکم» على معنی آن الله تعالی آجری عادته بأنه كلا وجد 
الوصف وجد معه الحكم» وكل منهما من قبل الله تعاى“ . 

وهذا التعريف للعلة هو الذي يتفق مع مذهب أهل السنة وال جاعة في 
هذا الشآن؛ لأنهم يرون أن ربط العلة بمعلوها هو ربط عادي» فوجود 
العلة يستلزم وجود المعلول عندها لا بهاء وهكذا الشأن في ربط المسببات 
بالأسباب كالاحتراق عند النار لا بهاء والموت عند السم لا به» وإزهاق 
الروح عند حز الرقبة لا به . 


.۷٤ انظر مبحث العلة في القياس عند الأصوليين ص:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

() انظر الوصف الناسب ص: .٤۸‏ 

. ٤۸ انظر المرجع السابق ص:‎ )٤( 

() انظر مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص: .۷٤‏ 


1¥ 


وني هذا يقول الشاطبي": «إن السبب غير فاعل بنفسهء بل إنها وقع 
السب عنده ا به. . u.‏ 


a‏ اف 
الاعتراض الأول : 

MO E 
: کالإسکار في الخمرء اؤ أو الزنا مثلاء والحكم الشرعي -وهو إمجاب الحد-‎ 
قديم» ومن البدهي أن لا؛ يؤثر الحادث في القديم» وإلا كان القديم‎ 
. متأخرَا عن الحادث أو مقارتًا له» وذلك باطل”‎ 


وجيب غنه بجوابین: 


الأول : أن الراد بالحكم هنا الحكم المصطلح عليه» الذي هو أثر حكم ٠‏ 
الله القديم » وذلك أن الإجاب غير الوجوب؛ فإن الأول -وهو 
الإمجاب- هوا القديم» أما الثاني -وهو الوجوب- فإنه جادث . 
وحينا يطلق على الوصف بأنه مؤثر فليس المراد بأنه مؤثر في 
الإيجاب القديم» بل في الوجوب الحادث» فعندما يقول الله 
تعال: قم الصَلاة لدلوك اسمس 4“ فإن الإجیاب بالأمر 


(۱) هو إبراهیم بن موسی اللخمي الغرناطي المالکي. أصولي نظار» عقق»› فقیه بارع؛ 
لغوي» محدٺ». کان زاهدًا ورغًا وكان من أكابر الأئمة المعقنين الثقات› وله تاليف 
نفيسة منها: الموافقات» والاعتصام» توفي رجه الله سنة ۷۹۰ ه. اتر شجرة ` 
النور الزكية ص: ۲۳١‏ والفتح البين )١٠٤/۲‏ . 

. .۱۹٩/۱ الموافقات‎ )( 

() انظر التوضيح مع جاشية التلويح ۲ أصول الفقه محمد أبي النور زهير . 
٤‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص: .۷١‏ : 

() الإسراء: الآية ۷۸. 


1۸ 


القديم مرتب عليه الوجوب بأمر حادث وهو الدلوك» وهو 
اللسمى بالعلة» فالمراد بكونه مؤثرا أن الله حكم بوجوب ذلك 
الأثر بذلك الأمرء كالقصاص بالقتل والإحراق بالنار. 
الشان : أن المراد بالتأثير المذكور في التعريف إنا هو التأثير النسبي» أي 
بالنسبة لنا؛ فإن الأحكام كلها تضاف إلى العلل والأسباب في 
حقناء فالقاتل مثلا يجب عليه القصاص وإن كان المقتول قد مات 
بأجله في الحقيقة» إلا أن القتل هو السبب الظاهر الذي يمكن أن 
ينسب إليه الموت» فالذي يجب به القصاص هو القتل . 


الاعتراض الثاني : 
أن تعريف العلة بالوصف المؤثر معناه أن الأوصاف تشتمل على 
صفات توجب الحكم لذاتهاء بمعنى أن هذا التعريف مبني على أن 
الأفعال تشتمل على مصلحة أو مفسدة تجعلها حسنة أو قبيحة» وأن العقل 
يدرك تلك المصلحة أو المفسدة" . 
وهذا عين مذهب المعترلة“ . 
وجيب عنه بجوابین : 
الأول : أن هناك فرقًا بين مذهب المعتزلة ومذهب الغزالي ؛ فإن الغزالي 
)١(‏ انظر التوضيح على التلويح ٠٦۲/۲‏ ومرآة الأصول ۲/ ۲۹۸» ومباحث العلة عند 
الأصوليين ص : .۷١‏ 
(۲) انظر مرآة الأصول ۲/ ۲۹۹ أصول الفقه محمد آبي النور زهير ٤/۲۷۸ء‏ مباحث 
العلة في القياس عند الأصوليين ص: .۷٦‏ 
(۳) انظر مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص: .۷١‏ 


1۹ 


لا یری للعقل تأثیرًا فیا یدرکه في الحسن والقبح»› إلا آنه لا 
ينفي أن العقل يدرك في الأفعال حسكًا وقبحًا في الجملة» والذي 
ينكره الغزالي أن يستقل العقل بإدراك الحسن والقبخ بالنسبة 
لأفعال الله تعاى» وهو ما وافقه عليه كثير من أهل الق . 


الثاني : أن التأثير فسر بالربط العادي› لا بمعنى إيجاب الوصف للحكم» 
وعلى هذا فالبون شاسع بين مذهب الغزالي ومذهب المعتزلة . 

ويصرح الغزالي في هذا فيقول: «والعلل الشرعية أمارات» والمناسب 
المخيل لا يوجب الحكم بذاته» ولكن يصير موجبًا بإيجاب الشرع ونصبه 
إياه سبتا له» وتأثير الأسباب في اقتضاء الأحكام عرف شرعًاء كا عرف 
کون مس الذكر وخرؤج الخارج من السبيلين مؤثرًا في إيجاب الوضوءء 
وان کان لا ناسبه» وکیا عرف کون القتل والزنا والسرقة أسباتا لأحكامها 
ال با ۹ 

وبذا التفسير من الغزالي لمذهبه في تعريف العلة يظهر بعده عن 
مذهب المعتزلةء وأن تعريفه سليم . والله تعالى أعلم . 

وقد ذكر العاماء شروطا لكل ركن من هذه الأركان وليس هذا عل 
بيانا» ولذا أخيل القارئ الكريم إليها في عله" . 


(۱) انظر أصول الفقه لمحمد أ بي التور زهير ۳/ ٠۳‏ حاشية البناني على المحلي 1 

() شقاء الغليل ص: ٤١‏ : 

() انظر المستصفی ۲/ ۲۲۵ ۳۳١‏ المحصول ٠٦٥-۲۵۹/۰‏ الإحكام للآمدي 
۰۱۷۹-۴ ۰۲۱۹ بيان امختصر ۳/ ٤-٠١‏ ۸1-1۸ء نماية | السؤل 
۰۱۹۹-۳ روضة الناظر ۳۱٤-۳۰ ٤/۲‏ أصول السرخسي ۱٤۹/۲‏ كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي ۳ فواتح الرحموت ٠٠۰/۲‏ . 


We 


الميحث الثالكث 


في حجية القياس 


ویشتمل على تمهید ومطلبین : 


الطلب الأول : في ذكر الخلاف وبيان المذاهب في حجية القياس . 


وفیه فرعان : 
الفرع الأول : تحرير محل النزاع في حجية القياس . 
الفرع الفاني: بيان المذاهب في حجية القياس . 
المطلب الثاني : في ذكر الأدلة لكل مذهب مع الترجيح وسببه. 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : أدلة نفاة القياس ومناقشتها. 
الفرع الثاني : أدلة مثبتي القياس ومناقشتها. 
الفرع الثالث: الترجيح وسببه. 


التمهيد 
في معنى الحجية والتعبد بالقياس 


احتلف العلاء في حجية القياس وكونه أصلا من أصول التشريع 
الفقهي» وهذا الموضوع قد طال الكلام فيه في كتب الأصوليين؛ حیث إن 
أغلبهم تناولوه بالنقد والتمحيص» وني هذه العجالة لا أتعرض جميع 
ا لجزئيات وتفاصيلها" ٠‏ وإنا أذكر حل النزاع بين العلياء وأهم مذاهيهم 
وما استدل به كل فريق مع المناقشة والترجيح . 


وقبل أن أدخل في الموضوع آود أن أشير إلى أمر مهم» وهو أن من 
الأصوليين من مجكي هذا النزاع في حجية القياس تحت عنوان (الحجية)» 


(1) انظر تفاصيل حجية القياس في المعتمد ۲/ ۵ .۷٥١-۷١‏ المستصفی ۲/ ۲۷۲-۲۳۲ 
اللحصول ١١۷-۲١٠/١‏ البحر المحيط ۲۷-٠١/٠١‏ الإحكام لابن حزم 
٥٤-۳۹۸ /۸-۷‏ الإحكام للآمدي ۳٠۲-۲۷۲/٤‏ الفصول في الأصول 
لأي بكر أحمد الجصاص ٠۲١/۲‏ وما بعدهاء نباية السول مع شرح البدخشي 
٠۲-۳‏ تيسير التحرير ٤/١٤٠٠-١١١ء‏ التبصرة لأي إسحاق إبراهيم 
الشيرازي ص: ٤۳١-٤۱۹‏ شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ۲/ -۷٠١‏ 
۷, حاشية البناني على ا محل على جمع ا لجوامع ۲٠۲/۲‏ وما بعدهاء بيان المختصر 
۰۱٩٩-۳‏ نراس العقول ص: ۰۱۹۹-٤٩‏ القياس حقيقته وحجیته ص ` 
٠٤٤4-١‏ القياس بين المؤيدين والمبطلين للدكتور السيد نشأت إبراهيم الدريني 
ص: ۰۱۹۳ وما بعدها. 
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فيقول: القياس حجة أو غير حجة» ومنهم من يحكيه بعنوان (التعبدية)» 
فيقول: التعبد بالقياس جائز أم لاء واقع أم لا 


وإليك بيان العبارتين : ٠‏ : 

أما تعبيرهم ب (حجية القياس) فيبينه الرازي مفصلا بقوله : «المراد من 
قولنا: (القياس حجة)» أنه إذا حصل للمجتهد ظن أن حكم هذه الصورة 
مثل حكم تلك الصورةء فهو مكلف بالعمل به في نفسه ومكلف بأن يفتي 
غیره به»' . وهذا تفسار باللازم ؛ إذ يلزم من اعتبار القاس دلياا وأصاد 
للحكم التكليف بالعمل بذلك الحكم" . 

وقيل : إن المراد بلفظ القياس من قوم (القياس حجة) المساواة في 
العلة» وأما لفظ (حجة) فالمراد به أنه أصل ودليل من قبل الشارع نصبه 
لاستنباط الحكم الشرعي منه كالكتاب والسنة" . 


أما الذين عبروا بالتعبد بالقياس فقد اختلفوا في معناه على قولين؟: 

الأول: أنه إمجاب الله اللقياش نفسه» بمعنى إيجاب الله لإحاق الفزغ 
بالأصل» أو معناه إيجاب الله إثبات الأحكام به» وبمذا المعنى 
يكون المكلف؛ بذلك هو المجتهذ خاصة” . 


:  .۲٠/١ المحصول‎ )۱( 

(9) انظر نبراس العقول ص: ٥۲‏ 

)( را جع المرجع السابق ص : 0-۲ . 

)٤(‏ انظر المرجع السابق ص: ٥٥-٥۳‏ القباس حقيقته وحجیته ص: ۲۳ اتعليقات 
طه جابر العلواني على اللحصول ٥‏ مباحث العلة عند الأصوليين ص: £١‏ . 

(۵) وهذا ما جری عليه الآمدي» انظر الإحکام /٤‏ ۲۷۳-۲۷۲. حاشية التفتازاني على 
شرح العضد على ختصز ابن الحاجب ۲٤۸/۲‏ . 
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الفاني: آنه عبارة عن إمجاب الشارع العمل بمقتضى القياس أي آنه دليل 
شرعي جب العمل بهء وعليه يكون المكلف بذلك المجتهدين 
وجميع المقلدين هب . 
وهذا القول أولى من الأول . 
وقال سعد الدين التفتازاني : «وكان هذا أقرب إلى مقاصد الفن» مثل 
الإجماع حجة يجب العمل بمقتضاهء وكذلك خبر الواحد ونحو ذلك . 
ولو نظر إلى ما مر من معنى الحجة ولوازمها لاستغني عن هذا الخلاف 
في معنى التعبد؛ وذلك لأن الحجة تعنى الدليل أو الأمارة التي جعلها الله 
طريقًا لحكمه الواقعي» ومن لوازم هذه الحجة إنجاز التكليف في حق 
المجتهد ومن قلده أي وجوب العمل بمقتضى ما جعله الله حجة ودليلا. 
والخلاصة أن الخلاف في حجية القياس معناه ا لحلاف في كونه دليلا 
لحكم الله الواقعي في النازلةء ويلزم من ذلك التعبد به بمعنى وجوب 
العمل بمقتضى القياس في حق المجتهد ومن قلده. 
فإذا أوردت حكاية هذا الخلاف بصيغة (التعبد بالقیاس جائز أو لا؟) 
فهو تعبير عن النزاع في حجية القياس» لكن بلازمها وهو التعبد به" . 


(1) وهذا ما جرى عليه الرازي في المحصول ٠٠/١‏ وما بعدهاء والعضد في شرح 
اللختصر ٠۲٤۸/١‏ والبيضاوي في المنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي ٠١/۳‏ 
وتعليقات طه جابر العلواني على المحصول ١٠/١‏ . 

(۲) حاشية التفتازاني على شرح العضد على ختصر ابن الحاجب .۲٤۸/۲‏ 

(۳) انظر القیاس حقیقته وحجیته ص: ۲۳۳-۲۳۱ . 


۵ 


الطلب الأول 
في ذکر الخلاف وبیان المذاهب ف ححية القباس 


وفيه فرعان : 
الفرع الأول 
تحرير محل النزاع في حجية القياس 
القياس قد يكون في الأمور الدنيوية -كالأدوية والأغذية- فلا خلاف 
بين العلاء في أن القياس فيها حجة» ومثل ها العطار في حاشيته بقوله : 
«كأن يكون دواء هذا امرض عقارًا حارًا فيفقد فيآتي الطبيب بم) يماثله في 
الحرارة مثلاء لوافقة كل منها مزاج امرض المخصوص». ٠‏ 
وعلى هذا فالتسمية هذا القياس بأنه حجة ليس معناه أنه حجة ا 
شرعية» بل إنا معناه أنه حجة صناعية اقتضتها صناعة الطب» فإنه ليس 
الطلوب به حك شرعباء بل المطلوب ثبوت نفع هذا الشيء لذلك ؛ 
المرض» وهذا وجه کون بیو 
(1) هو حسن بن محمد العطار اللصري» شافعي المذهب» ولد سنة ۰ھ بالقاهری 


وتولى مشيخة الأزهر عام ١١١٠ه»‏ من آثاره العلمية : حاشية على المحلي على مع 
الجوامع» توفي ره الله نة ١١۲١ھ‏ . (انظر الفتح البين ٠٤١/۳‏ الأعلام ۲/ o:‏ 


(۲) حاشية العطار على المخلي على حع الجوامع .۲۲٠/۲‏ 
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أما القياس في غير الأمور الدنيوية فهو الذي وقع فيه الخلاف بين 
العلاء» وبا أن المقصود في هذا الببحث هو القياس في الأمور الشرعية فمن 
امناسب أن أقتصر في الكلام على ذكر حل الخلاف في القياس الشرعي . 

الظاهر من عبارات أكثر الأصوليين أنهم متفقون على أن القياس 
القطعي لا حلاف في حجيته بينهم»› وإن اختلفوا ني تسمیته قیاسًاء أما 
الظني فهو موضع الخلاف . 

والمراد بالقطعي -ك| ذكره الرازي- ما كانت مقدمتاه قطعيتين : 

أولاهما: أن يكون الحكم في الأصل معلا بوصف. ٠‏ 

والثانية : حصول ذلك الوصف بتبامه في الفرع . 

والمراد بالظني ما كانت إحدى مقدمتيه أو كلاهما ظنية" . 


ومثلوا للقطعي : 
بقياس ضرب الوالدين على التأفيف المحرم بقوله تعالى : فلا َمل 
م أ4 بجامع الإيذاء في كل منها. 
فالجميع متفقون على تحريم ضرب الوالدينء ولكن القائلين بالقياس 
یسمونه قیاسًاء والنکرین له یسمونه استدلالا. 
(۱) راجع المستصفى ۳/۲ المحصول »۲١/١‏ المنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي 


۳/۳ البحر امحیط .۲٠-۱۹/۰‏ 


(۲) انظر المحصول .۲٠-۱۹/۰‏ وانظر أيضًا النخول ص: ۳۳٤‏ ختصر ابن 
الحاجب مح شرح العضد cTEV/Y‏ تیسار التحرير Y1/4‏ یراس العقول 
ص: ۱۸۰۰0٩‏ . 


(۳) الإسراء: الآية ۲۳ . 


WY 


انی ن یری ان غر غر اایف من راع لبد کی 
مستفاا من التأفيف المجرم بقوله تعالى: #لا تمل تب أف » بل مستفاد 
من قوله تعالى: «وبالْوالدَيْن إِخسَانًا) وقوله تعالى: #وقل رب 
ازکنھ4. وقوله تعالی: #وقل فا تولا کري 4 . 

وأری آنه لا یعتد هنا بخلاف ابن حزم» فان قوله غير مسلم» وقد 
علق الذهبي” عند قول ابن حزم هذا: «ما فهم أحد قط من عرزب ولا 
نبطي ولا عاقل ولا واع ن النهي عن قول (آف) للوالدينء إلا وما فوقها 
أولى منها» . 


وقال الشيخ عيسى منون: افإني ما كنت أعتقد آن عاقاد يقول 
إن قوله تعال: E E‏ 


)٧(‏ هو E E‏ ت ا 

أصولي منطقي متكلم بيب شاعر مؤرخ» ولد بقرطبة سنة ۳۸٤‏ ه» قيل بلغت 

مصنفاته نحرا من أربعيائة مجلدء ومن أشهرها مسائل في أصول الفقه» الإحكام في 

أصول الأحكام» امحل بالاثار شرح المج بالاتتصار توئي ره الله سنة ٤٥٦‏ ھ. 

E SND SES 

() الاإسراء: الآية ۲۳ . 

() الإسراء: الآية .۲١‏ 

() انظر في أصول الأحکام لابن حزم ۳۷۲-۳۷۹/۷» وماخ ابطال 

لقياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل لابن حزم ص: ۲۰-۲۹ 

N هو شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثان قايماز التركاني الدمشقي‎ )٥( 

إمام حافظ محدث مؤرخ» حاتمة الحفاظ» من.آثاره العلمية : سير أعلام. النبلاءء 

وتذكرة الحفاظ» والكاشف وغيرها.' ولد سنة ٠۷۳‏ ه» توفي ره !الله سبة 

۸ ھ. (انظر طبقات الحفاظ ص: )٥۲‏ . 

() انظر تغليق الذهبي في :هامش كتاب ملخص إبطال القياس والرأي N‏ 
والتقليد والتعليل ص: REE‏ 


WA 


, 
ثم إن هذا النوع من القياس لا ينكره الشيعة" أيضا . 
ومثال الظني : 


قياس الأرز على البر بجامع الطعم في كل ليثبت فيه حرمة التفاضل » 
كما يثبت في البر» فالعلة في البر لم يقطع بأنما الطعم . بل قيل : هي الكيل . 
فکانت مظنونة في الأصلء وهي كذلك مظنونة في الفرع . 


(۱) نراس العقول ص: ٥١‏ . 

(۲) الشيعة : هم الذين شايعوا علبًا رضي الله عنه على الخصوص› وقالوا بامامته وخلافته 
نصا ووصية» إما جلياء وإما خفيًاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن آولاده» وإن 
حرجت فبظلم یکون من غیره» أو بتفية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» > بل هي قضية أصوليةء وهي 
ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى 
العامة وإرساله. 
مجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص› وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا 
عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبري قولاء وفعلاء وعقدًاء إلا في حالة 
التقية› ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك» وهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير» 
وعند كل تعدية وتوقف: مقالة ومذهب» وحبط. 
وهم خمس فرق: كيسانية وزيدية » وإمامية » وغلاة» وإسماعيلية» وبعضهم يميل 
في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه . (انظر الملل 
والنحل ١/١٤٠١۷٤1ء‏ وفرق معاصرة للشيخ غالب عواجي .)١۳۳١١۳۲/۱‏ 

(۳) انظر القياس حقيقته وحجيته ص: ۲۲١‏ وقد نقل صاحبه عن الشيخ الحلي من 
الإمامية أنه قال : «القياس إما فطعي آو ظني» فالقطعي ما كانت مقدمتاه قطعية» 
ولا حلاف في وجوب العمل به. . 
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الفرع الثاني 
بيان المذاهب في حجية القياس 
تناول علماء لامر ا ا 
الأول ا ر 
الثاني : كون العمل بالقياس واجبًا شرعًا أم لا. 
أما الحانب الأول ففيه ثلائة مذاهب: 
المذهب الأول : جواز التعبد بالقياس عقفلا . 
ودا قال هوا (, 
المذهب الثاني : وجوب التعبد بالقياس عفاد . 
نسب هذا القول إلى أي الحسين البصري» وإلى القفال"" و الدقاق ٠‏ 
٠‏ انظر البرهان ۲/ »٤4٠١٤۹١‏ إحكام الفصول ني أحكام الأصول لأبي الوليد سليان 
الباجي ص : aD‏ المستصفى ToT /Y‏ المحصول Ye11 /o‏ الإحكام 
للآمدي ۲۷۲/٤‏ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ۰٤۹٤‏ بيان المختصر ۱٤١/۳‏ 
نهاية السول ٠١/۳‏ البحر المحيط ٠١/١‏ إرشاد الفحول ص: .١۷٤‏ 
() هو أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي» ولد سنة ۲۹۱ هى كان 
بعل إلى مذهب الاعتزال في أول حياته العلمية› ثم رع من الاعتزال إلى مذهب 
أهل السنة والحماعة» من آثاره العلمية: كتاب في أصول الفقه» وشرح الرسالة 


للجمام الشافعي» توفي رمه الله سنة ٠٠١‏ ه. (انظر الفتح الین ۲٠۲/١‏ طبقات 
الشافعية لابن السبكي ۲ شذرات الذهب .)٥١/۳‏ 


(۳) ھی آبویکر محمد ہن محمد بن جعفر بن الدقاقء شافعي المذهب» أصولي فقيه عالم = 


0 


من الشافعية» وابن قدامة" من الحنابلة" . 
المذهب الثالث : استحالة التعبد به عقلد. 
وب هذا القول إلى الشيعة . 
ونسبه إمام الحرمين والغزالي وعبدالعزيز البخاري”" إلى الخوار ج . 


= بعلوم كثيرة» یلقب بخبّاط » من آثاره العلمية : كتاب في الأصول» وشرح المختصر؛ 
ولد عام ۳۰٣‏ ھ» وتوفي عام ۲ ھ. (انظر طبقات الشيرازي ص : ۸ تاریخ 
بغداد للخطيب البغدادي ۳/ ۲۲۹. طبقات الشافعية للأسنوي )٥٠۲/١‏ . 

() انظر شرح اللمع ۲/ ١٠٠۷ء‏ امحصول ۲۲/١‏ الإحكام للآمدي /٤‏ ۲۷۲ المنهاج 
مع نہاية السول وشرح البدخحشي ۳/ ٠١-١١‏ , 

(۲) هو أبوعمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المد الدمشقي الحنبلي الملقب بموفق 
الدين› ولد سنة ٥٤١‏ هھ کان اا فا ارقا لگا حدئاء من آثاره العلمية : 
روضة اللاظر في أصول الفقه» والمخني والكافي ني الفقه» توفي رحه الله سنة ٠٠١‏ ه. 
(انظر الفتح المبين ٥٤/١‏ الأعلام /٤‏ 1۷ ذيل طبقات الحنابلة )۱۳۳/١‏ . 

() انظر إرشاد الفحول ص: ٠١١‏ . 

)4( انظر شرح اللع ۲/ ¥1 11 إحكام الفصول ص: cE‏ المستصفى 
۲ ۳ التحریر مع التيسير 10/4« يال الختصر ٤١/١‏ التوضيح عل 
التنقيح ۲/ ›٠۲‏ الأسرار للبخاري ٤۹٤/۳‏ الإحكام للآمدي ۰۲۷۲/٤‏ 
المنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي ۳ ٠‏ شرح صر الروضة ۳/ ٠٤١‏ . 

() هو عبدالعزيز بن أحد بن محمد البخاري» بلقب بعلاء الدين» الفقيه الحنفي 
الأصوليء من آثاره العلمية: كشف الأسرار على أصول البزدوي» وشرح أصول 
الأخسيكي» » تون رحه الله سنة ۷۳١‏ ه. (انظر الفتح المبين ١۳١/۲‏ الجواهر 
الضية في طبقات الحنفية لعبدالقادر القرشي ۲۸/۲ » الغوائد البهية في تراجم الحنفية 
محمد بن عبدالحي اللكنوي ص: ٩٤‏ الأعلام N‏ 

(0) النوارج: هم الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أي طالب رضي الله عنه 
وصحبه» لانم يرون أن علي أعطا في التحكيم» lL‏ 
ہا لطا بل بالكفر» ویرجع عا آبرمه مع معاوية رضي الله عنه من شروط› فأبی 
ذلك» فاعتزلوه وخرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى (حروراء)ء وأقروا عليهم 
عبدالله بن وهب الراسبي» فسموا بالخوارج . (انظر الملل والنحل ›١٠١/١‏ وفرق 
معاصرة لغالب عواجي 1۷۰11/۱) . 

(۷) انظر البرهان ۲/ ٠٤۹١‏ المنخول ص: »٠١‏ كشف الأسرار للبخاري ٤۹٤/۳‏ . 


ون 


كا تُب إلى النظام“ وجاعة من العتزلة البغداديين" 
ونسبه الرازي إلى اود“ وأتباعه أي . 
آما الجانب الثاني -كون العمل بالقياس واجبًا شركًا آم لا- ففيه 
ثلاثة مذاهب: ٠‏ 
المذهب الأول: الوجوب مطلمًاء أي أن العمل بالقياس في .الأمور 
الشرعية واجب شرعًا وأنه حجة شرعية يجب العمل بمقتضاه. 
وال ذب جهوز العلاء منهم الأئمة الأربعةء وهو قول السلفب 
من الصحاية والتابعین" . 


(۱) هو أبوإسحاق إ اا يسار بن هانئ البصري» وكان زعي للفرقة النظامية من 
الاعتزاليةء وله آراء خاصة انفرد بہاء ولد سنة ۱۸۵ ه» وتر 2 (انظر 
الفتح المبين /١‏ ١١٤٠ء‏ وتاريخ بغداد )۹۷/١‏ . 

(۲) المعترلة: اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني رمدت 
منهجًا عقليا متطرقًا في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن عطاء 
الغزال» الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري» وقد تفرع المعتزلة إلى فرعين وهما: 
فرع البصرة؛ ویمثله واصل بن عطاء وأصحابه» وفرع بغداد» ويمثله بشر بن المعتمر 
وأصحابه . (انظر المعتزلة وأصوهم الخمسة لعواد بن عبدالله المعتق ص: ٠٤٠١۳‏ 
الملل والنحل »)٥-٤۳/١‏ الفرق بين الفرق لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي 
ص: ٠۲١‏ آراء المعتزلة الأصولية للدكتور علي الضويحي ص: )٥6-٤١‏ |. 

(۳) انظر شرح اللمع ۲/ ١١۷١1٦۷ء‏ إحكام الفصول ض: ٠٠٠١‏ المنهاج مع شرح 
الأسنوي والبدخشي ٠١ /٣‏ والميختصر مع شرحه بيان المختصر ۳/ ١٤٠ء٠‏ اكام 
للآمدي VY‏ شرح ختصر الروضة ۳/ ٠٤١‏ . 

() هو أبوسليمان داود بن علي الأصفهاني» كان زعيم أهل الظاهرء وكان من الأنة 
الناسكين الورعين الزاهدين » ولد سنة ۲٣۰۲‏ هھ» وتوفي رحه الله سنة ۲۷۰ هھ پېغداد. 
(انظر الفتح امین TREAT EEE ٠١۹/۱‏ 

, انظ ر الملحصول‎ )٥( 

)١(‏ راجع شرح اللمع ۷٦١۷١٠١/١‏ إحكام الفصول ص: ٠‏ المحصول 
٥‏ الفصول في الأصول ۳/ 1۲۲١٠۲٠١‏ المنهاج مع شرح الأسنوي = 

YY 


وهو أيضًا مذهب كل من نسب إليهم وجوب التعبد بالقياس 
عقلا؛ لأنه يلزم من القول بوجوب التعبد عقلا وجوب العمل 
به شرعًا من باب أو . 
المذهب الثاني : المنع مطلقًاء أي أن العمل بالقياس في الأمور الشرعية لا 
يجب شرعًاء بل ورد تحريمه ومنعه» وأنه ليس حجة يستند إليها . 
> وهو مذهب کل من نسب إليهم 
استحالة التعبد بالقياس عقَلا؛ لأنه يلزم من القول باستحالة 
التعبد به عقلا عدم وقوع التعبد به وأن العمل به حرام ومنوع . 


وهذا مذهب آهل الظاس 0١7‏ 


المذهب الثالث: التفصيل بين ما كان جاكا أو تكون علة الأصل فيه 
منصوصة بصريح اللفظ أو بإيائه فهو حجة» وبين ما ليس 
كذلك» فلا يبكون حجة. 


= والبدخشي ٠١/۳‏ المختصر مع شرحه بيان امختصر ٠١١/١‏ الإحكام 
للآمدي ۲۷۲۰٤‏ شرح ختصر الروضة ۳/ .٠٤٠١‏ 

(1) أهل الظاهر: ويسمون (الظاهرية) وهم طائفة من العلاء يأخحذون بظواهر 
لنصوص» ويقفون عا محتاج إلى تأويل أو قياس» ولذا ينكرون القياس بشدةء 
ويُرجعون الجزئيات إلى العمومات وقواعد الشريعةء وقد يجمدون في بعض المسائل 
كقوهم إن البول المصبوب من الكأس في الماء لا حرمه بخلاف لمن باشر البول في 
لاء . . . إلخ (انظر الأعلام ۳۳۳/۲) . 

(۲) انظر الإحكام لابن حزم ۷ ۷۰ وما بعدهاء شرح اللىع 7/۲ ¥11 إحكام 
لمصول ص : aL‏ الإحكام للآمدي 6/ «TAY‏ نهاية السول /6\ e‏ 


لجوامع مع حاشية البناني ۲/ ٠٠٠١‏ التوضيح على التنقيح ۲/ ٠١‏ التقرير والتحبير 
TEY‏ 
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وهذا مذهب القاسای“ والنهروان ۳ 
وني الحقيقة هذه المذاهب تتلخص في مذهبين هما: 

الأول: أن القياس حجة في الشرع ويجب العمل به. 

القان :آنه لين جذ ف الشرع ويمتم العمل ب 
وذلك لا يأتي : : 

-١‏ أنه ليس في التعبد بالقياس وجه يوجبه العقل؛ لأن العقل لا يوجب 
إلا ما لا تلف افيه اثنانء مثل: الواحد نصف الاثتين . ' 
کہا أ ليس فيه وجه من وجوه الإحالة العقاة بعلم بغرورة 
من تجويز الحمع بين الضدين” ٠“‏ وكون الجسم الواحد في وقت واحد 
ف مکانين» وكون حر الواحد صدقا وکلبًا وغیر ذلك ما e‏ 
استحالته بضرورة . 


0( هو الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق القاساني» وهو من تلامذة داود الظاهري» ثم 
خالفه وآلف كتابا في الرد عليه في إبطال القياس» وصنف آخر بعنؤان إثبات 
القباس . (انظر طبقات الفقهاء للشيرازي صٍ: ٠۱١۷‏ تبصر المنتبه بتخرير المشتبه 
لاہن حجر العسقلاني ۳/ )۱۱٤۷‏ , 

() هو القاضي آبوالغرج االمعافی بن زكريا بن بجبى النهرواني» ويلقب بالجريري؛ لأله 
تفقه على مذهب عمد بن جرير الطبري» من آثاره العلمية: التحرير إوالنقر في 
أصول الفقهء وكتاب؛ الرد على داود الظاهري» ولد سنة ۳٠١‏ ه» وتوفي رحه الله أ 
سنة ۳۹۰ ه. (انظر الفتخ المبين ۲۱1/١‏ الأعلام ۲٠٠/۷‏ تاريخ بغداد أ 
۳ ۳ سير أعلام النبلاء ,)٥٤٤/۱١‏ 

(۳) انظر المنخول لأ خامد الغزالی ص: ٠۲٠‏ ١۴۳۲ء‏ المحصول ۰/ ۲۳١۲۲‏ 
الإحكام للآمدي /٤‏ ۰۲۸۷ نباية السول ٠۳/۳‏ . ۰ 

)٤(‏ الضدان: هما أمران وجوديان بينهما غاية المنافاة لا يتوقف إدراك أحدها عل إدراك 
الآحرء كالسراد والبياض» والعركة والسكون وئحو ذلك»ء وضابط الضدين أا لا | 
متمعان ولكنهم) قد يرتفعان » (انظر آداب البحث والمناظرة» القسم الأول صل : .)١١‏ 
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ولا وجه من وجوه الإحالة المعلومة بالنظر والاستدلال: من كون 

القديم محدتًا والمحدث قدي)» وقلب الأشياء عن حقاتقها وإخراج 

الآشياء عن صفات أنفسها. 

وما ي يكن فيه وجه من وجوه الإحالة والوجوب وجب آن یکون 

جائرًا» فليس للعقل ني التعبد بالقياس حكم بإيجاب ولا بإحالة"" . 
۲- أنه م يصرح أحد بوجوب التعبد بالقياس عقلا ولا بإحالة التعبد به 

عقلاء وإنا تسب إليهم بعضنٌ الأصوليين الوجوب العقلي أو 

الإحالة العقلية للقياس» فإذا دَق النظر في أقواهم يتضح ما يدل 

على الجواز العقلي . 

ولكي يتضح صحة القرل با لجواز العقلي أذكر فيا يلي معنى الوجوب 
العقلي والإحالة العفلية للتعبد بالقياس» وأتعرض لنسبتهها إلى القائلين با 
بالببحث والفحص» فأقول : 

إن معني التعبد بالقياس -كا اتضح سابقا- هو إيبجاب الشارع 
القياس» يعني إججابه إخاق الفرع بالأصل وذلك على المجتهد خاصة. 

أو أن معناه إيجاب الشارع العمل بمقتضى الفياس على المجتهد وغيره. 

وحینئذ پکون معنی وجوب التعبد بالقیاس عقلا -سواء کان معن 
التعبد هذا أم ذاك- آن العقل یری أنه واجب على الله آن پتعہدنا آو يوجب 
علينا العمل بالقیاسر" . 


() انظر أحكام القصول ص ٤٦١‏ . 
(9) انظر شرح ختصر الروضة £0 
)%( انر القپاس حقیغته وجچپته ص : £ 
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الشارع إيجاب العمل بالقياس» فينبني على وجوب شيء على الله 
تعال . . . ونحن لا نقول بذلك» . 


ويكون معنى إحالة التعبد بالقياس عقلا أن و أن 


يتعبدنا الله بالقياس أو يوجب علينا العمل بالقياس. 
وبعد التدقيق في هذه المسألة لا يوجد أحد يصرح بصحة هذا القول» 


وما نسب إلى بعض الأصوليين من أهم قالوا بوجوب التعبد بالقياس . 


عقا فيه نظر لا يلي :. 


أنه يظهر EN AEE OE‏ ا 


يذهب -كجمهور الأضوليين- إلى القول بجواز التعبد عقلاء لكنه يستدل 


بوجو لشن زا غل زور افد د رجرب الیل ا ا ۰ 


على وجوب التعبد به بمعنی أنه يجب على الله إيجاب العمل بالقياس“ 
فانه عقد في کتابه بابین : أحدهما ني (أن العقل لا يقبح التعبد بالقياس 

الشرعي)» وقد خحصصه لحكم العقل بجواز التعبد بالقياس› ورد على 

أقوال الذاهبين إلى امتلاعه» وقد قال في بدايته : «اعلم أن من نفاة القياس 


من قال : إن العقل يقبح التعبد بالعمل على القياس الشرعي» ومهم من ' 


قال : إن العقل لا يقبح ذلك» والدليل على ذلك أن العقل يجوز تكامل 


e SS 


E 
پو جب حسله)‎ 
. ٠١۱/۲ حاشية التفتازاني على شرح العضد‎ )١( 
r انظر القياس حقيقته زؤحجيته ص‎ () 
. ۷٠١٦١۷+0٥ /۲ العتمد‎ )۳( 
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ؤاستدل لذلك بقوله : «إنه قد حسن في العقل تكليف العمل بموجب 
القياس المعلومة علته» ولو قبح العمل إذا كان القياس مظنون العلة لكان 
إنا يقبح لأجل ما به افترق التكليفان» والذي افترقا فيه هو بيان هذا 
التكليف للعمل بحسب الظن» دون التكليف الآخحر» ولوكان هذا وجهًا 
يقبح التكليف لا ورد به التعبد العقلي والسمعي. . . .. 

والاستدلال بجواز التعبد بالعلة المعلومة على جوازه في العلة المظنونة 
هو أدلة المجيزين عقلا نفسها من تلف المذاهب» حتى تكاد تكون 
عباراتهم وعبارة أبي الحسين واحدة . 

وعقد الباب الثاني في (أنا متعبدون في القياس)» وقد خصصه لورود 
٠‏ التعبد به ووقوعه» فقال في بدايته: «اعلم أن من الناس من قال: قد 
تعبدنا الله في الحوادث الشرعية بالقياس» ومنهم من قال: لم يتعبد به» 
واختلف هؤلاء: فمنهم من قال : قد وردت الشريعة بانع منه» ومنهم 
من قال: إنا لم يثبت في الشريعة لأنه ليس فيها ما يدل على التعبد بهء 
واختلف من أثبت التعبد به» فقال قوم: العقل يدل على ذلك والسمع» 
وقال آخرون: السمع فقط يدل عليه . 

واستدل بالعقل والسمع كالإجماع» وحديث معاذ“ رضي الله 
)١(‏ المعتمد ۲/ .۷١۸۷١۷‏ 
(۲) انظر أدلة الآمدي العقلية على الجواز في الإحكام ۲۷۳/١‏ وأدلة أي إسحاق 


الشيرازي في اللمع مع كتاب تخريج أحاديث اللمم ص: ۲۷۷. 

.۷۲١١۷۲٤/۲ المعتمد‎ )۳( 

)٤(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي يكنى بأي عبدالرحمن» 
شهد المشاهد كلهاء ولاه النبي َة على اليمنء وقدم من اليمن في حلافة أبي بكر 
رضي الله عنه» وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة ١١‏ ھ أو التي بعدها. (انظر 
الإاصابة .٤۲١/٣‏ الاستيعاب ١۳/١١٤٠ء‏ وأسد الغابة )۱۹٤/١‏ . 
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e E‏ تما : «قاغترّوا يا أولي الأبَصار”. 


أما نسبة الوجوب العقلي إلى القفال والدقاق فلم يمكن التحقق منه؛ 
لعدم اطلاعي على مؤلفاتیا» ولا على نصها في کتاب آخر. ٠‏ 

أما ابن قدامة فقد نسب إليه الشوكاني”" القول بالوجوب العقل؛ 
حيث قال: «وجزم به ابن قدامة في الروضة) مع أن ظاهر عبازة 
الروضة حلاف ذلك؛ E‏ «قال بعض أصحابنا: جوز . 
التعبد بالقياس عقلا وشرعًا؛ لقول أحمد رجه الله TS‏ 
القياس وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين»” . 


وقوله : تن شید په شرا فواجب لا بد عل الوجوب اقل بل 
على الوجوب الشرعي e‏ 
هذا ما يتعلق بالقول بوجوب التعبد بالقياس عقلا. 


(1) سيأتي نص الحديث مع التخريج عند ذكر أدلة الجمهور. 

() الحشر: الآية ۲. ! 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكان الصنعاني البماني» فقيه جتهد محدث أصوليء 
من آثاره العلمية : إرشاد الفحول. نيل الأوطارء فتح القدير» ولد سنة 1١۷١‏ 
وتوئي رجه الله سنة ٠٠٠١‏ ه. (انظر الفتح البين ٠١٤/۳‏ الأعلام ١ )۲۹۸/١‏ : 

(6) إرشاد الفحول ص: ۷١‏ : 

() هو الإمام e‏ أبوعبدالله الذهلي الشيباني» المحدث الفقيه» أحد 
الأئمة الأربعة» نبغ من صغره» رحل في طلب العلم إلى الشام والحجاز واليمن» امتحن 
حنته المشهورة التي لا يسع المقام للحديث عنهاء ألف المسند حوى أكثر من ثلاثين ألف 
حدیث» وله تفسیر» والرد على الزنادقة » ولد عام ۱۹۴۳ ه» وتوفي ره الله عام ۱٤۲ھ‏ 
(انظر تاريخ بغداد /٤‏ ١۲١٤ء‏ تذكرة الحفاظ ٤۳١/١‏ الفتح المبين E‏ 

0) روضة الناظر مع شرحها 8 الخاطر العاطر ۲٠٤۲/۲‏ . 
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أما القول بإحالة التعبد بالقياس عقا فقد اضطربت نسبته إلى الشيعة ؛ 
فقد نسب أكثر الأصوليين ذلك إلى الشيعة بقول مطلق”» وبعضهم إلى 
الزيدية"") وبعضهم بعضهم إلى الإمامية (Du‏ والزيدية و 


والذي وقفت عليه أن أغلب الزيدية يذهبون إلى حجية القياس 
القطعي والظني» وجواز التعبد به عقلا ووجوبه شرعا" . 

والإمامية ينكرون حجية القياس الظني -لا القطعي-؛ لنهي متهم 
عن العمل به» ولعدم ورود التعبد به من الشارع على حسب ظنهم› 


(۱) انظر إحكام الفصول في أحكام الأصول ص: ٤٦١‏ شرح اللمع ۲/ ٠۷١٠١۷٠١‏ 
المستصفى ۲۳٤/١‏ بيان المختصر »٠٤١/۳١‏ شرح ختصر الروضة ٠٤١/۳‏ 
الإحكام للآمدي ۲۷۲/٤‏ النهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي ۳/ >٠١‏ كشف 
الأسرار ٤۹٤/۳‏ . 

٠‏ (۲) الزيدية : هم فرقة من فرق الشيعة» وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه» وساقرا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء ولم ججوزا 
ثبوت الإمامة في غيرهم»ء إلا آم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع 
سخي خرج بالإمامة» واجب الطاعة» سواء من آولاد الحسن» أو من أولاد الحسين 
رضي الله عنه . (انظر الملل والنحل ٠١٤/١‏ مقالات الإسلاميين .)۱١١/١‏ 

(۳) انظر التحرير مع شرحه التيسير ٠٠١/٤‏ 

۱ الإمامية : رة نن فرق ای وم فزن ادان غل بن ان طا زق‎ )٤( 
عنه بعد اللبي از نصا ظطاهرًا» ویقیتًا صادقًا» من غير تعریض بالوصف›‎ 
سل إشارة إليه بالعينء قالوا: ويجوز لعل أن مجعل الإمامة لغيره إذا كان‎ 
ذلك باختياره ورضاهء وقد تجاوز الإمامية القول بالتنصيص على إمامة علي بن آبي‎ 
طالب رضي الله عنه إلى الوقيعة في كبار الصحابة بالطعن والتكفير. (انظر اللل‎ 
. مقالات الإسلامين ص: ۸۸ وما بعدها)‎ ٠٠١-١١۲/١ والنحل‎ 

.۳١۷ إنظر المسودة لآل تيمية ص:‎ )٥( 

0( انظر ناية السول مع شرح البدخشي ٠٤/۳‏ وما نقله الشيخ مصطفى جال الدين 
من کتاہم (هداية العقول) في کتابه: القیاس حقیقته وحجیته ص‌: .۳٠۹‏ 


۳4 


والثابت في أصومم قيام الدليل على النهي عن العمل بالظن» إلا ' 
ما أخرجه الدلإ .' و 

أما موقف العقل من التعبد بالقياس عندهم فموقف المجوز . 

واختار ذلك کثیرا من قدمائي" 

ثم إن الأدلة التي نسبها الأصوليون إلى الشيعة للاستدلال عل الإحالة 
العقلية ليست هي أدلة عقلية على المنع منه» بل هي أدلة سمعية إلا أن 
الأمر اختلط في شأما؛ فنسب إلى العقل . 

منها ما استدل به البيضاوي للشيعة على القول بالإحالة العقليةء هن ' 
إجاع العترة”*» ثم عارضه بنقل الزيدية إجاع العترة على العمل به ؛ 
فإن الدعوى المنسوبة إليهم عقلية والحجة سمعية. 

ومنها ما استدل له الآمدي من أن القول بالتعبد بالقياس ي ی ان 


() انظر القاس حقيقته وحجیته ص: ۳۰۹. 

() راجع المرجع السابق ص: .٠٠١‏ 

المرجع الساہق ص: ۳۱۰ ۳١١‏ . 

(6) المرجع السابق ص: .۳٠١‏ 

)٥(‏ العترة في اللغة : قلادة تعجن بالمسك» والأفاويه» ونسل الرجل»ء ورهطه». وعشيرته 
الأدنون ممن مضى وغر. وني الاصطلاح : آهل بيت رسول الله ية وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين رضي الله عنهم أحعين» وقيل: الأفربون والأبعدون. 
والمراد بإجماع العترة عند الشيعة : إجاع أهل البيت المذكورين في عصرهم؛ وكذلك 
إجماع من كان منتسبًاإ إلى الحسن والحسين رضي الله عنهها من قبل الآباء. (انظر 
القاموس المحيط ۸٤/١‏ النهاية في غريب الحديث ۳/ ۷۷ء معجم لخة الفقهاء 
للدكتور محمد روًاس' قلعجي والدكتور حامد صادق كتبى ص: »٠٤‏ حجية . 
الإجماع لمحمد مود فرغلي ص: ٠ . )٤٤١‏ 

(0) انظر المنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي .٠٠/۳‏ 
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الاختلاف؛ وذلك عندما يظهر لکل واحد من المجتهدين قياس مقتضاه 
نقيض حكم الآخر» والاختلاف ليس من الدين؛ لقوله تعالى: 
ولو کان ِن عِئد َر الله لَوَجدوا فب اختااقا کرا)» وقوله تعالی : 
أن فوا الین ولا قروا فيد)» إل آخر ما ذكره من نصوص 
وآثار تنهی عن الاختلاف . 
فهذا الدليل -وإن سلم- فهو من الأدلة السمعية الموصلة إلى منع 
الشارع من القياس لعدم استقلال العقل بالدلالة عليه؛ فإن قوله: 
«الاختلاف ليس من الدين» إن هو مكون من الآيات والآثار» ومن المقرر 
أن الدليل العقلى لابد أن تكون مقدمتاه عقليتين . 
واضطربت نسبة الإحالة العقلية إلى أهل الظاهر أيضًاء فذكر الرازي 
أن داود وأتباعه هم الفرقة الثالثة من الذين قالوا: يمتنع ورود التعبد 
بالقياس في كل الشرائع“ . 
قال. الأسنوي: إن المذكور في (المحصول) و(الحاصل) أن داود 
وأتباعه قالوا يستحيل عقلا التعبد بالقياس» . 
وقال ابن قدامة : «ذهب آهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به 
عقلا ولا شرعا» . 
)١(‏ النساء: الآية .۸١‏ 
(۲) الشورى: الآية ١١‏ . 
(۳) انظر الإحکام للآمدي ۲۷٤/٤‏ ۲۷۵ . 
)٤(‏ انظر المحصول .٠٤/١‏ 
() ناية السول مع شرح البدخحشي NEE‏ 
(0) روضة الناظر .۲۳٤/۲‏ 


ون 


أما غير هؤلاء فقد نسبوا إلى الظاهرية القول بالجواز العقلي. ' 

أما ابن حزم من الظاهرية فقد كان رأيه في المسألة غامضًا مضطرا؛ 
لذلك لم يسب إليه أحد القول بالإحالة العقليةء والمتتبع لكلامه .قد يفهم 
من بعضه ذهابه إلى الإحالة العقلية على آن له في (الإحكام) ما يفيد مثل . 
ذلك؛ فإنه بعد أن تساءل: ,هل جوز أن يتعبدنا الله بالقياس؟ قال: « 
جوز ألبتة أن يتعبدنا ,الله تعالى بالقياس؛ لأن وعد الله حق لا يخلف 
البتة؛"» ولكنه -لكثرة ما كتب- تراه يستدل على إبطاله مرة بعدم وقوع 
التعبد به» ومرة بورود النهي من الشارع عله» وأخرى بان النصوص 
تستوعب جميع الحوادث. وأخيرًا بالأدلة العقلية الصرفة على منعه. 

واضظربت نسبة القول بالإحالة العقلية أيضًا إلى النظام ومن تبعه ' 
من المعتزلة. 

فقال الرازي ني المبحصول: «الذين قالوا بأن العقل يقتضي المنع من 
التعبد به فهم فريقان: أحدهما خصص ذلك المنع بشرعناء وقال: لأن 
E‏ و 
من القياس» وهذا قول النظام. . ^ 

وقال إمام الحرمين: «وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلي ' 
0( انظر إحكام ا ق أحکام الأصول ص ٠٤٦١‏ شرح الل Y11/۲‏ 

المستصفى T/۲‏ الإحكام للآمدي TAY /t‏ التحرير مع التيسبر 1/٤‏ ۰ 

المنهاج مع شرح الأسنوي والبدخحشي RE AOE, a‏ الملختصر وشرح الحضلد ' 

01/۲ حاشية العطار عل المحلي على جمع الجواع ۲ 
)1( الإحكام لابن حزم ۸ 
(۳) المحصول ۲٣/١‏ . 

WY 


وجحدوا القياس الشرعي» وهذا مذهب النظام . . .> . ونقل مثله 
الزرکٹي“ في البحر الر“. 

ونقل عنه الباجي“ والشيرازي” والآمدي وعلاء الدين البخاري 
وغبره الإحالة مطلق" . 

واضطرب البيضاوي في المنهاج حيث قال عند ذكر الأقوال في حجية 
القياس : «وأحاله الشيعة والنظام»» وقال بعد ذلك: «قال النظام 


. ٤۹٠/۲ البرهان‎ )۱( 

(۲) هو محمد بن مہادر بن عبداله التركي اللصري الزركشي› الملقب ببدر الدين» المكنى 
بأبي عبدال» الفقيه الشافعي٠‏ الأصول المحدث. الأديب» ولد في مصر سنة ۷٤١‏ ه» 
تبحر في العلوم حتى صار يشار إليه بالبنانء ومن أهم آثاره العلمية : البحر المحيط في 
أصول الفقه» وتشنيف المسامع بجمع الجوامع في الأصول أيضًاء البرهان في علوم 
القرآن» توفي ره الله سنة ۷۹٤‏ هر (انظر الفتح البين ٠۲٠۹/۲‏ الدرر الكامنة 
۷/٤‏ النجوم الزاهرة )١١١/١١‏ . 

(۳) انظر البحر المحيط .٠١/١‏ 

)٩(‏ هو أبوالوليد سليان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي 
امالکي الباجيء ولد سنة ٤٠۳‏ ه وتوفي رحه الله ٤۷٤‏ ه» من آثاره العلمية : 
إحكام الفصول في أحكام الأصول» المنهاج في ترتيب الحجاج» المنتقى شرح الموطاً. 
(انظر الفتح المبين 04/1 شجرة الور الزكية ص 11° النجوم الزاهرة 
الأعلام .)۱۸٦/۳‏ 

(۵) هو أبوإسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي» فقيه شافعي 
أصولي مۇرخ أديب» من آثاره العلمية : التبصرة في أصول الفقه» واللمع وشرح 
اللمع» المعونة في الجدلء التنبيه والمهذب في الفقه» توفي رحمه الله سنة ٤۷١‏ ه. 
(انظر الفتح اين ۲١۷ /١‏ طبقات الشافعية الکبرى )۲٠١/٤‏ . 

(0) انظر إحكام الفصول ص: ٠٤٦١‏ شرح اللمع ٠۷٠٠/۲‏ كشف الأسرار للبخاري 
6 الإحكام للآمدې /٤‏ ۲۷۲» التوضيح على التنقيح or‏ 

(۷) النهاج مع شح الأسنوي والبدخشي ٠١/۳‏ . 


ف 


والبصري وبعض الفقهاء: إن التنصيص على العلة مر بالقياس“ 
ويلزم من هذا -كا يقول الأسنوي ني شرحه- أن يكون مذهب النظام 
كمذهب القاساني والنهرواني من غير فرق . 

وذکر أبوالحسين البطري حجة النظام في باب ورود التعبد بالقياس 
لا في باب تقبيح العقل له» AE‏ 
بالإحالة العقلية . 

وكذلك الغزالي أ يذكر شبهة النتطاء ٤<‏ مع شبه المحيلين للقياس» ونا 
ذكره مع شبهة الحاظرين له» ولم ينسبها إليه . 

فنسبة الإحالة العقلية إليه بيط بها الشك من جهتين 


الأولى : آن الذين ذکروه: منهم من نسب إليه انع شرعًا مع ارا 
العقلي » ومنهم من نسب إليه الإحالة العقلية على قولين : مطلقًا' 
أو في شريعتنا جاصة» ومع ذلك )م یذکر هؤلاء عنه نصا يدعي. 
به الإحالة العقلية » ولعل نسبتها إليه كالب الأخرى إلى الشيعة 
والظاهريةء اا ر دون بحث عن المستند. 


0 المرجع السابق ٠۳۲/۳‏ وراجع أيضًا شرح اللمع ٠۷٠١/١‏ الإحكام للآمدي:' 
٤‏ البحر المحیط ۳۱/٩‏ ۳۲ المستصفی ۲۷۲/۲. 

0 انظر شرح الأسنوي مع. شرح البدخشي ٠٤/۳‏ . 

.۷٤١ ۷٤٦/۲ انظر المعتمد‎ )۳( 

ا ا وسيأتي بيان هذه الشبهة 


() انظر المستصفی ٠۲۹٤/۲‏ 


€ 


الثانية: أن الدليل الوحيد الذي ذكروه للنظام على الإحالة العقلية لا 
يدل على المنع العقلي» بل يدل على المنع الشرعي» وهو يؤيد من 
تسب اليه المنع السمعي لا العقلي؛ ذلك لآن الإحالة العقلية هي 
استقلال العقلء لو خلي ونفسه» بانع من وقوع الشيء لعدم 
إمكان تصوره عقلا» كاجتاع النقيضين“ أو الضدين مثلاء 
ولا يثبت ذلك هنا ذا الدلير " . 
فاتضح مما سبق من المناقشات أنه لم يثبت القول بالوجوب العقلي أو 
الإحالة العقلية للتعبد بالقياس» بل الثابت هو القول با جواز العقلي للتعبد 
به عند القائلين بحجية القياس» والمنع الشرعي عند من ينفي حجيته . 
فلم يبق من الجانب الأول -وهو ثبوت التعبد بالقياس من جهة 
العقل- إلا المذهب الأول القائل بالجواز العقلي ».ك أن المذهب الثالث 
القائل بن القياس حجة في صورتين فقط من ا الثاني -وهو حكم 
العمل اا س من جهة ال واج ي اله اا ن احانب به 
القائل بمنع ورود التعبد به . 
والنتيجة أن المذاهب ترجع إلى مذهبين رئيسيين كما ذكرت من قبل . 
ولا أذكر في يلي أدلة القول بالإحالة العقلية للتعبد بالقياس» ولا أدلة 
)١(‏ النقيضان : ها اللذان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معاء بل لابد من وجود أحدها 
وعدم الآخحر» كوجود زيد وعدمه» فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخرء 
وبعدمه على رجوده» (انظر آداب البحث والناظرة القسم الأول ص: ٠٠١‏ 


تقريب الوصول لمحمد بن أحمد بن جزي ص: .)١١١‏ 
(۲) انظر القیاس حقیقته وحجیته ص: ۳۲۳. 


0 


القول بالوجوب العقلي» وذلك للاي : 

-١‏ أن أدلة المحيلين لا تتم الدلالة من خلاها على الإحالة العقلية وإنا 
تنتهي إلى الحظر الشرعي؛ ومذا سوف آذكرها ضمن ا 
الحاظرزين» وكذلك أدلة الموجبين لا تتم با الدلالة على الوجوب 
العقلي» بل تنتهي إلى دلالة العقل على الوجوب الشرعي» فسوف 
أذكرها ضمن أدلة 'القائلين بحجية القياس شرعًا. 

۲- أن بعض أدلة المحيلين عقلا هي بعينها التي استدل ہا الحاظرون 
شرعًاء كا أن بعض أدلة الموجبين عقا استدل بها المجوؤزون على 
وقوع التعبد به شرعًا . فاحترارًا من التكرار واخحتلاط الأدلة بعضها 
بعض فصّبلت جعها ف موضع واحد کیا سیأي. 
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لمطلب الثاني 


في ذكر آدلة الفريقين مع الترجيح وسببه 

استدل نفاة القياس على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة 
-رضي الله عنهم- وا لمعقول» وناقشوا أدلة الجمهور فيا استدلوا به على 
حجيته» كا أن الجمهور استدلوا على حجيته بالكتاب والسنة وإججاع 
الصحابة -رضي الله عنهم- والمعقول» وناقشوا ما استدل به نفاة حجية 
القياس . 

ولا كان أكثر أدلة الفريقين على حجية القياس وعدم حجيته 
ظواهر”'» فإني سأكتفي بذكر أصرحها دلالة في حل النزاع» وذكر 
ما عليها من اعتراضات ومناقشات ذلك» ثم ترجيح ما يظهر لي 
رجحانه إن شاء الله تعال . 


() الظواهر جع ظاهر» وهر ني اللغة : الراضح . 
وني الاصطلاح: هر المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها 
اللفظ . (انظر التعريفات للجرجافي ص: ٠٠٤١‏ أصول السرخسى ١/۳١١ء‏ 
المستصفى ۳۸/١‏ الإحكام للآمدي ٤۸/۳‏ تيسير التحریر ١/۱۳۸ء‏ فواتح 
الروت ۱۹/۲ شرح الکوکب امنہر )٤٥۹/۳‏ 


¥ 


الفرع الأول 
أدلة نفاة القياس 


أولا: استدلاهم بالکتاب : 
استدلوا بعدة آیات من القرآن الکریم منها:. 


- قوله تعای : يا انها ارين اموا ا مدموا ين يدي الله ور شولە 4 : 
وجه الدلالة: أن إلله تعالى هى المؤمنين عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله بأي قول أو فعل» قالوا: والقول بمقتضى القياس تقدم 
بين يدي الله ورسوله» فالقول بالقياس منهي عه" . 

ونوقش هذا من وجهين : î‏ 
بين يدي الله E‏ بل فب تة لاء O‏ رحکم ب 
حکا به في واقعة مسکوت عنها عنها . 

: .١ الحجرات: الآية‎ )١( 

(۲) انظر آحكام القرآن للجصاص ۳۹۷/۳. 

۲7 انظر الإحكام لابن حرم ۳/۸ . 


(4) انظر أحكام القرآن للجصاص 4Y/Y‏ الإحكام للآمدي N‏ نراس 
العقول ص : EEN‏ 


4 


ثانيها : أن الآية حجة على الخصم في قوله بنفي القياس؛ إذ إن نفيه 
تقدم بين يدي الله ورسوله 
-٣‏ وقوله تعالى : #وآن تمُولُوا عل الله ما لا تَعْلَمُون4” . 
۳- وقوله تعالى : ولا ْف ما لهس لَك ب ملچ . 
-٤‏ وقوله تعالی : لن يتبون إلا الط ون الط لا بغي مِنَ الق 
شیا . 
وجه الدلالة: أن الآية الأولى فيها نبي عن أن نقول على الله ما لا 
نعلم» وفي الثانية هي عن اتباع الإنسان ما لا علم له بهء وني الثالثة 
علم واتباع ا لا علم للإنسان به فکان منھگًا عنه . 


(0 


ونوقش من ثلاثة أوجه 
أحدهما: لا يُسلم بأن الحكم بالقياس قول بغير علم واتباع لا لا علم 
للإنسان به؛ لأنك إذا حكمت بمقتضى القياس عند ظنك به فإن 
الحكم الناشئ عنه وإن كان مظنوتًا لكنه معلوم وجوب العمل به 


(۱) انظر أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج با للدكتور/ عبدالعزيز الربيعة ص: ٠١١‏ . 
(۲) الأعراف: الآية ۳۳. 

(۳) الإسراء: الاآية .٠١‏ 

() النجم : الآبة ۲۸. 

() انظر الإحکام لابن حزم ۸/ ٤ ۰٤۹۳‏ ۳ الإحکام للآمدي ۳۰٠ ۰۳۰۰١ /٤‏ . 
)٩(‏ انظر الإحكام للآمدي oTI1/‏ إحكام الفصول ص: ۰0۲۸ 0۲۹ . 


۱۴4 


بالإجماع» والظن إن هو في الطريق الموصل إلیه کا قال يضاوي: 
«الحکم مقطوع به والظن في طریقه» . 


انيهما: آنه تحب هلها على النهي عن الظن والقول بغي علم واتباع لا لا 
علم لانسان به في) تعبدنا فيه بالعلم » جمكا بينها وبين الأدلة التي تثبت 
العمل بالقياس ؛ لأنه من التفق عليه أن الأحكام الشرعية العملية يكفي 
أن تبنى على الظن الراجح کخبر الواحد" والشهادة" والیمين ؛ 
اذلو لزم تاها عل العم توفت آم ل الا واف ارج 
ثالثه] : آنا حجة على الخصوم في القول بإبطال القياس؛ فإن إبطالة 
ل ب همم ؛ لكون المسألة غير علمية» فكان القول إبإبطال 
القياس ر ر وهو منهي عنه في الآيات السابقة» فكانت 
مشتركة الدلالة. 


() المنهاج مع شرح الأسنوي والبدخحشي ۲۳/۳ . 

(۲) خبر الواحد «هو ما لي يقع لمخيره العلم ضرورة من جهة.الإخبارء وإن کان الناقلون 
له جماعة»» وقيل : «ما عدا المثواتر». وقيل: «ما رواه واحد أو اثنان فصاعدًا ما ۾ 
يبلغ الشهرة» أو التواتر» . (انظر إحكام الفصول ص: «To:‏ المستصفى 1t0‏ 
الإحكام للآمدي Y/Y‏ تیسبر التحریر ۳۷/۳ شرح الكوكب امبر te‏ 
البحر المحيط ۲٠١/٤‏ شرح نخبة ة الفكر للا علي القاري ص : ) . 

٠‏ () الشهادة: هي الإخبار بحق شخص على غيره من مشاهدة وعيان لا عن تخمين 
وحسبان. aa al‏ القاموس الفقهي ص : ۴۳( 

(9) اليمين لغة: ضد اليسار للجهة والجارحةء وتطلق على القوة ة والدين والإركة والعهدء 
کا تطلق على الحلف باله . 
وني الاصطلاح : هي يانه عن مقر قري به م الت عن ن اور 
(انظر لسان العرب ٤٦١ - ٤٥۷/٠١‏ القاموس الفقهي ص: ۳۹۵ ا 
الفقهاء ص: )0١٤‏ . 


Ne 


. وقوله تعالى: وما اختلَفْتُمَ فيد من شيءِ فَحْكمة إل الل‎ -٥ 

. وقوله تعاى: قن رغم في ٿَيءِ فرُدوة إلى الله ارول‎ -٣ 
وجه الدلالة: أن الآية الأولى دلت على أن ما اختلف فيه فالحكم‎ 
فيه إلى اللهء والثانية دلت على أن التنازع فيه يجب رده إلى الله‎ 
والرسول اة والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه» والرد إلى‎ 
الرسول ب هو الرد إليه في حضوره وحياته» وإلى سنته في غيبته وبعد‎ 
ماته» والحکم بالقياس ليس حك لله ولا مردودًا إليه وإلى‎ 
. الرسول» فكان منوا‎ 
ونوقش : بأنه لا يسلم منعها من القياس› لأن العمل بالمستنبط من‎ 
قول الله وقول الرسول حكم من الله ورد إليه وإلى الرسول يلاء وأما‎ 
القائل بإبطال القياس فلم يعمل بقول الله ولا با استنبط منهاء‎ 
. فكان ذلك حجة عليه لا له‎ 


۷- وقوله تعال: «تَاخكُم بيهم با انل الل . 
۸- وقوله تعالی : لوان احکم بيهم 5 رل الأ“ . 


.٠١ الشورى: الآية‎ )١( 

(۲) الساء: الآية ٥۹‏ . 

() انظر إعلام الموقعين ٠١٤/١‏ . 

() انظر الإحکام لابن حزم »٤1۹/۷‏ 90۱/۸ . 
)٥(‏ انظر الإحكام للآمدي ۲۱۱/۲ . 

0) المائدة: الآية ٤۸‏ . 

(۷) المائدة: الآية ٤۹‏ . 
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وجه الدلالة : آن في الآيتين أمرًا بالحكم بها أنزل الله ء والحکم بالقیاس 
حکم بغیر ما آنزل الله» فكان ممنوعًا. 


ونوقش با 4 


أولا: لا يسلم ن الاس حکم بغي ما زل اله؛ لاه قد ثبت برد 

به بالكتاب المنزل» کا قد ثبت التعبد به بالسنة وقد دل عليها الكتاب 

فکان الحم به حک) با آنزل اش فان من حکم؛ بها هو 
من المنزل أفقد حكم بالمنزل. 

انيا : أن يقال 2 E‏ اله 

ثا الام اباو مرج ال ی ی ن فلم ق ا 


۹- وقوله تعالی: وت َرَطتا في الاب يِن ي4 . 
۰- وقوله تعال : ولا رطب ولا بابس إلا في تاب مين». 
-١‏ وقوله تعالی: وتلا عَليك اتاب انا لكل ي4 

وجه الدلالة : ہا دلت على أن الكتاب قد اشتمل على جميع 


() انظر إحكام الفصول ص: ٥۲۷‏ . 
() الأنعام: الآية ۳۸. 
(۳) الأنعام: الآية ٥۹‏ . 


() النحل: الآية .۸٩‏ 
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الأحكام» فلا حاجة إلى القياس لمعرفة الأحكام» وذلك لأن الحكم 
الثابت بالقياس إما أن يكون موافقًا لا ني الكتاب أو لاء فإن كان 
موافقًا كان القياس عبئّاء والعبث لا يأتي به الشرع» وإن لم يكن 
موافئًا له کان باطاد . 


ونوقش با بلي : 

أولًّا: أن السياق في الآيتين الأوليين ليس في بيان الأحكام» فإن 
الكلام فيها سيق لأجل بيان أن كل شيء مكتوب ومعلوم ومسجل 
عند الله في اللوح المحفوظ ؛ إذ إن المراد بالكتاب فيه) اللوح المحفوظ 
على الراجح . 

ثانا : على التسليم أن المراد بالكتاب فيه) القرآن -وهو المراد به في 
الآية الغالة”- يمكن أن يقال: إن المقصود دلالة القرآن على 
الأحكام من حيث الجحملة» سواء أكان ذلك نصًا أو بالطرق التي 
اعتبرها هذا الكتاب نفسه» والقياس منهاء ولا يمكن أن يكون المراد 
أن الكتاب مشتمل على جيع الأحكام الشرعية من غير توسط الطرق 
المؤدية إليهاء فذلك خلاف واقع هذه الأحكام. 

هذا» على آنه لو تمت دلالة هذه الآيات على المدعى لكانت دالة على 


(۱) انظر إحكام. الفصول ص: ٥٦۲‏ أدلة التشریع ص: ۰۱۳۸ ٠١۹‏ . 

(9) انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ٠۲٠١ ۱۸۷ »۱۸٦/١‏ النكت والعيون 
(تفسیر الماوردي) ۲/ ۲۲ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١ /۷ ٠٤۲١ /٦‏ » شفاء 
العلیل لابن القیم ص: 4۱-۹۰ فتح القدیر للشوکانی ٠١۳ » ۱۱٤/۲‏ . 

(۳) راجع جامع البيان في تأويل القرآن ٦۳۳/۷‏ . 
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المنع. من العمل بالسنة والإجماع والاستصحاب وغيرها ما يعتبره نفاة 
القياس أدلة على أحكام الله » بل لو كان في الکتاب تبيان كل شيء من 
دون توسط طرق»؛ لا جاز هم أن يستظهروا من هذه الآيات حرمة 
العمل بالقياس؛ لأا لا تدل عليه إلا بظاهر عموم“ الآيات" . 
ثم لا يسلم قوم «إن کان الحكم الثابت بالقیاس موافًا للکتاب 
كان القياس عبئًا٤؛‏ لأن الحكم الثابت بالقياس الصحيح يكون دائ 
موافقًا للكتاب» وفائدة القياس -إن وجد الحكم في الكتاب- تكون ' 
حينئذ التقوية . ۰ 
۲- وقوله تعال: ولا ولوا لا صف أليككم الكَذِب هذا خلال . 
وَهَذَا حرام .. ١‏ | 4 
وجه الدلالة: أن الآية تدل على النهي عن تحريم ما لم رمه الله ٠‏ 
وتحليل ما ل لله الله بطريق القياس» ففسد القول بالقياس. ' 


ونوقش 2 اي 


() العموم لغة: الشمول والاستغراق. 
وي الاصطلاح : هو .شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة . 
والعام : : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر . (انظر القاموس الحيط 
٤‏ ؛/ ‏ التعريفات للجرجاني ص: ١۷١٠ء‏ تقريب الوصول إلى علم' الأصول 
ص: ۱۳۷ إرشاد الفحول ص: ۰۹۸ مذكرة الشيخ محمد الأمين ص: .)٠٠۳‏ 
(۲) انظر القیاس حقیقته واحجیته ص: ٤۳٤‏ . : 
) النحل: الآية ١١١‏ . ' 
)٤(‏ انظر إحکام الفصول ص: ٥۲۹‏ . 
(۵) انظر المرجع السابق صٍ: ٥۲۹‏ . 
٤‏ 


الله » ويصفون الكذب بألسنتهم في قومم: «قد حرمه اا وإلا 
فليتلوا آية من القرآن تحرمه. . ولا سبيل إلى ذلك. 
ثانيا: أن هذه الآية فيها النهي عن مثل فعلهم في تحريم المعفو عنه 
وتحليله با هوى والشهوة من غير دليل» فأما القياس فإنه لا بحل ولا 
يحرم إلا بدليل شرعي . 
ثالتًا : أن هذا رد على اليهود الذين كانوا يقولون إن اليتة حلال» وعلى 
العرب الذين كانوا يقولون: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا افتراء على الله بضلا م واعتداء» ويس في الآية ما 
يدل على تحريم القياس . 

۳- وقوله تعالى : ذلك بأَمُم قالوا إن الع ثل الجا وأَحَل الل الح 
وَحَرم لبا . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى ذمهم على تمثيل البيع بالربا وقياسه عليه» 
٠‏ فدل على إبطال القاس" . 
ونوقش: بن هذا خطاً؛ لأنه لا يقال إن کل قياس صحیح»› فلا 
تبطل جيع الأقيسة إذا بطل منها نوع" . 

(۱) البقرة: الآية .۲۷١‏ 

(۲) انظر إحكام الفصول ص: ٠١١‏ . 


. امرجم السابق‎ (MW. 
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ثانا : اسندلاهم من السسنة : 
استدلوا من السنة با ايلي : 
-١‏ قوله 44 : تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أ عظمها فتنة على متي 


1) 


صر 


قوم يقيسون الأمور برآم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال» 

وجه الدلالة: أن الي ل ذم من يقيس الأمور برأيه» وأخبر بأنہم 
أشد فرق الأمة فتنة عليهاء فدل على أن التعبد به غير مشروع . 
ویمکن أن يناقش : بأنه جب حله على القياس الفاسد» جكًا بينه وبين 
أدلة إثبات القياس» ويؤيد ذلك قوله في الحديث : «فيحلون الحرام 
ويحرمون الحلال)» .والذين يثبتون القياس لا يحلون الحرام ولا يحرمون 
الحلال؛ ا ا و 


عن حل النزاع . 


رواه الجاكم في المستدرك ٤‏ وقال: هلا حدیث صحیح عل شر ط 
الشيخينا» ورواه ابن عبدالبن في باب ذم القول في دين الله الراي والطن وألقيان 
انظر جامع بيان العلم وفضله ۲ ۰ ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ۰۱۸٠/١‏ 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/۱۷۹ء‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزارء 
ورجاله رجال الصحيح ٠‏ كلهم عن عوف بن مالك رضي الله عنهء قال الغهاري: إنه 
ضعيف» اشتبه فيه الجال على رواية نعيم بن حاد فقلب إسنادهء انظر الابتهاج 
es‏ ۹. وعند آبي داود والترمذي وابن ماجه 
طرف من أول الحديث «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. . ct.‏ من رواية آي 
هريرة رضي الله عنه» 'وقال الترمذي: ا 
رزوی انود اود عن مغاویة بن ا ي سفيان رضي الله عنه آيصاء والترمذي عن عبداله 
ابن عمرو أيصًا وقال : :: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وابن ماجه عن عوف بن مالك 
أيضًا. انظر سنن أي داود ني كتاب السنة باب شرح السنة 6/ 4Y‏ -¢144 وجامع 
الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ٥‏ ۴ وسن ابن 
ماجه في کتاب الفتن ۽ پاب افتراق الأمة ۲/ ۱۳۲۱ء ٠١۲۲‏ . 


7 


- ما ورد من أن النبي ية قال : «تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله » وبرهة 
بسنة رسول الله » ثم يعملون بالرأي» فإذا فعلوا ذلك فقد ضلو»”. 
وجه الدلالة: أن البي ئ ذم الذين يعملون بالرأي وأخر بأن 
عملهم به موجب للضلال والإضلالء والقیاس فرد من أفراد 
الرأي» فیکون موجبًا للضلال والإضلال أيضًا. 
ونوقش : أن في سنده ضعقًا؛ لوجود عثان بن عبدالرج ٩‏ 
وعلل فرض صحته فإنه جب حل ما فيه من أن العمل بالرأي موجب 
للضلال والإضلال على الرأي الباطلء جعًا بين الأدلة . 

۳- سئل النبي ي عن أشياء فقال : bl‏ أحل الله في کتابه فهو حلال» وما 
حرم فهو حرام » وما سکت عنه فهو عفو»› فاقبلوا من الله عافیته ؛ فان 
اله لم یکن لینس شیئًاء ثم تلا وما كان رَبك 2"4 . 


(۱) أخرجه ابن عبدالبر ٺي باب ما جاء في ذم القول ي الدين بالرأي والظن والقياس» 
انظر جامع بيان العلم وفضله ٠١۳/۲‏ ورواء الخطيب في الفقيه والتفقه باب ذكر 
O OO‏ وأورده اهيثمي وقال : 
رواه أبويعلى وفيه عثمان بن عبدالر هن الزهري متفق على ضعفه . انظر مجمع الزوائد 
١ء‏ ونقل المناوي عن أي زرعة أنه قال: لا ينبغي الجزم بهذا الحديث. فإنه 
ضعيف . انظر فيض القدیر ۲٠٠/۳‏ . 

(۲) هو عثمان بن عبدالرحن القرشي الزهري الالكي» قال البخاري: تركوه» قال ابن 
معين : ليس بشىء» وقال مرة: يكذب» وقال النسائي والدارقطني : متروك» (انظر 
ميزان الاعتدال ۳/ »٤٤١٤١‏ ملخص إبطال القياس ص: .)٥١‏ 

(۳) مریم : الآية ٦٤‏ . 

(6) أخحرجه الحاكم في المستدرك ۳۷١/۲‏ من حديث أي الدرداء رضي الله عنه» 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . انظر التلخيص بذيل 
المستدرك ۲/ ۳۷١‏ . وأورده الميثمي في جمع الزوائد ٠٠١/۷‏ وقال: «رواه البزار 
ورجاله ثقات»» وقال في موضع آخر من کتابه ۱ بعد إيراد الحديث: «رواه = 


¥ 


وجه الدلالة : أن فيه بيانًا بأن ما سكت عنه الله فهو معفو عنه» والمعفو 
عنه مباح» والقیاس فيه إلحاق للمسکوت عنه بنظیره ما نص عليه في 
الإيجاب آو التحريم إن وجد» وهو خلاف الحديث» فكان منوعا" . 
ونوقش : بأنه لا یسلم ن ما ثبت حکمه عن طریق القیاس مسکوت 
عنه فیکون معفرًا عنه» ونا هو داخل فيا حرمه الله أو أوجبه؛ 
فان دخول الواقعة في التحريم أو الإيجاب كيا يعرف بدلالة اللفظ 
يعرف أيضًا بالدلائل العامة التي تبينها مقاصد الشريعة في جملة ' 
تصوضصها وعامة افا" ٠‏ ومن ضمنها الاشتراك في العلة اتي هي 
لب القباس . 


٠ قوله لا : اذروني ما ت رکتکم» إا هلك من كان قبلكم بكلزة‎ -٤ 
سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» فاذا يتم عن شيء فاجتنبوه؛‎ 
. وإذا آمرتکم بامر فأتوا منه ما استطعتې»‎ 


= البزار و الطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون» وقد حسله الشيخ 
الألبانيء انظر غاية المرام في شخريج أحاديث الحلال والخحرام ص: ۱١١۱٤‏ , 
وقد أحرج الترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في أبس الراء انظر سنن الترمذي 
۴٤‏ وار بن ماجه ني كتاب الأطعمة باب أكل الجن والسمن. انظر سئن ابن 
ماجه ١١١۷/١‏ والمجاكم في المستدرك /٤‏ ١٠١٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۰ء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه بلفظ : «الحلال ما أحل الله في كتابه 
والحرا م ما حرم الله في کتابه وما سکت عنه فهو ما عفا لکم» . وقال الترمذي مشرًا 
إلى تضعيف الحديث : حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» انظر 
جامع الترمذي ۱۹۲/٤‏ وقال الألباني : «إن الراجح في هذا الحډیٹ آنه 
موقوف . . . ٠.‏ انظر غاية ازام ص: 1¥ 

(۱) انظر أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص: ٠٤١١١٤١‏ . 

() انظر أصول الفقه لأي زهرة أص: .۲۲١‏ 

(۳) الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء نسنن = 


EA 


وجه الدلالة: أن الى يه جعل الأمور ثلاثة: منهي عنه وأمر 
الآمة باجتنابه بالكلية» ومأمور به وأمرهم ا حسب 
الاستطاعة» ومسکوت عنه ۾ يؤمر به ولم ينه عنه وآمرهم بعدم 
التعرض للسؤال عنه. 

وهذا الحكم لا يختص بزمانه ولا جص الصحابة دون من بعدهم» 
فإذا م يكن هذا المسكوت عنه حرامًا ولا واجبًا فهو مباح ضرورة؛ إذ 
ليس هذا السكوت والترك جهلا وتجهيأا لحكمه وليس هناك إلا هذه 
الأقسام الثلاثة : الحرام والواجب والمباح» على أن المكروه داخل في 
المباح أيضًا من حيث إن فاعله لا يأثم» كا أن المندوب داخل في الماح 
من حيث إن تاركه لا يأثم» وإذا ثبت ذلك فالقياس فيه إلحاق هذا 
السكوت عنه بنظيره مما نص عليه ني الإيجاب أو التحريم» وهو 
خلاف الحدیث» فکان منوغ . 

ونوقش : بأن الأمر بعدم التعرض للسؤال كان يختص بحياته بي . 
فهذا الدليل ليس في عله. 

وإن سلم أن ذلك ل ختص بحیاته اة فلا يسلم آن ما ثبت حکمه عن 
طریق القیاس مسکوت عنه فیکون معفوًا عنه» بل هو داخل فیا 


حر مه الله أو اوخ 


= رسول الله انظر صحيح البخاري مع الفح ٠۲١٠/۱۳‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
احج ہاب فرضص الحج مرة في العمر» انظر صحيح مسلم 4۷0/۲“ وني کتاب 
الفضائل باب توقيره با وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف 
وما لا يقع ونحو ذلك» انظر صحيح مسلم IAT E‏ 

(۱) انظر الإحكام لابن حزم ٤۹۸/۸‏ إعلام الموقعين ۱۸٦۰1۸٥/١‏ . 

(۲) انظر أدلة التشريع ص: ٠٤١‏ . 
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-٥‏ قوله ل : إن .الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا 
تعتدوهاء ونہی عن أشياء فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رة 
لم ھن غین سيان فلا تبحثوا عنها» . 
وجه الدلالة : كالحديث السابق . 


ونوقش: بأن النهي عن البحث عا سكت عنه الشارع كان يختص 

بحياته ي وحينئذ فالحديث لا يدل على ما يدعيه الخصمء وإن 

سلم أن ذلك لا يختص بحياته ية فلا يسلم أن الحكم الثابت عن ' 

طریق القاس مښکوت عنه فیکون معفرًا عنه» بل هو داخل في 

فرضه الله أو ہی عن . 

' قوله ل : «إِن لله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن‎ -٦ 
٠. يقبض العام بقبض العلماء» فإذا لم يبق عالم اتخذ التاسن رعوشا‎ 
۰ ` جهالا. فأفتوا برأیہم فضلوا وأضلو",‎ 


( أخرجه الحاكم في المستدرك ٤‏ والدارقطني في کتاب الرضاع من سننه . 
AAE/f‏ والبيهقي آي السنن الكبرى ٠١٠١/٠١‏ والخطيب في الفقيه والتفقه 
۲ من طرق عن داود بن آي هند عن مكحول عن أي ثعابة الغشني رضي اله 
عنه. قال الشيخ الألباني : «رجاله رجال مسلما» إلا أنه م يحسنه لوجود علة قادحة 1 
وهي أن مكحولا م يصح له الساع عن أي ثعلبة وخاصة في هذا الحديثء (انظر 
غاية المرام في تخريج آحاديث الحلال والحرام ص: ..)۱۸١١۷‏ وأخرجه ابن عبدالير : 
في جامع بيان العلم وفضله ۱١١/۲‏ . وأورده اهيثمي بروايتين وقال عند الرواية 
الأول : «رواه الطبراني في الأوسط والصغير» وفيه أصرب بن حوشب وهو متروك : 
ونسب إلى الوضع»»ء وقال غند الرواية الثانية : «رواه الطبراني في الكبير ؤهو هكذا 
في هذه الرواية» وكأن بغض الرواة ظن أن هذا معنى «وسكت» فرواها كذلك› 
والله أعلم» ورجاله ثقات» انظر مجمع الزوائذ ٠۷١/١‏ . 

9 انظر آدلة التشريع ص: ٠٤١‏ . 

(۳) الحديث متضق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» انظر صحيح البخاري. مع فتح 


19۰ 


وجه الدلالة: أنه جعل الفتوى بالرآي موجبًا للضلال والإضلال. 
ونوقش: بن النبي بيه قد بين فيه المعنى الذي منع منه» وهو اتخاذ 
الناس الحهلاء للسؤال والفتوى» فيفتون بالرأي وبغير عله . 
۷- قوله اة : م يزل أمر بني إسرائيل مستقي) حتى حدث فيهم أولاد 
السباياء فأفتوا برأييم» فضلوا وأضلوا» . 
وجه الدلالة: آنه ذم الفتوى بالرأي؛ لأنه يفضي إلى الضلال 
والإضلال. والقياس من قبيل الفتوى بالرأي فصار مذمومًا. 
ونوقش : بأن في إسناده ضعقًا لوجود قيس بن الربيع" 
وعلى فرض صحته فإنه حمل على الرأي الباطل“ . 
۸ - قوله 5 «إیاکم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديف»“ 


= الباري .۲۸۲/١۳‏ ورواه مسلم في كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور 

الجهل والفتن في آحر الزمان. انظر صحيح مسلم ۲٠۵۸/٤‏ . 

(۱) انظر إحكام الفصول ص: ٥۳۳‏ . 

() رواه ابن ماجه في المقدمة باب اجتناب الرآي والقياس انظر سنن ابن ماجه ٠۲١/١‏ 
ورواه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله CIA‏ وعزاه اميثمي 
للبزار عنهء ثم قال : «وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري» وضعفه جماعة وقال 
ابن القطان: هذا إسناد حسن». انظر مجمع الزوائد 1۸٠ /١‏ . 

() هو قيس بن الربيع الأسدي» أبومحمد الكوني» أحد أوعية العلم» قال فيه الذهبي : 
صدوق في نفسه» سيئ الحفظ › قال ابن حجر : صدوق تغیر لا کر مات سنة 
۷ھ أو ۱۹۸ . (انظر الاعتدال ۳/ ۳۹۳ تقريب التهذيب ص: )۸٠٤‏ . 

() انظر إحكام الفصول ص: ٠۴٤‏ . 

(۵) الحدیث متفق علیهء Ea AOE‏ 
E TRE‏ 
التحاسد والتدابر» انظر صحيح البخاري مع الفتح 1° CEA‏ وآخرجه مسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 
ونحوهاء انظر صحیح مسلم ۱۹۸٩/٤‏ . 


1۵۱ 


وجه الدلالة: آن النبي بي بى عن الظن» والقياس لا يفيد إلا 
ونوقش: بأنه ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام 
غالبا بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون بهء وکذا ما يقع 
ي القلب بغر دليل» أو أن المراد به التهمة التي لا سبب ها > کمن 
يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ا 
جمهور المحققين . 


ثالئًا : سلاف ب هل عن الجا راان من که ارلي: 
قالوا: إنه قد روي عن الصحابة -رضي الله عنهم- آثار كثيرة ذم 
الرآي والعمل به» والقياس ري فیکون مذمومًا بالإجماع» وقد حاول 
ق الارن تقرير الإجماع من تلك الآثار كالآتي : : وقع ذم القياس . 
من بعض الصحابة وسكت عنه الباقون» فلم حصل متهم إنكار على 
ذلك» فکان إجاعا" . | ١‏ 
يقول ابن حزم رحمه الله بعد سرد آثار الصحابة على إنكار ‏ 
الرأي والقياس: «ؤأما الإجماع فقد بيناه على ترك القياس من . 
وجوه كثيرةء وهي إجماع الأمة كلها على وجوب الأحذ بالقرآنء 
وبا صح عن رسول الله وء وبا e‏ 
أو تحريمه من الشرائع» وأجمعت على أنه ليس لأحد أن يحدث شريعة ' 
من غير نص أو إجماع» وأجمعت على تصديق قوله تعالى : لما رطا " 
() انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٤۸١/٠١‏ . 
() انظر نباية السول مع شرح إلبدخشي ۲۸/۳ نبراس العقول ص: ٠١١‏ . 


۲ 


في اتاب يِن ي4 وقوله تعالى : اليم ملت لَكّم ين4 » 
وهذا إجماع على ترك القياس . . . وأيصًا فقد قلنا وبينا أنه لإ يصح قط عن 
أن اعا ی و و وا ا کر ا 
اتفقوا هم فيهاء ونحن وجيع المسلمين على خلاف جميع وجوه القياس› 
وعلى ترك القياس كله فيها» ومسائل كثيرة جاء النص بخلاف القياس كله 
فيهاء ولم نجد قط مسألة جاء النص بالأمر بالقياس فيهاء ولا مسألة اتفق 
الناس على الحكم فيها قياسًاء فلو كان القياس حقًا ما جاز الإجماع على 
تركه في شيء من المسائل» ولا جاء النص بخلافه ألبتةء فالإجماع لا يجوز 
على ترك الحقء ولا يأ النص بخلاف الحق» وهذا إججاع صحيح على 
ترك القيأس»“ 

وأذكر فيا يلي أمثلة من هذه الآثار مع مناقشتها تفصياا وإجالا 
والتي تتضمن مناقشة الإجماع المدعي. 
-١‏ قول أي بكر الصديق رضي الله عنه“ لا سثل عن قوله تعال: 


() الأنعام: الآية ۳۸. 

(۲) المائدة: الآية . 

.0110 1/۸ الإحكام لابن حزم‎ (T) 

)٤(‏ هو خليفة رسول الله هة : عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي» الخليفة الراشد 
الأول» ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر» وكان من السابقين في الإسلام» 

صحب رسول الله َة مدة إقامته بمكة ولي الغار وني سفره للهجرة» وفي غزواته 

کلهاء وکانت وفاته یوم الإثنين في جمادى الأول سنة ٠۳١‏ ه بعد ستتين وأشهر من 
خلافته». ومقام شهرته يغني عن مزيد ترجته . (انظر الإصابة ٠۳٤١/۲‏ أسد الغابة 
۷/۳ صفوة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي ۲٠١ /١‏ الرياض النضرة في 
مناقب العشرة للمحب الطبري )۷۳/١‏ . 


۵۴ 


«وَقَاكِهة وبا4 : «أي ساء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في 


کتاب الله برأیی)" 


ونوقش: بأن المراد بقوله المذكور قوله في تفسير 2 ولا شك 
أن ذلك ما لا جال للرأي فيه؛ لكونه مستندًا إلى حض حض السمع عن 
البي بيا وإلى أهل اللغة العربيةء بخلاف الفروع الشرعية . 

- عن عمر بن اللا( رضي لله عنه أنه قال : «إياكم وأصحاب. 
الرأي» فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن بحفظوهاء فقالوا 
بالرأي ا وأضلوا» . 


: 1 عبس: الآية‎ )١( 

9 احرج این ای شی ی مصمته ۰1۳1۱۰ راخرجه ین مبداب فی جاع يان لملم 
وفضله ٦٤/۲‏ عن أي بكر وعلي رضي الله عنهاء وأورده القرطبي! وابن كثير ' 
والسيوطي عن طريق إبراهيم يم التيمي بلفظ : «إذا قلت في كتاب الله ما إلا أعلم»» 
انظر تفسير القرطبى a‏ تفسیر ابن کثیر ۸/ ۳٤۸‏ الدر المنثور ۳١۷/١‏ 
قال ابن كثير : «هذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق»» انظر تفسير ابن كث ۸/ 
۸ ورواه ابن جزم في الإحکام بسنده» انظر الإحکام ۲۱۳/۹. 

(۳) انظر الإحکام للآمدي ۰۳۰۸/٤‏ یراس العقول ص: ٠١١‏ . 

() هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي» أبوحقتص» أمير 
المؤمنين» ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» E‏ 
عنه» استشهد سلة ۲۳ ه. (انظر الإصابة ۱۸/١‏ أسد الغابة ٠۴١ /٤‏ ضفة ' 
الصفوة .۲۹۸/١‏ الرياض النضرة )۲۷١/۲‏ . 

(۵) أخرجه الدارقطني في كتاب النوادر من سننه ٠٤١١/۲‏ قال أبوالطيب العظيم آبادي 
في تعليقه على سنن الدارقطني في الهامش : «في إسناده مجالد وهو ضعيف»٠‏ ضعفه ابن 
معين» ووثقه السائي» انظر سنن الدارقطني ٠٤١/٤‏ وأخرجه ابن عبدالبر في 
جامع بيان العلم وفضله .٠١١ /١‏ والطيب في الفقيه والمفقه ۱۸٠ /١‏ والبيهقي 
في المدخل إلى السنن: الکری ص: .٠۹۱‏ 


e3 


ونوقش : بأنه قصد به ذم من ترك الآحاديث وعدل إلى الرأي مع أن 
العمل به مشروط بعدم النصوص؛ لأنه لارأي مع خالفة التصوص”'. 
۴- وعنه أيصًا أنه قال: «إياكم والمكايلة» قيل: وما المكايلة؟ قال: 
«المقايسة»" . 
ونوقش: بأن المقايسة هنا المقايسة الفاسدة؛ بدليل أنه قد ورد عنه 
الأمر بالقياس”" كا سيأتي في أدلة الجمهور. 
-٤‏ عن شریح” آنه قال «كتب عمر إل وقال فيه : اقض بم في كتاب الله» 
فإن جاءك ما ليس فيه فاقض ب| في السنة» فإن جاءك ما ليس فيه| 
فاقض بها أجمع عليه أهل العلم ء فإن م تجد فلا عليك أن لا تقضي»” . 


(۱) انظر فتح الباري /١۳‏ ۲۸۹ الإحكام للآمدي .۳٠۸/٤‏ نبراس العقول ص: ٠٠١‏ . 
TS‏ وعن 
الشعبي بلفظ : «إياكم والمقايسة» انظر الفقيه والمتفقه /١‏ ۱۸۳ وأخرجه ابن عبدالبر 
عن الشعبي٠‏ » انظر جامع بیان العلم وفضله 1/۲ ورواه البيهقي عن عمر في 

ادحل ص: ۱۹١‏ مع روايات أخر» وقال: «هذه الآثار عن عمر كلها مراسيل». 

(۳) انظر الإحکام للآمدي ۳۰۸/٤‏ نبراس العقول ص: ١١١١١١١‏ . 

(5) هو أبوأمية شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكندي» تابعي آدرك النبي بيا 
ولم يلقه على المشهور» كان قاضيًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة ثم 
لمان ثم لعلي رضي الله عنھاء ولم بزل قاضیا ہا إلى زمن الخوارج» توي رجه الله 
سنة ۸۷ ه وقيل ۷۸ ه. (انظر الإصابة /١‏ ١١٤٠ء‏ أسد الغابة ٥۱١ /١‏ الاستيعاب 
۷/۲ الطبقات لاہن سعد )۱۳١/١‏ . 

(6) أورده بعض الأصوليين بہذه العبارة مستدلين لنفاة القياس» منهم الرازي في 
اللحصول ۷٦/١‏ والآمدي في الإحكام ٠٤/٤‏ وأبويعلى في العدة /٤‏ ٤٠١٠ء‏ 
والأصفهاني في بيان المختصر ٠٠١۹/۳‏ إلا أني م أطلع على وجود قوله : «فإن لم تجد 
فلا عليك أن لا تقضي» ني كتب الحديث والآثار. وأصل لرسالة رواه النسائي في 
كتاب آداب القضاة باب الحكم باتفاق أهل العلم ۲۳١/۸‏ وقال الشيخ الألباني في 
صحيح سنن النسائي E A/T‏ «صحيح الإسناد موقوف»» ورواه وکیع ي = 
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رازن پال 

أ - أن هذه الرسالة حجة على نفاة القياس لا هم؛ SSE‏ 
عدة طرق بلفظ : : إذا جاءك أ مر فاقض فيه بيا في کتاب الله فإن 
جاءك ما لیس في کتاب الله فاقض بيا سن رسول الله هاي .فإن جأءك 
E‏ 
E E O E E E‏ 
فاختر أي الأمرين شئت» فإن شئت فتقدم واجتهد رأيك» وإن شئت 
فأخره ولا آری التأحير إلا حبرا لك»» فهذا نص ف الإذن 
بالاجتهاد بالرأي 

أما قوله : ن تد عل آنل ني لم ره الاي شی 
كتب الأصوليين منقطع السند. ا 
ب وعل فرضی بوت اقول اکور اب بان تیاس ماع آمل 
العلم على العمل به" . 


-٥‏ عن علي" رضی الله عنه أنه قال لعمر رضى الله عنه في مسألة 


= أخبار القضاة ۲/ ۸۹ء والخطيب في الفقيه والمتفقه ۲٠٠ ۱۹۹ /١‏ وأخرجه ابن حزم 
في الإحکام ۲/ ۰٤٤٤/۷۰۲٠۳‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله .۷٠/۲‏ , 

(1) وهذا النص رواه وكيع عن الشعبي من طريق سفيان. انظر أخبار القضاة٠۲/ 1۹١‏ . 

() انظر نراس العقول ص: ١١١‏ . 

(۳) هو علي بن أي طالب بن عبدالمطلب» ابن عم رسول الله بء أول الناس إسلامًاء 
ولد ,قبل البعثة بعشر سنين» وشهد المشاهد كلها إلا تبوك» مناقبه لا تحصى) . 
استشهد سنة ٤١‏ ه. (انظر الإصابة ۲/ ٠٥١۷‏ أسد الغابة ٩١ /٤‏ الاستيعاب , 
۳ صفة الضفوة ۳٠۸/١‏ الرياض النضرة .)٠١١/١‏ 
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الجنين" : «إن اجتهدوا فقد أحطئواء وإن ل مجتهدوا فقد غشوك) . 


ونوقش: بأن غاية ما يدل عليه قول علي رضي الله عنه آنه ليس 
کل اجتهاد صوابًاء ولا يدل غل نكل اباد حا ولا ینکر 
بأن الخطأ يقع في بعض الاجتهادات» ثم الأثر ليس فيه ما يدل على 
نفي القياس”" . 


-٦‏ وعنه أيضًا أنه قال : «لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الخف 


أولى بالمسح من ظاهر». 


(۱) وهي آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة مُغيبة» كان يدخل عليهاء 


(7) 


() 
(4) 


فقيل ها: أجيبي عمرء فقالت: يا ويلها ما نها ولعمر؟ ثم توجهت إلى عمر» فبينا 
هي في الطريق فزعت فضربا الطلق» فدخلت داراء فألقت ولدهاء فصاح الصبي 
صيحتين ثم مات» فاستشار عمر أصحاب النبي با فأشار عليه بعضهم آن ليس 
عليك شىء إن أنت والٍ ومؤدب» وكان علي رضي الله عنه صامتًاء فأقبل عليهء 
فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأهم فقد أخطاً رأهمء وإن كانوا قالوا في 
هواك فلم ينصحوا لك» أرى أن ديته عليك» فإنك آنت أفزعتها وألقت ولدها في 
سبيلك» فأمر علا أن يأخذ عقله من قريش. لأنه خطأً. (انظر مصنف عبدالرزاق 
04-0۸/4۹( . 

أخرجه عبدالرزاق في كتاب العقول باب من أفزغه السلطان. انظر مصنف 
عبدالرزاق »٤٥۹-٤٥۸/۹‏ والبيهقي في كتاب الإجارة باب الإمام يضمن والمعلم 
يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام» وتأديب المعلم . انظر السنن الکری ›٠١۳/١‏ 
واہن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ۳/۲ 

انظر الإحكام للآمدي ۳٠۸/٤‏ . 

أحرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب كيف المسح» انظر سنن أبي داود /١‏ ۲٤ء‏ 
وأخرجه الدارقطني في سننه باب الرخصة في المسح على الحفين. انظر سنن 
الدارقطنى ١/۱۹۹ء‏ وابن قتيبة الدينوري في تأويل تلف الحديث ص: ٠٤١‏ 
والبيهقي في المدحل إلى السنن الكرى ص: 1۹۳ والخطيب في الفقيه والتفقه عن 
عمر بن الطاب رضي الله عنه /١‏ ۰۱۸۱ قال ابن حجر في تلخيص البير: «رواه 
أبوداود وإسناده صحيح»» انظر تلخيص البير ١/11۹ء‏ وقال في بلوغ المرام 
ص: ١١‏ : «إسناده حسن». وحسنه الصنعاني في سبل السلام ٠١١/١‏ . 
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ونوقش: بأن قوله هذا يحمل على أنه لو كان جيع الدين بالرأي 
والقياس» فيكون المقصود منه أن الشريعة ليست كلها على ما يقتضيه 
الرأي رالا , 


ره شا تل سن ارد ا۵ س جرهم جم دی ز 
الحد ر برای“ : 


ویمکن اا ا راا واي الفاسد. 


e E 


ونوقش : E Gi EERE‏ 
علل إبطاله» أو أنه يحمل على الرأي المحض” . 


() انظر الإحكام للآمدې »۳۰۹۰۳۰۸/٤١‏ نراس العقول ص: 1 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۰۲۱۳/۱۰ وابن أي شيبة في مصنفه ٠۳۱۹/۱۱‏ 
والدارمي في باب الج في سننه ٠٠٠۲/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى oft‏ 
وابن قتيبة الدينوري ي تأويل تلف الحديث ص : ۸ 

(۳) الشطر الأول من هذا الأثر -هو «اتهموا الرأي على الدين»- ا 
الزوائد ۱۷۹/١‏ وقال: «رواه أبويعلي ورجاله موثقون وإن کان فيهم مبارك بن 
فضالة». ورواه البيهقي ني المدخل إلى الستن الکبری ص: ۲۹۰۰۱۸۹ بلفظ : 
«اتقوا الرأي في دينکم» فقد رواه بروایتین» ف إحداها انقطاع » وي الثانية من 
ليس من الرواة عن ابن عجلان» ولكن أسنده ابن عبداليى» واناد فيه قابل 
للتصخيح . انظر جامع بیان العلم وفضله ٠١٤/۲‏ . 

وأما الشطر الثاني فقد زواه أبوداود في كتاب الأقضية بات قضاء القاضي إا أخطاً: 
انظر سنن أي داود ۳/ ۲ ٠١‏ والبيهقي في السنن الك مری ۱۱۷/۱۰» قال إلألباني : 
ضعیف مقطوع؛ انظر ,ضعیف سنن أب داود ص: ۳۵٤‏ برقم )۷٩۸(‏ . 

(6) انظر الإحكام للآمدي ۳٠۹/٤‏ . 


10۸ 


-٩‏ عن عبدالله بن مسعود" رضي الله عنه آنه قال : «قراؤکم وصلحاؤکم 
يذهبون ويتخذ الناس رءوسًا جهالًا يقيسون الأمر برأ“ 
ونوقش: بأن للمراد بالرأي هنا ما هو فاسد» بدليل أنه وصفهم 
بکرم جها" , 

-٠١‏ وعنه أيضًا أنه قال: «إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم 
ٹیا ما حرم علیکم» وحرمتم کیا نما أحل لکم» . 
ونوقش: بأنه أراد به النهي عن العمل بالقياس مع وجود النص»› 
ويتبين هذا المراد من قوله: «أحللتم كثيرًا ما حرم عليكم»؛ فإنه م 
يقل : «أحللتم كل ما حرم عليكم»فيدل على أن من الرأي ما لا يحل 


په ما حرم ا . 


(۱) هو عبدالله بن مسعود بن غافل» أحد السابقين الأولين» فقد كان سادس من أسلم» 
هاجر الهجرتين» شهد بدرًا والمشاهد بعدها» وهو أحد العبادلة والنجباءء أمّره عثان 
رضي الله عنه على الكوفة ثم عزله وأمر أن برجع إلى المدينة حتى توفي رضي اله عنه سنة 
۲ ه. (انظر الإصابة ۳٦۸/۲‏ أسد الغابة ۳/ ۳۸٤‏ الاستيعاب ۳/ ۹۸۷) . 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه / ۰٠٠‏ وابن حزم في الإحكام ٥٠۹/۸‏ وابن عبدالبر في 
جامع بيان العلم وفضله ٠١١/۲‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ۱۸۲/١‏ وقد ورد 
في البخاري من قوله ي ما يقاربه» وهو «ولكن يقبض العلم بقبض العلاء حتی إذا 
م بق عا اتخذ الناس رءوسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضاوا» . انظر 
صحیح البخاري مع فتح الباري كتاب العلم باب کیف يقبض العلم ۱/. 

(۳) انظر الإحکام للآمدي ۳۱۰/۲ 

٠۸١ /١ ونسبه إلى الشعبي» والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ ٠٠١ /١ أخرجه الدارمي في سننه‎ )٤( 
. عن الشعبي‎ ۹٤ /۲ عن ابن مسعود» وابن عيدالر في جامع بيان العلم وفضله‎ 

. ٥۳۸ إحكام القصول ص:‎ ۳٠۹/٤ انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 


۵۹ 


-١‏ عن عائشة“ رضي الله عنها أا قالت لأم ولد زيد بن أرق“ 
«أخبري زيد بن آرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله لا إلا أن 
يتوب»» وذلك لفتواه بالرأي في مسألة العينة؛ فإن زوجته 
أخبرت عائشة رضي الله عنها بأا باعت جارية ها من زيد بثمانمائة 
درهم نسيئة ثم ابتاعها بستهائة درهم نقدًاء فقالت ها عائشة رضي 
الله عنها الكلام المذكور. 
ویمکن أن يناقش : ان اجتهاد زيد ني بيع العينة كان اجتهادا مع 
وجود النص -ولو م يشعر هو به- Et‏ 
ربا النسيئة» والربا بنوعيه -الفضل والنسيئة- حرم بالنص وهو 


(1) هي آم المؤمنين عائشة ببت أي بكر الصديق رضي اله عتهماء زوج النبي اء لذت 
بعد البعثة بأربع سنوات» كانت من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ومن الكثرين من 
رواية الحديث» توفیت رضي الله عنها سنة ۵۷ ه. (انظر الإصابة 04/6« 
الاستيعاب ۱۸۸١ /٤‏ أسد الغابة ۱۸۸/۷) 

(۳) هو زید ب و ن ی ا 
الخندق» وغزا مع رسول الله بيه سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع علي رضي الله 
عنه» توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة ٦١‏ ه. (انظر اللإإصابة ٥٠١ /١‏ الاستيعاب 
۲/ ۳۵ أسد الغابة )۲۸١/۳‏ . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه »۱۸٤/۸‏ اا و ا 
وقال أبوالطيب شمن الحق في التعلين المغني على الدارقطني ٠:‏ «قال في 

: إسناده جيد» اوإن كان الشافعي يثيت يثبت مثله عن عائشة۲» وأخرجه البيهقي 
E e 0‏ 
أقل من ذلك القدر. زانظر القامو ى الفقهي ص : ۷( 

() الربا في اللغة من ربا الشيء يربو ربوًا: إذا زاد. 
وفي الإصطلاح: كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع ٠‏ 
وربا النسيئة أحد قسمي الربأ وهو: الزيادة المشروطة مقابل الأجل. 
والقسم الثاني هو ربا الفضل اوهو : بيع شيء من الأمرال الربوية بجنسه متفاضلا. 
(انظر لسان العرب e‏ 4۸( 
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قول الله تعالی : «وَأَحَل الله اليح وَحَرَم م اا4 فا ذكرته عائشة 
رضي الله عنها في زيد لم يكن لاجتهاده في الأمرء وإن) لمخالفته لعلة 


الربا المذكور حكمه في النص. 
قالوا: وقد ورد عن بعض التابعين أيضًا إنكار الرأي والقياس ومن 
ذلك : 


-١‏ قال الشعبى“: «ما أخبروك عن أصحاب عمد بي فاقبلهء وما 
اوق غ اا ا 
ونوقش: بأنه يحمل على الرأي الفاسد*“ 

۲- قال مسروق: «لا قيس شيا بشيء» أخاف أن تزل رجلي». 


۲۷۵ البقرة: الآية‎ )١( 

۲ رعا ین شراط الشعی ری ن یار ان امین زا م بین وکان 
كثير العلم عظيم الحلم» وكان فقيهًا عالاً شاعرًا فيه دعابة» أدرك حمسائة من 
الصحابة رضي الله عنهم» توفي ره الله سنة ٠٠۹‏ ه.. (انظر البداية والنهاية لابن كثير 
۹ تذكرة الحفاظ ۷۹/١‏ تمذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني )٠١ /٥‏ . 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۰۲٠٥/۱١‏ والدارمي في سننه ٦۷/١‏ وآبونعیم 
الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /٤‏ ۳1۹ وابن عبدالبر في جامع بيان 
العلم وفضله ٤٠/۲‏ . 

() انظر الإحکكام للآمدي .۳۱۰/٤‏ 

)٥(‏ هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الكونيء أبوعائشة» ثقة فقيه 
عابد» مخضرم» توفي رحه الله سنة ۳ ھ. (راجم تذكرة الحفاظ /١‏ 4٤ء‏ تهذيب 
التهذیب )۱١۹/۱۰‏ . 

0) أخرجه الدارمي في سننه ٠٠١/١‏ وابن حزم في الإحكام ۵1١/۸‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه ۰۱۸۳/١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ٠١۸/۲‏ . 
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ونوقش : بأنه ليس فيه ذم القياس» وإنما فيه التورع عن ذلك وهذا لا 
يدل على ترك القياس» كا أن جماعة لا يروون خبر الواحد تعفقًا 
وتورعًا واجتنابًاء ثم لا يدل ذلك على إسقاط خر الواحد : 

۳ کان ابن ب ذم القياس ويقول: «القياس شۇم › وأوك 4 
قاس إبليس» فهلك» وإنا عبدت الشمس والقمر بالمغاينس». 
ويمكن أن يناقش : بأن المراد هنا هو القياس مع وجود النص» بدليل 

قوله : «أول من قاس إبليس»؛ فإنه قاس مع وجود النص وهو قوله تعالى : , 

#اشحدوا لدم فقال : «حاقتيي من تار وَحَلَفْتهُ من ين4 

وكذلك قياس عبدة الشمس والقمر» قاسوا قياسًا فاسدًا؛ لأهم تركوا' 

أدلة العقل في معرفة النبوات وإثبات الخالق سبحانه وتعالى واشتغلوا بأمر 
ويمكن مناقشة هذه الآثار المذكورة من جهة الإجال وذلك كالآني: ' 
إن هذه الروايات معارضة بآثار أخرى مزوية عن أولئك الصحابة -. 

رضي الله عنهم- أنفسهم» مقتضاها مدح العمل بالقياس»› كا سيعلم في 
أدلة الجمهور» وحينئذ لابد من التوفيق بين المتعارضين» لاستحالة الجمع | 

بينها والعمل بأحدها من غير أولوية. 

(۱) انظر إحكام الفصول ص: ٥۳۹‏ . 

(۲) هو محمد بن سيرين الأنصاري» إمام وقته» من كبار التابعين» كان ثقة مأمونًا عا . 
فقيهًا ورعا حافظًا كثير العلم منقتا» توفي رحه الله سنة ٠٠١‏ ه. (إانظر البداية 
والنهاية 4/4 تذكرة اللفاظ YY‏ تمېذیب التهذيب 1/۹( ا 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه ۰٦/١‏ وابن حزم في الإحكام ۵١/۸‏ . 

(©) الأعراف: الآية .!١١‏ 

(۵) الأعراف: الآية .:1١‏ 
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وعند ذلك فيحمل ما نقل عنهم من إنكار العمل بالرأي والقياس» 
على الرأي الفاسد والقياس الفاسد الذي لم يتوافر فيه شرائط الصحة» 
كالقياس والرأي المخالف للنص» أو الصادر عمن ليس أهلا للاجتهاد 
والنظر» .أو ما كان على حلاف القواعد الشرعية» أو ما ليس له أصل يشهد 
له بالاعتبار» أو ما استعمل من ذلك فيا تعبدنا فيه بالعلم دون الظن . 

وحمل المدح على القياس الصحيح المستكمل لشروط الاعتبار 
والصحة» وذلك حعًا بين النقلين المتعارضين إذا ثبتت صحة كل مهيا . 


رابعًا: استدلاهم بالمعقول: 

استدلوا بالعقول من عدة أوجه أكثرها نسب إلى المحيلين عقلاء إلا 
٠‏ أا لا يستفاد منها الإحالة العقلية ؛ حيث إن غاية ما تدل عليه هذه الأدلة 
العقلية هي بطلان العمل بالقياس» لا إحالة العمل بالقياس عقلاء لأا 
ليست أدلة عقلية حضة» وإنم) هي أدلة عقلية مستمدة من الأدلة الشرعيةء 
كا سيتضح ذلك عند استعراض هذه الأدلة فيا يلي مع مناقشتها. 

وقد ذكر الآمدي في الإحكام وابن القيم"“ ني إعلام الموقعين قدرًا 
كبيرًا من هذه الأدلة» وسأكتفي بذكر أهمها إن شاء الله . 


(1) راجع أصول السرخسي ٠۳۲/۲‏ وما بعدهاء الموافقات ٠٤١١/۳‏ وما بعدهاء 
إعلام الموقعين ٥۳/١‏ وما بعدها. 

(۲) هو أبوعبدالله محمد بن آي بکر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» المعروف 
بابن قيم الجوزية» کان فقیھًا حًا أصولًا عدت نحوبًا أدبا مقكلا» من آثاره 
العلمية : إعلام الموقعين»› زاد المعادء الطرق الحكمية وغيبرهاء ولد سنة ٦۹١‏ ه» 
وتوفي رحه الله سنة ۷۵١‏ ه. (انظر الفتح البين ۲/ ۰۱١۲-١١١‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة ۲/ )٤٥١-٤۲۷‏ . 
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الأول: أن القول بالقیاس في الدين يفضي إلى وقوع التنازع -والاختلاف ‏ 
الذي حذر بمنه الله ورسوله- بين المجتهدين» كا هو ثابت 
بالاستقراء جزتیاٹ الاجتهادء بل عامة الاختلاف بين الأمة نها ' 
من جهة القياس ؛ لأن القياس ينبني على أمارات ومقدمات ظنية › 
والظنون مثار اختلاف الأفهام والأنظار؛ فإنه إذا ظهر لكل واحد 
من المجتهدين قياس مقتضاه نقيض حكم الآخر اختلف لا عالةء 
وهذا يدل على أنه من عند غير الله من ثلاثة أوجه: ٠‏ 
آحدها : صریح قوله تعالی : : ولو کان مر عند عند عي الله جوا 
فيد اختلافًا كرا4' . 


الثاني : 5 الاختلاف سببه اشتیاه الحق وخحفاؤه» وهذا ا 
'الثالك nT‏ 
التفرق والتنازع» فقال : أن أَقيمُوا الدين ولا رفوا فيد4"» 
وقال : ولا تکوئوا ارين رفوا واختلفوا ون بغر تا جاعم 
الات 4“ ۰ وقال : إن الین رفوا ديهم وکانوا شيعا لست 
يهم ني تيء وقال: #وأطيغوا الله ور سول ولا تتارَغُوا 
َفْسلوا ونَذْهَّبَ کب ریک وحینئذ یکون القیاس منوعا" . 

)۳( لور + آلآبة e‏ 

(۳) آل عمران: الآية ٠٠١‏ . 

() الأنعام: الآية ٠١۹‏ ., 

(ه) الأنفال: الآية ٤١‏ , ' 

)١‏ انظر المستصفى ۲٠١ /١‏ المحصول ٠١١/١‏ الإحكام للآمدي ۰۲۷٤/٤‏ براش 

العقول ص: ٠١۳١‏ . : 
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ونوقش با يلي : 

-١‏ أن هذا الدليل بعينه محري في كل دليل يوجب الظن كخر الواحد» 
فیلزم منه أن یکون العمل بخبر منهڳا عنه» وهذا لا یقول به حر 

۲- أنه ليس كل اختلاف مذمومًا محذورًا؛ فإن جيع الشرائع والملل من 
عند الله» وهي ختلفة» وقد اشتهر عن الصحابة اختلافهم في 
المسائل الفقهيةء ولو كان الاختلاف مذمومًا على الإطلاق لا كانت 

جميع الشرائع مشروعة من عند الله ولكان الصحابة كلهم مخطئينء 
وها متنے . 

۳- أن التنازع الذي تنهى عنه الشريعة هو ما كان في العقائد وأصول 
الدين أو في الأمور العامة كسياسة الدولة وشئون الحرب بقرينة قوله 
تعال : فتفشلّوا ونَذْمَبَ ريك أي قوتكم وقوله تعالى: 
ولا تكونوا كاين تفَرَفُوا وَاختلفُوا) فهذا التحذير لما يترتب عليه 
من خطورة» وهو التنازع في أصل العقائد أو فيا يتصل بكيان الأمة 
أمام العدو الخارجي» أما التنازع ني الأحكام الشرعية العملية 
الجزئية فلا مانع من حصوله؛ إذ لا يترتب عليه مفسدة» بل قد 
يكون رة وتوسعة من الله على عباده . 

(۱) انظر أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 11١/١‏ . 

() انظر أدلة التشریع ص: .٠۹‏ 


(۴) انظر المستصفى ٠۲٠۲/١‏ أصول الفقه الإسلامي للرحبلي 11۷/١‏ . 
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الثاني : حكم القياس' إما أن يكون موافقًا للبراءة الأصلية» ۰ إما أن 
یکون حالما هاء فان کان موافقًا ‏ فد القیاس شيا ؛ لأن مقتضاه 
متحقق بہاء وإن كان الما ها امتنع القول به؛ لأا متيقنة» فلا ' 
ترفع بأمر لا تتيقن صحته» ِد اليقين يمتنع رفعه بالمظنون ‏ , 


ونوقش: بأنه لا يسلم عدم الفائدة في حالة الموافقة؛ فإنة مجحصل ' 

بذلك التقوية والتأكيد» كا يقال : «دل على ذلك الكتاب والسلنة 

والإجماع!. 

وأما في حال ,المخالفة فلا يسلم أن فيه رفع متيقن بمظنون. ۴ 

وإن سلم أن فيه رَلْحَ متيقن بمظنون قيل إن قوم منقوض ٠‏ 
بمخالفة البراءة الأصلية بالنصوصص الظنية كخر. الآحاد 
والعمومات والظواهر وبالإقرار"" والشهادة والفتوی ۳ . 


() البراءة الأصلية : هي نوع من الاستصحاب» ومعناها: التمسك بعد م الحكم 
الشرعي بعد بذل ابجهاد والبنحث والطلب للدليل الشرعي» فإذا لم يوجد بتيت ذل : 

مكلف غير مشغولة على العدم الأصلي» وتسمى الإباحة العقلية. (انظر تقريب ؛ 

لوصول إلى علم الأصول ص: ٤‏ سلاسل الذهب ص: »٤۲۳۰۱۰۱‏ شرح : 

تنقيح الفصول ص RAT‏ وإرشاد الفحول ص: ٠٠١١‏ مذكرة ا ير : 

لأمین ص: )٠١۹‏ . 

() انظر الإحكام للآمدي:؛ ۲۷٠/٤‏ إعلام الموقعين ٠۱۹۹/١‏ . 

() الإقرار في اللغة: الثبوت» والتمكن والاستقرار» وضد الإنكار. 

وني الاصطلاح : «اعتراف الشخص بحق عليه لآخرا» ويطلق على الإخبارأعم| سبق 

«انظر المغردات للراغب ص: ۳۹۸ التعريفات للجرجاني ص: »۳١‏ معجم لغة 

لفقهاء ص: ۸۳) . 

() الفتوى : aT‏ وهي من : أفتى العام إذا بن الحكمء وأفتاه 
في الأمر : آبان له . (انظر القامرس المحیط /٤‏ ۰۳۷۳ معجم لغ الفقهاء ص :۳۳۹۱) . 

() انظر الإحکام للآمدي ۲۸۲/۲ . 
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الغالث : 


السرابع : 


أن قول المجتهد: «هذا حلال وهذا حرام»» هو خبر عن الله 
سبحانه أنه أحل كذا وحرم کذا» وأنه أخبر عنه بأنه حلال أو 
حرام» فان حکم الله خبره» والقیاس لیس من خبره؛ فن الله ۾ 
ينص عليه» فكيف يجوز لأحد أن يشهد على الله أنه أخبر با لم 
يخبر به هو ولا رسوله؟! وقال تعالی : ل هَل شُهَداء كم الین 


ت 
ر 


يَشْهَدونَ اَن اللَهَ حرم هدا قن هدوا لا سهد مَعَهٍُ 4“ . 
ونوقش: بآن هذا لا يمنع من جواز ورود التعبد بهء أما إثبات 
الحكم به أو نفيه فيتوقف على ورود دليل من نص أو إجاع على 
التعبد به» فإذا ورد دليل يدل على ذلك كان إخبارًا عن إثبات 
الق ا 

وأما الآية المذكورة فقد وردت في المغترين على رهم من عبدة 
الأوثان الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرموه من حروثهم 
وأنعامه. . 

أن القياس لابد فيه من علة مستنبطة من حكم الأصل» والحكم 
في الأصل احتمل أن يكون لنا إلى العلم بعلته طريق أو لا يكون 
لنا طریق» وإذا کان لنا طريق احتمل أن يكون الحكم معلا أو 
غير معلل» وبتقدير كونه معلا احتمل أن تكون العلة هي هذه 


() الأنعام: الآية ٠٠١‏ . 

(۲) راجع الإحكام للآمدي ۲۷۷/٤‏ إعلام الموقعین 1۹۹/۱ . 
(۳) انظر الإحكام للآمدي .۲۸٤/٤‏ 

.۳۸۹/۰ انظر جامع البیان لتأویل القرآن للطبري‎ )٤( 
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الخامس 


العينة أو تكون جزء علة أو تكون غيرهاء وبتقدير أن تكون 
العلة هي هذه المعينة يحتمل أن لا تكون موجودة في الفرع؛ وإذا . 
كانت موجودة فيه يجتمل تخلف الحكم عنها معارض آخر» وما 
هذا شأنه كيف يكون من حجج الله وبيناته وأدلة الأحكام التي 
هدی الله ہا عباده؟! . 

ونوقش : بأنه متى غلب على ظن المجتهد كون الحكم في الأصل 
معلأد وظهرت له علة في نظره مجردة عن العارض» وتحشق 
وجودها في الفرع كان له القياس» وإلا فلا" . 


:لو كان القياس حجة لأفضى إلى تقابل الأدلة الشرعية وتكافئها؛ 


فانه قد یتردد فر بين أصلين أحدهما التحريم والآخر الإباحة» ‏ . 
ED‏ 
بلحل والحرمة ئي شيءَ واحد وهو منوع . 

ونوقش : : به مهي تقابل في نظر القاشس قياسان على التحريم ٠‏ 
والتحليل مثلاء فكل واحدة من العلتين غير موجبة لحكمها 
لذاته» فلا يلزم من ذلك اجتاع الحكمين» وعند ذلك فالمجتهد 
ينظر : فإن ترجحت إحداهما كان العمل بہاء وإن لم يظهر له 
الترجيح توقف› e E‏ : 

خلافهم في ذلك . 


(۱) انظر الإحكام للامدی ٤‏ إعلام الموقعين ۱۹۹/١‏ . 

() انظر المرجع السابق ۲۸١٥/٤‏ 

(۴) انظر إحكام الفصول ص ۲ لامکا اندي 0۷۸/2 إعلالرقمين ۱6/1 . 
() انظر الإحكام للآمدي /٤‏ ۲۸۵ . 


YA 


السادس: أنه لو صح معرفة الحكم الشرعي -مع كونه غييڳا- بالقياس 
لصح معرفة الأمور الغيبية بالقياس» وذلك ممنوع 
ونوقش : بأننا لا نعرف الحكم الشرعي إلا حيث كانت هناك أمارة 
تدل عليه» فلو جعل الله أمارة على کل ما هو غيب عنا تدل عليه » 
كما جعل ذلك في الأحكام الشرعية» فإنا نعرفه بها كا عرفنا 
الأحكام» وحيث لم يجعل أمارة تدل عليه م يكن معلوم" . 

السابع : لو جاز التعبد بالقياس الشرعي لكان على عليته دلالة» والدلالة 
عليها إما بالنص أو بالعادات”". ولا جوز أن تكون بالأول؛ 
لأن العلة المستنبطة التي فيها الخلاف غير منصوصة» ولا يجوز 
بالثاني؛ لأن العادات لا تكون مثبتة للأحكام الشرعيةء فلا 
تكون مثبتة لأمارتما“ . 


(۱) انظر الإحکام للآمدي ۲۷۸/٤‏ . 

() المرجع السابق /٤‏ ۲۸۵. 

() العادات جع عادة» وهي في اللغة مأخوذة من العود ر المعاودة» بمعنى التكرار» 
والعادة اسم لتكرار الفعل أو الانفعال حتى يصير سهلا تعاطيه كالطبع» ولذلك 
قيل : العادة طبيعة ثانية . 
وني الاصطلاح: «ما استقر في النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع 
السليمة بالقبول». 
وقيل: «هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية». (انظر المغردات ص: ٠٠۲‏ 
التعريفات للجرجاني ص: ١6٤1ء‏ تيسير التحرير ٠۳۱۷/١‏ التقرير والتحيير 
١‏ أثر الأدلة المختلف فيها لمصطفى البغا ص: )٠٤١‏ . 


() انظر الإحكام للامدي ۲۷۷/٤‏ . 
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ونوقش : بمنع الحصر في ذكر» فهناك طریق آخر عرف به کون 
الوصف الجامع علة كالإيماء"“ وغيره من مسالك العلة" . 
الثامن: أن الحكم في أصل القياس» إن كان ثابتا بالنص امتنع إثباته في 
الفرع لعدم ؤجود النص في الفرع وامتناع ثبوته فيه بخير طريق 
حكم الأصل» وإلا لا كان تابعا للأصل ولا فرعًا له» وإن کان 
ثابتا بالعلة فهو متنع لوجهين: 
الأول : أن الحكم في الأصل مقطوع › والعلة مظنونة» باع 
به لە يست بالمظنون. 


الثاني : أن اللة في الأصل مستنبطة من حكم الأصلء ومتفرعة 


غل والتضرع على شيء لا يكون متا لذلك الشيءء 8 ۰ 


ورا متنا . 


ونوقش : E‏ الحكم في الأصل إن كان ثابتا ا 
الإجاع لا بالعلة فإن ذلك غير متحقق في الفرع» ولكن لا يسلم ‏ 


وجوب ثبوت الحكم في الفرع بمثل طريق إثبات حكم الأصل» 


بل يمكن أنايكون إثبات الحكم في الأصل مع كونه مقطوعًا به 


() الإياء في اللغة : التلببه والاارشاد. 
وني الاصطلاح : «اقتزان الحم بوضف على وجه لو م يكن هو ا ع لكان 


الكلام معيبًا عند العقلاء». (انظر القاموس المحيط ٠۴/۱‏ البحر المحيط -۱۹۷/١‏ , 


۹, نبراس العقول ص : ۷ مذكرة الشيخ محمد الأمين ص : (Toto‏ 
(۲) انظر الإحكام للمدي Af /f‏ 
(۳) المرجع السابق ۲۷۹/٤‏ . 


على الحكم في الأصل» ولا يلزم من كون الفرع تابعًا في حكمه 
للأصل اتحاد الطريق الغبت للحكم فيهم) وإلا لما كان أحدها 
تابعًا للآخر» بل التبعية متحققة بمجرد إثبات الحكم في الفرع با 
عرف كونه باعتا على الحكم في الأصل”. 

التاسع : انه لو جاز التعبد بتحريم شيء أو وجوبه عند ظننا أنه مشابه 
لأصل حرم أو واجب بناء على أمارة» لجاز أن يتعبد عند ظننا 
المشامة من غير أمارة وهو حال . 
ونوقش : يانه إن غلب على الظن مشامة شيءَ لشيءَ حرم» 
وأمكن ذلك من غير أمارة فالعقل جوز ورود التعبد بتحريمه» 
وإن لم یرد الشرع به" . 

العاشر: من أبين ما يدل على فساد القياس وبطلانه تناقض أهله فيه 
واضطرابہم تأصياًا وتفصيلا . 
تعیین ما يحتج به من ذلك. 
ثم اختلفوا في محل القياس» فقال جمهورهم : يجري ني الأساء 
والأحكام» وقالت فرقة: بل لا تثبت الأسماء قياساء وإنا محل 
القياس الأحكام . 

() انظر الإحکام للآمدي ۲۸۱/٤‏ . 

() المرجع السابق ۲۷۷/٤‏ 

(۳) المرجع السابق ۲۸٤/٤‏ . 


۷ 


س اختلفواء فأجراه جمهورهم ف العبادات واللغات والحدود 
والأسباب وغبرها» ومنعه طائفة ف ذلك» واستشلت طائفة 
الحدود والكفارات فقط» واستشنت طائفة أخرى معها الأسباب . 


ثم اضطربوا ني تقديمه على العموم وفي العكس على قولين» کا 
اضطربوا في تقديمه على خبر الواحد الصحيح وفي الغكس» 
واضطربوا أيضًا ني تقديمه على الضر المرسل" وقول الصحاني 
وي الىك »™ ۰ 
اليم رحه اله في إعلام امرقعين © في علد کثیر 
من المسائلء أذكر منها أهمها : ۰ 
N E‏ 
تغير لوا ولا طع) ولا ريا على الماء الذي غيرّت النجاسةالونه أو 
له ارز وکوا ات ام اوغ ال ای و 
على النجاسة 


(1) المرسل في اللغة: الطلق› فكأن الراوي أطلق الإسناد. 
وني اصطلاح الأصوليين والفقهاء : «هو قول غير الصحابي : قال رسول الله لا کذاء 
بإسقاط الواسطة بينه وبين ن النبي كلاه أو هو «رواية التلميذ عن شيخ شيخه» . 
وعند المحدثين : «قول التابعي: قال رسول اله ب كذا» . (انظر تعريفات الجرجاني : 
ج ١ A:‏ شرح الكوكب النير ٥۷٤/١‏ شرح نخبة الفكر ص: ١‏ مذکرة 


محمد الأمين رمه الله ص: )۱٤۳‏ . 


)( انظر إغلام الموقعين ٠٠٤/١‏ 

() انظر الإحکام لاہن حزم ٥۷۵/۸‏ وما بعدها. 
() انظر إعلام الموقعين .۲٠١/١‏ 

. ۲٠٠/١ المرجع السابق‎ )٥( 
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۲- أن أكثرهم فرقوا بين الماء الذي تقع فيه النجاسة وبين 
الماتعات الثي تقع فيها النجاسات» فحدوا مقدارًا إذا بلغه الماء ‏ 
ساثر المائعات في ذلك على الماء في حد المقدار" . 

۳- أن أكثرهم قاس المسح على الجبائر على المسح على الخفين في 
الإباحة» ولم يقيسوا مسح عبامة الرأس على المسح على الحفين في 
الإباحة» وبعضهم قاس ذلك . 

-٤‏ أهم لم يقيسوا نزع الخفين بعد المسح على حلق الشعر وقص 
الأظفار بعد المسح والخسل”" . 


ونوقش با يلي : 

أما التناقض ني التأصيل فأجيب عنه بأن العلاء لم يختلفوا في ذلك 
بدافع الهوى والشهوةء وإن) كان ذلك لتفاوت أفهامهم في الأدلةء 
فالكل بنى رآيه -من احتجاج بجميع أنواع القياس أو منع لبعضهاء 
وتقديم للقياس على خبر الواحد أو تأخير له» وغير ذلك ما ذكر- 
على فهمه» وهذا لا يكون حجة على منع القياس» كا أن المجتهدين 
تختلف أفهامهم ني الاستنباط من أدلة الكتاب والسنة» وهذا 
الاختلاف لم يمنع استنباط الأحكام منها“ . 

(1) انظر أدلة التشريع ص: ٩۱‏ . 

(۲) انظر المرجع السابق ص: ٥١‏ . 


0( امرجم السابق . 
() المرجع السابق ص: .٠*‏ 
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وأما تناقضهم في التفصيل فيناقش من وجهين: أحدهما إجمالي والآخر 


أما الإحمالي فهو أن الذين اختلفوا في هذه السائل ار يكن اختلافهم إلا 
بناء على اختلاف آنظارهم في : أن المعنى الذي شرع له الحكم موجود 
في المسألة التي اختلفوا فيها أو لاء كا بختلف العلاء في بعض.ما 
یستنبط a‏ الأحكاء. 
وأما التفصيلي : فکا يلي : 
-١‏ أجيب عن الأول بأن بينها فرقًاء إذ إن الطارئ هو الذي له 
تأثير» فحينئذ إذا وقع الاء على النجاسة فإن امحل يطهر» بخلاف ما 
إذا وقعت النجاسة على الاء فإن امحل لا يطهر". : 
r‏ وعن الثاني أن من فرق فقد رأی الاقتصار على ما ورد به ۰ 
النص»› وهو «إذا بلغ الاء قلتين م يحمل الخبث۲» ومن قاس نظر . 
إلى المعنى. : 


(۱) انظر أدلة التشريع ص .٥‏ 
() المرجع السابق ص: 0100۰ 1 1 
(۳) أخرجه أبوداود في كتأب الطهارة باب ما ينجس الماءء انظر : سنن أبي داود 3/1 
والترمذي في کتاب الطهارة باب )٥١(‏ انظر سنن الترمذي ›۹۷/١‏ والنسائي ي 
كتاب الطهارة باب التوقيت في الاء ٠۷١/١‏ وأحد في المسند ۱۲/۲١۴۳۸ء‏ 
والدارقطني ني كتاب الطهارة باب حكم الاء إذا لاقت النجاسةء انظر سنن الدارقطني 
٠١-١‏ والبيهقي في كتاب الطهارة باب الفرق بين القليل الذي لا ينجي ' 
والكثير الذي لا ينج ما لم يتغيں» انظر السنن الكبرى /١‏ ١٠۲٠ء‏ والحاكم في كتإاب 
الطهارة من المستدرك ١/١١1ء‏ وقال: ل و ا 
(4) انظر E‏ 01. 
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۳- وعن الثالث أن بيه فرتًاء إذ إن في المسح على الجبيرة انفكاكا من 
الحرج الذي لا يزول إلا با مسح بخلاف العامة ؛ فإنه لا يلزم من عدم 
مسحها الوقوع ني الحرج» ومن أباح المسح عليها نظر إلى حديث 
ثوبان""“ أنه قال : «بعث رسول الله 4ل سرية فأمرهم أن يمسحوا على 
العصائب يعني العمائم» والتساخين يعني الخفاف»" . 
-٤‏ وعن الرابع أن ينها -أيضًا- فرقًاء إذ إن الخفين كانا بمثابة 
الرجلين فمسح عليهماء فإذا زالا زال معه) ما طهرا به» بخلاف 
الشعر والأظفار» فلم يكونا بدلين عن شيء حتى يلزم من إزالته) بعد 
تطهيبرهما زوال الطهارة . 


الحادي عشر : إذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين وظهر لكل جتهد 


علة» وكل علة تق تقتضي حك) يناقض حكم العلة الأخرى» فلا 

يخلو إما أن يقال: إن کل مجتهد مصيب» فیلزم منه أن یکون 
الشيء ونقيضه صوابًاء وهو منوع» وإما أن يقال: إن المصيب 
واحد -وهو القول بالصواب- ولكن ليس أحد القياسين بأولى 


(۱) هو ٹوہان بن بجدد» مول رسول الله ا ابوعہدالف صحابي مشهور»› يقال إنه من 


العرب من حکمی بن سعد بن حير» وقيل من أهل السراة أصابه سباء فاشتراه 
رسول الله يا فأعنقه» مات رضى الله عنه سنة ٠٤‏ ه. (انظر الإصابة »۲٠٤/١‏ 
سد الغابة )۲٠۹/۱‏ . 


(۲) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب المسح على العامة انظر سنن أبي داود 


۳/1 والحاكم في كتاب الطهارة من المستدرك 1 وصححه وقال الڏذھبی : 
«علل شر ط مسلما» وأخرجه أحمد في مسنده .YYY/o‏ 


(۳) انظر أدلة التشريع ص: ٥١‏ . 
() المرجع السابق. 
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من الآخحر؛ لأنه ليس تصويب أحد الین مع استرای دون 
الآخر أولى من العكس”' . 

وقد اختلفت مناقشة الأصوليين هذا الدليل e‏ 

هل كل مجتهد مضيب أو المصيب واحد؟ . 

فأما من قال' بن کل جتهد مصيب» فإنه يجيب عنه بآن الحكم 
عند الله تعالى في حق كل واحد ما أدى إليه اجتهاده» وذلك ما لا 
يمنع من كون الشيء ونقيضه حفًا بالسبة إلى شخصين ختلفينء 
كا في الصلاة وتركها بالنسبة إلى الحائض والطاهرء وكالجهات 
المختلفة حال اشتباهها بالنسبة إلى شخصين» وة إلى : 
«شخص واحد ئي حالتین ختلفتین» کجواز ركوب شخص البحر | 
E‏ 
ظنه الملاك . 

ا لی ع ق ف ا و 
الحالة سلوك مسلك الترجيح -بالرجحات المعلومة في موضعها- 
وقبل سلوك هذا السلك يحكم بينهما بحكم مبهم وهو آن من 
أصاب فله أجران :ومن أخطا فله أجر واحد وهو معذور . 


الثاني عشر : أن الشرع جاء بالجمم بين المختلفات والتفريق بين التماثلات 


(1) راجع الإحكام للآمدي ٠۲۷٠/٤١‏ إعلام الموقعين 1۹۸/١‏ . 
() انظر الإحکام للآمدي /٤‏ ۲۸۱۰۲۸۰ . 
(۳) انر أدلة التشريع ص: ٤١‏ . 
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وذلك کله ينافي مقتضى القياس في هذا الشرع؛ لأن مدار 
القياس على إبداء العلة وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى تاثلها 
في العلة» وأيضًا فإن القياس يقضي بالتفريق بين المختلفات » وبه 
يتبين ألا جال للقياس في الشرع لتناقض مضمون| وأن القياس 
مضاد للث ت 
أما بيان منهج الشارع في المخالفة والتفريق بين المتماثلات فمن 
ذلك على سبيل المثال : أنه فرق بين الأزمنة في الشرف والفضل› 
ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرهاء وفرق بين الأمكنة 
ففضل مكة والمدينة على باقي الأمكنة مع أن الأزمنة والأمكنة 
متماثلة» وأوجب غسل الثوب من بول الصبية والرش عليه من 
بول الصبي مع استواء ذلك كله في ونه خار جا من الغرج 
نجسًا» وفرق بين الصلوات في مسألة القصر في الصلاة الرباعية 
دون الثنائية» مع أن الصلوات متاثلة» وأوجب الغسل من المني 
وهو طاهر» دون البول وهو نجس» مع استواء ذلك کله في 
کونه خار جا من الفرج"". 
ما بيان منهج الشارع في الجحمع والاتحاد بين المختلفات فمن ذلك 
على سبيل الثال: آنه سى بين القتل عمدًا والقتل خطاً في 
() وهذا الدليل هو شبهة النظام» انظر إحكام الفصول ص: ٤۷٠١٤٦۹‏ المستصفى 
۲ المحصول /١‏ ۷١٠٠ء‏ الإحكام للآمدي ۲۷٤/٤‏ اية السول ۲۹/۳ 
روضة الناظر ۰۲٤۷/۲‏ نراس العقول ص: ٠١١‏ . 
(۲) راجع المراجع السابقة. 


وجوب الضان مع أن الفعلين يختلفان» وأوجب الكفارة 
بالظهار“ والقتل واليمين والجاع في نهار رمضان وهي آفعال 
ختلفة» وسوى بين ارة والفأرة في طهارة كل منها وهما نوعان 
ختلفان" . 


ونوقش هذا الدليل إحالا وتفصيلا. 

أما من جهة الإجمال فقد تعددت عبارات الأصوليين في مناقشة هذا 
الدليل» آذكر منها أهمها : 

ا انه لا معن هدا الشرالة فان ل تقل بمرجب القباس من يف 
اشتبهت المسائل في؛ صورها وأعيانها وأسمائهاء ولا أوجبنا المخالغة 
بنها من حيث اختلفت في الصور والأعيان والأساءء وإنا جب 
القياس بالمعاني التي جعلت أمارة للحكم»» بالأسباب الوجية له 
فنعتبرها في مواضعهاء ثم لا نبالي باختلافها ولا اتشاقها من وجوه 
اسر 


1- العقل إن يمنع أن يجمع بين الشيئين المختلفين من حيث احتلفا في 


e‏ ا ار ا ومنهاء مظاهرة وظهارًا إذا قال : هي علي 
كظهر آمي» فالظهار هو أن يقول الرجل لامرأته : أنت عل كظهر أمي. : 
وي الاصطلاح : اهو تشبيه المسلم زوجته آو تشبيه جزء شائع منها بعضو يحرم 
النظر إليه من أعضاء محارمه نسبّاء أو مصاهرة» أو رضاعًا . (انظر لسان: العرب 
۸ ۸ التعریفات لجر جاني ص: ٠٤٤‏ الفردات للراغب ص: ۱۸١۳؛‏ 
القاموس. الفقھی ص: ۲۳۹) . 

() راجع المراجع السابقة. 

(۳) انظز الفصول في الأصول للجصاص (رسالة ماجستير) ۳/ ۷۸۷. 
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الصفات الذاتية كالسواد والبياض» وأن يفرق بين المخلين فيا تأثلا فيه 
من صفات الذات كالسوادين والبياضين وما بحري مجرى ذلك» وأما 
ما عدا ذلك فإنه لا يمتنع أن يجمع بين الشيئين المختلفين في الحكم 
الواحد» ألا ترى أن السواد والبياض قد اجتمعا في منافاة الحمرة وما 
مجري مجراها من الألوان". 
۳- إن القول بأن هذه الصور التي اختلفت أحكامها متماثلة في نفسها 
دعوى لا تشهد ها الأمثلةء ألا ترى آنه لم يمتنع أن يتفق الصوم 
والصلاة في امتناع أدائهم من الحائض» ويفترقا في وجوب القضاء» 
والتاثل ني العقليات لا يوجب التساوي في الأحكام الشرعية" . 
-٤‏ لم يفرق الشارع في الأحكام بين متساويات الصفات لنع ورود 
التعبد بالقياس» بل إنا ذلك إما لعدم صلاحية ما وقع جامعاء أو 
لمعارض له في الأصل أو في الفرع . 
كا أنه م جمع بين ختلفات الصفات إلا لاشتراكها في معنى جامع 
صالح للتعليل» أو لاختصاص كل صورة بعلة صالحة للتعليل؛ فإنه 
لا مانع عند اختلاف الصور -وإن اتحد نوع الحكم- من أن تعلل 
بعلل ختلفة» وعلى هذا نقول: ما لم يظهر تعليله وصحة القياس عليه 
-إما لعدم صلاحية الجامع»› أو لتحقق الفارق» أو لظهور دليل 
التعبد- فلا قياس فيه أصلاء وإنا القياس فيا ظهر كون الحكم ني 
الأصل معللًد فيه» وظهر الاشتراك ني العلة وانتفى الفارق"" . 

(۱) انظر العدة للقاضي أي يعلى في أصول الفقه ٠١۸۸/٤‏ . 

(۲) انظر إعلام الموقعين نقل عن القاضي عبدالوهاب المالكي ٤٤/١‏ . 

(۳) راجع الإحکام للآمدي ۲۸۰۰۲۷۹/٤‏ . 
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-٥‏ يقول ابن القنم في الجواب عنه: إن ما ذكرتم من الصور 
وأضعاف أضعافهاء فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة 
وجلالتهاء ومجيئها على وفق العقول السليمة والفطر المستقيمة» حيث 
فرقت بين أحكام هذه الصور المذكورة لافتراقها في الصفات التي 
اقتضت افتراقها في الأحكام» ولو ساوت بينها في الأحكام التوجه 
السؤال وصعب الانفصال» وقال القائل : قد ساوت بين المختلفات 
وقرنت الشيء إلى غير شبيهه في الحكم» وما امتازت صورة من تلك 
الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها واب 
اختصاصها بذلك االحکم» ولا اشتركت صورتان في حكم إلا . 
لاشتراكها في العنى القضي الذلك انك ولا بضر افتراقيا ف ٠‏ 
غيره» كا لا ينع اشتراك المختلفين في معنى لا چیا اک 
فالاعتبار في الحمع والفرق إنها هو بالمعاني التي لأجلها شرعت تلك 


الأحكام وجودا وعدمًا» . 


آما الحواب التفصيلي فكالآتي : 
أما التشريق ين الأزمنة فيجاب غه بان القرع ل يفضتل بها عل 
بعض مع استواء الكل في الحقيقة إلا لوجود المقتضي لذلك في البعض 
دون الآخر؛ إذ ليس العنى القتضي للتفضيل هو حقيقة الزمان 
والمكانء بل هو ما وقع ويقع في تلك الأزمنة والأمكنة من الأمور 
الحليلة التي م توجڊ في غيرها. 


() انظر إعلام الموقعين ٤١٤١/۲‏ . 
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فمثأد ليلة القدر نزل فيها القرآن الكريم وجعلت ميعادًا لنزول الملائكة 
والروح فيها بإذن ربمم تحمل ما تفضل الله به على الخلائق من النعم 
والرحجمات» فكانت العبادة فيها أفضل حتى يكون حظ العبد أوفر . 
ويوم عرفة احتص بأن يقف فيه الحم الغفير من الخلائق متجردين ملبين . 
ومكة فضلت لأن فيها البيت الحرام والمشاعر العظام» والمدينة لأا 
التي هاجر إليها سيد الخلق وأهلها أول من بايعه ونصره ولي النهاية 
ضمت ده الشريف" . 

أما جاب غسل الثوب من بول الصبية دون بول الصبي فيجاب عنه 
بأن للفقهاء ني غسل الثوب من بوفما ثلاثة أقوال : 

الأول: أا يغسلان جيعًا. 

الثاني : ينضحان . 

فهذان القولان لم يفرقا بين بول الصبية والصبي . 

الثالث: التفرقةء وهذا الذي جاءت به السنة» وهو من محاسن 
الشريعة وتام حكمتها ومصلحتها. 

وبناء على القول الثالث يقال: إن الفرق بين الصبي والصبية من 


ثلاثة أو 2 £ 


-١‏ كثرة حمل الرجال والنساء للذكر» فتعم البلوى ببوله» فيشق عايه 
غسله . 


)1( راجع نراس العقول ص : 1044 . 
)۲( انظر المغني لابن قدامة ۲/ £۹٥‏ .£۹1 › إعلام الموقعين 7/۲ 
)( انظر إعلام الموقعين 1/۲ 


WY 


۲ - آن بوله لا ینزل ئي مکان واحد» بل ینزل متقرًا ههنا وههناء 
فیشق غسل ما أصابه کله بخلاف بول الأنثى . 

۴ - آن بول الأنشى أخبث وأنتن من بول الذكر» وسببه حرارة الذكر 
ورطوبة الأنشى› فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب متها مالاا 
محصل مع الرطوبةء وهذه معان مؤثرة بحسن اعتبارها في الفرق . 
اا اقيق يبن الصلرات في مان القصر يجاب عه بان ارياي 
تحتمل الحذف لطوهاء بخلاف الثنائية» فلو حذف شطرها لأجحف ٠‏ 
بها ولزالت حكمة:الوتر الذي شرع خاتمة .العمل . : 
ا وو بک شرا وا وا ر ا وان 
ٹلٹھا بخرجها عن حکمه شرعها وترا؛ فإنہا شرعت لاتا لتكون 
وتر النهار“» كا قال 4 : «صلاة المغرب وتر النهارء فأوتروا 
صلاة الليل». 

أما ياب الغسل من اني دون البول فیجاب عنه بأنايينهيا فرقاء فإ 
اني بخرج من جيع البدنء وهذا سماه الله تعالى (سلالة) وذلك في 
قوله تعالى : #ولقد حلفا الإنْسَان مر شادلة م من ين ؛ لاأنه 
يسيل من جيع البدنء وأما البول فإنا هو فضاة الطعام والشراب 


(۱) انظر إعلام الموقعين ٤٦/۲‏ . 


SS‏ أحمد شاكر: إسناده صحیح صحيح » انظر المسند 


بتحقیق أحمد شاکر Af /Y‏ برقم )9( . 


() المؤمنون: الآية .٠١‏ 


WY 


المستحيلة في المعدة والمثانة» فتآثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره 
بخروج البول. 

وأيضًا فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب 
والروح» بل جيع الأرواح القائمة بالبدن» فإها تقوي 
بالاغتسال»ء والغسل بخلف عليه ما تحلل منه بخروج الني» وهذا 


أمر يعرف باحس . 
وأيضًا فإن الحنابة توجب ثقلا وكسلاء والغسل بحدث له 


على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم حرج 
ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ورحته وإحسانه إلى خلقه . 
أما التسوية بين القتل عمدًا والقتل خطأ في وجوب الضان فيجاب 
عنها بأن من العلاء من فرق بينهم) وهو ظاهر النص والقياس» فلا 
يرد الاعتراض» ومنهم من سوى بينه) في وجوب الضان تغليبًا لمعنى 
إتلاف حق الآدمي فيه وإن افترقا في الإثم» وربط الضمان بالإتلاف 
من باب ربط الأحكام بأسبابياء وهذا في غاية العدل الذي لا تتم 
مصلحة الناس إلا به» فلو فرق بين العامد والمخطى في الضمان لادعى 
امتلف الخطاً وعدم القصد» وهذا بخلاف الإثم والعقوبة» فإنا تابعة 
لمعصية العبد وخالفته" . 

(۱) انظر إعلام الموقعين ٤٥/۲‏ . 

() انظر شرح ختصر الروضة ۲۷۷/۳ أدلة التشريع ص: .٠١‏ 


WY 


آما إيجاب الكفارة بالظهار والقتل واليمين والجاع في نار رمضان» 
فيجاب عنه بأن الكفارة إما جبران أو عقوبة» والظاهر أن ;الشارع 
علم أن كفارة كل واحد من هذه الأسباب تكافؤه جرا أو زجرًأء 
فشرعها فيه» لأنه !عدل» وهذا من العدل. 

أما التسوية بين المرة والفأرة في الطهارة فيجاب بأن التسوية ليست 
هي العنى الذي لأجله سكم فما بالطهارة» بل المعنى الذي تظر إليه . 
الشرغ هو شدة الحرج الذي تقع فيه الأمة لو حكم بنجاستهيا لكثرة : 
طوفاني») على الناس وعلى فرشهم وثيابهم وأطعمتهم . 


(۲) انظر شرح ختصر الروضة ۲۷۸/۳ . 
(۲) انظر إعلام الموقعين ١١١/١‏ . 


WE 


الفرع الثاني 
أدلة مثبتي القياس 


أولا: استدلاهم بالکتاب 
قالوا: إن الله تعالى أرشد عباده في مواضع كثيرة من كتابه القياس› 
تھا 
١‏ - قوله تعالى: ايسب الإنْسَان أن برك دى ٠‏ اليك نُطفَةَ ِن مني 
e e‏ 4« 8 وا ت 
تی ه تم كان َة فَخَلَق مَسَوّى ه فَجَعَل يِه الرَوْجَبْن الذكر 
والأنتی ہ ایس ذلك بقادر عل آن بي تىي“ . 
وجه الدلالة : أنه تعالى قد نبه في هذه الآية على اختلاف أحوال الماء في 
الرحم حتى صار منه الزوجان» وذلك أمارة على كمال القدرةء» ففي 
الآية قياس النشأة 0 النشأة الأول في الإمكان بجامع القدرةء 
فجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليه" . 
ونوقش با بلي : 
أ - آنه ليس في الآية ما يدل على المطلوب. إذ غاية ما فيها الاستدلال 


. ٤١-۳١ القيامة: الآية‎ )١( 
. ٠٠۸/١ راجع إعلام الموقعين‎ )۲( 


Wd 


بالأثر السابق على الأثر اللاحقء کا E‏ 
غير القياس الشرغي الذي هو إدراج فرع تحت أصل لعلة جامعة 
ا 
وأجیب: بآن ما ذكروه باطل ؛ فإن ما في الآية لبس استدلال بأثر سابق 
على أثر لاحتق» بل فيه بيان للمؤثر ني الأثر الأولء ثم هذا المؤثر أذّر في 
الثاني » وهذا هو القياس» فإن فيه فرعًا وهو النشأة الثانية » وفيه أصأا : 
وهو النشأة الأول » وفيه حك وهو الإمكان» وفيه علة وهي كمال 
القدرة" . 
ب - آن فيه إبطا للقياس؛ إذ إن القياس فيه تساو في الأحكام . 
للأشياء المشاببة» اوليسن كذلك هناء فإن الإنشاء الأول و 9 
والإنشاء الثاني للجزاء والخلود. : 
وأجيب :. بان تشابه الأشياء ees‏ 
كلهاء وإنا يلزم منه التساوي في الحكم الذي قصد التشبيه من أجله» ` 
ثم لا نسلم أن مطلق تشابه الأشياء يقتضي إثبات مثل حكم المنصوص ' 
عليه في المسكوت عنه» بل إن ذلك بالشبه الخاص المشتمل غلل مناسبة 
بين الوصف والحكي“ . 


(۱) انظر أدلة التشريعم ص: 1۷ . 


W1 


٣‏ - وقوله تعالی : وين آيات أك رى الأَرَضَ حَاشعة َة قدا ابرلا عَلَيْها 

اء اهترَٽ ورَبَٽ لن الي آخياا لُځي الوت لله عى كَل سَيءِ 
ق 

اريز 

وجه الدلالة: دل سبحانه وتعال عباده بالحیاء الذي شاهدوه 

وتحققوه على اللإحياء الذي استبعدوه» فقاس الأموات عل الأرض 

بعد موتہا في إمکان إحیاء الله لکل بجامع کیال قدرته سبحانه. 

ونوقش : بأنه لو کان ما فيه قياسًا للزم أن بجيي الله الموتى في كل سنة في 

أول الربيع ثم يموتون في أول الشتاء» كا يفعل في الثمار وجميع 

النباتات» وهذا باطر " . 

وأجيب: بآن إثبات هذا الحكم بالقياس مقيد بوقت ججيئه» وهو 

الآخرة» فلا يلزم ما ذكروا . 

٣‏ - وقوله تعالى : *أوٍَيرَوا أن الله الذي حَلَق السَمَوَات والأرض ويي 
بخاقِهن بقادر عَلى ن يجيي الموتى بى نه على کل سيءِ ديري . 
وجه الدلالة : أن فيه استدلالا بخلق السموات والأرض على إحياء 
الموتى» فمن م تعجز قدرته على خلق هذا الخلق العظيم من السموات 


(۱) فصلت: الآية ۳۹. 

() راجع إعلام الموقعين ٠١۷/١‏ , 
(۳) انظر أدلة التشريع ص: ٦۸‏ . 
() المرجع السابق. 

(۵) الأحقاف: الآية ۳۳. 


AY 


واللأرض كيف تعجز عن إحياء الموتى!! فهو قياس إحياء الموتى على 
خلق السموات والأرض في الإمگان بنجامع كال القدرة ٠‏ 
E O ES a‏ 
إثباتا لحكم في المسكوت عنه مثل حكم النصوص عليه»- إثبات كل 
الأحكام الموجودة, بني الأصل للفرع» وليس الأمر كذلك" . 
وأجيب: بانه إنا يازم إثبات الحكم الذي قصد التشييه من أخله» ولا 
يسلم أن مطلق التشابه يقتضي إثبات مثل حكم المنصوص عليه في , 
و و 


الوصف والحكم .| ۰ 
٤‏ - وقۈله تعاى : إن کل یی جن ال ككل آم خا ا 
قال ل لَه کر يون f‏ 


وجه الدلالة: ا ك 
في التکوین بجامع ما یشترکان فيه من المعنی الذي تعلق به وجود سائر ‏ 
اللخلوقات» وهو ينها طوعًا لمشيئته وتكوينه› فلا ينبغي ان ي يستنکر ' 


وجود عیسی من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب وأ“ 


(۱) راجع أدلة التشريع ص: .۷٠١‏ 
(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

. 0٩ آل عمران: الآية‎ )٤( 

(ه) انظر إعلام الموقعين .٠٠٤/١‏ 


AA 


فهذا مثل ضربه الله تعالى لتنبيه عباده على استدلامم بالنظر على النظير» 
وأن الممثل مثل الممثل به في حكمهء والأمثال كثيرة جدًا في القرآن . 


,)( 4 0 

ونوقش با يلي" : 

أ - لا يسلم أن الأمثال يعلم منها أن المثل مثل الممثل به في حكمهء 

وإنا هي لتقريب الراد وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع» 

وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مئل به. 

وآجيب : بأن إفادتا لذلك لا تمنع من دلالتها على القياس على مر 

مسلم به" . 

ب- سلمنا أنه يعلم منها ذلك » ولكن فيه فرفًا بين المستدل به والمستدل 

عليه؛ إذ المستدل به أمور كونية والعلل فيها حقيقية» والحقيقي لا 

يتخلف» والمستدل عليه أمور شرعية» والعلل فيها اعتباريةء 

وأجيب: بأن العلل باعتبار الشارع ها علد لا تتخلف» وإن تخلفت 

فإنها ذلك لمعارض أو فقد شرط أو وجود مانع . 

يقول ابن القيم رحه الله بالنسبة للأقيسة المذكورة: «كلها أقيسة عقلية 

ينبه بها عباده على آن حکم الڻيء حكم مثله» فإن الأمثال كلها 

قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به» وقد اشتمل القرآن على 
() انظر أدلة التشريع ص: .۷١‏ 


MO‏ المرجع السابق. 


۸4 


بضعة وأربعين ملا تتضمن تشبيه الشيء بنظبره» والتسوية بينها في 
اجک . 
ه - وقوله تعالی : «قَاغترٌوا یا اولي َّصا ر4 . 
وجه الدلالة : سلك الأصولیون في بيان وجه الدلالة من هناه ا لآية 
طریقتین : 
أ - طريقة الرازي ومتابعيه : 
أن الله أمر بالاعتبار» والاعتبار هو المجاوزة والانتقال من الئيء ل 
غبره» ا 
آما دليلهم على أن اهو و ا 
الرور يقال : (عبرت عليه)» واعبرت النهر)» واالمعي): الموضع 
الذي يعبر عليه و(المعبر) السفينة التي يعبر فيها كأنها أداة العبورء 
و(العبرة) الدمعة التي عبرت من الحفن» و(عرر الرؤيا وعرّها) 
جاوزا إلى ما يلازمها" . 
فثبت من هذه الاستعالات كون الاجتبار حقيقة في المجاوزة» فوجب 
E‏ 


(۱) إعلام الموقعين .٠١٠/١‏ 
() الحشر: الاي  .۲‏ . 
(۳) انظر القاموس المحیط ۸۳/۲ وتاج العروس ۳۷۷۰۳۷۹/۳ . 


14۰ 


وما يؤيد مدعاهم في أنه حقيقة في المجاوزة دون الاتعاظ أنه يقال : 
(فلان اعتبر فاتعظ) وذلك يوجب التغاير بينهي . 
ب - طريقة الأحناف : 


قالوا: -بعد أن حكموا أن الاعتبار رد الشىء إلى نظبره- إن الآية تدل 
على القياس إما بدلالة الإشارة" أو بدلالة النص» وخلاصة ذلك" : 
أن الاعتبار إما أن يكون عامًا شاماا للقياس والاتعاظ أو يكون خاصًا 
بالاتعاظ . 

فإن كان الأول فالأمر بالاعتبار مرتب على سبب خاص هو اغترار بني 
بیو تم وإجلائهم عن بلادهم» ولذلك فقد كان الأمر بالاعتبار ظاهرًا 
اللفظ لا بخصوص السبب» دل أيضصًا على القياس بطريق الإشارة. 
وإن كان الثاني -وهو أن الاعتبار الاتعاظ فقط - فيقال : إنه لما رتب الله 
الأمر بالفاء على قصة بني النضير أفاد ذلك أن تلك القصة علة لوجوب 
الاتعاظ› ولا تكون علة له إلا باعتبار قضية كلية -وهي «كل من علم 


(1) انظر المعحصول ٠۲٠/١‏ الإحكام للآمدي ۲۹۱/٤‏ إرشاد الفحول ص: ٠٠١‏ . 

(۲) دلالة الإشارة أي الاستدلال بإشارة النص: وهو العمل با ثبت بنظمه لغة 
ولا سبق له النص وليس بظاهر من كل وجه. (انظر أصول البزدوي مع كشف 
الأسرار ۰۱۷٤/١‏ النار مع شرحه كشف الأسرار )۳۷١/١‏ . 

(۳) راجع التلويح على التوضيح ٠۳٠۷/۲‏ كشف الأسرار مع نور الأنوار على المنار 
للنسفي ۱۹۸/۲. ۱۹۹ التقرير والتحبير ۳/ ٠٠٤٠‏ وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي °۳ 
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بوجود السبب بجحب عليه الحكم بوجود المسبب»- فلو لم تقدر هذه 
القضية لا يصدق التعليل؛ لأن التعليل إنا يكون ضادقًا إذا كان الحكم 
الكلي صادقًّاء فإن ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في 
الأحكام الشرعيةء اوذلك يفهم بطريق اللغة» فيكون دلالة نص لذ 
قياسًا حتى يرد عليه أن ذلك إثبات للقياس بالقياس وهو دوز. ' 
هذا» وقد نوقش الاستدلال بالآية بمناقشات طويلة من 0 نفاة 
القياس مما لا داعي لاستغراضها هناء فأحيل القارئ إلى المراجع ع التي 
تناولتها بالفحص والتدقيق . 

وأقول: إن الآية بظاهرها لا تدل على القياس الشرعي وإنا يستمد 
ذلك من حيث شمول الاعتبار لمعنى المجاوزة الذي ا في القياس 
حسب| يرى بعض الأصوليين» ولذلك أكثر القائلين بورود؛ التعبذ 
بالقياس مثل الغزالي وابن الحاجب والعضد والسعد والقرانى"“ 
وبرج زكرا الل ب الايا رجن برها ي اا ار 
بعدم دلالتها على المطلوب . 


() راجع المحصول ۲۷/١‏ انعا للآمدي ۲۹۱/٤‏ ونبراس العقول ص: 1٥‏ 

(۲) هو E‏ الدين أبوالعياس أحهمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله الصنهاجي 
البفشيمي القراني» إمام زمانه » انتهت إليه رئاسة السادة المالكية» كان حافظًا ٤‏ 
في الفقه وأصوله والتفسيبر والحديث وعلم الكلام والنحو والخلاف بين القرق ٠‏ . 
ولد حوالي سنة ٥٩۰٩‏ ۾ وتوني رحه الله سنة ٦۸٤‏ هه من آثاره العلمية: شرح 
اللحصول وتنقيح الفصول وشرحه والفروق. (انظر شجرة الور : الزكية 
ص: ۰۱۸۸ البين ۸1/۲) . 

(۳) انظر المستصفى ٠٠٤/١‏ والمختصر مع شرحه بيان المختصر ۳/ ١۳١٠ء‏ وحاشية 
التفتازاي عل شرح العضد علن ختصر ابن الحاجب TooToo /Y‏ وشرح تنقیح 
القصول ص: Ao‏ . 


4 


يقول الإمام الشوكاني : «والحاصل أن هذه الآية لا تدل على القياس 
الشرعي لا بمطابقة” ولا تضمن" ولا التزام » ومن أطال الكلام 
في الاستدلال بها على ذلك فقد شغل الحیز با لا طائل تحته»“ . 
وهناك آيات أخرى استدل بها بعض مثبتي القياس تركتها لضعف 
دلالتها على المطلوب” . 

ثانا : استدلاهم بالسنة : 
استدلوا بأحاديث نبوية ها دلالة على القياس من أربعة أوجه: 

الأول: ما يدل على حجية القياس مباشرة. 

الثاني : ما ورد عنه ية على طريقة الاستدلال بالقياس» ففهموا منه وقوع 

القياس في الشريعة . 
الثالث: ما ورد عن النبي بيا من تعليل الأحكام. 
الرابع : ما ورد عنه بيه من استعمال الأمثال. 


(1) دلالة المطابقة: : هي دلالة اللفظ على تام المعنى الموضوع له اللفظ» كدلالة الرجل 
على الإنسان الذكرء والمرأة على الإنسان الأنثى . (انظر آداب البحث والمناظرة القسم 
الأول ص: ١۳‏ ضوابط المعرفة ص: ۲۸) . 

() دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله» ولا يكون إلا في 
المعاني المركبةء كدلالة الأربعة على الواحد ربعهاء وعلى الاثنين نصفهاء وعلى الثلاثة 
ثلاثة أرباعها. (انظر المرجعين السابقين) . 

(۳) دلالة الالتزام : هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزومًا ذهنًْا بحيث يلزم 
من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم كدلالة الأربعة على الزوجية . (انظر 
المرجعين السابقين) . 

() إرشاد الفحول ص: ٠۷١‏ . 

)٥(‏ وممن تعرض ها ابن القيم في إعلام الموقعين ٠١١-٠١٠/١‏ نبراس العقول 
ص: ۷۸۰۷۷ . 
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الاتجاه الأول : 

A A EE a 
«آن رسول الله ب لاا أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال : کیف تقضی إذا‎ 
عرض لك قضاء؟ قال : أقضی بکتاب الله» قال : فإن لإ تجد ني کتاب الله؟‎ 
قال : فبسنة رسول الل با قال : فإن م تجد في سنة رسول الله » ولا ني كتاب‎ 
الله؟ قال : أجتهد رأيى ولا آلو» فضرب رسول الله هة صدره وقال : اللحمد‎ 
۰ . له الذي ونق رسول رسول :ال‎ 

وجه الدلالة: أن الرسول بل أقر معادًا على اجتهاده رأبه» واجتهاد 
الرأي إما أن يكون مرسأدء وإما أن يكون مردودا إلى أصله» والرأي المرشل 
غير معتبر؛ فلم ببق إلا الراي ي المردود إلى أصل وهو القياس. ' 


ونوقش : من حیٹث سنده ودلالته : 


أما مناقشته من حیث سنده فیقال : ن في سناده ا لحارٹ بن عمرو» 


(۱) اخرجه آبرداود في لتاب 'الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء سنن أي داود 
RA‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
۳ وأخرجه اأحمد في مسنده ۰۲۳۰/۰ ۲٤۲ ۰۲۳۹٣‏ وأخرجه البيهقي في ا 
السنن الكبرى ١٠١/٠١‏ رالماخل إلى السئن الكبرى ص: ۲٠۷‏ ,والدارمي أ 
۱ . والنطیب البغدادي في الفقیه والمتفقه ۰٠٥١ ۰۱۰٤۰۱۸۹/۱‏ وابن عبدالر 
في جامع بیان العلم وفضله »۷۰۰٦4۹/۲‏ وابن Tf e‏ 
۷ ۰۷ وسيأتي كلام العلاء في الحكم على هذا الحديث . إ 

() هو الحارث بن عمرؤ» ابن آخي المغيرة بن شعبة الثقفي» روى عن ناس من آهل 
حص من أصحاب معاذ عن معاذ» روی عنه أبوعون» ولا یصح» ولا یعرف إلا 
. بهذا الحديث» (انظر التاريخ الكبير للبخاري ۲۷۷/۲ الجا مع الصحيج للترمذيِ 
CTY‏ ميزان الاعتدال ٠٤۳۹/۱‏ تہذيب التهذيب IT‏ تقرزیب 
التهذیب ص: ۲۱۲) . 
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وهو مجهول» روى عن أناس من آهل حمص» وهم مجهولون» 


2 


وأجيب من وجوه: 


. الحارٹ بن عمرو هذا وثقه آبوحاتم بن حبان"‎ -١ 


- 


ورد بأن أئمة الحديث ضعفوه فلا يعتبر توثيق أبي حاتم . 

ما ذکره ابن القيم رحه الله من أن هذا الحديث وإن كان من غير 
مسمين» فهم أصحاب معاذء فلا يضر ذلك لأنه يدل على شهرة 
الحديث» وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من 
أصحاب معاذ» لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون 
عن واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين 
والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم 
ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» 
يقول الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۸٠ /١‏ والشيخ حهمدي بن 
عبدالمجيد السلفي في هامش كتاب المعتبر ص: 1۸ : «هذا الحديث ضعفه البخاري 
والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر والجوزقاني وابن الجوزي 


والذهبي والسبكي والعراقي وابن اللقن وابن حجرا» وقد تعرض الألباني للحديث 
بجمیع جوانبه فارج هناك . 


(۲) هو الحافظ الإمام العلامة آبوحاتم محمد بن حبان بن أحد بن حبان بن معاذ التيمي 


(۳) 


البستي» کان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار عالًا بالطب والنجوم وفنون العلم» 
صنف المسند الصحيح والتاريخ وكتاب الضعفاء» مات ف سنة ٠٠٤١‏ ه. (انظر 
تذكرة الحفاظط ۳/ ۹۲۰ طبقات الحفاظ ص ': (Yo‏ . 


انظر المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص: ٠١‏ . 
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لا يشك أهل العلم بالنقل ني ذلك» كيف و شعبة حامل لواء هذا 
الحديث!! وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا E‏ 


حدبث فاشدد يديك 4 


رو ف ی ا 
وعلى فرض نهم من أصحابه فعدم تسميتهم قادح في الحديث» لا 
عرف من أن التابعين الراوين عن الصحابة رضي الله عنهم قد كان 
منهم من فيه خبٹ کثیر وکذب ظاهر کالحارث الأعور" وغیره ممن 
شهد عليه بالکذی» فکو: E‏ 
يرتفع الحارٹ الأعور بعلي رضي الله عن 

وأما ما قالوا في شعبة رَد بأن هذا إذا كان موخ ضع الطعن ني الشيخ ؛ 
الذي روى عنه شعبةء. وليس الأمر كذلك؛ إذ إن موضع الطعن ههنا 
في الحارث»› وشعبة م يرو الحديث عن الحارث بل عن أبي بي عون . 


(۱) هو شعبة بن الحجاجء الحافظ أحد أئمة الإسلام» قال اہن معین: إمام الخقين» وقال 
أمد: شعبة أمة واحدة» ولد سنة ۸٠١‏ ه وتوفي سنة ٠١١‏ ه. (انظر سير أعلام: 
النبلاء ۷/ ٠۲٠۲‏ وخحلاصة تذهيب تمذيب الكمال ص: )1١١‏ . 

() انظر إعلام الموقعين ٠١١/١١‏ . 

(۳) هو الحارث بن عبدابث اهمذاني الحوتي» أبوزهير الكوفي الأعور» أحد کار الشيعة 
عن عل واہن مسعود» قال الشعبي واہن المديلي : کذاب» وقال !ابن معن : 
ضعيف » وقال النسائي : لخن :به باس توفي سنة ۱۹١‏ ه. (انظر سیر أعلام النبلاء , 
/٤‏ ٠ء‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكال لأهمد الخزرجي ص : 4 

. ٤۱۸/۷ انظر لاہن حزم‎ )٤( 

() انظر آدلة التشریع صٍ: ٠٠١-۹۹‏ . 

)٩(‏ هو محمد بن عبداله بن سعد أبوعون التقفي الكوفي الأعور» قال ابن معين 
وأبوزرعة والنسائي: ثقة» توفي سنة ١١١‏ ه. (انظر التقريب )۸۷٤‏ وخلاصة' 
تذهیب تہذیب الال ص: )۱١١‏ . 

(۷) انظر أدلة التشريع ض: .٠٠١‏ 
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۳- أن الحديث مروي بإسناد آخر متصل» ورجاله معروفون بالثقة . 
رد بأن هذا الإسناد وإن كان معصا إلا أن فيه راوًا وضاعًا مصاوبًا 
بالزندةة . 
وعلل فرض صحته فهو مخالف لرواية الحارث بن عمرو؛ لأن عبارته : 
لما بعثني رسول الله بء إلى اليمن» قال : «لا تقضين ولا تفصان إلا با 
تعلم» وإن آشکل عليك آمر فقف حتی تنه أو تکتب إل ی" 
حيث لم يذكر الاجتهاد بالرأي بل أمر بالتوقف في) أشكل عليه أو 
الكتابة إليه. 

-٤‏ ما ذكره بعض الأصوليين من أنه نما تلقته الأمة بالقبول» فلا حاجة إلى 
طلب الإسناد له . 

ورد بأن هذا دعوى؛ فإن الذين تلقوه بالقبول هم الفقهاء وتلقيهم له 
بالقبول غير معتبر مادام أهل صناعة الحديث ل يتلقوه بالقبول . 

وما مناقشته من حيث دلالته فمن وجهین: 

١‏ - أن الحديث لا يدل على تقرير النبي بيا للعمل بالقياس؛ لأن اجتهاد 
الرأي أعم من القياس» فإن اجتهاد الرأي كا يكون بالقياس كذلك 

(1) انظر الفقيه والمتفقه /١‏ ١۱۸۹ء‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ ۲۷١‏ 
وقال: «إن في السند كذابًا وضاعًا». 

(۲) وهو محمد بن سعيد بن حسان» انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۷٦/۲‏ . 


(۳) رواه ابن ماجه في المقدمة باب اجتناب الرأي والقياس ۲٠/١‏ قال الألباني : موضوع › 
انظر ضعيف ابن ماجه ص: ٠۷‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ ۲۷٠۱-۲۷۵‏ . 


.٠٠٤/۲ انظر المستصفى‎ )٤( 
. ٠١١ انظر أدلة التشريع ص:‎ )( 
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قد يكون بالاستدلال بالنتصوص الخفية من الكتاب والسنة وطلب 
الحكم فيهما» وقد يكون بالتمسك بالبراءة الأصلية» وعند ذلك فلا 
یکون حله على اجتهاد الرأي بالقياس أولى من غيره". 

وأجيب بأنه لا يصح حل هذا اللفظ ني الحديث على اجتهاد الرأي في 
الاستدلال بالنصوص ال خفية وطلب الحكم فيها؛ لأنه ورد بعد قوله : 
«فإن م تجد» أي في السنة ولا في الكتاب» ونفي الوجود عام في الجلي 
والخفي» بدليل ضحة الاستثناء وورود الاستفهام» فتخصيص ذلك 
با لجلي دون الخفي من غير دليل تلع » ولا يصح له عل التمسك 
بالبراءة الأصلية ؛ لأن التمسك بجا ليس بحجة ىة" . ۰ 

۲ سلمنا ن الراد باجتهاد الرأي القياس الشرعي» غير أن القياس . 
الشرعي ارام امه ا گنک عت مرت ونع اکان کل جاس ٠‏ 
الضرب على التأفيف ومنه غير ذلك» فا الانع من أن يحمل الاجتهاد 

على النوعين الأولين اللذين نقول )اء دون غيرهما من باقي , 
الأقيسة iT‏ 
وأجيب بأن هذين التوعين على تسليم أا من قبيل القياس» لا يصح 
قصر الاجتهاد عليه| ؛ ؛ لأن الشارع إنها سكت عند قول معاذ: «أجتهد 
رأيي» لعلمه بأن الاجتهاد وافي بجميع الأحكام» ولو حمل على ما ذكر 
فقط لم يكن وافيا بعشر معشار الأحكام» فكان الحال داعا له إلى عدم , 
السکوت کا یسکت عند قوله : «أقضي بكتاب الله أو السنةا . 


(۱) انظر أدلة التشريع» وراس العقول ص: .۸٤‏ 
(۲) المرجعان السابقان. 
(۳) انظر نراس العقول ص: .۸١‏ 


۹A 


الاتجاه الثاني : 

وفيه أحاديث كثيرة وردت عن النبي يلاء مشعرة باستعهاله القياس 
فيها» فاستفاد الجمهور منها حجية القياس؛ لأن عمله هة سنة متبعة» ومن 
هذه الأحاديث" على سبيل الال : 


-١‏ «أن امرأة جاءت إلى النبي بيا فقالت : إن أمي نذرت أن تحج» فماتت 
۰ قبل أن تحج» أفأحج عنها؟ قال: نعم» حجي عنهاء ارايت لو کان 
على أمك دين أكنت قاضينه؟ قالت : نعم» قال : فاقضوا الذي لهء 
فان دين الله أحق بالوفاء» . 
ومثل ذلك ورد: «أن رجلا جاء إلى النبي با فقال : يا رسول الله : إن 


أمي ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ قال : لو كان على آمك 
دين أكنت قاضيه عنها؟ قال : نعم ٠‏ قال : فدين الله أحق أن يقضى»" . 
وجه الدلالة: أن البي ل احق دين الله بدین الآدمي ئې وجوب 
القضاء» بجامع الدينية في كل› وهذا عين القياس وإعطاء النظير مثل 


)١(‏ قد جمع ابن الحنبلي الأقيسة التي استعملها النبي ب في كتابه (أقيسة النبي المصطفى 
عمد ي) وهي وصلت عنده مائة وتسعين قياسا. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلا معلومًا 
بأصل معين» وقد بون النبي ية حكمها ليفهم السائل (انظر البخاري مع فتح 
الباري »)۲۹٦/۱۳‏ وأخرجه أيضًا في كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذور عن 
اميت والرجل يحج عن المرأة (انظر البخاري مع فتح الباري )٦٤/٤‏ . 

(۳) الحديث متفق عليه» فقد أخحرجه البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعليه 
صوم» صحيح البخاري مع فتح الباري ۹۲/4 وأخرجه مسلم في كتاب الصيام 
باب قضاء الصيام عن اليت. (انظر صحيح مسلم .)٤١٤/۲ ء٠١٥١ /١۱٤۷‏ 
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حکم نظیره؛ إذ لو م يكن الأمر كذلك لم یکن لا ذکره معنى» ومثل 
هذا يسميه الأصوليون التنبيه على أصل القياس"؟. 


ونوقش الحديث با بلي" : 
أ - لا يسلم أن دين الله مستفاد حكمه من القياس» وإنا هو مستفاد ‏ 
من النص الجلي» فإن الله تعالى قال في آية المواريث : يِن بغ وَصِيَة 
يُوصي با أو دَيْن) فلفظ (دين) عام ني الديون كلهاء وكان السائل 
مكتفيا بالنص لو حضره ذكره» لكنه لا م يحضره ذكر ذلك تقريبًا 
لفهمهء فليس ما في الحديث قياسًا. 
وأجيب: بأن اراد بالوصية والدين في قوله تعالى: يِن بعل وَصِبٍ . 
بُوصي با أو دټّن) تنفیذ ما أوصی به من مال أو تسديد ما عليه من 
ارال أن الآية في تقسيم تركة ايت على ما بين الله قبل من . 
أنصباء الورثة. 
وعلی تقدیر عمومها لا یلزم منه أن ما ذکره رسول الله مء لا يدل على 
القياس» فكان الحكم مستفادا من النص ومن القياس . 
وأما قوم : «إنه ذكر ذلك تقريبا لفهم السائل؟ فممنوع؛ إذإن مالي 
الحديثين ليس من الأبور العويصة التي تحتاج إلى تقريب لفهمهاء أ 
فلو لم يكن المقصود من ذكر دين الآدمي التنبيه على مدرك الحكم 

() انظر المستصفی .٠٠٠١/۲‏ ۰ 


() انظر أدلة التشريع ص: ٠٤١۹۳‏ . 
(۳) النساء: الآية ١١‏ . 


وهو القياس» لا كان التعرض لذكره مفيدًاء بل كان يكفي أن يقول : 
م 

وعلى تقدير أن فيه تقريبًا للفهم» فإنه لا يمنع إفادته للقياس على آمر 
مسلم به . 

ب - سلمنا إفادتي) للقياس لكنه قياس من المعصوم» وكلامنا إن هر 
فیمن ‏ تثبت عصمته" . 


وجيب : بأن مثل هذا منه ٤ة‏ تعليم لأمته القياس ° 


۲- عن عمر بن الخطاب رض الله عنه قال : «هششت إل المرأة فقبلتها ونا 
صائم فأتیت النبي إلا فقلت : يا رسول الله أثيت مرا عظبًء قبلت 
وأنا صائم» فقال رسول الله 5: آرأيت لو تمضمضت باء وأنت 
صائم؟ فقلت : لا بأس» قال: ففيم؟) . 
وجه الدلالة: أنه ب نبّه عمر إلى القبلة على المضمضة في عدم 
الإفطار» بجامع عدم حصول المؤثر في كل منهياء وذلك لأن مقصود 


() انظر أدلة التشريم ص: .۹٤‏ 
() المرجع السابق. 
)6( ا ار ات الصوم باب القبلة للصائم ٠۳1١/١‏ وأخرجه أحد في 
مسنده »٥۲۰۲۱/۱‏ ا NS tol‏ 1 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠٠/٤‏ صححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن أبي داود ctor‏ برقم (۲۰۸۹) . 


۴۰١ 


القبلة المؤثر في الصوم هو خروج الخارج وهو المني» كا أن المؤثر فيه 
هو ولوج الوالج وهو الماءء وكلاهما م يحصل”. 


0P 


ونوقش با يلي 
أ - أن فيه إبطالا للقياس؛ لأن عمر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياسا 
على الجاع » لا بينهم من التشابه» فأخبره رسول الله اء آن الأشياء : 
المتشابمة لا تستوي أحكامهاء فالقبلة لا يكون حكمها حكم الجاع» . 
والملضمضة لا يكون حكمها حكم الشرب» ج ا 
كحكم المضمضة ولا شبه بينها. 
وأجيب: بأنه لا یسام عدم التشابه بينها؛ إذ إن كلا منهيا وسيلة ' . 
لمفطر» وهذا الشيه بينه) كان حكمهما واحدًا . + 
ب - آنه إنها ذكر المضمضة تقريبا لفهم عمر» وليس مراده لياس. 
وأجيب : بأن السالة ليست من الأمور العويضة التي تحتاج في فهمها إلى 
تقريب» فلو ل يكن مدرك الحكم في سأل عنه القياس على المضمضة لا 
كان التعرض لذكره مفيدا» بل كان يكفي آن يقول : : لا تفطر. 

ول دران را تلق ؛ فاه لا يمنع إفاده للقياس عل أمر. 
مسلم به 2 


(۱) انظر شرح ختصر الروضة ۲١١/۳‏ . 
(۲) انظر أدلة التشريع ص : 1۲ . 


(۳) المرجع السابق. 


21 


ج - سلمنا إفادته للقياس لكنه قياس من المعصوم بء وكلامنا إن 
هو قياس من ل تثبت عصمته . 
وأجيب: بأن ني قوله ل هذا تعلي لأمته القياس'. 

۳ - ورد: «آن آعرابا اتی رسول الله ب فقال : إن امرآتي ولدت غلامًا 
أسود -وهو يعرض بنفيه- فقال رسول الله ية : هل لك من إبل؟ 
قال: نعم» قال : ف آلوانہا؟ قال : حر»ء قال: هل فيها من أورق؟ 
قال : إن فيها لورئًاء قال : فأنى ترى ذلك جاءها؟ فقال له الرجل : 
لعل عرقًا نزعه» فقال عليه السلام : وهذا لعله نزعه عرق . 


وجه الدلالة : أنه بي نبه السائل إلى أصل القياس ليقيس عليه حاله مع 
زوجته وولده» فکأنه قال : النسل من بني آدم کالنتاج من الوبل ف 
عدم تأثیر اللون بإلحاق کل بأصله؛ مجواز أن یکون نزعه عرق . 


ونوقش بها بلي“ : 

أ - أن هذا الحديث فيه إبطال للقياس» وذلك أن الأعرابي جعل خالفة 
الولد له في اللون علة لنفيه عن نفسه» فأبطل الرسول ية حكم الشبهء 
وألحق به الولد» وأخبره أن الإبل الحمر قد تلد الإبل الورق» فلو كان 


() انظر آدلة التشريع ص: .٠۲‏ 

(۲) الحديث متفتق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب إذا عض بنفي 
الولد انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٤٤١/۹‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
اللعان انظر صحیح مسلم ٠١١۷/۲‏ . 

(۳) انظر أدلة التشريح ص: ٠.٠١‏ 

(6) انظر الإحكام لابن حزم ٤١٤١٤1۳/۷‏ . 


YY 


القياس حًا لم يلحق الولد بابيه لاختلاف الشبه. 
وأجيب : بأن النبي ية أبطل شبه اللون؛ a‏ 
الإلحاق وهذا ألحق الولد بأبيه قياسًا على إلحاق الناتج من الإبل به" , 
ب - أنه يستبشع قياس ولادات الناس على ولادات الإبلء' ويجعل 
الناس فرعًا والإبل أصلا مع آنه ليس جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا ٠‏ 
أولى من العكس. , 3 
وأجيب i SSAA A SA‏ 
أصاد ولا كان الأمر مجهولا عنده في ولادات الناس جعله فرعا" . 
ج - مع التسلیم بأنه قياس بقال : إنه صادر من المعصوم يلاء رلک 
إن هو في قياس من ل تثبت عصمته . : 
وأجيب بان ني قوله کيا هذا تعلي)ً لأمته القياس ”“ 


الاتجاه الثالث: 


E SESSA E 
فاستدل بها الجمهور على حجية القياس ؛ لأن التعليل موجب لاتباع العلة‎ 


آینہا كانت“ وذلك هو القياس نفسه. 


() انظر أدلة التشريع ص: ٠١‏ 


9 المرجع السابق. 
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() انظر الاحکام للآمدي.٤/‏ ۲۹۵ . 


£ 


ومن هذا النوع على سبيل الخال : 
-١‏ قوله 5 : إنا نيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا 


وتصدقوا» . 

۲- قوله ل «إنما جعل الاستثذان من أجل البص . 

۳- قوله اة في المرة: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»" . 


ونوقش ب) يلي : 

أ - أن تعليل حكم المنصوص عليه بعلة لا يلزم منه إثبات الحكم في 
غير المنصوص عليه بها لاشتراكه| فيهاء بل يمكن أن يكون التعليل 
لتعريف الباعث على الحكم» ليكون آقرب إلى الانقياد» وهذا يجوز 
التعليل بالعلة القاصرة عند الجمهور مع أنه لا قياس عنها . 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لوم 
الأضاحيي ٠١١١/۳‏ . 

٠‏ (۲) متف عليه فقد أحرجه البخاري في كتاب الاستفذان باب الاستئذان من أجل البصر 
انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ۱  .‏ وأخرجه مسلم في کتاب الآداب 
باب تحريم النظر في بیت غيره صحيح مسلم ۱۹۹۸/۴ . 

(۳) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب سؤر النمرة سنن أي داود »۲٠٠۱۹/۱‏ 
وأحرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة سنن الترمذي 
 , ۱‏ قال الألباني : صحيح» انظر صحيح سنن الترمذي ۲۹/۱ برقم »)۸٠٠(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب سؤر اهرة سنن النسائي ٥٥ /١‏ وأخرجه 
ابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بسؤر المرة والرخصة في ذلك. سنن ابن ماجه 
۱ وأخرجه أحد في المسند ۳٠۹۰۳۰۳۰۲۹۹/۰‏ . 

() انظر أدلة التشریع ص: ۹1-۹٩‏ .. 
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وأجیب: بن إفادته للباعث عل الحكم لا تناني إفادته لإثباته في غير 
النصوص عليهء أما ما ذكر من أنه جوز التعليل بالعلة القاصرة ولا 
قياس عنهاء فهذا قلیل بل منعه بعضهم". 

ب - مع تسليم دلالته على الإثبات يقال إنا يكون ذلك في) علته 
منصوصة أو مومئ إليها دون غير اء وؤهذان النوعان يسلم ياء لكن 
على 'طريق إثبات الحكم في المسكوت عنه بطريق العموم كا قاله 
النظام» فلا يكون هذا مثبتا حجية القياس 
وأجيب: وان م یکن شیج عل لظام ف ساب عل ر 


الاتجاه لرابع : 
a‏ عن النبي ا : E‏ ا 
حجية القياس» إذ إن الأمثال فيها تشيه للشيء بنظبره وإعطاء اممثل حكم ۰ 
الممثل به» ومن هذا النوع على سبيل المثال : 


-١‏ قوله ئل : ر و ا 
وأجلها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل التاس ' 
يطوفون ويعجبهم البنبان» فيقولون: ألا وضعت ههنا لبنة فيتم ' 
بنيانك› فقال حمد ل : فكنت أنا اللبنة»" . 


(۱) انظر أدلة التشريع ص: ۹٦-۹٩‏ . 
() المرجع السابق. 
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۲- قوله ية : «مكل الصلوات الخمس كمثل نہر جار عَمْر على باب 
أحدكم یغتسل منه کل يوم خمس مرات» . 
۳- قوله 4ة : «مثل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم بمن جاهد في سبيله- 
۳ 
كمثل الصائم والقائم» 


Ko) : ا‎ 

ونوقشت فيا يلي 

أ - أن أمثال هذه الأحاديث لا تفيد القياس» بل إن هي لتقريب المراد 
وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع بصورة المثال الذي مثل بهء 
فإنه يكون أقرب إلى فهمه واستحضاره باستبحضار صورة نظيره. 
وأجيب: بأن إفادته لذلك لا تمنع من إفادته للقياس على أمر 
a‏ 

ب- سلمنا إفادته للقياس› لكن فيه فرقًا بين المستدل به والمستدل 
عليه؛ إذ المستدل به أمور كونية» والعلل فيها حقيقية» والحقيقي لا 
يتخلف» والمستدل عليه أمور شرعية» والعلل فيها اعتبارية› 


وأجيب : بأن العلل باعتبار الشارع ها علأا لا تتخلف وإن تخلفت فإنا 


)0( آخرجه مسلم في کتاب الصلاة باب لمشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به 
الدرجات انظر صحيح مسلم ٤٦۳/١‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب أفضل الناس مؤمن بجاهد بنفسه وماله 
حديث انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 1/٦‏ . 

(۳) انظر أدلة التشريع ص: ٠.۹۷‏ 

() المرجع السابق. 


ذلك لمعارض أو وجود مانع أو فقد ا 


E ROS ج و‎ 


عصبمته . 
وآجيب بان مثل ما منه با تعليم لأمته القياسر "“ 
الگا : استدلاشم بإجاع الصحابة : 


هذا الدليل هو ا الأدلة على وقوع التعبد بالقياس لبتي اتيس 


وضذا أعطوه أهمية کری. 
قال الرازي : المسلك الخامس E E,‏ 
الأصوليين» . 1 


وقال الآمدي : اهو آقوی الحجج ف هله المسالة»^ . 
وقال الشوكان عن الصفي اندي : «دليل 8 هو وا 


() انظر أدلة التشريع ص: ۹۷ . 

9 المرجع السابق. 

. ٥۳/١ المحصول‎ )( 

٠/٤ الإحكام‎ 0 

(0) هو محمد بن ا بن محمد الملقب بصفي الدين المنذي» الفقية الشافعي 
الأصوليء ولد باهند سنة 1٤‏ ه بدفي» ثم رحل في سبيل العالم إلى الحجاز والقاهرة 
ودمشق واستوطن الأخير» من آثاره العلمية : ماية الوصول إلى علم الأصول» توفي ' 
رحه الله بدمشق سنة ۷٠۱١۵‏ ه. (انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : 
۹ الفتح المبين ۲/ ١١٠١ء‏ الدرر الكامنة ١۳۲/۲‏ الأعلام .)٠٠٠/١‏ 


۳۰۸4 


عليه لحاهر المحققين من الأصولين»ء» کا نقل عن ابن دقیق اليد" : 
«وهو أقوى الأدلة" . 

ما الغزالي وابن الحاجب فقد استدلا بالإججماع» وذهبا إلى تضعيف 
الاستدلال بالآیات» ک «قاغتروا) والأحادیث کحديث معاذ رضي الله 
ةوق 
ونقرير هذا الإجماع : 

أن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا القياس قولا وعملاء فمنهم من قال 
به» ومنهم من عمل به ني الوقائع التي لا نص فيهاء فمتّلها بنظائرها ما نص 
فيها على حكم» وردها إليها في أحكامهاء ومن كان من أهل النظر 
والاجتهاد منهم ولم يرد عنه ذلك» فلم يوجد منه إنکار له فكان إجاعًا 
سكوا منهم على إثبات القياس» والمجمع عليه إجماعًا سكو حجة 


(1) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري النفلوطي المصري» الالكي ثم 
الشافعي» ولد سنة ٠٠١‏ ه من آثاره العلمية: مقدمة المطرزي في أصول الفقه» 
وشرح كتاب العمدة في الأحكام» توفي رحه الله سنة ۷٠١‏ ه بالقاهرة . (انظر الفتح 
المبين ٠٠۲/۲‏ شجرة النور الزكية ص: ۹١۱۸ء‏ الدرر الكامنة )۴٠١/٤‏ . 

(۲) انظر إرشاد الفحول ص: ۱١۷۸‏ . 

() انظر المستصفى .۲٠٤/۲‏ المختصر مع بيان المختصر ٠١۳١/۳‏ . 

() الجاع السكوتي: هو قول مجتهد واحد في مسألة اجتهادية» تكليفية» وينتشر ذلك 
القول بين العلهاء سواء أكان حكيا» آم فتوى» وتمضي مدة يمكن النظر فيها في ذلك 
القول» ولا فرينة تدل على رضاء أو سخط» ول ينكر» وكان ذلك قبل استقرار 
المذاهب» فإذا علم ذلك فهو حجة وإجماع عند جمهور الحنفيةء وأكثر المالكية» وأكثر 
أصحاب الشافعي وعند الحنابلة» وقيل: هو حجة وليس بإجماع» وقيل: إنه ليس 
بإجماع ولا حجة. 
والذي يترجح في نظري : آنه إجماع ظني تقوم به الحجة إذا توافرت فيه الشروط 
المعتبرة لصحته . (انظر هذه الأقوال في المسألة وتوجيهها وأقوالا أخرى في : أصول = 

۹ 


ولإيضاح هذا الإجاع أذكر فيم يلي مقدمات هذا الإجاع مع استغعراض 
الأدلة عليها ومناقشتها.' 


وهذه المقدمات ھی : 


الأول : أن بعض الصحابة أثبتوا القياس قولا وعملا. 

الثانية : أنه لم يوجد من جتهديهم من أنكر على ذلك. 

الثالثة : أنه حصل بذلك الإحاع السكوتي على العمل بالقياس. 
وتفصيل هذه المقدمات كالآتي : 


أما المقدمة الأول : 


دوهي أن بعض الصحابة أثبتوا القياس قولًا وعملا- فالدليل عليها 
من أربعة أوجه" : : 1 
الوجه الأول: ما وقع. فيه التصريح منهم بالقياس . 

ومن ذلك ما كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبي موسى 


= السرخسي ۳٠۳/١‏ كشف الأسرار للبخاري ٤۲۸-٤۲١/۳‏ إحكام الفصول ص : 
۷ تقريب الوصول ص: ٠۳۳٤‏ نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبداله 
الشنقيطي ۱۹٤/۲‏ المستصفى ١/١۱۹ء‏ الإحكام للآمدي ۲٠١/١‏ البحر الحيط 
۰٥۰۳-٤‏ شرح الکوکب المنیر ۲/ »۲٠١٠٦-۲٣۳‏ روضة الناظر ۰۳۸١/١‏ شرح 
ختصر الروضة ۳/ ٠۷۸‏ مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص: )۱١۸‏ . 

(۱) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠۳٠۲/٤‏ ونبراس العقول ص: ٠۹۲‏ 
أدلة التشريعم ص: ٠١١‏ . 
(۲) انظر المإحصول ٠٠/١‏ وما بعدهاء نراس العقول ص: ٩۲‏ وما بعدها. 
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الأشعري”“ رضي الله عنهء وفيه: «اعرف الأشباه والأمثال» ثم 
قس الأمور بعضها ببعض» فانظر أقرمما إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه 
واعمد إليه» . 

وجه الدلالة: أن قوله (قس الأمور. . .) معناه قس الأمور بعضها - 
وهو غير المنصوص عليه ني الكتاب والسنة- على بعضها الآخر -وهو 
المنصوص عليه- بعد معرفتك آنا أشباه ونظائر في العلة التي اقتضت ربط 
الحکم بالنصوص عليه" : 
ونوقش هذا من حيث السند والمتن والدلالة با لى : 


1- آما من حيث السند فيقال: إن ابن حزم رواه من طريقين؛ الأول فيها 
عبداللك بن الوليد بن معدان وهو كوي متروك لنت 


(۱) هو عبدالله بن قيس بن سليم . . . بن الأشعر» أبوموسى الأشعري» صحابي جليلء 
استعمله النبي با على بعض اليمن» واستعمله عمر رضي الله عنه على البصرةء 
وعثان رضي اله عنه على الكوفةء» ثم كان أحد الحكمين بصفين» کان فقیھا مقرئًا 

حسن الصوت بالقرآن» ومن قضاة الصحابة» توفي رضي الله عنه سنة ٤١‏ أو ٤٤‏ 
ه: (انظر الإصابة ٠١۹/۲‏ الاستيعاب 4۷۹/۳ أسد الغابة )۳١۷/۲‏ . 

(۲) أحرجه وكيع في أخبار القضاة /١‏ ۰۷۱-۰ وأخرجه الدارقطني في سننه ۰۲۰٠/۲‏ 
والبيهقي ف السنن الكکرى 1° 100110 Jo‏ والخطیب ف الفقيه والمتفقه 
۰۰۰/۱ وان عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله ۸۲/۲ وابن حزم ني الإحكام 
۷ وسيأتي كلام العلاء في الحكم على هذا الحديث . 

(۳) انظر نراس العقول ص: ٥۳‏ . 

() قال الذهبي: «عبدالله بن الوليد بن معدان عن عاصم بن آبي النجودء قال ابن 
معين: صالح» قال أبوحاتم : ضعيف» قال ابن حبان: يقلب الأسانيد لا بجحل 
الاحتجاج به» وقال آبوحاتم : ضعيف » وقال الببخاري : فيه نظرا. (انظر ميزان 
الاعتدال )1٦١1/١‏ . 

(۵) انظر المرجع السابق. 
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والثانية فبها أربعة مجهولون» فهي منقطعة» فبطل القول به جلة" . 


وأجيب : بأن هذا الأثر روي من طرق أخرى مسندة” 


» غير الطريقين 
الذين ذكرهما ابن حزم» وقد اعتبر ابن حجر اختلاف الزوايات 
حتى ولو كانت منقطعة ‏ نما يقوي أصل الرسالةء فقال: «ونہاقه.- 
يعني رسالة عمر- ابن حزم من طريقين» وأعله) بالانقطاع› لکن 
SG OT‏ 
أن راوه أخرج الرسالة مكتوبة» . 

ب- أما من حيث المتن فيقال: : إن فيه بض الاصطلاحات الفقهية التي ز 
تكن معروفة في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإنا وجدت . 
فيا بعد عصر الصحابة» مثل كلمة (القياس)؛ فاا ل تستعمل في 
معنى الرآي في عصر الصحابةء وإنما كان استعاها بعد ذلك . 


() هم عما بن عبداله العلافء وأحمد بن علي بن محمد الوراق» وعبدالله بن سعد 
وأبوعبدالله محمد بن بحيى بن أي عمر العدني» انظر الإحكام لابن حرم E‏ 


() انظر المرجع السابق. 


(۳) منها طريق وكيع في أخبار القضاة >۷١ /١‏ ظريق الدارقطني في ستنه ۲٠۹٤‏ 
وطرق البيهقي في السنن الکبرزی ٠١١١٠۳١١۰٠٠١ /۱١‏ . 


هو أبوالفضل أحد بن علي بن محمد. . . Es‏ 


شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه» ولد سنة ۷۷١‏ هء من آثاره العلمية : فتح 
الباري شرح صحيح إلبخاري؛ الإصابة في تمييز الصحابةء تمذيب التهذيب 
وغيرهاء توفي رحه الله سنة ۸٥۲‏ ه (انظر ذيل تذكرة الحفاظ ص: ۳۷١‏ وطبقات 
الحفاظ ص: 001) ٠.‏ 1 

۲٠١/٤ تلخیص الیر‎ )٥( 


0( انظر القضاء في عهد عمر للدكتور ناصر الطريفي 1/۲ 
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وأجيب: بأنه لا يسلم أن فيها اصطلاحات فقهية م تكن معروفة في 
عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لوجهین : 
-١‏ وردت هذه الاصطلاحات في هذه الرسالة الثابتة نسبتها إلى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. 
۲- ذكر أئمة اللغة هذه الرسالة في كتبهم» مثل البيان والتیسن") 
والكامل ني اللغة والأدب"» وعيون الأخبار“» وغاية هؤلاء 
الأئمة في تأليف هذه الكتب جمع صور من بلاغة العرب في الشعر 
والنثر والخطب والرسائل» وهم من أعرف الناس بالنصوص» ومن 
أقدرهم على معرفة صحيحها من سقيمهاء وفصيحها من ركيكهاء 
فلو اعتری کتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
٠‏ عنه أية شبهة في أسلوبه ولغته واصطلاحاته» ما يدل على أنه ليس من 
كلام البلغاء في صدر الإسلام» لطرحوه ولا ذكروه في كتبهم . 
ج- أما من حيث الدلالة فيقال: إن التمسك إما بقوله (اعرف 
الأشباه والأمثال)ء أو بقوله (قس الأمور...)» ولا دلالة في 
واحد منه) على المقصود. 


أما القول الأول فلأن الله تعالى نا نص على حكم كل جنس ونوع وجب 


(۱) انظر هذين الوجهين في المرجع السابق ٦1١-٦1١/۲‏ . 

(۲) راجع البيان والتبيین للجاحظ ۲۳۷/۲ . 

(۳) راجع الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس عمد بن يزيد (المبرد) ٩/١‏ . 
() راجع عيون الأخبار لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٦٦/١‏ . 
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على المستدل معرفة الأشباه والأمثال لئلا يخرج منه ما هو من جنبه» ولا 
يدخل فيه ما هو من غيز جسبه» وقد يشتبه الشيءَ بالئيء» ا ا 
الكثر ليعرف أنه من جنسه أو من غير نجنسه. 

وأما: القول الثاني إفلان معناه اعرض الأشباه على تأملك وفكرتك 
لتستحضر علومًا أو ظنوتًا تتوصل بها إلى تحصيل مجهول» فيرجع حاصله إلى ٠‏ 
الأمر بالنظر العقلي والقياس المنطقي الذي هو مركوز في الطبائع السليمة» 
وو ن الاس ار ي ي ي 

وان سم أن القضد اياس تشييه اشع بالاسل تمل ن کون 
المأمور به تشبيه الفرع بالأصل في ل 
نقيض القاس الشرعي”. 

ویمکن i GEE E‏ لأن الأمر 
بمعرفة الأشباء والأمثال لأجل إلحاقها با نص على حكمهء ولا إلحاق إلا 
إذا شاركت في علة الحكم» وقوهم : «فيرجع حاصله إلى الأمر بالنظر العقلي 
والقياس المنطقي» لا يصح ؛ لأنه لا أمر بالقياس في الأمور الشرعية تبادر إلى 
القياس الشرعي لا غير» فإنه قد صدرت منهم أقيسة كا سيأتي . : ۰ 

وما ذکروه من اجتمال كون المأمور به تشبيه الفرع بالأصل في أن لا 
يستفاد إلا من النص» فيقال : إن من نظر إلى سابق كلام عمر رضي الله عنه 
ولاحقه لا يشك في بطلان هذا الاحتال في کلامه؛ فان عباراته زضي الله ٠‏ 


٠ .۹۳ نراس العقول ص:‎ ٠-٦٤ /١ انظر هذه الناقشة في المحصول‎ )١( 


€ 


عنه هكذا: «الفهم الفهم في| يتلجلج في صدرك» ويشكل عليك» عا م 
ينزل قي الكتاب ولم تجر به السنة. : فهذا الكلام يدل على أنه أمره بالقياس 
الشرعي بعد معرفة الأشباه والنظائر مع العلل المفضية إلى الحكم دون 


OD 
1 = 


ومن ذلك : ما ورد عن علي وزید بن ثابت" رضي الله عنه] أن) شبّها 
الجد والإخوة بغصني شجرة وجدولي نهر» لبان قربا من الميت ثم شرٌكا 
بينه] في الميرات . 

فقال علي رضی الله عنه : «. . واد سال فيه سیل » فانشعبت منه شعبة › 
ثم انشعبت منها شعبتان» أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يس أكان 
يرجع إلى الشعبتين جميعا؟» . 

وقال زید بن ثابت رض الله عنه : «لو أن شجرة نبتت› فانشعب منه| 
غصن » فانشعب من الغصن غصنان»› فا جعل الغصن الأول أو من 
الغصن الثاني » وقد خرج الغصنان من الغصن الأول». 
() انظر نراس العقول ص: .٩۳‏ 
(۲) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» كان من علماء الصحابة» كاتب 

الوحي» استصغر يوم بدر» يقال: إنه شهد أحدا» ویقال أول مشاهده الخندق› 


توفي رضى الله عنه سنة ٤١‏ أو ٤١‏ أو ٤٥‏ ه وقيل غير ذلك (انظر الإصابة 
۱ه » الاستیعاب ۲/ ٥۳۷‏ أسد الغابة ۲۷۸/۲) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠‏ والبيهقي في السنن الکبرى ›»۲٤٦/١‏ 
والحاكم ني المستدرك ۳۳۹/٤‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين و يخرجاه»» 
ووافقه الذهبى. 


۵ 


وجه الدلالة : أن توي رها بصورة الس بق ات 
من الميت» فإذا كان الجد يرث فينبغي أن يكون الإخوة كذلك؛ لانم , 
يسارونه في الغرابة» وحاصله قياس الإخوة عل ابجد في استبحقاق الإرث» 
لاتحادهما في الإرث إلى الت 

رارض التنظير بالأشياء المحسوسة لتقريب وجهة نظر 
المستدل على مقدار صلة الرحم بين الإخوة وبين اميت" . 

ويمكن آن يجاب بأن ذلك لا يمنع إفادته للقياس . 


الوجه الثالث: ما ف فيه اختلاف بن الصحابة› واستندوا فيه إل 
القياس . 
وذلك في کثير من السائل» ومن ذلك : 

مسألة (الحرام)" . 
وهي قول أحد a‏ «أنتٍ علي حرام» وشبه ذلك . 


نقل عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم» AS‏ 
عباس“ رضي الله عنه| أن لفظ (الحرام) يمين تلزم فيه الكفارة : 


(۱) انظر نبراس العقول ص: ۹١‏ . 

(۲) انظر القاس حقیقته وحجیته ض: .۳۹٩‏ : 

(۳) انظر هذه المسألة مع الأقوال المروية فيها في مصنف عبدالرزاق ٦/0-۳۹۹٠٤ء‏ 
الشثن الكبرى للبيهقي ۷/ (Foro‏ أخكام القرآن للجصاص E OE/Y‏ 
وفتح البارې ۲۸۹/۹» والمغني -۳۹4. 

(6) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» القرشي الماشمي » ابن عم رسول اھ کا ولد 
قبل المجرة بثلاث أو خمس» كان من فقهاء الصحابة» ودعا له النبي ية بقوله: . 
«اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل٠»‏ توفي رضي الله عنه سنة ۰1۸ أو ١۷اه‏ وقیل 
غير ذلك. e‏ ۲ ۳۰ الاستیعاب ۹۳۳/۳ أسد الغابة ۳/ ۲۹۰) . 
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ونقل عن علي وزيد وابن عمر""“ رضي الله عنهم أنه ني حكم التطليقات 
الثلاث . 

ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه في نحكم التطليقة الواحدة بائنة 
كانت أو رجعية. 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه آنه في حكم الظهار . 

E 
ألحقه بالطلاق» وبعضهم ألحقه باليمين» وبعضهم بالظهارء فلو كان ثم‎ 
نص لرجعوا إليه وأظهروه ونقل إليناء لكن لا م يجحدث ذلك واستمر‎ 
. الخلاف كان ذلك دلياا على أخذهم بالقياس”"‎ 

ونوقش با يلي : 
أولا: أنهم استندوا فيها إلى نص»› فمن ذهب إل آنه يمون فقد استدل 


بقوله تعالی : با اھا اتی ل َم ما اح الله لَك تتفي 
مَرْضَاةَ ازاك والله عور رجيم ه قد ذَرَضّ اله تكم َيه 


یا" فإنه ية لا حرم على نفسه إحدى أمهات 
المؤمنين““ أنزل الله تعالى هذه الآية“ وساه يمينا 


(۱) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء » القرشي العدوي» ولد سنة ثلاث من 
المبعث النبوي» صحابي جليل» وهو من المكثرين عن النبي بيا استصغره النبي بلا 
يوم بدر ويوم أحد» وأجازه بالخندق » توفي رضي الله عنه سنة ۷۳ هھ وقیل غير 
ذلك (انظر الإصابة ۲/ ۳٤١‏ الاستيعاب ۳/ 4٠١‏ أسد الغابة ۳/ )٠٤١‏ . 

)( انظر إحكام الفصول ص : 00-0« المستصفى .Yto/Y‏ 

() التحريم : الآیتان ۲-١‏ . 

(6) هي مارية القبطية أم إبراهيم . انظر تفسير ابن کثير ۸/ ۱۸١/1۸١‏ . 

)٥(‏ انظر أسباب نزول هذه الآية - ومن ضمنها تحريمه بي لمارية - في أحكام القرآن 
للجصاص EEA‏ وتفسير ابن کثر ۸/ ۱۸٦-۱۸٩‏ . 
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ومن ذهب إل أنه كالطلقات الثلاث زعم أنه قد بجعل كثاية عن ٠‏ 
الطلقات الثلاث»› فوجب تنزیله عل أعظم أحوالهء وهو 


الطلقات الثلاث› ثم آدخله تحت قوله تعالی : اإِذا عَم النَساءَ 


ر 


قَطفوشُء لتر“ PO‏ 

ومن ذهب إلى أنه للطلقة الواحدة نزله على أقل أحواله. 
as mL‏ 
القياس الشرعي في شىء . 

ویمکن أن جاب : بأن قوله تعالى : ج ھا لیے رشت 
أَحَلء الله لَك ل ينزل في تحريم البي ب لإحدى أمهات 
الوموت؛ بل إا رات ف فة عرب رب اليل ٠‏ ا 
وعلى تسليم نها نزلت في تحريم إحدى أمهات المؤمنين دمع آنا 


قصة لم ترد من طريق صحيح- فليس في الآية إلا أنه حرم الحلال 


من غير بيان الصيغة التي حصلت منه بيا فيحتمل أنه حرمها 
بلفظ اليمين» ولو كانت الصيغة التي قاها بيه هي (أنت علي 
حرام) لكان ذلك نصا واضحا في السالةء فلا جوز معه وقوع 
الخلاف ولا کتمان النص. 

وأما من جعله طلاقًا أو ظهارًا فإن هذا الجعل إنها هو بطريق 
الإلحاق؛ لأن لفظ الطلاق والظهار لا يشمل (الحرام)* . 


() الطلاق: الآية .١‏ 
(۲) انظر المحصول ۷۱-۷١ /٩‏ نبراس العقول ص: .٠١١‏ 


0( راجع 


المرجعين السابقين . 


E (6) 
. ۹٤-4۳ /١ انظر المحصول‎ )٥( 


YA 


ثانا: ولئن سلم ذلك فلا يسلم أن مستندهم هو القياس لإمكان كون 
المستند استصحاب الحال"“ أو البراءة الأصلية أو المصالح 
المرسلة أو الاستحسان" أو غيرها“ . 
وأجيب : SS‏ 
الراءة الأصليةء ولا إلى النصوص الجحلية والخفية» قال إنهم عملوا فيها 
بالقياس» على أن مثل هذه الآقوال لا يمكن الاستدلال فيها بمثل 


)١(‏ استصحاب الحال لغة: استفعال من الصحبة» وهي اللازمة» والمعاشرة» 
واستصحبه: لازمه ودعاه إلى الصحبة. 
وني الاصطلاح: ١هو‏ التمسك بدليل عقلي؛ أو شرعي» لم يظهر ما ينقل عنه 
مطلقًا؛» ولا يرجع إلى عدم العلم بالدليل» بل إلى دليل مع العلم بانتفاء ا مغيرء أو 
ظن انتفاء المغير عند بذل الحهد في البحث والطلب . 
أو هو «استدامة إثبات ما كان ثابئاء أو نفي ما كان منفيًا حتى يقوم دليل على تغيير 
الالة» . (انظر القاموس حيط ۱ تعریفات الجرجاني ص : 1٤‏ المستصفى 
۲۲٠۹۱‏ تخريج الغروع على الأصول للزنجاني ص: ١۱۷۲ء‏ روضة الناظر 
١‏ م البحر المحيط )۱۷/١‏ . 

(۲) المصلحة المرسلة: المصلحة في اللغة الصلاح والمنفعة. 
وني الاصطلاح: «ما م يشهد له الشرع بالاعتبار أو الإلغاء بدلیل م معین» کجمع 

المصحف. وتدوین الدواوين؛ . (انظر لسان العرب ۳۸٤/۷‏ شرح تنقيح الفصول 

ص (EE‏ . وله تعاریف آخرى. (انظر ف روضهة الناظر «EIA- e‏ 
الستصفى ۲۸٤/١‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي ص: ۲۸۸) . 

)۳( الاستحسان ف اللغة: استفعال من الحسن» وهو عد الشىء واعتقاده سا 
وني الاصطلاح: «العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى 
يقتضى هذا العدول). 
وقيل في تعريفه غير ذلك. (انظر القاموس المحيط ۲٠٤٠/٤‏ كشف الأسرار 
للبخاري ٠٥/٤‏ المعتمد ۲/ ٠۸٤١‏ روضة الناظر ٠٤٠۷/۲١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص: )٤)٥۲-٤0۱‏ . 

)£( انظر إحكام الفصول ص: . المحصول ¥1/0. 
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الاستصحاب والبراءة الأصلية؛ لأن معظمها غالف لمقتضاهاء وأا 
الاستحسان فقياس خفي » وآما المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الأصول 
فإذا جاز للصحابة SL‏ 
الشارع للمصالح المغرتبة عليها أولى" . 


وذكر الأصوليون لذا الوجه مساتل رى" تركتها خشية اطول . ۰ 


الوجه الرابع: 
المسائل التي أفتى الصحابة فيها وصرحوا بأن ذلك برأيهم وهي كثيرة ' 
منها على سبيل المثال : 


2 أبي بكر رضي الله عنه لما ستل عن الكلالة : «أقول في الكلالة ٠‏ 
برآيي» فان یکن صوابا فمن الهء وان يکن خطا فمئي ومن 
E‏ الكلالة: ما عدا الوالد والولد»“ . 


() انظر المحصول .۹٠/١‏ : 

(9) مثل مساألة توريث الجحد مع الإخوة ومسألة الخلعء ومسالة المشتركة» انظر إحكام 
الفصول ص: ٠٠٤‏ ؛؛ المستصفى ٠٤٠ /١‏ المحصول .٠۸-٠١/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري ۳/ ٥١١‏ زوضة الناظر ۰۲۳۸/۲ نراس العقول ص: ٠١١-٠٠١‏ : 

() الكلالة : مشتقة من الإكليل. وهو الذي حيط بالرأس من جوانبه» والكلالة من لا ! 
ولد له ولا والد» والمراد هنا من یرٹه من حواشیه لا أصوله ولا فروعه. (انظر 
القامونسن المحيط e ء٤-٤ /٤‏ : ۳۷ قفسیر این 
کر ۲/ ۲٠١‏ النکت والعیون تفسر أ بي الحسن الماوردي )٤٦1/١‏ . 

() أخرجه الدارمي في سننه في کتاب الفرائض ۲/ ۳٠٦۹-۳٦١‏ والبيهقي . في السنن 
الکری ۲۲۳/١‏ وابلاطيب ي الفقيه والمتفقه ۱۹۹/١‏ وابن أي شيب في مصنفه 
10/1 والطبري! في تفسیره ۳/ 1۲٠‏ . 
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۲- قول عثان”" لعمر رضي الله عنها في بعض الأحكام : «إن تتبع رأيك 
فرآيك رشد» وإِن تتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان»“ 


-٣‏ قول علي رضي الله عنه : «اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد على أن لا 
تباع وقد رأیت الآن بیعهن»" . 


-٤ :‏ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال في المرأة التي م يسم مهرها : 
«أقول فیھا برأیی»› فإن کان صوابًا فمن الله ورسولهء وإن کان خطاً 
فمني ومن UA‏ , 

وجه الدلالة: «أن حكم هؤلاء الصحابة في هذه المسائل إنا هو 


بالرأي» والرأي هنا هو القياس؛ لأنه يقال للإنسان: أقلت هذا 


(1) هو عثمان بن عفان أبي العاص القرشي الأموي» ثالث الخلفاء الراشدين» ولد بعد 
الفيل بست سنين على الصحيح» لقب بذي النورين؛ لأن النبي با زوج ابنتيه منهء 
استشهد رضی الله عنه بأيدي المفسدين سنة ٠١‏ ه (انظر الإصابة ٤1۲/١‏ 
والاستيعاب ۳/ ۷١١٠ء‏ وأسد الغابة ۳/ )0۸٤‏ . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» في كتاب الفرائض باب فرض الجد ۲٠۳/۱١‏ 
وأخرجه الدارمي في سننه في كناب الفرائض ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» باب بيع آمهات الأولاد ۷ء وأحرجه البيهقي 
في السنن الكبرى» في كتاب عتتق أمهات الأولاد باب الخلاف في أمهات الآولاد 
TEA‏ 

)٤(‏ رواه آبوداود في کتاب النکاح باب فیمن تزوج ولم یسم صداًا حتی مات سنن أي 
داود ۲/ ۲۳۷ والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض هما سنن الترمذي ۳/ ٤٠١‏ والنسائي في كتاب النكاح 
باب إباحة التزويج بغير صداق سنن النسائي /١‏ ١1۲٠ء‏ وابن ماجه في كتاب النكاح 
باب الرجل يتزوج ولا يفرض ها فيموت على ذلك سنن ابن ماجه 1٠۹/١‏ وأحمد 
في المسند «TV46‏ والخطيب في الفقيه والتققه 1/۱ والحديث صححه الشيخ 
الألباني ني صحیح سنن أبي داود: ۳۹۸۰۳۹۷/۲ برقم )۱۸١۸(‏ . 
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برأيك آم بالتص؟۲» فيجعل أحدهما في مقابلة الآخرء وذلك يدل على ٠‏ 
أن الرأي لا يتناول الاستدلال بالنص سواء كان جلك أم خف . . 
ونوقش: بأنه لا يسلم أن الرأي هو القياس لوجهين" : 

-١‏ أنه ليس في أصل اللخة كذلك» فنقله في الشرع إلى هذا المعنى خلاف 
الأصل. ۰ 

۲- لو كان الرأي هو القياس لكان المشتق منه بمعنى المشتق من القياس مع ' 

أنه ليس كذلك؛ لأنه جب أن يكون حينذاك قولنا وي 
معناه انه يفيس › رمعلوم آنه باطل . 
وما قلتم من أنهم يقولون: «أقلت هذا برأيك أم بالنص؟» فغاية ما ,, 
یفیده أن الرأي خلاأف النص»› وغير النص أعم من القياس , ف الدلیل 
على الحصر؟! 
واجيب: بان الشرزغ نقله إلى هذا العنى» 'بدليل أنكم رويتم في ذم ٠‏ 
الرأي آثارًاء واستدللتم بها على عدم حجية القياس» ما يقرر أن الرأي : 
به القتان 
فحصل الإجماع من المشبتين والمخالفين على أن الرأي ههنا هو القياس؛ : 
ک) ذکره البيضاوي في المنهاج“ . 

e‏ ا 


(۳) انظر ال 1/0 
(6) انظر النهاج مع شرح'الأسنوي والبدخشي عليه ۱۸/۳ . 


YY 


وأما المقدمة الثانية : 

-وهي آنه ل يوجد من المجتهدين من الصحابة من أنكر أصل القياس- 
فالدليل عليها أن القياس صل عظيم في الشرع نفيًا وإثباتًاء فلو وقع الإنكار 
لاشتهر» ولو اشتهر لنّقل» ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحدثون» لكن ل 
یعرف فلم يشتهر ولم ينقل» فثبت أنه لم ينكره أحد منهه". 

ونوقش: بأنه قد حصل منهم الإنكار كما سبق في أدلة النفاة. 

وأجيب: با نوقش به تلك الآثار من جهة الإجمال والتفصيل . 
أما المقدمة الثالثة : 

-وهي أنه حصل با قد تقرر آنا الإجاع السكوتي على العمل 
بالقياس- فالدليل عليها أن سكوت بقية الصحابة م يكن عن خوف؛ لأنا 
نعلم من حال الصحابة رضوان الله عليهم شدة انقيادهم للحق» وآنه لا 
تأحذهم في الله لومة لائم» خصوصًا وأن هذه المسائل التي وقع فيها نزاع 
ليست مما يتعلق به رغبة ولا رهبة في العاجل» وقد ظهر من بعضهم المخالفة 
فیها لبعض آخر» فلا یعقل أن یکون سکوت الباقین عن خحوف» فثبت أن 

Do, 

سکوتمم کان عن الرضا . 

ونوقش : بأنه لا يسلم آن يكون سكوت الباقين عن موافقة ورضا؛ 
لإمكان أن يكون ذلك على سبيل المجاملة خوقًا من ثوران فتنة النزاع» 
ولإمكان أن يكون ذلك خفاء الدليإ “ . 

وأجيب : بأن حمل سكوتهم على سبيل المجاملة لا يصح» لأنهم اختلفوا 
(۱) انظر اللحصول 1Y /o‏ نراس العقول ص : ۱1۲-۹ . 
() انظر (أدلة نفاة القياس ومناقشتها) في المبحث الثالث من هذا الفصل . 
(۳) انظر المحصول ٦۳-٦۲ /٩‏ نيراس العقول ١١١-١١١‏ . 
)٤(‏ انظر المحصول ۸۲-۸۰/۰. 

Y۴ 


في المسائل وتناظروا وتخاجوابدون جاملة ني ذلك» وتفرقت المجالس عن 
اجتهادات ختلفة» ولم إينكر أحد على الآخر»ء فلو لم يكن السكوت عن 
موافقة لبادروا إلى الإنكار. 

أما سكوتيم التفاء الدليل فبعيد؛ إذ إنهم قد عرفوا آن الشرع إنا هو من 
عند الله » فلو لم يكن القياس مأذونًا فيه لكان القائس مشرعًاء» وحینئذ کانوا 
ینکرون عليه › aS‏ 
بحجته ۰ وهو ممنوع' 


رابعًا: ازل 
وذلك من أوجه 


-١‏ أن کل ما یکون من. ا الان ثريا 
عامة» تعم الأحداث جيعًا بالحكم عليها بكوا حيرا أو شر 
ا ر ا 
الحادثة إما بنص أو بإشارة أو بدلالة تدل على الحكم» ومعرفة الحكم ' 
بطريق الدلالة يكون بالاجتهاد والاستنباط وإلحاق الأشباه 
بأشباهها" . 
يقول الشهرستاني" في معرض كلامه على أصول الاجتهاد وأركانه : 
«وبالحملةء نعلم قطعًا ويقيًا أن الحوادث والوقائع في .العباداث ؛ 


(۱) انظر المستصفی ۲١۹/۲‏ أدلة التشريع ص: ٠١١‏ . 

(۲) انظر الرسالة للشافعي فقرة )۱۳۲١(‏ ص: ٤١۷‏ . 

(۳) هو أبوالفتح محمد بن عبدالکريم بن أحمد الشهرستاني ولد سنة ٤1۷‏ وقيل سنة 
۹ هه وتوفي رحه الله سنة ٥٤۸‏ كان شافعيًا أشعربًا» برع في الفقه والأصول , 
والكلام» من آثاره العلمية : : الملل والنحل» اية الإقدام في علم الكلام. (انظر 
طبقات الشافعية الكرنى )۱۲۸/١‏ . 
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والتصرفات ما لا يقبل الحصر والعد» ونعلم قطعًا أيضًا آنه م يرد في 
كل حادثة نص» ولا يتصور ذلك أيضصًاء والنصوص إذا كانت متناهية 
-وما لا یتناهی لا يضبطه ما يتناهى- علم قطكًا أن الاجتهاد والقياس 
واجب الاعتبار حتی یکون بصدد كل حادثة اجتهاد . 

۲- أن أحكام الشرع معللة معقولة المعنى في أغلبهاء وها مقاصد 
ومصالح› فالله تعالى لم يشرع حك إلا لمصلحة› ومصالح العباد هي 
الغاية المقصودة من تشريع الأحكام» فإذا غلب على ظن المجتهد أن 
حكم الأصل معلل بعلة وتحققت المقاصد والعلل في غير موضع 
النص -أي الفرع- فيثبت الحكم المقرر في النص في لا نص فيه في 
أغلب الظن عند اللجتهد» والعمل بالظن أمر واجب؛ لأن من 
الحكمة والعدالة أن تتساوى الوقائع في الحكم عند تساويما في المعنى» 
تحقيقًا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع" . 

۴- أن المجتهد إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل معلا بالعلة 
الفلانية ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع يحصل له بالضرورة ظن 
ثبوت ذلك الحكم في الفرع » وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول 
الوهم بنقيضه» وحينئذ فلا يمكن أن يعمل بالظن والوهم معا؛ 
لاستلزامه اجتاع النقيضين» ولا أن يعمل بالوهم دون الظن؛ لأن 
العمل بالمرجوح مع وجود الراجح مذموم شرعًا وعقلاء فيتعين 
العمل بالظد . 

() الملل والنحل .٤/‏ 

(۲) انظر شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ۲۳۸/۲ . 

(۳) انظر أصول الفقه الإسلامي ٦۳١/١‏ . 

(©) انظر نہاية السول ۲۲/۳. 

YO 


الفرع الثالث 
في الترجيح وسببه 


الذي يترجح في نظري -والعلم عند الله- هو القول بالقياس حسب 

الضوابط المذكورة في اكتب الأصول المعتمدة» وذلك طا يى : 

١‏ لقوة ما استدل به القائلون بالقياس› ومناقشتهم للمتخالفين› 
وإجابتهم عا ناقش به المخالفون. 

-٣‏ أنه 2 هور كالأثمة الأربعة اصح 
مارا را ری ی قم هه 

۳- أنه قول وسط بين الإفراط الذي ذهب إليه مفرطو القيّاسين» وبين 
التفريط الذي ذهب إليه منكرو القياس . 

مر ادن دای ب الا بن دا بن آن لقانم عد بن ت ي 
الدين» المنعوت بشیخ الإسلام» الحرافي الدمشقي» ولد بحران سنة ٦٦١‏ ه کان : 
إمامًا في التفسير وعلؤم القرآنء حافظًا للحديث» عارقًا بالفقه واختلافه» بارعا في 
الأصلين والنحو وما تعلق به» واللغة والمنطق› وعلم الميئة» والجير والمقابلة» وعلم 
الحساب» وعلم آهل الكتاين وأهل البدع وغير ذلك من اللوم العقلية والنقليةء 
کان يقاتل التتار» من أهم آثاره العلمية : الفتارى› درء تعارض العقل والنقل» 
السياسة الشرعية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام» توفي رهه الله سنة ۷۲۸ه. (انظر 
تذكرة الحفاظ للذهييٰ ۰۹/٤‏ طبقات الحفاظط للسيوطي ص: .٥۲۰‏ طبقات 
المفسرين للداودي ٤١-٤١ /١‏ الدرر الكامنة /١‏ ١٠٤٠ء‏ الأعلام )۱٤٤/١‏ . 


۲۳۹ 


-٤‏ أن القياس في الحقيقة إعال للنص وليس خرو جا عن النص كا يدعي 
منكرو القياس . 

: أن منكري القياس وقعوا بسبب إنكارهم في أخطاء" منها‎ -٠ 
أ - ردهم للقياس الصحيح» وهو من اليزان والقسط الذي أنزل الله‎ 
سبحانه» ولا سي] القياس المنصوص على علته التي تدل على التعميم‎ 
. في حالة النص عليها كا يدل عليه النص‎ 
ب - تقصيرهم في فهم النصوص» وسبب ذلك أنهم حصروا الدلالة‎ 
في محرد ظاهر اللفظ› فكم من حكم ذل عليه النص»› ولکنهم م‎ 
: يفهموا دلالته عليه» ومن ذلك انهم ) یفهموا من قوله سبحانه وتعای‎ 
: س رر و و‎ 
لفلا تمر كم آف4 غير النهي عن لفظة (أف) ولم يفهموا منها النهي‎ 
. اعتبار القياس الصحيح‎ 

- أن الفطرة السليمة وبداهة العقول نقتضي العمل بالقياس» فمن منع 
من فعل - لعلة أن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل» أو أن فيه ظلً 
لغيره واعتداء على حق الآخرين مثا - فإنه بقيس على هذا الفعل كل 
أمر فيه عدوان أو ظلمء والناس في کل زمن يعرفون أن ما جرى على 
أحد المخلين يجوز أن يجري على الآخر؛ حيث لا فرق بينهاء فالحكم 
بالإعدام على شخص لإخلاله بأمن الدولة -مثلا- يجري على أي 


(۱) انظر إعلام الموقعین ٠٠١-۲٠٤/۱‏ . 
() الإسراء: الآية ۲۳. 


TTY 


شخص آخر باثله ني ارتكاب مثل هذه الجريمة 

۷ أن الشريعة الإسلامبة هي خاتمة الشرام »وان تصوض القرآن والة 
محدودة متناهية لانتهاء الوحي» وحوادث الناس وأقضيتهم غير 
محدودة ولا متناهية› والمتناهي لا بحيط بغير المتناهي ٠‏ إلا ذا فهمت 
العلل التي لأجلها شرعت الأحكام النصوصةء وطبقت على ما 
يماثلهاء وحينئذ فإنه ينبغي يجب القول بالقياس» وهذا معناه. 
ا ار کن ا ا ی ق کل رمان 
راء اة باجات الاي راما إل الا وار الاش 
في الشريعة رمي هما بالجمود وطعن ها بعدم وفائها بحاجات الناس» 
وذلك يتناى مع جوهر الشرع وروحه العامة ويناقض القصود من 
ا 0 a‏ 


(۱) انظر أصول الفقه الإسلامي 1۳١/١‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق. 


TYA 


المبحث الرابع 


للقياس تقسيمات كثبرة بعدة اعتبارات“ أهمها: 


التقسيم الأول: من حيث اعتبار القوة: 
ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى قسمين" : 


٠‏ الأول: القياس الحى. 
وهو ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة أو مجمعًا عليها أو قطع فيه 

(۲) انظر تقسی‌ات القیاس في البرهان فقرة ۰۸۲۷۰۸۲١‏ ۰۸۲۸ ۸۳۹ ۸0۰ ۰۸0۱ 
۲ ۱۲۳ ۳۲۹۰ء شرح العمد لأي الحسين البصري ۲/ ۰۱١۹‏ ميزان 
الأصول في نتائج العقول ص : ٥ء‏ شرح اللمع ۷۹۹/۲ إحكام الفصول ص : 
۹ء العدة في آصول الفقه ۱۳۲۹/۲ مختصر المنتهى وشرح العضد ۲/ ۷٣٤۲ء‏ 
النخول ص: ۳۳۳ وما بعدهاء المحصول ١/١١٠-٤۲٠ء‏ الإحكام للآمدي 
۳ البحر المحيط ۳٠/١‏ إعلام الموقعين ١/٤٠٠ء‏ شرح 
الكوكب المنير ۲٠۷/٤‏ روضة الناظر ٠٠٤/۲‏ شرح ختصر الروضة ۲۲۳/۳ء 
تيسير الخحرير ٠۷1/٤‏ التقرير والتحبير ۲۲٠/۳‏ شرح التلويح على التوضيح لتن 
التنقيح في أصول الفقه ۲/ ٠۸١‏ أصول الفقه لأبي النور زهير /٤‏ ۸١۲٠ء‏ أصول الفقه 
ضري بك ص: ۳۳۳ مباحث العلة عند الأصوليين ص: ٥١‏ . 

)١‏ انظر هذين القسمين في المراجع السابقة. 
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مثال الأؤل: إلحاق أضرب الوالدين بالتأفيف في التحريم بعلة كف . 
الأذى عنهيا. 

مثال الثاني : قياس ولاية النكاح على ولاية المال في ثبوت الولاية على 
الصغير» بجامع الصغر اني كل . ۰ 


فإن الإجماع حصل عل کرن الصغر علة لثبوت الولاية و 
قلا 


مثال الثالث: قياس الأمة على العبد في سراية العتق من البغض إلى 
الكل› مف أن الفارق بينهما هو الذكورة في الأصل 
والأنوثة في الفرع»› وعلم أن هذا الفارق لا تأثير له شرعَا في : 
أحكام العتتق» وهذا فإن عتق الشريك لبغض الأمة المملوكة '. 
NR E a‏ 
بقوله بل : «(من TS‏ 

العبد قوم العبد عليه قيمة عدل»" . 


وهذا النوع من القياس قطعي عند الجمهور من الاسرلين» 
عده بعضهم من دلالة اص" . ٠‏ 


(۱) انظر الإحكام للآمدي ۳ شرح الکوکب المئیر ١١١/١‏ . 

۳( الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الشركة باب تقريم الأشياء بين . 
الشركاء بقيمة العدل» وباب الشركة في الرقيق» كا أخحرجه في كتاب العتق باب إذا ' 
أعتق نصيبًا في عبد . . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٠١١١١۳۷۰۱۲۳/۰‏ . 
وأحرجه مسلم ني کتاب العتق . انظر صجیح مسلم ۲/ ۰۱۱۳۹ ك| أخرجه في كتاب 
الآیان باب من أعتق! شر کا له في عبد. انظر صخیح مسلم ۱۲۸۷/۳ . 

(۳) انظر فواتح الرحوت ۲/ .٠۲٠‏ 


۰ 


الثاني : القياس الخفي 
وهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» ولم تكن علته 
مثاله : قياس القتل بالمتقل على القتل بالمحده في وجوب القصاص 
بجامع القتل العمد العدوان في كل » فإن الفارق بين اقل والمحدد لم يقطع 
بإلغاء تأثيره من الشارع» بل يجوز أن يكون الفارق موثرًاء لذلك قال 
أبوحنيفة : لا يجب القصاص في القتل بالمئقل " . 
وقد جرى الحنفية على اصطلاح آخر في القياس الجلي والخفي . 
فقد عرفوا الجلي بأنه ما تبادر إليه الذهن في أول الأمر وهو 
وعرفوا الخفي بأنه ما لا يتبادر إليه الذهن إلا بعد التأمل وسموه 
الاستحسان . 
قال عبدالعزيز في كشف الأسرار: «وهذا تقسيم القياس الذي قابله 
استحسان معنوي وتقسیم هذا الاستحسان المعارض؛ لا تقسيم نفس 
القیاس والاستحسان باعتبار ذاتی)» . 
() هو النعهان بن ثابت بن زوطي» المكنى بأبي حنيفة ء الإمام العام الثبت الفقيه» أحد 
الأئمة الأربعة وأكبرهم سنّاء قيل: إنه أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه» فيكون 
تابعيًا» وقيل غير ذلك» من آثاره العلمية : المخارج في الفقه» ومسند في الحديث» 
وينسب 'إليه الفقه الأكبرء ولد عام ۹ هھ وتولي رهه الله عام ١0ا‏ ھ. (انظر 
تذكرة الحفاظ ۱1۸/١‏ الفح البين ٠٠١٠/١‏ أبوحنيفة لأبي زهرة) . 
(9) انظر بدائع الصنائع ۲۳٣/۷‏ . 
() انظر تيسير التحرير ۰۷۸/٤‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الروت .٠۲٠/۲‏ 
٠‏ (6) المرجعين السابقين . 
(۵) کشف الأسرار ٥/٤‏ . 


۳ 


والاستحسان أقوى من القياس الجلي عندهم لأنه عبارة عن استفناء 
مسألة جزثية من صل كلي أو قاعدة عامة » لدليل خاص يقتضي الاستشناء» 
سواء اکان هذا الدليل' نّا أو إحاعًا أو ضرورة أو مصلحة أو جيرها. 
مثال الاستحسان بالنص : بيع السلم» فإن مقتضى القياس فيه ألا 
SG OS‏ بى الرسول إالاة عن ذلك بقوله : 
«لا بحل سلف وبع . ٠.‏ 
إلا آله مستي مته ورود تازه O‏ 
اسلف فلا يسلف | إلا في کيل معلوم ووزن معلوم ل لجل علوم 
مثال الاستحسان الجاع : الاستصناع في] فيه للناس تعامل› اوهو أن 
يقول للخراز: أخرز لي خمًا بقيمة کذا من جلد كذا وقدر كذا ولا يذكر له . 
أجلا سواء سلم إليه الدراهم أو ل يسلم » وهذا ينعقد عند الحنفية بيغا مع آن 
القياس يأبى عنه لعدم البيح» إل أنه انعقد الإجاع على جوازه في الصدر 
الأول > لأنہم کانوا پتجاملون به من غير نکیر. 
مثال الاستحسان بالضرورة: طهارة الحياض والاآبار بعد نجاستهاء : 
(1) بيع السلم: هو بيع الآجل الموصوف ني الذمة بثمن حال . (انظر معجم لخة الفقهاء ' 
ص ۲٤۸:‏ » القاموس الفقهي ص : ۲( . 
(۲) آخرجه آبوداود في کتاب البیوع باب في الرجل بيع ما لیس عنده انظر سنن آي داود 
۳ ۸۲ وأحرجه النسائي في كتاب البيوع باب بيع ما ليس عند البائم » 'انظر سنن 
النسائي ۲۸۸/۷ وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما 
ليس عندك انظر سنن أالترمذلي ۳/ ٥۳٠٠٠۳١‏ . قال الألباني: #حسن صجیح؟ انظر 
صحيح سنن أي داوذ ٦1۹/۲‏ . 
ایت جتن مل داشر ای ی عاب تک ا ن ن د 
وباب السلم في وزن معلوم انظر صحيح البخاري مع الفتح ٠٤۲۹۰٤۲۸/٤‏ 
وأحرجه مسلم في كتاب المساقاة باب السلم . انظر صحیح مسلم ٠۲۲۷/۳‏ . 


YY 


والقياس بقتضي أن لا تطهر أبدًا لبقاء الاء النجس ولو قلياء إلا آنه حكم 
بالطهارة للضرورة والوقوع بالحرج العظيم . 


التقسيم الثاني : من حیث اعتبار درجة الجامحع ف الفرع : 
وينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام"" : 


القسم الأول: قياس الأول : 
«وهو ما كان ا لجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أقوى منه في الأصل! . 
ماله : قياس ضرب الوالدين على التأفيف المحرم بقوله تعالى : اد 
تلف أف بجامع الإيذاء ني كل» ولا شك في أن الإيذاء بالضرب - 
وهو الفرع- أشد وأقوى مناسبة للتحريم من التأفيف -وهو الأصل- وهذا 
أطلق على هذا القياس (قياس الأولى) . 


القسم الثاني : قياس المساوي : 
وهوما كان ا لجامع فيه في الفرع مساويًا له في الأصل في اقتضاء الحكم . 
مثاله : قياس الأمة على العبد في أحكام العتق بجامع الرق» وها 


وكقياس إحراق مال اليتيم على أكله المحرم بقوله تعال : إن 


(1) انظر هذه الأقسام في الإحكام للآمدي ۲٦۹/٤‏ المحصول ٠۲١/١‏ روضة الناظر 
۲ ناية السول مع شرح البدخشي ۰۳۸/۳ فواتح الرحوت ٠۲۰/۲‏ 
أصول الفقه لأبي النور زهير /٤‏ ۹٥ء‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين 
ص: ۵. 

(۲) الإسراء: الآية ۲۳ . 


ا 


اين يأكون أموالة البتاقى ظَ إت أكون ني ونيم ارا . بجا 

الإتلاف في كل» فيثبت التحريم في اللإحراق كا ثبت في الأكل . 
وكقياس صب اليول في الماء الراكد من كوز على البول فيه مباشزة ' 

بجامع النجاسة في كل» فيحرم صب البول فيه من كوز كبا يحرم البول فيه. 

القسم الثالث: قياس الأدنى : ۰ 
وهو ما كان الجاع فيه في الفرع أدون منه في الأصل في اقتضاء الحكم. 
مثاله: قياس التفاح على البر في حرمة التفاضل بجامع الطعم في ؛ 

کل منھا. 
والقسم الثالث من هذه متفق على كونه قياسًاء 'أما القسمان لأرلان 

فإغيما ختلف في كوغيا من القياس ؛ فإن بعض العلماء كالحنفية لم يعتبر هما من . 

القياس بل من دلالة النصر” . 

التقسيم الثالث: من حيث اعتبار ذكر علته وعدم ذكرها. ا 
وينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى أقساء : 

القسم الأول: قياس العلة: 
وهو ما ثبت فيه إلحاق ااا بواسطة العلة منصوضة 

أو مستنبطة . ۱ 

(1) النساء: الآية 9 

() انظر هذه الأقسام في الإحكام للآمدي ۰۲۱۹/٤‏ فواتح الر موت ۳۲١/۲‏ أصول 
الفقه الإسلامي لوهبة:الزحيلي .۷٠۲/١‏ 


() انظر المحصول SS cT /o‏ ,دراسات ؛ 
في أضول الفقه ص: ۹ الوجیز فی أصول الفقه لعبدالكريم زیدان ' 
ص: CTIA?‏ مباحث العلة ي القياس عند الأصوليين ص: 0۸A‏ . : 


E 


مثاله : قياس النبيذ على الخمر في التحريم» وذلك للإسكار في كل» 
وإنا سمي قياس علة للتصريح با فيه . 
القسم الثاني : قياس الدلالة : 
وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة» ليدل اشتراكهم) فيه على 
اشتراكهم| في العلة» فيلزم اشتراكه) في الحكم . كأن يقال في إجبار البكر 
البالغة : جاز تزومجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة قياسًا على الصغيرة» 
فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاها ولو اعتبر 
لاعتبر دليله وهو النطق» لأن السكوت غتمل مترددء فإذا لم يعتبر رضاها 
جاز تزويجها حالة السخط . 

وعرفه جماعة من الأصوليين بأنه ا لجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة 
أو أثرها أو حكمها. ٍ 

مثال الجحمع بملزوم العلة: إلحاق النبيذ بالخمر ني المنع بجامع الشدة 
المطربة ؛ لأنها ملزومة للإسكار الذي هو العلة. 

مثال الحمع بأثر العلة : إلحاق القتل بالمخقل بالقتل بالمحدد في القصاص 
بجامع الإثم؛ لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. 
۰ مثال الجحمع بحكم العلة : الحكم بحياة شعر المرأة قياسًا على سائر بدنها 

بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق» وكقوهم بجواز رهن المشاع قياسًا 

على جواز بیعه بجامع جواز ابيع . 


(1) انظر مذكرة أصول الفقه ص: ۲۷۰ . 
() انظر المرجع السابق . (مذكرة أصول الفقه ص: )۲۷١‏ . 


rO 


القسم الثالث: القياس في معنى الأصل : 
وهو ما جمع فيه بإلغاء الفارق» بأن كان الوصف الجامع غير مضصرح به 
في القياس » فيقوم المعلل يإلغاء الفارق بين الأصل والفرع . : 
مثاله : لاق الامة بالمجد في تفريم تضيب الشريك عل العن بي ۰ 
الفارق بينها. 
وأغلب الأصوليين على أنه ليس من القياس بل من 'مفهوم : 
(OD CW,‏ : 
الموافقة ٠‏ .. 


القسم الرابع : قياس الشبه: 
وهو ما يجمع فيه بين الأصل والفرع بوصف شبهي . 
والوصف الشبهي هو الوصف الذي لا تظهر مناسبته بعد البحث التام 
ولکن أف من الشارع 'الالتفات إليه في بعض الأحكام . ۰ 
فهو دون المناسب ؛! لأنه غير ظاهر المناسبة في ذاته» أي العقل -لو خلي 
ونفسه- لا يدرك ملاءمته للحكم وإن) علم من التفات الشارع إليه أنه 
مناسب على الإجمال» ؤيترتب على مشروعية الحكم لأجله مصلحة لا علم . 
من أن الله إنا يشرع الأحكام لمصالح العباد» بخلاف المناسب كالإسكار , 


() مفهوم الموافقة : N‏ 
له نفيا أو إثباتًاء لاشتراكه) في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة دون الحاجة إلى ببخث ' 
واجتهاد» وسمي مفهزم الموافقة ؛ لأن الملسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم 
المذكور». (انظر المستصفی ۱۹۱/۲ تيسير التحرير :٠۹۳/١‏ تقريب 
الوصول ص: ٠۱١۸‏ نشر البنود ٠١/١‏ شرح ا مسام ا 
الثبوت .)٤١٤/١‏ 

(۲) انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص: .۲۷١‏ 
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للتحریم ؛ فان کونه مزياا للعقل الضروري للانسان وکونه مناسبًا للمنع منه 
ما لا يحتاج في العلم به إلى ورود الشارع . 

وهو أيضًا فوق الطردي”'“؛ لأن الشارع ا يلتفت إلى الوصف الطردي 
ني شيء من الأحکام . ولکونه وسطًا بین المناسب والطردي وفیه شبه بکل 
ایا 

ماله : أن يقال في إزالة ا لخبث: طهارة تراد للصلاة فيتعين فيها الماء 
كطهارة الحدث» فإن المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعين الماء 
غبر ظاهرةء إلا أننا ما رأينا الشارع التفت إليه واعتبره بأن رتب الحكم - 
وهو تعين الماء - عليه في طهارة الحدث بالنسبة إلى الصلاة والطواف ومس 
لصحف غلب على ظننا أن هذا الوصف مناسب للحكم وأنه مشتمل على 
اللصلحة» وذلك لأن الصلاة والطواف ومس المصحف اشترط الشارع فيها 
الطهارة من الحدث المتعين فيها لاء" . 


)١(‏ مأخوذ من الطرد وهو في اللغة مصدر بمعنى الإبعاد» يقال طردته طردا من باب 
قتل› وأطرده السلطان عن البلد أخرجه منه» وطردت الخلاف في امسألة طردًا 
أجريته» كأنه مأخوذ من المطاردة وهي الإجراء للسباق» يقال: أطردت الأمر إطرادا 
والطرد في الاصطلاح : هو مقارنة الوصف الذي لا يناسب ولا يستلزم المناسب 
للحكم في جيع الصور ما عدا الصورة المتنازع فيها وهي صورة الفرع الذي يراد 
ثبوت الحکم له» لوجود ذلك الوصف فيه بناء على أن ذلك الوصف الطردي علة 
لذلك الحكم» مثاله قولك : الخل لا تبنى على جنسه القنطرة» فلا تزال به النجاسة 
كالدهن. (انظر المصباح المنير ص: ۳۷١‏ المحصول ۲۲٠/٠‏ البحر المحيط 
٥‏ ہاية السول مع شرح البدخشي ۰۹۸/۳ نبراس العقول ٠۳۷۷/۱‏ تعليق 
الدكتور طه جابر على المحصول )۲۲٠/١‏ . 

(۲) انظر الإحکام للآمدي ۰۲۶۸/۳ نبراس العقول ص: ۳۳٣۰۳۳٤‏ . 

(۳) انظر نراس العقول ص: .٠٠١‏ 


FY 


وعد بعض الأصوليين. قياس الشبه من قياس الدلالة؟. 

وقد تعرض بعضل الأصوليين لأقسام أخرى غير هذه المذكورةء وعا 
اشتهر منها ما يلي : ! 
قياس غابة الأشباه: 

وهو أن یتردد فرع بین أصلين لمشابمته لكل منهما فيلحق بأكث رهما شبا 
في صفات مناط الحك . ١‏ 

ماله : تردد ألعبد بين إلحاقه بالمال أو بالحر» » فهل إذا قتل تلزم فيه القيعة ' 
أو الدية؟ 

فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويورث ونحو ذلك» ویشبه 
الحر من حيث إنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ونحو ذلك . 

فيلحق بأكثرهما شبها» وأغلب الأصوليين عل أن شبهه بالال آكثر 
فتلزم فيه القيمة إذا قتل› وقیل بالعکس . 
واختلف الأصوليون ني هذا القسم هل يعد من قياس الشبه آم قياس ٠‏ 
العلة. ۰ 

فذهب الأسنوي إلى أن قياس غلبة الأشباه نوع آخر مغایز 2 ۰ 
الشبهء وأن تلك الأوصاف لابد أن تكون مناسبة" . 


وذهب ابن السنكي في الإبماج إلى أن قياس غلبة الأشباه إما هو بيه ' 


(۱) انظر إحكام الفصول ص: «oof o0!‏ شرح اللمع ۸11/۲ 
() انظر المحصول ۲٠۲/١‏ نهاية السول مع شرح البدخشي ۸۸/۳ إحكام الأحكام 
للآمدي ۲۵٥۷/۳‏ نبراس الغقول ص: ۰۳۳۹ شرح العمد ٠١١١٠١۹/۲‏ . 


)( انظر نهاية السول ص شرح البدخشي AASAY I/F‏ 


FA: 


قياس الشبه"“ وإما أنه نوع منه» وقال : الناس فيه على هذين الاصطلاحين 
ولم يقل أحد إنه قسيم له" . 

وذهب الشيخ عيسى منون إلى أن قياس غابة الأشباه تارة يكون من 
قياس العلة إذا كانت الأوصاف مناسبةء وتارة يكون من قياس الشبه إذا 
كانت الأوصاف شبهية» وهو المفهوم من كلام الغزالي والآمدي” . 


ٹم قال : ولعل الغالب فيه أن يكون من قبيل قياس الشبه” . 


قياس العكس : 
وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الغرع لافتراقه) في علة ا لحك . 
مثاله : لا كان الصوم شرطًا في صحة الاعتكاف بالنذر كان شرطًا له 
بغير النذرء كالصلاة لا لم تكن شرطا له بالنذر لم تكن شرطا له بغير النذر. 


فالأصل فيه: الصلاة والفرع فيه: الصوم» فحكم الأصل عدم 
وجوب الصلاة بغير النذر والعلة فيه عدم الوجوب بالنذر» وحكم الفرع 


)١(‏ وهذا ما ذهب إليه الشافعي كا نقله الرازي عنه في المحصول ٠۲٠۲/١‏ ونقل الشيخ 
عمد الأمين الشنقيطي إجماع حهور الأصوليين على أن قياس غلبة الأشباه لا جرج 
عن الشبه. انظر مذكرة أصول الفقه ص: ٠٠١‏ . 

(۲) انظر الهاج .۷٤/۳‏ 

(۳) انظر نراس العقول ص: .۳٤۲‏ 

)€( انظر املرجح السابق ص TET Ts‏ فیے| نقله عنهم|» وانظر الإحكام 
۳ ۲ المستصفی ۳۲٤١۳۲۳/۲‏ . 

(6) نبراس العقول ص: .۳٤١‏ 

() انظر المعتمد ۲/ ۸٥٦٠ء‏ الإحكام للآمدي 1٦٤/۳‏ البحر المحيط ٤1/9‏ . 
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وجوب الصوم بغير. النذر» وهو نقيض حكم الأصل» والعلة في الفرع 
هي الوجوب بالنذر وهي نقيض علة حكم الأصل» فافترقا حك وغلة 
افتراق النقيضين. . 


a‏ آنه لا یسمی قیاسًا؛ ا 


واثبات لاحدی مقدمتره بالقياس 9 


وذهب بعضهم إلى أنه قياس ارا . 


(1) انظر النهاح مع شرح الأسنوي والبدخشي ۷/۴. 
(۲) انظر المعتمد 144/۲. 
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الفصل الثاني 
في تعريف العبادات والتعبد 


وبيان مقاصد العبادات وخصائصها وأقسامها 


وفيه ثلاثة مباحث: 
الميخث الأول: في تعريف العبادات وتحقيق معنى التعبد عند العلماء. 
وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: تعريف العبادات لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: تحقيق معنى التعبد عند العلماء. 
المبحث الثاني: في مقاصد العبادات وخحصائصها. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مقاصد العبادات. 
الطلب الثاني: خصائص العبادات. 
المبحث الغالث: أقسام العبادات. 
وفیه مطلبان: 
الملطلب الأول: أقسام العبادات. 
المطلب الغاني: بيان المقصود منها بحثه ني الرسالة. 


المبحث الأول 


تعريف العبادات 
وتحقيق معنى التعبد عند العلماء 
وفیه مطلبان: 
اللطلب الأول: تعريف العبادات. 


المطلب الثاني: تحقيق معنى التعبد عند العلماء. 


اللطلب الأول 


تعريف العبادات 
وفیه فرعان : 
الفرع الأول 
تعريف العبادات لغة 


العبادات جمع عبادة» والعبادة والعبدية والعبودية والعبودة: الطاعة»› 
٠‏ وقال بعض أئمة الاشتقاق : أصل العبودية الذل والخضوع» وقال آخرون: 
العبودة الرضا ب) يفعل الرب والعبادة فعل ما يرضي الرب» ولا يقال : عبد 
ا و غ و ا رین کا 
ويقال للمشركين: هم عبدة الطاغوت» ويقال للمسلمين: عباد الله 
يعبدون الله » والتعبد : التنسك» يقال تعبّد الرجل أي تنسك» وتعبدته آي 
دعوته إلى الطاعة . 

والتعبيد التذليل» يقال : طريق معبد» والتعبيد أيضًا الاستعباد» وهو 
اتخاذ الشخص عبدًاء وكذا الاعتباد" . 
. () انظر القاموس المحيط ۳١١/١‏ ختار الصحاح ص: ٤٠۸‏ تاج العروس ٤٠١/۲‏ . 
() انظر مختار الصحاح ص: ٤١۸‏ . 
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وني المصباح المثير: اعبدت الله أعبده عبادة» وهي الانقياد 
والخضوع» والفاعل اعابدء والجمع باد وعَبّدة» مثل كافر وكفار أ 
وكفرةء ثم استعمل فمن اتخذ إا غير الله وتقرب إليه EE‏ 
والشن.وغيز ولت : 

وني معجم اا اللغة: العين والباء والدال أصلان صخيحان» ' 
كأن) متضادان» والأرل من ذينك الأصلين يدل على لين وذلء والآخر ٠‏ 
على شدة وغلظ» فالأول العبد وهو المملوك والىاعة العبيد وثلاثة أغئد ! 
وهم العباد. . . واا عبد د خاد کد قال اکن به اله کال : يقال 
منه عبد يعبد عبادة وتعبد يتعبد تعبدًاء فالمتعبد: التفرد بالعبادة. . . ومن أ 
الباب البعير المعبّد أي المهنوء بالقطران» وهذا أيضًا يدل على ما قلناه؛ أن : 
ذلك يوقن ههة ١.‏ وه الطريق اعد وهو الوك لذن ٠‏ 
قال : والأصل الآخر العبدة وهي القوة والصلابة» يقال: هذا ثوب له عبدة ' 
إذا کان صفيقًا قوبًا»" . 

وفي اللسان : تعبّد الرجل وعبّده وأعبده: صبرّه كالعبد وتعبد الله العبد 
بالطاعة أي استعبده» . . وعبّده واعتبده واستعبده: اتخذه عبدًاء يقال: ' 
تعبدت فلاتًا آي اتخذته عبدًا» مثل عبدته سواء» . . . وعبد الله يعبده عبادة ؛ 
ومَعْبَدَا ومعبدة: تأله له» ورجل عابد من قوم عبدة وعبد وعبّد ۰ 
وعبّادء . . . والمعبد من الإبل الذي قد عَم جلده كله بالقطران» ويقال 


(۱) المصباح المنیر ص: ۳۸۹. 
(Y)‏ معجم مقاییس اللغة TY ro/&‏ 
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المعبد الأجرب الذي قد تساقط وبره فأفرد عن الإبل ليهناًء وقيل للبعير إذا 
هن بالقطران (معبّد) لأنه يتذلل لشهوته القطران وغيره فلا يمتنع » والمعيّد 
المذللء والتعبد التذلل . . . والتعبيد التذليل» . 
وقال في المفردات : «العبودية إظهار التذللء والعبادة أبلغ منها؛ لأآنہا 
٠‏ قال: ألا عدوا إلا م والعبادة ضربان : عبادة بالتسخير. . . › 
وعبادة بالاختيار» وهي لذوي النطق» وهي الأمور بها في قوله : #اغبدوا 
ربكم وقوله : #واغيدوا الله والعبد يقال على أربعة أضرب : 
الأول: عبد بحكم الشرع» وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه» نحو 
لوَالعَدٌ بالْعبد4. ولعَبدًا لوكا لا يقْدر على سىء . 
الشاني: عبد بالإيجاد وذلك ليس إلا لله وإياه قصد بقوله : إن رمن 
في السَمَوّات وَالأَرْض إلا آي الرَحَن عَبْدَا4” . 


الثالث : عبد بالعبادة والخدمة» والناس في هذا ضربان: 


(۱) لسان العرب ۱۳١۱۲۰۱۱/۹‏ . 
(۲) الإسراء: الآية ٠۳‏ . 

() البقرة: الآية .۲١‏ 

() النساء: الآية .۳١‏ 

. ٠١۸ البقرة: الآية‎ )١( 

0) النحل: الآية .۷١‏ 

(۷) مريم: الآية ٩۳‏ . 
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ا ف غلا وهو المقصود بقوله : اواذكر بدت أ و 

-وعبد للدنيا وأعراضها ٠‏ وهو العتكف على خدمتهاء ومراعانجاء ٠‏ 

وإياه قصد النبي َيه بقوله:«تعس ا وتعس 

عبدالدینار . . .^ . 

قال ع یسن کل إنسان عدا ل٤‏ إن 
العبد على هذا بمعنى عابدء لكن العبد أبلغ من العابدء والناس كلهم عباد . 
الله» بل الأشياء كلها كذلك» لكن بعضها بالتسخر وبعضها 
بالاختيار. . 

د ی و وجع المد اللي هو 
العابد عباد. : 

فالعبيد إذا أضيف' إلى الله أعم من العبادء وهذا قال : وما آنا بظدم ۰ 
sS‏ آنه لا یظلم من بختص بعبادته ومن انتسب إلى غیره من 
الذين تسمّوا بعبدالشمس وعبداللات ونحو ذلك» . . . وعبدت أفلانًا إذا 
ذللته وإذا اتخذته 8 


والخضوع . ۰ 


(1) ص: الآية .٤١‏ 

(۲) وهذا -أحد نوعي الضرب الثالث- هو الضرب الرابع . : 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله » انظر صحيح 
البخاري مع الفتح ..۸١/١‏ وني كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المال» انظر 
صحيح البخاري مع الفتح ٠٠۳/۱١‏ . : 

(©) ق: الاَية ۲۹. : 

(۵) المفردات في غریب القرآن ص‌: ۳۲۰۰۳۱۹ . 


YEA 


الفرع الثاني 


العبادة فى الاصطلاح 


" 


اخحتلفت عبارات العلاء في تحديد المعنى الشرعي للعبادة» فبعضهم لم 
خرج في تعریفه للعبادة عن المعنى اللغوي المتقدم» ومن هؤلاء: 
-١‏ الإمام البغوي قال : «العبادة الطاعة مع التذلل والخضوع»" . 
۲- الإمام القرطبي"» قال: «العبادة الطاعة والتذلل» . 


)١(‏ هو آبومحمد الحسن بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي» يعرف بابن الفرّاء» ويلقب 
حيى السنة وركن الدين» كان إمامًا في التفسير والحديث والفقه» جليأا ورعًا 
زاهدًاء من آثاره العلمية : معام التنزيل في التفسير» وشرح السنة» والمصابيح» مات 
سنة ١١١‏ ه. (انظر طبقات المفسرين للسيوطي ص: ۹ وطبقات المفسرين 
للداودي /١‏ ١۷١٠ء‏ تذكرة الحفاظ للذهبي /٤‏ ١١١٠ء‏ البداية والنهاية ۲٠٠/۱۲‏ 
النجوم الزاهرة ٠ . )۲۲۳/١‏ 

(۲) تفسير البغوي ٤١/١‏ . 

(۳) هو محمد بن أحد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الالكي أبوعبداله 
القرطبي» إمام متقن متبحر في العلم» من آثاره العلمية: الجامع لأحكام القرآن 
والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» مات سنة 1۷١‏ ه. (انظر طبقات المفسرين 
للداودي ۲/ ٠١‏ . طبقات المفسرين للسيوطي ص: )٩۲‏ . 

. ٠٤١/١ تفسير القرطبي‎ )٤( 
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-٣‏ أبوالقاسم الزخشري”"» قال: «العبادة أقصى غاية الخضوع 
والتذلل»" . : 
أما الأكثرون فلم يقفوا عند التعريف اللغوي لمعنى العبادة» بل زادوا 

على ذلك ما يبرر المدلول الشرعي للعباذة. 
وإذا نظرت إلى عبارات هؤلاء في بيان العنى الشرعي للعبادة مع تتبع 

المدلول ها وجدت أن العبادة في الشرع هما إطلاقان : عام وخاص» وإليك 

بیان ذلك مفصلا: 


الإطلاق العام : 

العبادة هذا الإطلاق تشمل الأعال النافعة التي يقوم بها الإنسان لعاشه : 
ومعاده» لصالح نفسه! وصالح غيره. ك 

وبهذا الإطلاق عرف شيخ الإسلام ابن تيمية د 
حيث قال : «العبادة اسم لكل ما محبه الله ويرضاه من؛ و 
والأعال الباطنة والظإهرة" . 

ثم قال : «فالصلاة والزكاة والحج وصدق الحديث وآداء 4 وبر 
الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
(۱) هو مود بن عمر بن أحمد ين أحمد أبوالقاسم الزخشري الوارزمي التحوي اللغزي ' 

المعتزليء المفسرء ولد سنة ٤٦۷‏ ه بزخشرء من آثاره العلمية: الكشاف» وأساس 


البلاغة» مات سنة 0۴۸ ه. (انظر طبقات المفسرين للسيوطي ص : IC‏ طبقات 
المفسرين للداودي ۲ البداية والنهاية ۱۲/ ٠٠۲ء O‏ 


(۲) .تفسير الكشاف ١ /١‏ 
)( العبودية ص: A‏ 1 


0۰ 


والحهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من 
العبادة» وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاص 
الدين لهء والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا بقضائهء والتوكل 
عليه » والرجاء لرحتهء والخوف من عذابه » وأمثال ذلك هي من العبادة لله» 
وذلك ن العبادة لله هي الغاية ا محبوبة له» والمرضية له التي خلق الخلق هما 
ک] قال تعالی : وما حلفت المح والإنس إلا ليغجدو , 

وعند ابن تيمية لا يكفي في معنى العبادة المأمور بها شرعًا تحقيق معناه 
اللغوي من الطاعة والخضوع والتذلل» بل لابد من أن تنضم إليها عبة 
الله والشوق إليهء فالعبادة لا تكون صحيحة إلا إذا معت بين غاية التذلل 
وغاية المحبة» حتى إن من خضع لإنسان وتذلل له مع بغضه إياه لا يسمى 
عابدًا له» وكذلك إذا أحب شيا ولم يخضع له» كا يحب الإنسان ولده 
وصديقه» فلا يكفي تحقيق أحد المعنيين دون الآخر في العبادة الشرعية . 


وهذا التعمیم جری عليه الحافظ ابن کثیر“ عند تفسیره لقوله تعالی : 


(1) الذاريات: الآية ٥١‏ . 

(۲) العبودية ص: ۳۸ ۳۹. 

(۳) انظر المرجع السابق ص: ٤٤‏ . 

(5) هو إساعيل بن عمر بن كثير. بن ضوء بن كثيرء الحافظ عاد الدين أبوالفداءء 
القرشي البصروي الدمشقي الشافعي» ولد سنة ۷١١‏ ه» كان قدوة العلماء والحفاظ 
وعمدة أهل المعاني والآلفاظ» من آثاره العلمية : التفسير العظيم» البداية والنهاية» 
مات سنة ۷۷٤‏ ه. (انظر طبقات المفسرين للداودي /١‏ ٠١٠٠ء‏ الدرر الكامنة 
١‏ ذيل تذكرة الحفاظ ٠۳٠٠١١۷‏ النجوم الزاهرة )۱١۳/١١‏ . 
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۶ات یت ذکر بان ادن لدع عبارة عا بجمع کال المحبة 
والخضوع والخوف» 

E NIA Get 
Bl E يمازسه اللكلف عبادة»‎ 
. لا من حيث مرد مراعاة حظ النفس فقط‎ 

والقرآن الكريم ‏ -عندما أمرنا بالعمل الصالح- ن¿ ص وصف.ٍ 
الصلاح على العبادات المخصوصة وهي أركان الإسلام وشعائره ومبائيه 
الأساسية كا سيأتي» بل جعله شاملا لأعال أخرى» قال تعاى : ذلك 
با ت ا صيهم ظمأ ر صب َا حصا ي سيل الد بون مؤي 
بفيظ الَا ولا تالو ن من عدو هلا لا كيب هم به عَم صالخ إن الله لا 
پو جر حون م 5 وشو نة وة رل رة رل فاون دا 
إلا كيب كم عجرم الله اخس ما کانوا بعْمَلون چ0 . 

ويشهد هذا الاعتبار ما جاء في الحديث الصحيح : «جاء جبريل عليه 
السلام إلى النبي ةني صورة رجل من الأعراب وسأله عن الإيمان والإسلام, 
والإحسان» فأجابه عن الإسلام بقوله : أن تشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدًا 
سول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» وعن. 
الإیمان آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره 
() الفاتحة: الآية .٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ٤٥/۱‏ . 
(۳) انظر الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ۲٠۲/۲‏ . 
(6) التوبة: الآية ٠١١-٠۲۰‏ . 
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وشره» وعن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء ثم قال رسول الله اء في آخر 
الحدیث: هذا جبریل جاء کم یعلمکم دینکم»' . 

ودلالة الحديث من وجهين" : 

الوجه الأول: أن النبي بي لم يفرق بين التكاليف الخمسة» التي هي 
أركان الإسلام وبين غيرها من التكاليف التي تدخل تحت المدلول الواسع 
لكلمة الإحسان» وأطلق على الجميع اسم الدين» ولذا قال البخاري“ 
عقب رواية الحديث : «قال أبوعبداله“ : جعل ذلك كله من الإيان»" . 


الوجه الثاني : أن الدين الذي شمل في الحديث كل عمل بجحبه الله 
ويرضاه» معناه الخضوع والتذللء من (دان لفلان) إذا خضع له" 
1 وا لخضوع والتذلل هو معنى العبادة في اللغة کا سبق» فقول النبي يي في 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام 
واللإحسان وعلم الساعة وبيان ابي يلي له» انظر صحيح البخاري مع الفتح 
1/1 وني كتاب التفسير عند سورة لقمان )۳١(‏ باب لا تشرك بالله إن الشرك 
لظلم عظيم» انظر صحيح البخاري مع الفتح ۸/ «o۱۳‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الإییان باب بیانه الإيیان والإسلام واللإحسان... انظر صحيح مسلم ١‏ 

(۲) انظر العبودية ص: ٠٤‏ الحكم الشرعي بين النقل والعقل للدكتور عبدالر هن 
الفریانی ص: .۳٠١‏ 

(۳) هو أبوعبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفيء إمام الحفاظ» 
شيخ الإسلام» صاحب الصحيح والتصانیف» ولد سنة ۱۹٩‏ هى کان رأشا في 
الذكاءء رأسًا في العلم» ورأشا في الورع والعبادة» مات رجه الله سنة ٠١٠١‏ ه. 
(انظر تذكرة الحفاظ )٠٥٥/۲‏ . 

() يعني به البخاري نفسه . انظر فتح الباري ۱. 

)0( انظر صحيح البخاري مع فتح الباري YEN‏ 

(0) انظر العبودية ص: ٤١‏ . 
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آخر الحذیث : «جاءکم یعلمکم دینکم» معناه جاءکم یعلمکم ما تعبدون به 
أو كيفية العبافة. أ 
وكثير من الأحاديث تعدد أنواعًا من الطاعات وتبين أجرهاء كالأمر 
بالمعروف والنهي عن 'المنكر وإماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة 
وغيرهاء مما دل على كوا عبادات» فعرت عنها تارة بالصدقة» وتارة 
بالصلاةء وتارة بالجهاد» ومفاد ذلك أن القائم بمذه الأعمال قائم بعبادة ' 
شقان تاو الصلاة والصدذقة والحهادء فهو في عبادة اا ومعتی؟: 
وقد ثبت عن النبي ب4 : «كل معروف صدقة» . 
وقال ب : «تبسمك في وجه أخيك لك صدقةء وأمرك بالمعروف 
ونيك عن المنكر صدقة› وبصرك للرجل الرديءِ البصر لك. صدقة» 
وإماطنك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة»› وإفراغك من 
دلوك في دلو أخيك لك صدقت . 
e‏ لماعي عل لمل رالسكين كالاي بصم من اهار 
() انظر الحكم بين النقل والعقل ص: ٠١‏ المدخل لدراسة العقيذة 
الإسلامية لعثهان جمعةا ضميرة ص: ۲۸٤‏ . : 
(۲) متفق عليه» أخحرجه البنخاري في كتاب الأدب باب كل معروف صدقة» انظر 
البخاري مع الفتح ۰ وأخرجه مسلم في کتاب الزكاة باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» انظر صحيح مسلم ¥۲ . 
() رواه الترمذي في كتاب ابر رالصله باب مااجاء ي صاع العروف» وقال : حدیٹث 
e‏ غريب» انظر سنن الترمذي ۲۹۹/٤‏ وصححه الشيخ الألباني فی صحیح 
سنن الترمذي o‏ برقم )۱5۹٤(‏ . 


(0) آخرجه الخاری من ایت ترا ن کاو اني باب الساعي على الأرملةء انظر 
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وقال : «كل سلامي من الناس عليه صدفة» كل يوم تطلع الشمس»› 
تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها 
متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة 
صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة» . 

بل إن الإنسان وهو يقضي شهوته من حلال يکون في عبادة من حيث 
التزامه بها أحل اله وتقيده بيا ندب إليه الشرع» قال ڳلا : «وفي بضع 
أحدكم صدقة» قالوا: آیآتي أحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ قال : أرأيتم 
لو وضعها ني حرام کان عليه وزر؟ قالوا: نعم» قال : كذلك إذا وضعهافي 
الحلال کان له أجر» . 


فكل هذه الأعمال أبواب إلى الخيرء ينال المؤمن عليها الأجر فهي 
صدقات ». والصدقة عبادة يتقرب ا المرء إلى الله تعالى من حيث كون 
لكلف يتمثل فيها أمر اللهء ویقف عند حدود . 


يقول ابن القيم رحه الله : «أعال الجوارح إن تكون عبادة بالنية. . »٠.‏ 
ٹم قال: «. . . فعمل لا تصحبه إرادة المعبؤد غير مقبول ولا يعتد به» 


(۱) الحدیث متفق عليه» فقد أخحرجه البخاري في كتاب الصلح باب فضل الإصلاح بين 
الناس والعدل بينهم» انظر صحيح البخاري مع الفتح ٠۳٠۹/١‏ وني كتاب الجهاد 
باب فضل من حل متاع صاحبه في السفر وباب من أخذ بالركاب ونحوه» انظر 
صحيح البخاري مع الفتح 1۳۲۰۸٠ /١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب بيان 
أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» انظر صحيح مسلم 1۹4/۲ . 

(۲) أخرجه مسلم ني كتاب الزكاة باب بيان أن اسم 'الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» انظر صحيح مسلم 1۹۷/۲ . 

(۳) انظر مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص: ۲۸٤‏ . 
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وكذلك عمل لا تصحبه إرادة التعبد له والتقرب إليه غير مقبول ولا معتد ' 
به» بل نية التقرب والتعبد جزء من نية الإخلاص ولا قوام لنية الإخلاص 
للمعبود إلا بنية التعبدء فإذا كان نية الإخلاص شرطًا في صحة أداء العبادة 
فاشتراط نية التعبد أولى وأحرى»٠“‏ 

وعليه فكل عمل أذن فيه الشارع يستطيع الكلف أن يصره عبادة 
باللإخلاص وقصد التقرب والامتثال» وأن يصيرّه مجرد عادة إذا جرده لحظ 
نفسه» ولم يراع فيه جانب التقرب إلى الله تعالى» بل الصلاة والصيام وما 
من أخحص الأمور التعبدية قد بخرجان عن أن يكونا عبادة إذا فقد فيه شر ط 
الامتثال والتقرب» كأنْ يكون الباعث على الصيام الحمية» أو على الصلاة 
مزاولة ما فيها من حركات» أو على الصدقة أن يقال إنه كريم» أو على الحج ! 
التجارة» أو زيادة مرتب» وهو ما مجعل العمل باطأذ لا يعتد به" . ' . 

وهنا تكون النية هي الفيصل في الحكم على العمل بأنه عبادة أو عادةء 
کا جاء في معنی قوله 4ل : ا د 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إلیه» . 


(۲) بدائع الفوائد لابن القلم SATs‏ 

() انظر الحكم الشرعي ص: .۳١‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في کتاب بده الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى , 
رسول الله یا انظر صحيح البخاري مع الفتح 4/۱ وني کتاب الإان 
جاء إن الأعال بالنية والحسبة . . . انظر صحيح البخاري مع الفتح /١‏ ١٠۴٠ء‏ وفي 
كتاب العتق باب الغطأ والنسيان في العتافة والطلاق ونحوه» انظر المع مع 
الفتح ٠٦١ /١‏ وني كتاب !مناقب الأنصار باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى 
المدينة » صحيح البخاري مع الفتح ۷/ ۲۲۷» وني كتاب النكاح باب من هاجر أو = 
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أما إذا لم يتجرد العمل لحظ النفس وحدها بل قصدت به العبادةء 
وقصد به شيء آخر تبعًا ها» كمن يقصد مع الصوم توفير المال» أو الاحتاء 
من مرض يخافه ء أو مع ا لحج رؤية البلاد وطلب الرزق والتجارة» ومثله من 
يتوضاً ليصلى ويتبردء فإن النظر في هذه الحالات يكون إلى الغالب من 
القصدين › قإن غلب قصد الدنيا ومنفعة النفس فَقَد العمل جانب التعبد 
وأصبح باطأًا لا يعتد به» وإن غلب قصد العبادة وما صاحبه من أغراض 
كان تبعاء فالحكم للعبادة» والعمل صحیح” . 

والخلاصة أن العبادة بالمعنى العام هي عمل العبد الإرادي الموافق 
لطلب المعبود» فإذا كان عمله وفق طلب المعبود كان عمله طاعة أو عملا 
صالتاء وإذا كان عمله غالمًا لطلب المعبود كان عمله معصية أو عملا غير 
. صالح . 
الإطلاق الخاص : 

العبادة بهذا الإطلاق هي الأعال الخاصة المحددة التي كلف العبد القيام 
بها تمرينًا عمليًا له على الخضوع الكامل» وهي ما يعبر عنه (بالشعائر 
التعبدية)"» كأركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة 

= عمل عملا خير لتزويج امرآة فله ما نوى» صحيح البخاري مع الفتح ۹/ ١٠١٠ء‏ 

وني كتاب الأيمان والنذور باب النية في الأيمان صحيح البخاري مع الفتح 

۱ ,, وني کتاب الحیل باب في ترك الحیل ون لکل امرئ ما نوی ۰۳۲۷/۱۲ 

وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب قوله بل : «إن) الأعال بالنية؛ انظر صحيح 

. ۱١۱١/۳ مسلم‎ 


() انظر الموافقات ۲۲٠/۲‏ الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ۳۳۷. 
(۲) انظر العبادة للدكتور عمد البيانوني ص: ٠۱۸‏ . 
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والصيام والحج» وما يلحجق بها من شعائر كالطهارة والأذان والجهاد 
والكفارات وغيرهاء وإنا خصت بمعنى خاص لأهميتها من جهة» . 
ولإشعار الآخرين بعبودية الرء ء القائم بها من جهة أخرى . . 0 

وعلى هذا المعنى قال بعضهم : إن العادات تتصرف عند الإطلاق إلى 
الشعائر التي أمر الله بها عباده وشرع همم ليقوموا بعملها. . 

وقد فرق الحنفية بين العبادة والطاعة والقربة > فقالوا: إن العبادة'ما 
يثاب على فعله ويتوقف على نية » والطاعة فعل ما يثاب عليه توف على ية . 
أو لاء والقربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن م يتوقف ٠‏ 
على النية قربة وطاعة وعبادة» وقراءة القرآن والوقف والعتة ' 
والصدقة ونحوها ما لا يتوقف على نيةٍ قربة وطاعة لا عبادة» والنظر المؤدي ' 
إلى معرفة الله طاعة لا قربة ولا عبادة» ولم يكن النظر قربة لعدم المعرفة 
بالمتقرب إليه؛ لأن ا تحصل بعده» ولا عبادة لعدم التوقف عل 
اة .' : 
() انظر العبادة للدكتور محمد البيانوني ص: ۱۸ . 
() راجع العبادات الإسلامية لبدران أبي العينين بدران ص: .٣‏ 
(۳) الوقف لغة: الحبس.: 

وئي الاصطلاح : : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» بقطع التصرف في 

رقبته» على مصرف ماح . (انظر القاموس المحيط E ٥/٣‏ 

ص : : «Yor‏ القاموسن الفقهي ص: (TAT‏ . 
() العتق لغة: الحرية وزوال الرق. 

وني الاصطلاح: «إسقاط المولى حقه من ملوكه بوجه خصوص يصير به المملوك من 

الأحراراء (انظر القاموس المحيط ۳/ ۲٠١‏ القاموس الفقهي ص : ۲ معجم , 


لغة الفقهاء ص: )٠٠٤‏ . 
)0( انظر حاشية ابن عابدین 37/1 وحاشية الطحاوي ص: ° 
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وقال بعضهم: العبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه 
تعظی)ً لربه . 

وقال بعض العلاء : العبادة فعل يكلف الله تعالى به عباده» مالقا لا 
يميل إليه الطبع على سبيل الابتلاء . 

وقد جرى سائر الفقهاء على الإطلاق الخاص للعبادة في تآليفهم حيث 
حددوا له أنواعا خصوصة من التكاليف» فقد نصوا عليه عندما قسموا 
التكاليف إلى : 

- ما کان حًا خالصًا لله . 

- وما كان حًا حالصا للعبد. 

- وما کان حًا مشترگا بین" . 

أما القسم الأول الذي هو حق خالص له: فهو -ك| ذكروا- أبواب 
العبادات المحضة» وتشمل الإيمان بالله والصلاة والصيام والحج والحهاد» 
وما يتعلق ذه الأعءال من طهارة وعمرة واعتكاف . 

أما الزكاة فتدخل أيضًا في العبادات المعحضة عند من يرى أا لا تجب 
ني مال الصبي» وهم الحنفية“» وتكون عند الأئمة الثلاثة بهذا 
الاصطلاح عبادة فيها معنى الئونة؛ لأا وجبت في مال غير المكلف 
وخوطب به ولیه . 
(۱) انظر التعريفات للجرجاني ص : ٠٤١‏ القاموس الفقهي لسعدي أبي جیب ص: ۲٤٠١‏ . 
(۲) انظر القاموس الفقهي ص: ٠٤١‏ . 


(۳) انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٤/٠۲۳ء‏ تيسير التحرير ٠۷٤/۲‏ 
الموافقات ۳۲۰-۳۱۸/۲ . 


)٤(‏ انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٠۲٠٤١ /٤‏ وتيسير التحرير ۲/ ١٠۷٠ء‏ حاشية 
ابن عابدین على الدر المختار شرح تنویر الأبصار ۲١۸/۲‏ . 

)١( :‏ انظر المقدمات الممهدات لابن رشد ۰۲۸٠/١‏ المجموع للنووي ۳۸۳/١‏ والمغني 

مع الشرح الكبير لابن قدامة ٤۹۳/١‏ . 
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وبقي بعد ذلك من العبادة شیئان : 


الأول : زكاالفطره وهي عباة فيه ممنى الترنةء فهي عبادة لأا توقف 
على النية ويتعلق وجوبما بالوقت» كا أن فيها معنى الئونة 
N‏ 
رأس الغير أيضًاء ولأا تدفع مواساة للفقير في يوم العيد» ومن 
هنا وجبت ني مال الصبي والمجنون إعتبارًا لمعنى المحونة : 
الاي الكقاراف وي ف ردد بن الا والقرة فعا ب 
العبادة لأنها تتأدى ب) تتأدى به العبادة من صيام وصدقة وعتق› 
وفيها معنى العقوبة لأا وجيت على ارتكاب غالفة أمر الشرع .. 
فالعبادات بمذا الإطلاق تشمل الآتي: الصلاة والصيام و احج 
والزكاةء وما يتعلق بها من طهارة وأذان وعمرة واعتكاف» وتشمل الجهاد 
والكفارات وزكاة الفطر . ر 
آا القسم الشاي الذي هو حق خالص للعبد: فمثل الحقوق 
الماليةء ا من المبيع » وهذا القسم عند الفقهاء يدخل في 


: الشفعة لغة: الضم» واسمللعقار المشفوع» والصّمعة والسَمُعة في الدار والأرض‎ )١( 
القضاء ا لصاحبها.‎ 
على الشريك الحادت‎ ٠ وني الاصطلاح : : احق تملك قهري» يثبت للشريك القديم‎ 
. فيا ملك بعوض؟.‎ 


أو هي «تملك ال جار أو الشزيك العقار الباح جيرا خن مشتريه بالشمن الذي تم عليه 

العقد» (انظر لسان العرب io‏ التعريفات للجرجاني ص: 1Y‏ القاموس 

الفقهي ص: 444 ا معجم لغة الفقهاء ص: (HE‏ . : 
(۲) انظر أصول ابزدزي ج كنف الامران YW‏ وتيسير التحرير 0 14 
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أما القسم الشالث الذي هو مشترك بين حق الله وحق العبد : فهو 
.0( 
نوعان :3 

أ - نوع حت الله فيه أرجح» كحد القذف . 

ب - نوع حق العبد فيه أرجح» كالقصاص . 

وهذا القسم عند الفقهاء يدخل في أبواب الحدود والعقوبات^ . 

ويلاحظ أن الفقهاء يقسمون الأحكام العملية التكليفية إلى عبادات 
ومعاملات» وذلك للتيسير والتبويب في بيان الأحكام الشرعية» فيقولون 


. ۱۸۱/۲ وتیسیر التحریر‎ ۰۲۷۰-۷ /٤ انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) القذف لغة: الرميء قذف فلانًا بالشىء: أصابه» وقذف المحصنة : رماها بالزنا أو ما 
کان في معناه. 
وفي الاصطلاح : «هو نسبة آدمي مکلف» غیره حرا عفیقًاء مسلا بالعًاء أو 
صخيرة تطيق الوطء»› لزنی» أو قطع نسب مسلم؟. (انظر لسان العرب «Ye11‏ 
القاموس الفقهي ص (AV‏ ۰ 

(۳) القصاص لخة: القود» مأخوذ من القص وهو القطع . 
وني الاصطلاح: «أن يوقع على الجاني مثلءٌ ما جنى» النفس بالنفس» الجرح 
با جرح . (انظر لسان العرب 1۹۲/١١‏ التعريفات للجرجاني ص: ١۷٠١ء‏ 
القاموس الفقهي ص: a:‏ معجم لغة الفقهاء ص : 9( . 

)٤(‏ العقوبات جمع عقوبة وهي ال جزاء. 
وفي الاصطلاح : «هي الجزاء الذي ينال الإإنسان على فعل الشرة. 
أو هي «جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نېي عنه وترك ما أمر بها . 
والعقوبات منها ما هو مقدر كالحدود والكفارات والقصاص» ومنها ما هو غير 
مقدر کالتعازير. (انظر لسان العرب ٠٠١/4‏ القاموس الفقهي . ص: «Yoo‏ 
معجم لغة الفقهاء ص e17‏ إثبات العقوبات بالقياس للدکتور عبدالکريم النملة 
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كتاب العبادات أو باب العبادات» وكتاب المعاملات أو باب العاملات ' 
لكنهم لا يعنون بذلك أن العبادات حصورة على ما ذكروه» فهم يعرفون أن . 
معنى العبادة أوسع من ذلك» وتشمل كل ما شرعه الله لعباده وأن القيام به . 
طاعة ف لکنھم پفعلون ذلك کاصطلاح منھم وبغرض !الترتيب 
والتنظيم كتابة الفقه الإسلامي ومواضعه. 

وإنا خصوا هذه الأبواب باسم العبادات دون غيرها؛ ن جامعة . 
لكثير من أسرار العبادات» محصلة لكثير من مقاصدهاء عققة جل “معانيهاء 
إن لم تكن جيعهاء وقد رسمها الإسلام للتقرب بها إلى الله تعالى» واتخذه 
شعائر مميزة له وعین هما مواقیت ومقادیر وکیفیات لا جال لتبدیل أو تعديل 
فيها» وأن الحق فيها له خالص» e‏ 
فهي من عند الله جملة وتفصيلا. 

ولكن في القسم الثاني والثالث اللذين أطلقوا عليه اسم الغاملات 
والعقوبات» الحق فيها م يكن خالصًا لله؛ .لأ يشملان الأحكام التي 
تنظم حياة الناس في مختلف شئونهم من بيع وشراء وإجارة ونفقة وجنايات ٠‏ 
وما إليهاء وهذا النوع من ا لمعاملات بين الناس موجود قبل الشرع.يزاولونه : 
بمقتضی فطرتم وتدفعهم إليه غريزة البقاء» فقد كان الناس 'يبيعون 
ويشترون ويتقاضون الحقوق فيا بينهم قبل مجيئه» والشرع اتی منضظ) هذه 
النشاطات ومهذبًا هاء اليتحقق النفع منها على أكمل الوجوه» وليس منشنًا 
كما ني القسم الأول وهذ! التقسيم جرد اصطلاح» الغرض منه تمييز 
الأحكام عن بعضهاء e‏ 


۲ انظر المسودة 2 0¥ 
)( انظر e‏ للدکتور یوسف القرضاوي ص: : Veo‏ 
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وقد أشارت بعض النصوص الشرعية والأحكام الفقهية إلى الإطلاق 

الخاص للعبادة. 
فمن ذلك: جعل معظم الشرائع التعبدية ركان الإسلام» ففي 

الحديث: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا 

رسول الله ء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت› وصوم رمضان»'. 
وني الحدیث أيضًا: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة 

سنامه الحهاد . 0 
ومن ذلك إناطة عصمة الدماء والأموال بالقيام به وأدائها» ففي 

الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 

رسول الله » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله تعالى» . 
ومن هنا حص الفقهاء الشعائر بأحكام مشددة» حتی قرروا قتال آهل 

(۱) الحديث متفق عليهء أحرجه البخاري في كتاب الإيان باب دعاؤكم إيانكم . انظر 
صحيح البخاري مع الفح ٠٤۹/١‏ وآخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام» انظر صحيح مسلم ٤0/١‏ . 

(۲) أخحرجه الترمذي في أبواب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة» وقال: حديث 
حسن صحیح . انظر سنن الترمذي .)۱۲١ /٤(‏ 

(۳) الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الإيان باب فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . انظر صحيح البخاري مع الفتح ٠۷٠١ /١‏ وكذلك 
أخرجه في كتاب الصلاة والزكاة والاعتصام» انظر صحيح البخاري مع الفتح 
۱ ۴ ۹ وآخرجه مسلم في کتاب الإیمان باب الأمر بقتال 


IY 


البلدة ان یا ن رد دة ن او ر 
عل الصلاة ES‏ 


كما جاء عن الإمام محمد بن الحسن" رحه الله في الأذان: «لو اجتمع ٠‏ 
آهل بلدة على ترکه قاتلتهم علیه» ولو ترکه واحد ضربته وحبستها ٠»‏ 
وعلل الفقهاء حكم القتل على تركه «بأنه من أعلام الدين» وأن في تركه ' 
استخفافا ظاهرًا به» . 


(۱) انظر هذا الأثر في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص: .۸٦‏ 

(۲) هو محمد بن الحسن بن: فرقد الشيباني» ولد بواسط سنة ٠۳١۲‏ ه» نشأً بالكوفة وتلمذ 
لأبي حنيفة وصحبه» وعنه أخل الفقه وعن أبي يوسف› نشر علم أي حنيفة» من 
أعلام المذهب الحنفيء له كتب عديدة منها: الأصل» والحجةء وال جامع الصغيرء 
والسير الكبير والسير الصغير» مات سنة ۱۸۹ ه. (انظر عنه في تاريخ خليفة 
ابن خیاط ص: ۰٤٥۸‏ تاریخ بخداد ۲/ .۱۸۲-١۷۲‏ طبقات الفقهاء 'للشيرازي 
ص: ٠۳١‏ الجواهر المضية ۳/ ۰۱۲۷-۱۲۲ سیر أعلام النبلاء ۹/ ٠١١‏ . 

() انظر بدائع الصنائع ۱ + حاشية ابن عابدین .۳۸٤/۱‏ 

() انظر حاشية ابن عابدین .۳۸٤/١‏ 


E 


تحقیق معنی التعبد عزنل العلياء 


التعبد لغة -ك| سبق- هو التنسك» يقال : تعبد فلان أي تنسك؟. 

وتعبّد: انفرد بالعبادة. 

وتعكّد فلاا : دعاه للطاعة . 

وتعبد فلانًا : اتخذه عدا" . 

أما التعبد في اصطلاح الفقهاء فالمراد به الوقوف عند الأحكام الشرعية 
المنصوصة وعدم إدراك علل ها على ا لخصوص» وإلى هذا المعنى ذهب الجم 
الغفير من العلاء" . 

يقول الشاطبي -عند بيان الأصل في العبادات والعادات-: «الأصل في 
العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني ء٠‏ وأصل 
العادات الالتفات إلى المعاني““ء وبين أن معنى التعبد هو الرجوع إلى جرد 
ما حدّه الشارع» ثم قال - في معرض کلامه على أن حق الله الخالص هو 


(۱) انظر لسان العرب ۹/ ۱۳ء المصباح المنیر ص: ۳۸۹. 
(۲) انظر القاموس الفقهي .۲٤١‏ 
(۳) انظر الحکم الشرعي بين النقل والعقل ص: ۳۳۷. 
)٤(‏ الموافقات .٠٠٠/۲‏ 
)٥(‏ المرجع السابق .٠٠٤/۲‏ 
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العيادات وأصله التعيد -: «والدليل على ذلك أن التعبد را- e‏ 
معقولية المعنى › وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس» وإذا لم يعقل معناه دل 
على أن قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده لا يتعدى» فإذا واقع طابق . 
قصد الشارع» وإذا م يقع خالف» ومالفة قصد الشارع مبطل للعمل». 

وقال في إيضاح معنى التعبد مع بيان حكمته في أبواب العبادات : إن 
فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى» وإفراده بالخضوع ' 
والتعظيم لجحلاله» والتوجه إليه» وهذا المقدار لا يعطي علة خاصلة يفهم 
منها حکم خاص؛ إذٍ لو كان كذلك ل بحد لنا آمر خصوص» بل كنا نؤمر ! 
بمجرد التعظيم بم| حد وما ل يحد» ولكان المخالف لا حدغير ملوم؛ إذ كان 
التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلاء وليس كذلك باتفاق» فعلمنا ' 
قطعًا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك المحدودء وأن غيره غير ؛ 
مقصود شرعًا» . 

ويقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور" -في بيان معنى التعبد- : 
«أي أن الشريعة تعبدتنا بذلك الحكم ولم تشرح مرادها منه» ثم قال : 
«وقد تفاوت المجتهدون في إثبات هذا النوع الأخير (يعني به التعبدي) غير ؛ 
أننا وجدنا الفقهاء الذين خاضوا في التعليل والقياس قد أوشكو! أن يجعلوا 


.۳٠۱۸/۲ الموافقات‎ )( 

() المرجع السابق .٠١٠/۲‏ 

() هو حمد الطاهر بن غاشؤر» رئيس المفتين المالكين بتونس » وشیخ جامع الزيتونة 
وفروعه بتونس» مولده ووفاته ودراسته بهاء من آثاره العلمية : مقاصد الشريعة 
الإسلاميةء والتحرير والتنوير في تفسير القرآن. ول سنة ۱۲۹٩‏ هھ وتوفي 
سنة ۱۳۹۳ ه. (انظر الأعلام )۱۷۳/١‏ . 


: ٤2 مقاصد الشريعة الإسلامية صن‎ )٤( 
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تقسيم أحكام الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة أقسام : قسم معلل لا حالة وهو 
ما كانت علته منصوصة أو موم إليها أو نحو ذلك وقسم تعبدي غحض 
وهو ما لا بهتدى إلى حكمته» وقسم متوسط بين القسمين وهو ما كانت 
علته خفية. واستنبط له الفقهاء علة واختلفوا فيه كتحريم ربا الفضل في 
الأصناف الستة. . .». 

وإذا نظرت إلى عبارات هؤلاء وغيرهم وجدت أن كلمة التعبد تتمثل 
في جانبين : 
الأول : الوقوف عند المحدود الشرعي : 
الثاني : عدم تعقل المعنى . 

ا لجانب الأول لا يتعارض مع مبدا التعليل ء ومذا وجب الشارع بعض ۰ 
العبادات وعلّل مشروعیتها | سيأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 

والجانب الثاني يتعارض مع مدأ التعليل » وبعبارة أآخرى أن التعبد بهذا 
الفهوم حلاف التعليل . 

فإذا قيل : (هذا آمر تعبدي) فمعناه أنه غير معقول المعنى حيث م ينص 
الشارع على علته» وحكمته» وليس بإمكان العقل البشري أن يصل فيها إلى 
حد تطمئن إليه النفوس في علتها وحكمتهاء كعدد الصلوات الخمس وعدد 
ركعاتها وبعض كيفياتها وعدد أشواط الطواف والسعي والحصى في 
الرمي . . . . إلى غير ذلك من أعال العبادات يصعب على العقل البشري 
ا علتها واستبانة حكمتها" . 
)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ص: ٤0‏ . 
() انظر العبادة للبيانوني ص: ٠٠١‏ وأدلة التشريع ص: .۲١‏ 
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وذهب الزركشي إلى أن القياس والتعبد يطلق كل منهما تارة في 


مقابل الآخر . 
وا اسای مقن 9 معنيين للتعبد فقال : 
«إن التعبد له معنيان : 
الأول ما لا بل معاد عل امرض وان فت كه إجال وها 
بن المي راان 


الفاني: آعم من الأول» وهو ما يكون لله فيه حق» إذا قصده الكلف 
بالفعل أثيب غليه» ويستحق تی العقاب على تركه وهذا يستفاد من 
مجرد ورود الطلب من الشارع أمرًا كان أو ياء وهذا الي 
لا يناني القياس والتعدية»" . 
وبين أن التعبد بالمعنى الأول يكون في العبادات» وبالمعنى الثاني في 
)4( 
المعاملات .٠‏ 


والخلاصة أن التعبد إذا كان بمعنى عدم تعقل المعنى فهو يتعارزاض هع 
مبدأ التعليل والقياس» أما التعبد بمعنى الوقوف عند المحدود الشرزعي فلا 
يناني التعليل ولا القياس إلا أن إطلاقه في المعنى الأول أشهر . 


(۱) انظر البحر المحيط ١٠/١‏ . : 
(۲) أخبرني من أثق به أنه : الأستاذ العلامة الدكتور محمد مصطفى شلبي» أستاذ الشريعة ' 
الإسلامية بجامعات الإسكندرية وبيروت العربية والإمام محمد بن سعود اللإسلامية 
بالرياض» وأخرًا بجامعة القاهرة» ولد في أغسطس من سنة ۰م في قرية من 
قرى مصرء من مؤلقاته تعليل الأحكام» الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعيةء 
المدحل لدراسة الفقه الإسلامي وغيرها. ...> وهو لا پزال يعمل کاستاذ متفرغ 
بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. 
(۳) تعلیل الأحکام ص: ۲۹۹. 
() انظر المرجع الابقإ . 
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المبحث الثاني 


مقاصد العبادات وخصائصها 


وفیه مطلبان: 
اللطلب الأول: مقاصد العبادات. 


الطلب الفاني: حصائص العبادات. 


المطلب الأول 


مقاصد العبادات 


إن المراد بمقاصد العبادات الغايات والأهداف والفوائد التي وضعت 
العبادة لأجل تحقيقها لصلحة العباد""» وهذه الغايات والأهداف والفوائد 
تجتمع بجميع أنواعها ني مقصدين : مقصد أصلي وهو الذي شرعت العبادة 
من أجله وعليه خلت الله الخلق وعمّر الكون» وأوجد الموجودات» ومقصد 
تبعي يلي المقصد الأصلي ويترتب عليه وإليك بيان هذين المقصدين : 
أما المقصد الأصلل في العبادات فهو -كا يقول الشاطبي-: «التوجه إلى 
الواحد المعبود وإفراده بالقصد إليه على كل حال»؛ لأنه تعالى أهل 
للعبادة» والمستحق نما دون سواه ولأا حقه على عباده أخذه على أنفسهم» 
وأشهده عليه يوم ن خلقهم» قال تعای : وذ أحَد رَبك يِن بني آَم مِنْ 
ظهُو رهم ذربتهم وَأشهَدَهُم عل انهم الت ربكم الوا بی سَهدت 4 . 
وقال النبي ية معاذ رضي الله عنه : «أتدري ما حق الله على العباد؟ 
() انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ٠٠١‏ نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي لأحمد الريسوني ص: ۷. 
() انظر الموافقات ۳۹۹۰۳۹۸/۲ الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ٠٠١‏ . 
() الموافقات ۳۹۸/۲ . 
(©) الأعراف: الآية ٠١۷١‏ . 


وا 


قال: الله ورسوله أعلم» » قال: أن تعبدوه ولا ت تشر کوا به شیعا». 

هذه هي الغابة اي لأجلها لق ال الق وتر الكونء قال تمال: 
% وما حلفت ال الوس إلا ليغبدون 4 . : 

وقال تعال : وما اروا إلا لبغندوا الله لصن له لَه الد4 ^ . 

وقول الشاطبي في موضع آخر : «إن مقصود العبادات الخضوع له 
والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره» 
حتی یکون العبد بقلبه وجوارحه حاضرًا مع الله » ومراقبا له غیر غافل عنهء ' 
وأن یکون ساعيًا في مرضاته وما یقرب إلیه على حسب طاقته» . 

قال : «فالصلاة مثا أصل مشروعیتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص ` 
التوجه اليه» والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديهء وتذكر النفس . 
بالذکر له» قال تعای: «وآیر الصلاة لذركري)» وقال : إن اص 
هى عَنِ الْمَحْسَاء وار ور الله أ4 2 


() متفق عليه» فقد أحرجه البخاري في كتاب الجهاد باب اسم الفرس والمازء وکتاب 
اللباس باب إرداف :الرجل خلف الرجلء والاستثذان باب من أجاب بلبّيك 
وسعديك» والتوحید باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى تواحيد الله ` ' 
تبارك وتعالل. انظر صحیح البخاري ي مع الفتح “FAV coAfT‏ , 
4۸ وأخرجه مسلم في كتاب الإيان باب الدليل على .أن , 
من مات على على التوحيد دخل الجنة قطعاء انظر صحیح مسلم 0۸/۱ . 

(۲) الذاريات : الاآية ٥١‏ : 

٠ .٥ البينة: الآية‎ )۳( 

() الموافقات ۲۲۹/۲ . 

() طه: الآية .٠٤‏ 

0) العنكبوت: الآية ٤٥‏ . 

() الموافقات ۳۹۹/۲. 


YY 


ويقصد من الاستشهاد الآية الأخيرة -ك) يفيده السياق- أن اشتال 
الصلاة على التذكير بالله أكبر وأعظم من يها عن الفحشاء والمنكر» من 
حيث إن الأول مقصد أصلي والثاني تبعي. _ 

وقد بين ذلك ابن تيمية رحه الله عند هذه الآية قائلا : «فإن الصلاة فيها 
دفع مكروه» وهو الفحشاء والمنكر» وفيها تحصيل حبوب» وهو ذكر الله » 
وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه؛ فإن ذكر الله عبادة للهء 
وعبادة القلب لله مقصودة لذاتماء وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره 
کل سیل ا 


المقصد التبعي في العبادات : 

للعبادات مقاصد تبعية كثيرة وأغلبها يرجع إلى وجوه وردت الإشارة 
إليها في القرآن والسنة » يقول الشاطبي عن المقاصد التبعية للصلاة والصوم : 
«ثم إن نها -يعني الصلاة- مقاصد تابعة» کالنهي عن الفحشاء والمنكرء 
والاستراحة إليها من أنكاد الدنياء في الخبر : «أرحنا يا بلال"٠.‏ وني 


() انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ٠٠١١‏ . 

144 : العبودية ص‎ (Y) 

() هو بلال بن رباح الحبشي المؤذن» اشتراه أبوبكر الصديق رضي الله عنه من المشركين 
لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه» فلزم N‏ 
المشاهدء کے ی د بل اجات ی 4 چان ب ۰ھ 
(انظر الإصابة )٠١١/١‏ . 

۲۹٦/٤ رواه أبوداود في كتاب الأدب باب في صلاة العتمة» انظر سنن أي داود‎ )٤( 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أي داود‎ YY /o وأحمد في مسنده‎ 
ETA 


: «جعلت قرة عيني في الصلاة»"“» وطلب الرزق بهاء قال تعالل‎ e 
«وَأمُز آهلك بالصَااة واضطرز عَلَيها لا سأك رفا تحن َررْفّك4 وني‎ 
الحديث تفسبر هذا المعنى» > وإنجاح الحاجات كکصلاة الاستخارة وصلاة‎ 
الحاجة» وطلب الفوز بالحنة والنجاة من النار» وهي الفائدة العامة‎ 
۰ الخالصة»› ا في الحديث : : من صلى الصبح لم بزل‎ 
۰ ونيل أشرف المنازل» قال تعالى : 3و من اليل مهكد و تافل‎ 
. عَسَی أن عك رَبك ماما خَمُودا)“» فأعطي بقيام الليل امقام‎ 
وي الصيام: سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان»‎ 
والاستعانة على التحصين في العزبة» في الحديث : : «من استطاع منكم الباءة‎ 
فلیتزوج» ثم قال: اوسن لم يستطع فعليه بالصوم انه له وخا‎ 
وقال: «الصيام جنة“"» وقال: «من كان من أهل الصيام دعي من باب‎ 


() رواه النسائي في كتاب, ,عشرة النساء باب حب النساءء انظر سنن النسائي ¥/ 1 
وأحمد في مسنده ۳/ ۲۸۱۹۹/۱۲۸ وصححه الشيخ الألباني في صحيح ستن . 
النسائي ۸۲۷/۳ برقم )۳٦۸۱(‏ . 

(۲) طه: الآية ٠۳۳‏ . [ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب و باب فضل صلاة العشاء والصبح ' 
جاعة» انظر صحيح مسلم ٤٥٤/١‏ . 

() الإسراء: الآية ۷۹. 

١ متفتق عليهء فقدد أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصوم لن خاف على تفه‎ )٥( 
إ‎ ٠٠: العزبة› وكتاب النكاح باب قول النبي ص: «من استطاع منكم الباءة.‎ 
وباب من لم يستطع فليصم» انظر صحيح البخاري ي. مسع فتح الباري‎ 
وأخرجه مسلم في کتاب النكاح باب استحباب‎ ۶4 
.۱۰۱۹۰۱۰۱۸/۲ انظر صفحیح مسلم‎ Ro النكاح‎ 

)١(‏ متفق a‏ فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب فضل الصوم؛ وكتاب 
التوحيد باب قوله تغالى: ##يريدون أن يبدلوا كلام الله. ...€ انظ صحيح ' 
البخاري مع الفتح ٣ /٤‏ ۰ وخرچ مسلم في کاب الصیام باب قشل 1 
الصيام» چ إمسلم .A*1/۲‏ : 


YE 


الريان»'“. وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد 
دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية. . .» . 

فاتضح من كلام الشاطبي أن المقاصد التابعة للعبادات كثيرة وهي 
مذكورة في القرآن والسنة. 

وفی) یل أذكر أهم تلك المقاصد التبعية باختصار مستشهدًا بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية : 


-١‏ تفريج الكرب والاستعانة على المصائب والشدائد: 

وهو عبارة عا تمنحه العبادة من قوة القلب والتوطن على الصبر حتى 
يندفع الضرء وإلى هذا أشار القرآن الكريم: «ولقَد تَعلَمٌ أك يَضيقُ 
صَدَرلك ب يلون ه فَسَبّح بِحَمْدِ رَبك وکن مِنَ السَاجاينَ « واغبذ رَبك 
حى يأتيك القن . 

فهذه الآية تدل على آنه لا جوز الإإخلال بالعبادة ني وقت من الأوقات ؛ 
لأن طلبها مغيى بالموت لا بثيء دونه» كا تدل على أن بالعبادة يحصل 
انشراح الصدر وتفريج الكرب وقوة البأس؛ لأن الله تعالى وصفها لنبيه بلا 
دواء بعدما شخص له ما يعانيه من ضيق الصدر» ثم بين أن المخرج له من 
(1) متفق عليه» فقد أخرجه البخاري ني كتاب الصوم باب الريان للصائمين» وني كتاب 

فضائل الصحابة باب قوله بي : «لو كانت متخذا خليلا» انظر صحيح البخاري 

مع الفتح ۱۹/۷١١١ /٤‏ وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة 


وأعمل البر» انظر صحيح مسلم ۷٠١/۲‏ . 
(۲) الموافقات ٠٠٠/۲‏ . 


(۳) الحجر: الآَية ۹۹-٩۹۷‏ . 


YYO 


ذلك هو التسبيح والشتجوذ وعبادة الباري تعالى“ . 

وهذا أمر 2 e‏ 
يا أا لين اموا اشتوبتوا بالصبز والصاة4 وقال : سییر 
بالصبز وَالصََاة ونا لَكَبيره إل عل شين" . 


ا 
«(أرحنا ما . 


۲- صلاح التفس والتقوى : 
وهو ما تمنحه العبادة من التقوى والصلاح والسعادة ف العاجاة 
والآجلة بنيل أعلى الدرجات. 


قال تعال : الَذينَ اموا واوا يمون ه م اذى في اليا الدنيا 
الآخرةي . : 
والقرآن كثيرًّا ما يذكر عقب التكليف بالعبادات أن ثمرة هذا العمل هو 
إصلاح النفس والتقوى والفوز بأعلى الدرجات» قال تعالی : ٭يا أا الاس 
اغ | ٣گ‏ اذ ا ااذ COL‏ 
غبدوا ربكم الي حَلقكم والذين من فلكم لعلكم تقون" '. 
(۱) انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: .۴٠۳‏ 
(۲) البقرة: الآية ٠١١‏ . 
(۳) البقرة: الآية ٤٥‏ . 
() سبق تخر جه . 
() يونس: الآية .1٤-٦۳‏ 
(1) البقرة: الآية .۲١‏ 


YT 


وقال تعالی: کيب ليم الام کا ڪُب ڪل الذينَ ِن بكم 
لم مون 0 

وقال تعال : وَين الل هكد پو َافِةَ لَك عَسَى أن بعك رَبك ممما 
حمودا چ . 

فهذه الآيات وغبرها تنص في ختامها على تمرات الأعال" . 
۳- رعاية الله وحفظه: 

إن التكاليف أمانة في عنق المكلف› بدلیل قوله تعالی : إا عر 
لأمَاةَ عل الكمَوّات وَالأرض وال مال فان أن يلها وَأشْعَفْنَ 
وَكلَه الإنسا 4 . 

فإذا حفظ الإنسان له أمانته في وقتها بالكيفية التي طلبها حفظ الله له 
أمانته في نفسه وأهله ا فقد قال تعالى : وأووا بهي وف 
بعھدک 4 وقال النبي بلا : «احفظ الله بحفظك» . 
-٤‏ توفيق العبد وتوسعة رزقه: 

العبادة سبب تنال به حبة الله » والقرب منه» وعبة الله هي علامة توفيق 
العبد ني كل ما يفعل ويذر» وإلى هذا شار النبي ية فيا يرويه عن ربه : 


(۱) البقرة: الآية ۱۸۳ . 

(9) الإسراء: الآية ۷۹. 

(۳) انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ٠٠٤‏ . 

() الأحزاب: الآية ۷۲. 

.٠٠٤ انظر الحكم و والعقل ص:‎ )٥( 

(0) البقرة: الآية ٠‏ 

(۷) روا رمدي في کناب نة ایا اراق والویع باب ۰۹» وقال: هذا حدیث 


حسن صحيح؛ انظر سنن الترمذي 0۷1/6« وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ۰۳۰۸/۲ ورواه أحد في مسنده VTA‏ 


YY 


ما تقرب إل عبدي بڻيء أحبً إل عا افترضته علیه» وما یزال عبدي 
يتقرب | إل بالنوافل حى أحبهء فاذا احببته كنت سمعه الذي يمع به 


وبصره الذي يبصر به ویده التي یہطش اء ا وان 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» . 


ومن الصلاة ما شرع محصوصًا لإنجاح الجاجات كصلاة e‏ 
التي كان النبي بلا يعلمها أصحابه كا يعلمهم السورة من القرآن» 
وكصلاة الاستسقاء “0 . 

-٥‏ متعة الروح وسعادة الضمير: م 

إن العبادة فيها إنتقال من عالر الخلق بعبوديته إلى حضزة الق أ 
سبحانه وتعالی بتنزهه وکاله لقوله لا : E‏ تراه فان م . 
تره فإنه يراك . 


() أخرجه البخاري في کتاب الرقائق باب التواضع» انظر صحيح البخاري امع الفتح 
۷ 

() حديث صلاة الاستخارة أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثتى 
مئنی ٠‏ وكتاب الدعواث باب الدعاء عند الاستخارة وكتاب التوحيد باب قوله تعالى : 
#قل هو القادر4 انظ صحيح البخاري مع الفتح Vo AT OIAT ANY EA/Y‏ 

0 حديث صلاة الاستسقاء متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب 
الاستسقاء وخروج النبي ي في الاست ستسقاء وباب في المصلى » »> انظر صحيح البخاري 

مع الفتح ٠٠١١٤۹۲/۲‏ وأخرجه مسلم في کتاب صلاة الاستسقاء انظر صحيح 
ل 1 

() انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ٠‏ 

)٥(‏ الحديث متفق عليه»: فقد أخرجه ا الإیمان باب سؤال جبريل 
النبي بلا عن الإيمان والإسلام والإحسان. .. وكتاب التفسير عند تفسیر 
سورة ۰۳۱ باب إن الله عنده علم الساعة» ار ماري 2 ا 
«01A /A ٢ +٢٩۹7۲‏ ومام في کناب الایان باب بیان لاان والإسلام والاحساق أ 
ووجوب الإیان بإثباٹ قدر الله تعالی. . ۔ انظر صحیح مسلم ۳۹۰۳۷/۱. 


TYA 


فالإنسان يسعد ويفرح بل ينسى وجوده إذا حظي بمقابلة سامية في 
حضرة ملك أو أمير» فكيف يكون سروره -بالمقايسة- وهو في حضرة ملك 
يوم لدی . 

فقد جاء في الحديث : : «جعلت قرة عيني في الصلاة» » و«إن المصلي 
یناجی ری" . 
-٦‏ الاستقامة والطمأنينة : 

إن الفوائد الروحية والبدنية في العبادات لا تحصى ولا تعد؛ فإن من 
عرفها لر تثقل العبادة عليه» وإنا يثقل عليه الاشتخال بغيرها لما بجد فيها من 
الراحة بعد التعب» ومن الطمأنينة بدل القلقء فقد قال تعالى : ألا 

وعلى سبيل المثال فإن بالصلاة ينشرح الصدر ويرتاح الضميرء لأن 
اللصلي يتمشل فيها بأكمل أحواله ويسجد ويركع شكرًا لله» ولسانه متحل 
بالذكر والمناجاةء وقلبه خاشع خاضع› فتنكشف أمامه حقيقة الضرر 


(۱) انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ٠٠١‏ . 

(۲) سبق ترجه . 

(۳) متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد 
وباب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» وباب إذا بدره البزاق فيأخذ بطرف 
ثوبه» انظر صحيح البخاري مع الفتح ٥١۳ ٥١١ ٥٠۰۸/۱‏ وني كتاب مواقيت 
الصلاة باب المصلي يناجي ربه عز وجل انظر صحيح البخاري مع الفتح ›٠٤/۲‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد 
في الصلاة وغیرهاء انظر صحیح مسلم ۳۹۰/۱. 

. ٠٠۷ انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص:‎ )٤( 

(۵) الرعد: الآية ۲۸. 


۲4۹ 


والتفع » والرزق والمنعء والعز والذل ليستسلم في ذلك كله إلى الله سبحانهء 
٠‏ فإذا عايش المصلي هذه المعاني حينًا بعد حين» صحا ضميره واستيقظ 
إحساسه على الحق» فلا ہاب غرر الله » ولا خشی سواه» ولا يطمع في غير 
ما عنده» وإذا انتفى الخوف والطمع» وقوي الاعتهاد على الخالق» حصل ' 
تذكير للنفس بآن الأمر يرجع إلى الله أولا وأخيرًاء انتفت مع ذلك كله 
ماعات الفين اللي رلدعا هوم ادلاه فزن للعدكر ارم إلبالع من رن 
المؤمنين» قال تعالى : إن اين اَمَو إا مهم عاف من السَيطانِ تَذَكَرُوا 
إا هم منص رون4 . 
والتذكير هو الاستشعار بأن الله أكر في كل حين وهي الكلمة التي يقوم 

عليها أساس العبادة بمختلف أنواعهاء فهي شعار يُردد في الصلاة والأآذان 
والحج والجهاد تصريًا ونطقًاء وني الصوم والزكاة وسائر التكاليف تقريرا ر1 
وعملاء فالذي يصوم يملك الطعام والشراب ويبه» ولكن الله أكبر في 
SS e E O OS ELE‏ 
في يده ویدخره لنفسه ولا يؤدي فيه حق الله » ویستطیع ن يصرفه في وجوه 
الحرام لاهيًا متمتعاء والنفس إلى ذلك تميلء کک ابتخاء 
وجه الله ؛ لأن الله اکر أكبر وأعظم ما يستطيع المال أن يقدمه من منفعته في . 
نوائب الزمان ومن متعة اللهو واللعب ويتدرج هذا الشعور في النفس من 
تأثير العبادة حتى يملك عليها قيادها لينعكس أثره على حياة الإنسان العامة ' 
وسلوکه الفردي . . 


(۱) الأعراف: الآية .۲١١‏ 
() انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: .٠٠۸-۳۵۷‏ 


TA. 


الطلب الثاني 


خصائص العبادات 


العبادات بإطلاقيها العام والحاص ها خصائص كثيرة وأذكر فا 
يلي همي : 


: العموم والشمول‎ -١ 

وهذه المزية تتضح في جانیین“ 

أ - جانب العبادات بعينها . 

ب - جانب القائمین بها . 

آما الجانب الأول فإن العبادات تشمل جيع أفعال الإنسان المشروعة 
سواء أكانت قلبية أم بدنية أو غيرها. 

و ا ر ای ا E‏ 
العبادة في كثير من المواطن› منها: 

قوله تعالی : ليس ار أن ولوا وب وجوحَكم قبل ارق والَغْرب ولك 
لر مَنْ امن باللَهِ ايوم الاجر واگ والكتاب والتبتن وآتی الال عل 
)١(‏ انظر نظام الإسلام: العقيدة والعبادة ص: ٠٠١-٠۵۹‏ العبادة للبيانوني ص: ٠٤‏ . 
() انظر العبادة للبيانوني ص: ٠٤‏ . 


TA! 


حيو دوي تی اتی والتاكیت دان شري الگاای ونی الراب 
اقام الصاَة اتی الرگاةً وون بعهدهم إا ادوا والابرين ني ياء 
وَالصَرَاء وَين الاس اوليك الذي صدفوا وأوليك هُم الو 4 
وقال النبي ب : «الإيهان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبةء 
فأفضلها قول لا إله إلاالله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة فن ' 
شعب الإیمان» . 
وني حديث معاذ رضي الله عنه آنه قال : «قلت يا رسول الله أخبرني : 
بعمل يُدخاني الجنة ويباعدني عن النار» قال: لقد سألتني عن عظيم وإته 
ليسير على من يسره اله عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيا وتقيم الصلاة وتؤي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» ثم قال : آلا أدلك على آبواب الخ : 
A E LGR‏ 
جوف اللیل» قال: ثم تلا: «تتجافی نو مم َنِ الّصاجعم) حتى بلغ 
ليعْلَمُون)". ثم قال: ألا أخبرك رار الأمر كله وعموده وذروة , 
سنامه؟ قلت : بى يا رښول الله » قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد» ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك کله؟ قلت بلى يا نبي 
لله » فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذاء فقلت : يا نبي الله وإنا مؤاخذون ' 


! . ۱١۷ البقرة: الآية‎ )١( 
رواه مسلم في کتاب الإییان باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دیا‎ )( 
: وبمحمد ية رسولا فهو مؤمن› وإن ارتكب المعاصي الكبائر» انظر صجيح مسلم‎ 
وعند البخازي في کتاب الإیمان باب آمور الإيمان. . . بلفظ الإيان بضع‎ ۱ 
. 0١/١ وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان انظر صحيح البخاري مع الفتح‎ 
. ١۷-١١ السجدة الآية‎ )۳( 
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بم نتكلم به؟! قال : كلتك آمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد اا نتم 4 
وقد مر بعض الأحاديث بهذا المعنى في المطلب الأول من الفصل الثاني 
عند ذكر المعنى العام للعبادة. 
هذا عن الحانب الأول . 
أما ا لجانب الثاني -وهو بالنسبة لمن يقومون بالعبادة - فإن العبادة في 
الإسلام تشمل یع العباد رجالا ونساء» فقراء وأغنياءء وتعم الأحرار 
والعبيد» والحاكمين والمحكومين»› فلا تختص بطبقة من الطبقات ولا بفئة 
من الفثات» ومن ثم جاء ا لخطاب بہا عامًا وشاما في قوله تعالى : یا ّا 
الاس اغبدوا ربكم الي حلقَځُم والذينَ ِن لكي . 
وقوله تعالى: يا يها الاس انوا ربكم الي حَلَقَكم ِن تفس وَاجدَةٍ 
وَخَلّق ينها رَوْجها) . 
ا 1 8 Pr‏ ر 0 
وقوله تعالی : إن هو نكم أ واجدة وأا رکم اتقون . 
وجاء في الحديث : إن الله أمر المؤمنين بيا آمر به المرسلين» فقال تعالى : 
5 ج 5 و ت و ٍ 
ليا اا الول لوا من الات واغمَلُوا اطا ِي ب كَعمَلونَ ية 
(۱) رواه الترمذي في کتاب الإيان باب ما جاء في حرمة الصلاةء وقال : هذا حدیث 
حسن صحیح › سنن الترمذي »۱٤١۱۳/١‏ وابن ماجه في کتاب الفتن باب كف 
اللسان في الفتنة» انظر سنن ابن ماجه ٠۳٠١/۲‏ صححه الشيخ الألباني» انظر 
صحیح سنن الترمذي ۳۲۹-۳۲۸/۲ برقم (۲۱۱۰) . 
() البقرة: الآية .۲١‏ 
(۳) النساء: الآية .١‏ 
(6) المؤمنون: الآية ٥۲‏ . 
)٥(‏ المؤمنون: الآية .٥١‏ 
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وقال: یا اھا الین اموا كوا من طیبات ما راکچ . ...۲ . 

فأمرٌ الله تعالى شامل لحميع أفراد الإنسان. 
اللاستمرار والدوام: 

إن الإنسان يؤمر بالعبادة من سن التمييز تمريًا له عليها وتعويداء ثم 
يكون مكلا من قبل الشارع في سن البلوغ ويستمر على ذلك حتى يصيبه 
الموت» قال تعالى : تسبح بحند ربك ون ين الكاجدين ه واضبذ رك 

حى يأك القن . 

وجه الدلالة: : آن الله تعالى أمر نيه إل بالعبادة حتى اليقین أي حتی 
اموت والأمر له ل أمر للمؤمنين . 

وقال تعالى حكاية عن نبيه عيسى عليه السلام: «وأزصان الصا 
والرَاة ما دمت حًا . 

وجه الدلالة : أن المراد استمرار العبادة مدة الحياة" . 

وقال مل : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
عليها وهم أبناء عشر»” 0 


() البقرة: الآية ٠١١‏ . 

(۲) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب (ومن سورة البقرة) وقال: : حدیٹ حسن 
غریب» انظر سن الترمذي ٠٠٠/١‏ وحسنه الشيخ الألبافي في صحیخ ”سنن 
الترمذي ۳۰/۳ برقم (۲۳۹۰) . 

(۳) الحجر : الآية ۹4-۸ . 

)£( انظر تفسير القرطبي -. 

.۳١ مريم: الآية‎ )٥( 

(0) انظر ته شر القرقي 1/1 

(۷) رواه أبوداود ني کناب الضلاة باب متى يؤمر الغلام بالضلاة» انظر سنن اوت 


YA 


فالصلاة -وهي أم العبادات وعموم الإسلام- تبداً بالإنسان من سن 
السابعة ويستمر التكليف ا حتى الموت» ولا تسقط عنه إلا بالأعذار 
الشرعية» ولا تسقط عن المسافر والمريض ولا عن الخائف حتى في ساحات 
القتال» أما سقوطها عن الحائض والنفساء فهو 2 مؤقت ولسبب 
عارض يتناف مع حقيقتها وطبيعتها . 

والصيام كذلك لا يسقط عن المرء إلا إذا عجز عن القيام به» ويؤجل 
عن المريض والمسافر تخفيمًا ورفعًا للحرج من جهةء ولعدم تحقق وظيفته 
كاملة بالنسبة للمسافر المشغول بسفره من جهة أخرى . 

والخلاصة آنه يستمر التكليف بالعبادة ما دام الإنسان البالغ على 
٠‏ قيد الحياة . 


۳- اليسر ورفع الحرج : 
العبادة في الإسلام مبنية على السهولة والتيسير لا على الحرج والتضييق › 
فقد راعی الإسلام في أمر العبادة اليسر ورفع الحرج وإزالة العنت» وقد 
أكد الله هذه الخاصية بعد أن أمر عباده بالأرامر فقال تعالل : ا آنا الريرْ 
اموا ازکځوا واشجدوا واغبدوا ربكم وافعلُوا الب لَعَلّكَمْ تفْلْحُونَ ه 
وجاودواني الو حن ڇهادو هو اجام و وما جعل ڪيم في الدَينِ ِن َرَج 
2 
مله يكم ر راهيم 
٠۳۳/١ =‏ والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاةء انظر 
سنن الترمذي .۲٠۹/۲‏ وأحمد في مسنده ٤٠٤/۳ ۱۸٠/٣‏ وقال الشيخ 
الألباني: حسن صحیح › انظر صحيح سنن أي داود ٩۷/۱‏ برقم (ID‏ . 
(1) انظر العبادة للبيانوني ص: 1۷ء 1۸ . 
() الحج : الآية ۷۸-۷۷ . 
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فأخبر تعالى أنه لم يجعل في الدين حرجا ولا ضيمًاء وهذا واضح في 
شريعة الإسلام عامة» وفي العبادات خاصةء يقول تعالى عقب آيات 
الصيام : يريد الله بكم انر ولا بريد بكم انر . 
ويقول في ختام آية الطهارة: ما بريد الله ليجل عَلَيكم ِن حر 
زف ءَ Pr‏ 
وکن بريد هركم وليم نغمته عَلَيكُم لَعَلَكُمْ َشكُرُون) 
قال النبى ية معرًا برسالته: «بعشت بالنيفية السمحةا"» فهى 
حنيفية وسمحة في التكاليف والأحكام. 
وقال اة : «إن الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا 
وقاربوا» وأبشروا»“ ۰ 
ومن أوصافه عليه السلام أنه «ما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسر ها ٠‏ 
ما لم یکن إنما». 
ومن مظاهر السهولة واليسر في الدين أن أحكام التيمم كاثت بدلا 
)١(‏ البقرة: الآية ٠ 1۸٩‏ ۰ 
(۲) المائدة: الآية ٣ . ٦‏ 
(۳) رواه امد في مسنده ۲۳۳١۱۱١/١ ۰۲۱۱/١‏ ورجال هذا الستد الأخحير 
۲ کلهم ثقات . : 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يشر» انظر صحيح البخاري مع ؛ 
الفتح ۹۳/۱ . 
() الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب صفة النبي ياء انظر 
صحیح البخاري مع؛فتح الباري c11‏ وکتاب الآدب باب قول النبي ي 
ايسروا ولا تعسروا؟» انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٠.٥۲٤٠/٠١‏ وكتاب 
الحدود باب إقامة الجدود والانتقام لحرمات اللهء انظر صحيح البخاري مع الفتح : 
A171۲‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب مباعدته بي للآثام وانخحتياره من 
المباح أسهل وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» انظر صحيح مسلم E‏ 
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من الوضوء أو الغسل في حال إضرار الماء بالإنسان» ومنها أحكام المسح 
على الحبيرةء وإفطار المريض والمسافر» وقصر الصلاة في السفرء والجمع 
بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في مواطن وأحوال اختلفت 
فيها آراء المذاهب» وكذلك الصلاة جالسًا لمن لا يستطيع الوقوف لعجز 
أو مرض» وترك الركوع والسجود للعاجز عنهاء والاستعاضة عنها 
بانحناء الرأس أو الإياء” . 
-٤‏ التوقيف : 

العبادات في الإسلام توقيفية أي أا موقوفة على ما ورد في القرآن 
والسنة» فيتبع المسلم في عباداته الحدود المرسومة له من قبل الشارع» وليس 
لأحد أن يزيد فيها ولا ينقص منها من عند نفسهء فلا يكفي أن يقصد 
بالعبادة وچه الله وحدهء ولا یتوجہ ہا إلى أحد أو شىء غيره» بل لابد أن 
عاد ا اضر انی فرعا اله رانک ای ارتضاها :وا 
تکون عبادته با يخترع الناس من أهواء وظنون . 

فحق التشريع في العبادات وغيرها لله وحده» لأنه المتعبّد الذي خلق 
العباد لعبادته» وهو أعلم با يتعبدهم به» وأخبر ب) يصلح هم من 
عبادات وما یرضیه من آعال» قال تعای : ألا بعلم من حَلّق وهو 
اللَطيفُ ایر . 

وقال تعالى: َر لَكُمْ مِن لين ما كى بو توًا وَالَِي اويا 
(۱) انظر نظام الإسلام: العقيدة والعبادة ص: ٠١١‏ . 
(۲) انظر العبادات في الإسلام ليوسف القرضاوي ص: ٠٠١‏ . 


() انظر العبادة للبيانوني ص: .۷١‏ 
©) الملك: الآية .٠١‏ 
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ملت دا کیت به رايم وشو وعیتی آن شرا الین دک قرفو 
فيه E‏ 
شی ک4 . 
دلت الآية على أن الشارع على مدى الأزمان وختلف الرسالات إنا 
هو الله سبحانه وتعال TE‏ 
لقد عد الإسلام من الشرك أن يشرع الناس من الدين ما لم يأذن به الله» 
“ ا او 
قال تعالی و اء رغوا هم ِن الدبن ما اون پو الله وول لَه 
لقَضلِ فضي بيه بيهم وان الظالين هم عَذَابٌ ب ای . 
وقال: ما جل الله ِن بَجبرَةٍ ولا ساثبةٍ ولا وَصِيلَة ولا حَام ولَكنّ 
اين كَفَرُوا يترون على الله الكذب وكرم لا يفون . 
ET‏ 
أتفسهم ما م يأذن به الله . 
كا أن الآية الشانية تدل على أن ما عليه الش ركرك من أعال ‏ 
يفعلونها ويزعمون أا عبادات كالبحيرة والساثبة والوصيلة والحام إن 
(۱) الشورى: الآية ۳ 
() انظر العبادة للبيانوني ض: .۷١‏ 
(۳) الشورى: الآية .۲١‏ : 
)٤(‏ الماثدة: الآية ٠١١‏ . 
)4( روی البخاري بسنده عن سعيد بن المسيب أنه قال : (البحيرة) التي يُمنح درّها 
للطواغيت» فلا يجلبها أحد من الناس» و(السائبة) كانوا يسيبونها لهتهم فلا حمل 
عليها شيء . . . و(الوصيلة) الناقة البکر تبکر في آول نتاج الإبل بأنشی» ثم تشي 
بعد ٻأشی» وكانوا إُسيبونيم لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأحرى ليس . 


بینها ذکر» و(الحام) فحل الإبل یضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه 
ودعو للطواغیت وأعفوه من ن الحمل» > فلم حمل عليه شيء وسموه الحامي. 2 
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هی کذب وافتراء عليه سبحانه وتعالی» فإنه م یأذنہم بها" . 

ومن حكمة التوقيف في العبادات أنه لو ترك الناس وشأنهم في اختيار 
أنواع العبادات لنہطوا فيها خبط عشواء وابتدعوا في الدين» والتوقيف في 
العبادات متفق عليه بين العلهاء حيعًاء وهذا الاتفاق عائد إلى توافر الأدلة 
وتضافرها على الأمر بالاتباع وذم الابتداء“ 

قال عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة: «صلوا كا 
رآیتموني أصلى» . 

وقال في احج : «لتأخذوا عني مناسککم» . 

وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا با 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل حدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة»“ . 


= (انظر صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب التفسير باب ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ۸/ ۲۸۳ وتفسیر ابن کثیر )۲٠۳/۳‏ . 

(1) انظر العبادة للبيانوني ص: .۷١‏ 

() انظر العبادة للبيانوني ص: ۷۲. 

(۴) أخحرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جاعة. . . وكتاب 
الأدب رحة الناس والبهائم وكتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة حبر الواحد 
الصدوق والأذان والصلاة والصوم. . . انظر صحيح البخاري مع الفتح ١١١/١‏ 
.YTIMNY ETA‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في الحج باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكبًا. . . انظر 
صحیح مسلم ۹٤۳/۲‏ . 

»۲٠٠/٤ رواه أبوداود في كتاب السنة باب في لزوم السنة» انظر سنن أبي داود‎ )٥( 
والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» انظر‎ 
وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين‎ ٥ سنن الترمذي‎ 
وأحد في مسنده ۰۱۲۹/۲ 1۲۷ وقد صححه الشيخ الألباني في‎ ۱٦/۱ المهدیین‎ 
. )۳۸۵۱( صحیح سنن آبي داود ۸۷۱/۳ برقم‎ 
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وقال : ت في آمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»“. 

وقال : من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رو" . 

فليس لإمام من أئمة المسلمين وإن علا شأنه في العلم» ولا مجمع من 
مجامع المعرفة وإن عظم أمره» ولا لطائفة من المسلمين صغرت أو كبرت أن 
تبتدع في دين الله عبادة جديدة» أو تزيد على عبادة ثابتة بالكتاب والسنة» أو 
تخیر في کیفیتها عا كانت أيام رسول الله اء فإن الله وحده هو المشرع» ' 
والرسول ية هو المبلغ » وعلى المسلمين اتباع أمرهما" . 

ومن هنا قال الإمام ابن تيمية رحه الله : «وحماع الدين أصلان: ألا نعبد 
إلا الله ولا نعبدہ إلا بها شرع لا نعبده بالبدع»“ . 

فالعبادات الإسلامية واحدة في جوهرهاء فالصلاة عند جميع المسلمين ' 
منذ عهد الرسول بي إلى اليوم هي تلك الأقوال والأعال الملخصوصةء 
المغتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم » حمس صلوات في اليوم والليلة» في كل ' 
صلاة عدد معين من الركعات» وني كل ركعة تلاوة وأذکار ورکوع , 


(۱) متفق عليه» فقد أخرجه الببخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فا مردود» انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٠٠٠/١‏ ومسلم , 
في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» انظر صحیح 
مسلم ۱۳٤۳/۳‏ . . 

(۲) متفتق عليه» فقد أحرجه البخاري ني كتاب البيوع باب النجس» انظر صحيح 
البخاري مع الفتعح ٠٠٠١/٤‏ وأخحرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور انظر صحیح مسلم ۳/ ۱۳٤٤١‏ . 

() إنظر العبادة في الإسلام للقرضاوي ص: ١١۱١ء 1١۷‏ . 


() العبودية ص: ٠.۱۷١‏ 


4. 


وسجودان عند اجميع › ولكل صلاة شروط متفق عليها من الطهارة وأخذ 
ارا ال 

وكذلك الصوم عند المسلمين يتمثل في شهر رمضان» يبدأ كل يوم من 
طلوع الفجر وينتهي عند غروب الشمس . 

وهكذا الزكاة والحج كلها عبادات محددة معروفة بتفاصيلهاء منقولة 
عن رسول الله اة بالتواتر القاطع'. 


(۱) انظر العبادة في الإسلام للقرضاوي ص: 1¥ IV‏ 


۹ 


الميحث الثالث 
أقسام العبادات 


وبيان المقصود بحثه منها في الرسالة 


وفیه مطلبان : 
اللطلب الأول 


أقسام العبادات 


اخحتلفت أساليب العلماء والباحثين في تقسيم العبادات وبيان أنواعها 
تبعًا لكثرة أشكاما وتشعبهاء» ومن الملاحظ أن الفقهاء قسموا العبادة حسب 
المغهوم الخاص هاء فلا يتجاوز تقسيمهم الشعائر الكرى لاوسلام وما 
يلازمهاء أما غيرهم من العلاء فقد قسموها حسب المفهوم الشامل اء 
فيشمل تقسيمهم جيع أعبال امكلف . 

وإذا علم ذلك فسأذكر أقسام العبادات حسب مفهوميها الخاص 
والعام» ثم أتبعها ببيان المقصود بحثه من تلك الأقسام في هذه الرسالة» وبا 


Ar 


أن للعبادات حيثيات متعددة رأيت أن أتناول تقسيمها على النحو:التالي: 
- تقسيمها من حيث تعلقها بالعبد. 

-٣‏ تقسیمها من حیث شرعیتها. 

۳~ رھ تقسيمها من حيث ڌ تعليلها. 

- تقسيمها من حیث حکمها. 

وإليك تفصيل هذه التقسي|ات : 

أولا: : تقسيم العبادات من حيث تعلقها بالعبد: 
تسم البادات من حیث تمتها بقلب اید وقوله وعمله مال إل 

E 

-١‏ عبادات قلبية. 

- عبادات قولية» وتسمى لفظية أيضًا. 

۳- عبادات عملية» وتسمى بدنية أيضًا. 

-٤‏ عبادات مالية. 

ه - عبادات مالية عملية أو مالية بدنية. 

(۱) انظر هذه الأقسام جملة وتفصيأد في المقدمات الممهدات لابن رش القرطبي 1۳/١‏ : 
دعوة التوحيد للدکتور محمد خلیل هراس ص: »٦+- ٠‏ مدخل لدراسة العقيدة 
الإسلامية ص : 1۹۲ ۹1 العبادة للبيانوي ص : co\-€Y¥‏ العبادات الإسلامية 
لبدران أبي العينين ص: ٥-۳‏ عقيدة التوحيد في القرآن للدكتور محمد أحمد 
ملکاوي ص: ,۱۹۷ توحید الألوهية أساس الإسلام امد بن غبدالقادر 


الأحمدي ص: ١٠١١١١١۳‏ . 


6 


أما العبادات القلبية : 
فهي ترجع إلى عمل القلب وحده» وهي أنواع: 

-١‏ ما هر اعتقاد: مثا الاعتقاد بأن الله هو الرب الواحد الأحدء الذي 

هو 2 جو ار ك 

يتفرد بالخلق والأمرء وبيده الضر واللفع› ولا یشفع عنده إلا بإذنه . 
والدلائل على ذلك كثيرة› تعز على الحصر»ء ومنها: 
قوله تعال : فر مر رَتٌ السَمَوَاتِ وَالأرض فل اللَهٌ. . . 4 . 
وقوله تعالی : هدا باع لاس ودروا به وليغلَمُوا أن هو له وَاجِدٌ 
ودر اوو باب4 . 
وقوله تعاى: 0ن ربكم اله لري َل السَمَوَات والأرضَ في َة 
ام م اشتوى على اعرش ييي اليل اهار بطل حيئا والشفس 
قمر وجوم مُسَخَرَاتِ انرو آلا له الق ومر بار الله رَبُ 
العَالين4 . 
وقوله تعاى : من ا الذي يَشْمَع عِنْدَة لا بإذنو 4 . 
ومن ذلك أيضًا الاعتقاد والتصديق ب) أخبر الله تعالى عنه مر 
من يق : من 
الإيان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر» والقضاء والقدرء 
ف آیات كئرة. 


. ٠١ الرعد: الآية‎ )١( 

() إبراهيم: الآية ٥۲‏ . 
(۳) الأعراف: الآية ٠٤‏ . 
)٤(‏ البقرة: الآَية ۲۵۵ . 


40 


کقوله تعالی : لیس ال أن ولوا وجو م کم ل اشرق وارب ولک 
لر مَنْ آَم الله ديؤم الأجر الايد و ون والێن 4‏ .. 
وقوله تعالی: 3با اها لين اموا اموا بالل وَرَثُ شوله والكتاب الي 
و وله والتاب الَِي ازل من فلوم يمز باللَهِ مايه 
کد ور شله اليم الجر ققذ صل صلال بيدا . ٍ 

وذكر الله تعالى الإيمان بالقضاء والقدر في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 
لما صاب ير مُصِيبة مُصيب ةني الأرض ولا ني اكم لاني تاب يِن قبل 


ZG 


اَن نها إن ذلك على الله ر4" . 


۲- ما يتعلق بالقلب ولیس باعتقاد: 
مثل المحبة لله قال الله تعالى : وَين الاس من خد ن دون الله ۰ 
آندادا جوم حب الل وَالِين منوا سد حًا لوه . 
ومنها المحبة في الله جاء في الحديث القدسي أن رسول الله با 
قال: قال تعالى : «وجبت عبتي للمتحابين في والمتجالسين في 
والمتزاورين ق 1 

() البقرة: الآية ۱۷۷ . 

(۲) النساء: الآية ١۳١‏ . ' 

() الحديد: الآية ۲۲. 

(6) البقرة: الآية. ٠١١‏ . 

)٥(‏ أخرجه الإمام مالك في الوطا فی کناب الجامع» انظر ۲/ ۱۳۳٠ء‏ وقد صححه ابن 
حبان» انظر موارد الظمآن في زوائد این حبان لنور الدين الميثمي ( ۰ ) ص: 


۲ وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. انظر المستدرك مع التلخيص 
٤‏ .,.,. وصححه النووي في رياض الصالحين ص: ۱۸۳ . 


۹1 


ومنها التوكل› وهو الاعتاد على الله تعالى والاستسلام له وتفويض 
الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. 

قال تعالى : وَل الله قتوكلوا إن كنْنّمْ مُؤينين4. 

ومنها ا-لخشية والخوف من إصابة مكروه وضْرّ» فلا بخاف العبد من غير 
الله تعالی أن یصیبه مکروه إلا بمشیئته وقدرته» وإِن لم یباشره. 

قال تعالى : فلا سرا الاس واختَون4” . 

2 او ر و و 
وقال سبحانه : ون يَمْسَسك الله بضر فا كاشف لَه إلا هو ون 
رفك بیز لا راد ضيه . 

ومنها الرجاء فيا لا يقدر عليه إلا الله » فمن يدعو الأموات أو غيرهم 
راجيا حصول مطلوبه من جهتهم يقع ني شرك أكبر . قال تعالی : لن 
4 6 < 2 
الین موا وَين جروا وَجاخدوا في سيل الله اوليك برجو ن رَه 
و ا 

الله والله غفور ري0 . 

ومنها الإخلاص وهو أن يقصد الإنسان بقوله وعمله وجهاده وجه الله 
وابتغاء مرضاته من غير نظر إلى مغنم أو جاه أو لقب أو مدح . 

قال تعالى : وما اروا إلا ليغيدوا الله خْلِصِينَ لَه الدَينَ حقًاء4“ . 


. ۲۳ المائدة: الآية‎ )١( 
, ٤٤ المائدة: الآية‎ )۲( 
. ٠١١ يونس : الآية‎ )۳( 
. ۲٠۸ البقرة: الآية‎ )( 
. ٥ البينة: الآية‎ )١( 


4¥ 


ومنها الإنابة والتوبة. 

قال تعالی : #وآنیوا إل ربكم وسوا 45 . 

وقال تعالی : يا يا لين اموا تُوبُوا إل الله توب تَضوحًا4. 
۳- وما يتعلق بالتفكر والنظر. 

كالتفكر في عظيم مخلوقات الله » والنظر في عجائب صنعه وتدبر القرآن 


الكريم. | 
قال تعالی : اشكر لم ماني الشكوات وتان الأرضي یغاد ةني 
ذلك لیات قوم كرون . 
وقال تعالى : #كڌلك ب یی اله م ر لیات لک تفگ ون۵4 


ہم ور 


وقال تعالی : فلا يترون الْمُرَان آَم على فوب أففاه 4 . 
آما العبادات القولية ؛ 
فهي التي تنطق باللسان» وهذا تسمى (العبادات اللفظية) أيضًاء وهي 
كشبرة جدا. 


2 فمن اتد ماذکر ول طق ال شن دی 
ولا ماله : 


(1) الزمر: الآية ٥٤‏ . 
(۲) التحريم: الآية ۸. 
() الاثية : الآية ١١۳‏ . 
(6) البقرة الآية ۲۱۹» .۲٠١‏ 
)٥(‏ حمد: الآية .٠١‏ 


۹A 


قال رسول الله َة : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله » وأن حمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 


عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام» وحساہم على ا ۰ 
ومنها الدعاء. 
قال تعالی : #وقال ربكم اذعُوني اجب لک . 


ےہ 
2 


ر ا 3 © 
وقال تعال : (اذعُوا ربكم تَضَرعَا وخفية4 . 


وني الحديث : «الدعاء هو العبادة“ . 


ومنها الذكر. 
E A TS ET‏ س ° 
قال تعالى : «اکروني اذکرکم واشکروا ې ولا نمرون ٤‏ 
وقال تعالى : الَذِينَ يذكُرُون الله قياما وفغُودا وعَلى جو4 . 
a A a E Û E ` 7 o 8‏ 
وقال تعالى : #واذكز رَبك في نفيك ضرعا وخيفة ودون الجهر مِنَ 
اقول بالُْدو والأصًال ولا تكن يِن َال" . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) غافر: الآية ٠١‏ . 

(۳) الأعراف: الآية ٥۵‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء» وقال: هذا حديث 
حسن صحیح . انظر جامع الترمذي ٤۲٠/١‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر 
صحیح سنن الترمذي ۱۳۸/۳ برقم )۲۹۸٥(‏ . 

. ٠١١ البقرة: الآية‎ )٥( 

۲) آل عمران: الاَیة ٠۹۱‏ . 

(۷) الأعراف: الاية ٠٠٠١‏ . 


۹4 


ومنها الاستغاثة : وهی طلب الغوث والنحدة. 
قال تعالی : د سیون رَبكُمْ قَاسَجَابَ لک . 

ومنها الاستعاذة: وهى طلب العوذ. . 
قال تعالی : قدا قرات الْقَرَآنَ قاشكود باللَِّمِنَ الَيِطَانِ الرجبم). 
وقال تعال : لوقل رب اعود بك من كَمَراتِ اسان ٠‏ وَأعُودٌ ك 

رب أن حضون 4 

ومنها قراءة القرآن.' 

قال تعالى : ودا رئ القَرآن فاشتمغوا لَه وأنصتو ا4 . 

أما العبادات العملية : 
فهي. التي تؤدى بالجوارح» وهذا تسمى (العبادات البدنية) أيضًا 
ومنها الصلاة مع أركانها وواجباتها وسننها . 
قال تعالی : یا اا الین اموا از كوا واشجدوا واغیدوا رک74 . 
وقال: فصل لرك انحر . 

() الأنفال: الآية ۹. 

(9) التحل: الآية ۹۸ . 

() المؤمنون: الآية 4۸-۹۷ . 

.٠٠٠٤ الأعراف: الآية‎ )٤( 


.۷۷ احج : الآية‎ )٥( 
.۲ الكوثر: الآية‎ (١ 


ومنها الصوم . 

قال تعالی : کب عَلَكمُ الضيام ک) كيب عل الَذينَ ِن فلكم َعَلَكم 
ك و ۳ 

وقال تعال : «قَمَن سهد هكم السَهْرَ يم4 . 

ومنها الوضوء والغسل بنية الطهارة» والمشي إلى المساجد والعمل 
لكسب الحلال وغير ذلك ما تؤدى با لجوارح . 
أما العبادات المالية : 

فهي التي تعلق بال العبد وحده» وهي أيضًا كثيرة . 

منها: الزكاة المغروضة» والآيات فيها عديدة . 

قال تعالی : #وأقيمُوا الصَااة وآثوا الرَكاةَ از كغوا مح الراكمين)”" . 

وقال تعالى : اموا الصَلاة واوا الَكاة وَاغتَصِمُوا باللَدِ ُو مولام 
َعم الَو وَِعْمَ اللَصِبرُ4 . 
ومنها الصدقات النافلة. 

قال تعالى: من دا الذي بُفْرضْ الله قَرْضَا حَسَنًا فَيْضصَاعَِة لَه 
اَضْعاًا ة4“ . 


(۱) البقرة: الآية 1۸۳ . 
(۲) البقرة: الآية ٠۸١‏ . 
(۳) البقرة: الآية ٤۳‏ . 
() احج : الآية ۷۸. 
)٥(‏ البقرة: الآية ٠٤١‏ . 


۳ 


ن اله له e‏ 


إذا تعلق بهدي أو أضحية أو كفارة أو عقيقة أو نحو ذلك. ؛ 

قال تعالی آمرا لنبیه لا : «فل إن صلا وسر ونخياي وتاي لِلَهِ رب 
الان ريك له بتك یرت وا شين , ا 
هو الذہہ" 

وقال ور ربك وانحَز 4 . 

ومنها إنفاق العبد على نفسه وعیاله وره من کسبه الحلال. 

قال النبي 5 : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها 
حتی ما تجمل في في امراتك». 


() آل عمران: الآية .٩۲‏ 

() الأنعام: الآية ٠١۳-۱١۹۲‏ . 

() انظر تفسیر ابن کشر ۳۷۷/۳. 

() الكوثر: الاآَية ۲. 

)٥(‏ متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الإيان باب ما جاء إنا الأغال باللية 
والحسبة» وكتاب الجنائز باب رثاء النبي سعد بن خولةء وكتاب المغازي باب حجة 
الوداع» وكتاب المرضى باب ما رخص للمريض» وكتاب الدعوات باب الذعاء 
برفع الوباء والوجع» أوكتاب الفرائض باب ميراث البنات . انظر صحيح البخاري : 

VENT AAI AIT/Y: «114/۸ «114/7 01۳1/1 مع الفتح‎ 


وأخرجه مسلم في كتاب الوصية بالثلك. . انظر صحیح مسلم ٠۲١۱/۳‏ : 


۲ 


وقال أيضا: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة»' . 

وقال في حديث آخر : «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار على عياله»" . 
أما العبادات المالية العملية أو المالية البدنية : 

فهي التي تتعلق بال العبد وبدنه . 

ومن تلك العبادات الحج والعمرة والجهاد. 

فالحج عبادة جامعة تتعلق ببدن العبد وجوارحه من حيث الأعبال 


والمناسك من تلبية وطواف وسعي ورمي ووقوف وتحلل. . . كا تتعلق 


قال تعالی : ولل على الاس جج ايت مَنٍ اطع ليه يا4 . 
وكذلك الحهاد يتعلق بجسكد العبد وجوارحه في التحرك بالدعوة 
وخوض ميادين القتال. . . کا تعلق باله من حيث الإنفاق فيه . 


د ر 


قال تعای: ایروا ماقا وثقالا وَجَاهدوا پالم واكم في 
سيل الله . 


)١( ٠‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الإيان باب ما جاء إنها الأعيال بالنية 
والحسبة » وكتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل . انظر صحيح البخاري مع 
الفتح ١/١۳٠ء ٤4۷/۹‏ وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب فضل النففة 
والصدقة على الأقربين . . . . انظر صحيح مسلم ۲/ 1۹١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك. .. 1۹١/۲‏ . 

(۳) آل عمران: الآية ٩۷‏ . 

. ٤١ التوبة: الآية‎ )٤( 


وقال تعال: «نُؤيون بالل وَرَسُوله وََْهدُونَ في سيل اله 
بأنوالكم وأتفيك4 . 
ثانا : تقسیم العبادات من حيث شرعيتها : 
تنقسم العبادات من حيث شرعيتها إل ثلاثة أقسام هي : 
-١‏ عبادات هي آرکان وشعائر لاإسلام. 
۲- عبادات ليست بأرکان. ولا شعائر. 
۳- عبادات ملحقة. ؛ 


أما القسم الأول: ٠‏ 

فهو. الذي وضعه الشارع كأركان وشعائر للدين»› وهي آمهات : 
العبادات وشعاثرها ,البارزة» كالإقرار بكلمتي التوحيد» .والصلاةء 
والزكاة» والصيام» والحج» وما شابها من العبادات الكبرى ا 
كالحهاد والآذان وغبرها. : 

سميت هذه العبادات (شعائر) لأنها علامات على العبادة انی العام» 
وهي الخضوع لله سبحانه . 

قال النبي ب : «بني الإسلام على خمس : شھادة آن لا إل إلا ان وان 
محمدًا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج البيت : 
من استطاع إليه سبیا" .. 


() الصف : الاية .١١‏ 
(۲) انظر العبادة للبيانوني ص: i, . ٠١-١١‏ 
(۳) متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الإیان باب دعاؤكم إیانكم » وکتاب = 
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فهذه العبادات تشعر العبد بعبوديته لله» وخضوعه الدائم له فتکون 
تذکيرا له بعبودیته » کا تشعر الآخرین بآن الذي يقوم بها عبد خاضع للهء 
فتکون تزکية له عند غیره. . . .. 

وجعلها الله علامة على الخضوع له» فعصم بالقيام بها دماء المشركين 
وأمواهم» ففي الحديث : «آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ا" . 


آما القسم الثاني : 
فهو العبادات الأخرى غير الشعائر الكبرى» وهي كثيرة لا تعصى» 
منها الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والإإخلاص والتوكل على الله وصدقات 
التطوع والنظافة وغير ذلك من أعبال القلب والجوارح كا سبق ذكرها في 
التقسيم الأول . 
أما القسم الثالث : 
فهو ما يلحقه العبد بالعبادات من تصرفاته العادية ولم يضعها الشارع 
علامة على الخضوع له وإنما يمكن تحويلها إلى عبادات بتحقق شرط 
واحد وهو : 
= التفسير باب #قاتلوهم حتى لا تكون فتنة). انظر صحيح البخاري مع الفتح 
۱۸٤ ۱‏ . واخرجه مسلم في کتاب الإیان باب بیان آرکان الإسلام 
ودعائمه العظام . انظر ٤٥/١‏ . 
() العبادة للبيانوني ص: .٥١‏ 
(۲) سبق تخرجه. 


۰0 


«موافقة الفعل للحكم الشرعي مع النيةه . 
ومعلوم آنه ما من تصرف من تصرفات المكلف في هذه الحياة إلا وله 
شع الله من اجتناب حرام وتحري الحلال أصبح عمله هذا عبادة لله 

ی ا ا 
وني ذلك يقول الشاطبي: «إن البناء على المقاصد الأصلية يصير ٠‏ 
تصرفات المكلف كلها غبادات» كانت من قبيل العبادات أو العادات»““ 


E‏ ال 
قالوا: نعم قال: كذلك إذا وضعها ني الحلال کان له جر . : 

وبناء على ذلك يمكن لكل مسلم أن يحول جيع عاداته وأعاله إلى 
عبادات» وذلك بان يلاحظ حکم الله عز وجل في) ياتي ويذر» وفي کل 
تحرك وسكون» فتكون أعراله كلها عبادة لله » وهو بحقق ذا قول الله عنز 
وجل: فلإ صَلاي وسكي وتخياي وتا لله َب الاين ه ل 
ريك لَه وديك أيزت وآئا اول يمين . 
(۱) انظر العبادة انون ن: 0¥. 
() المرجع السابق. 
() الموافقات ۲۰۲/۲. 
)٥(‏ الأتعام: الآية ٠١۳-۱۹۲‏ . 
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كا أنه بإمكانه أن يُسبغ ثوب العبادة على أعماله العادية» ويزيد من ثوابما 
وفضلهاء وذلك بمصاحبة النية الصالحة للعمل العادي»› زيادة على 
ملاحظته لموافقة الفعل للحكم الشرعي . 

کان ينوي في كسبه وعمله الإنفاق على نفسه وعياله» والتصدق من 
ورائه في سبیل الله » أو ينوي من وراء اتصاله بزوجته إعفافها وإعفاف نفسه 
عن الحرام» وطلب الولد لتكثير سواد المسلمين. 

أو ينوي من وراء مهنته وصنعته وتخصصه تقوية المسلمين وإغنائهم عن 
غيرهم ؛ فإن هذه النية ليست عولة للعمل إلى عبادة فحسب» وإنا ترقيه 
وترتفع به إلى درجات العبادات الرفيعة"" . 

ويدل عليه حديث: «الشاب الذي مر على النبي ب فرأى أصحاب 
رسول الله ا من جاده ونشاطه» فقالوا : يا رسول الله! لو کان هذاني سبیل 
الله؟ فقال : إن خرج یسعی على ولده صغارًا فهو ني سبیل الله » وإن خرج يسعی 
على آبویه شيخين فهو في سبیل الله » وان خرج يسعی على نفسه يعفها فهو في 
سبیل الله» وإن کان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان» . 
ثالئًا : تقسيم العبادات من حيث تعليلها: 

تنقسم العبادات من حيث تعليلها إلى قسمين" : 
-١‏ عبادات معللة. ۲- عبادات غير معللة . 
(۱) انظر العبادة للبيانوني ص: ٥۳‏ . 
() أورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/١1١٠٠1۸۷ء‏ ثم قال: «رواه الطبراني» 

ورجاله رجال الصحيحاء وكذلك أورده الميثمي في مجمع الزوائد ٤‏ ۲ وقال: 


«رواه الطبراني في الثلاثة» ورجال الكبير رجال الصحيح). 
() انظر العبادة للبيانوني ص: ٥١‏ . 


¥ 


أما العبادات المعللة": ٠‏ 

فهي العبادات التي تظهر للعبد حكمتها والغاية مشبروعیتها 
سواء عن طريق نض الشارع عليها أو إشارته إليهاء أو عن طريق 
الاستنباط والتفكر والتأمل فيهاء وهي ما يعبر عنها العلاء : إا 
معقولة المعنى». 

كالصلاة والزكاة الصيام والحج والجهاد. : . فإن هذه العبادأت نص 
الشارع على حكمة تشريعها وعلتها في الجملة» وأشار إليها في یون 
عديدة تعرف في مکانما . 

وهناك عبادات تظهر علتها والحكمة من مشروعيتها عن e‏ 
التفكر والتأمل كاستنباط العلهاء لحكم وعلل كثيرة من أفعال العبادات ٠‏ 
کالقیام والسجود. . . ومجال التعليل واستنباط الحكم مجال ' 
يمكن أن تختلف فيه العقول» وتتفاوت فيها و ومن هنا 

: قیل: «الیکم لا تتا ر 
ما العبادات غير المعللة : 

فهي التي يصفها العلماء بقوهم : «إنبا تعبدية» اي غير معقولة انی 

وهي التي لم ينص الشارع 'على علتها وحكمتهاء وليس بإمكان العقل 
البشري أن يصل فيها إل حد تطمئن إليه. النفوس في بيان علتها ' 
وحكمتها. . . فيرجع العلماء فيها إلى حكمتها الأصلية وعلتها الإجاليةء . 
وهي : «تعبد الإنسان وتمرينه على الخضوع الكامل لله پا 


(۱) هذا مبني على مذهب څهؤز العلاء القائلين بتعليل الأحكام» e‏ و 
کا سياتي في الباب الثاني إن شاء الله . : 


(۲) انظر العبادة للبيانوني ص: ٥٦‏ . 


۳۸ 


وذلك كعدد الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وبعض كيفيتهاء وعدد 
أشواط الطواف والسعي والحصيات . . . إلى غير ذلك من أعال عبادية 
يصعب على العقل البشري استنباط علتها واستبانة حكمتها . 

والجدير بالذكر أن وصف العبادة بالتعبدية أو غيرها أحيانًا يكون 
أمرّا اجتهاديًا لا حرج من الاختلاف فيه» فقد تختلف العقول في إلحاق 
عبادة من العبادات بهذا القسم أو ذاكء تبعا لاختلاف المدارك والأفهامء 
فقد يطلع عام على شيء م يطلع عليه غيره» وقد يمتدي إلى علة وحكمة 
تد إليها تسوا 
رابعا: تقسيم العبادات من حيث حكمها: 

تنقسم العبادات من حيث حكمها إلى ما ينقسم إليه الحكم الشرعي 
التكليفي من وجوب وحرمة وندب وكراهة وإياحة . 

فتكون أقسامها من هذه الحيثية خمسة أقسام» وذلك بغض النظر عن 
الخلاف القائم في تعداد أقسام ا لحكم التكليفي بين الحنفية وغيرهم؛ فإنه لا 
أثر عملا هذا الخلاف في هذا المقام» فتكون أقسام العبادات من حيث 
الحکم کا يأتي : 
-١‏ عبادات واجبة : 

وهي جميع ما أوجبه الشارع على العبد من أفعال وتروك» كالأركان 
الإسلامية الخمسة والجهاد والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وأركان 
العبادات وشروطهاء وترك الكذب والغيبة اللا : 
(1) انظر العبادة للبيانوني ص: °1 . 
(۲) انظر مدارج السالكين ۱۲۲-۱ العبادة للبيانوني ص: 9۸۰0¥ . 


۳۹ 


- عبادات مححرمة:. 

وهي كل عبادة دخل فيها حرم من الملحرمات» كعبادة غر الله 
عز وجل» والعبادة المشرّك فيها بين الله وغيره» والعبادة التي أريد با ' 
الرياء» والعبادة التي اختل فيها بعض الأركان أو الشروط» وصوم الوصا 
والدهر عند بعض الفقهاء ' 9 
۳- عبادات مندوبة : 

وهي كل عبادة ندب الشارع إليها ندبّا ورغب فيها ترغيبًا» كنوافل 
الصلاة والصيام والصدقة والحج» وما إلى ذلك من أفعال مندوبة مسنونة . 
٤‏ - عبادات مكروهة : 

وهي كل عبادة داخلها مكروه كالصلاة الخالية من السنةء والضلاة اني 
رافقها فعل مكروه كالعبث بالثوب في الصلاة» والصلاة في الأوقات 
الكروهة» وصيام يوم الجمعة منفردًا . 
-٥‏ عبادات مباحة: ! 

وهي كل فعل مباح يفعله الإنسان على وفق شرع الله» وبنية ضالحةء ' 
كتناول الطعام والشراب والشهوة بطريقة شرعية» ومارسة الأعمال 
والصناعات لكسب الحلال. .. وما إلى ذلك ما مر بحثه في قم , 
العبادات الملحقة. ٤‏ 

هذا. . . ولم أستقص الأمثلة لكل ما يدخل تحت هذه التقسيات› 
فحسبنا هذه الإشارة السريعة التي تومئ إلى ما وراءها من الأمثلة . 
() انظر مدارج السالكين 38 ٠١۲۲-١‏ العبادة للبيانوني ص: ٠0۸.0۷‏ اولاني 

f o4€‏ أ 


اا 


المطلب الثاني 


بيان العبادات المقصود بحثها 


سبق أن ذكرت الإطلاق العام والإطلاق الخاص لعنى العبادةء ولكي 

أسير على منهج علمي واضح أذكر فيا يلي مرادي بالعبادات في هذا البحث› 

فأقول وبالله التوفيق : 
إن مرادي ا في هذا البحث هو الإطلاق الخاص اء الذي هو 

اصطلاح الفقهاء» وذلك لا يلي : 

-١‏ أن الأصوليين - لا تعرضوا لجواز القياس في العبادات أو عدم جوازه- 
عنوا بها الإطلاق الخاص ها» حيث مثلوا هذه المسألة بقومم : «هل 
تجوز الصلاة بالإيماء بالحاجب آم لاه . 

۲- أن الفقهاء قاطبة عنوا بالعبادات الإطلاق الخاص هاء وذلك عندما 
قسموا أعال الكلفين إلى عبادات ومعاملات کا سبق . 

-٣‏ أن العبادات بالإطلاق العام لا يمكن أن تكون محل خلاف» وذلك 
لأن العبادات بهذا الإطلاق تشمل جيع أعمال المكلفين إذا قصد بها 

1( انظر شرح العمد ۲/ °2« اللحصول «TEA /o‏ نہاية السول /1 شرح 
الكوكب النير ۲۲١ /٤‏ حاشية البناني على جع الجوامع ۲٠٠/۲‏ . 
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وجه الله» ولا شك أن كثيرًا من أعال المكلفين يدخل فيها القياس ' 
عند أهل السنة وألىاعة» إلا قلة قليلة من العلياء منهم› کابن حزم . 
وداود الظاهري .. 
- أن العبادات بإطلاقها الشامل لا يمكن الإحاطة با لتنوعها وشموهاء ' 
ویعکس الأمر في الإطلاق الخاص اء وهذا اخترت الإطلاق الثاني : 
اسم لسن الق ناء عر يشل آنات ابات رشا ها 
البارزة التي يذكرها الفقهاء مقابل المعاملات. 
غير أن الفقهاء اختلفوا في تعداد هذه العبادات عند بحٹهم في أبواهاء 
بعد اتفاقهم على مفهومها» واتفاقهم على أن الصلاة والزكاة والصوم والحج 
ولوازمها من الطهارة والأذان والعمرة والاعتكاف من العبادات.' 
وزاد عليها بعض الفقهاء الجهاد حيث عدّه في أبواب العباداتن“ 
كاعد اخروت بوا الأيان والندور والأطححة الاش ية وال ٠‏ 
والذبائح والضحايا والعقيقة والختان" من العبادات . 


() انظر البحر الراثق .۸٠۷/١‏ 
() انظر قوانين أحكام الشريعة لابن جزي .۳۳/١‏ 
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الباب الثاني 


ف حکم تعليل العبادات 
وإجراء القياس فيها مع بيان أثره 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: في حكم تعليل العبادات. 
الفصل الثاني: حكم إجراء القياس في العبادات وأثره. 


الفصل الأول 
في حكم تعليل العبادات 


لا كانت العلة ركنا مه ني القياس بل هي أهم أركانه » وبدوا لا ينعقد 
القياس» وهي التي تعلل بها الأحكام» كان لابد من الوقوف عند مسألة 
التعليل والعلة في العبادات ؛ لأن قياس شيء على شيء فرع عن كونه معلا 
بعلة» فسيكون الكلام في هذا الفصل مقس إلى أربعة مباحث : 
وفيه أربعة مباحث: 

الميحث الأول : في معنى التعليل لغة واصطلاحًا . 

المبحث الثاني : في مذاهب العلاء في تعليل العبادات . 

المبحث الثالث: ني تعليل العبادات في الكتاب والسنة ومسلك 

الصحابة . 


المبحث الرابع : في العلل الواردة في العبادات . 


المحث الأول 
معنى التعليل لغة واصطلاحًا 


معنى التعليل لغة: 

التعليل مصدر علّل» والتعليل سقي بعد سقي» وجني اللار مرة بعد 
آخری» یقال: علَّل فلانًا بطعام وغیره تعلیاا : شغله» وهاه به» کا تعلل 
الرأة طفلها بشيء من الرمق ونحوه ليتجرًأ به عن اللبن' . 

وتعلًل به أي تلهى به وتجزأء وتعلة الصبي ما يعلل به ليسكت. . . › 
والتعلة والعلالة: ما يتعلل به» والحلول ما يعلل به المريض من الطعام 
الحفيف . . . » والعلالة بالضم ما تعللت به أي هوت به» وتعللت بالمرأة 
تعللا: موت باء والعل الذي يزور النساء. . . . والعلٌل دافع جابي 
الخراج بالعللء ومعلّل يوم من آيام العجوز السبعة التي في آخر الشتاء؛ 
لأنه يعلل الناس بشيء من تخفيف البرد . 


(۱) انظر الصحاح ۱۷۷۳/١‏ ختار الصحاح ص: ۰٤٥۱‏ لسان العرب »۳٠٦۹/۹‏ 
تاج العروس ۳۱/۸ . 

() انظر القاموس المحيط .۲٠/٤١‏ الصحاح /١‏ ٤۱۷۷ء‏ ختار الصحاح ١١٠٤ء‏ لسان 
العرب ۳۹۸۰۳۹۷۰۳٦۹/۹‏ تاج العروس ۳۳/۸ . 
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ويتضح معنى التعليل بعد بيان معنى العلة» وقد سبق تعريف العلة لغة 
واصطلای . 


وعند أهل الناظرة معنى (علل _الشيء) بين علته وأثبته 'بالدليل 
والتعليل تبيين علة الشيء» ويطلق عندهم یا عل ما یستدل فيه بال 

على المعلول" . 
التعليل اصطلاحًا : 

التعليل هو بيان علة الشيء وتقدير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر» ومعنى ' 
تعليل الأحكام عند المجتهد بحثه عن عللها التي نصبها الشارع أمارة 
عليهاء وتتبعها من نصوصه لتکون دلیاا على وجود الحكم عند وجودهاء 
وانتفائه عند انتفائي" . 

ق ال الا ال راو ال و ا اه 
وهذا قد يكون لأجل القياس. . . وقد يكون لغير ذلك» بن يبخحث 
o o‏ 
بناء على ذلك المعنى» وهو المسمى عندهم بالاستصلاح أو :المصالح ' 
المرسلة» أو بآن يبحث عن علة الحكم المنصوص لا لتعديته» وهو المسمي 
بالتعليل بالعلة لقاصره ة أو بيان الحكمة^“. ۰ 


() انظر المببحث الثاني من الباب الأول. 

(۲) انظر تعليل الأحكام للشلبي ص:٠١٠.‏ 

(۳) انظر الحكم الشرعي بين العقل والنقل ص: ٠:۲۸۳‏ 
() تعليل الأحكام ص ٠١٠:‏ . 


۳W 


الميحث الثاني 


مذاهب العلهاء فى تعليل العبادات 


إن مسألة التعليل في العبادات فرع مسألة التعليل في أفعال الله 
وأحکامه؛ لأن العبادات من أحكام الله حیث إن الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وغيرها من العبادات ثابتة بأمر الله تعالى وآمر رسوله ڳل فهي تعد 
من أهم الأحكام الشرعية. 
ولذا رأيت من الناسب أن أذكر موقف العلاء من تعليل الأحكام 
الشرعية وأدلة كل مذهب ومناقشتها مع بيان الترجيح وسببه» ثم أتبع ذلك 
بمسالة التعليل في العبادات مع تحقيق القول في ذلك مدع بالدليل . فأقول 
وبالله التوفيق : 

إن الأصوليين وغيرهم من العلهاء اختلفوا في التعليل في أفعال الله 
وأحكامه وصرح غير واحد منهم آن الخلاف هنا مبني على الخلاف في 
علم الكلام. 

يقول علاء الدين الحنفي”"“ في ميزان الأصول : «اعلم أن علم أصول 
(1) هو محمد بن أحد السمرقندي» فقيه أصولي» من آثاره العلمية : ميزان الأصول في 


نتائج العقول» تحفة الفقهاء» اختلف في سنة وفاته رمه الله فقيل : سنة ٠٥١١‏ وقيل 
١٠ء‏ وقیل ٥٥۳‏ وقیل ٥۳۹‏ ه. (انظر معجم المؤلفين (VF‏ . 


۹ 


الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام . . . » فكان من الضرورة أن يقع 
التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب» وأكثر التصانيف في 
أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصولء ولأهل الحديث 
المخالفين لنا في الفروع»”'. 

وقال الفخر الرازي في المحصول عند تعريف المناسب ما معناه: من لا 
يعلل أحكام الله تعاى بالحكم والصالح يقول إن الناسب هو الملائم لأفعال 
العقلاء في العادات» ومن يعللها يقول إنه الوصف المغضي إلى ما حلب ٠‏ 
للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا" . 

وقال الإزميري" ني حاشيته على المرآة: «إن القول بالعلة في الأحكام 
الشرعية مبني على أن آفعال الله تعالى معللة بالجكم والمصالح. ...۲ 

ويقول الشاطبي ف بداية کتاب المقاصد: «ولنقدم قبل رب ف 
الطلوب مقدمة كلامية مسلّمة في هذا الموضع» وهي أن وضع الشرائع 
هو لصالح العباد في العاجل والآجل معّا» وهذه دعوی لابد 
الرهان عليها صحة وفساداء وليس هذا موضع ذلك› وقد وقع'الخلاف 
فيها في علم الكلدم»*: 
() ميزان الأصول في نتائج العقول ص: .١ ١‏ 


(۲) انظر كلامه في تعريفأ المناسب في المحصول ٠١۸-۱٥۷/۰‏ . 


(۳) هو سليمان بن عبدالله» الكريدي الأصل» ثم الإزميري الحنفي» ومن آثاره العلمية : 
حاشية مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لملا خحسرو» وتوفي رحه الله سنة 
۲ه. (انظر الفتح البين 1١١/۳‏ معجم الأصوليين ۲/ )٠١١‏ . 

() حاشية الإزميري على مرآة الأصول في مرقاة الوصول ۲۹۹/۲ . 

. ٦/۲ الموافقات‎ )٥( 


f. 


فالنصوص السابقة وغيرها تفيد ن الكلام هنا مرتبط ارتباطا وثیقًا :نا 
قاله المتكلمون» وأن كل مؤلف ني الأصول متأثر إلى حد ما ب) ألفه في الكلام 
أو بيا هو معتقده فبه. 

ومن الملاحظ أن كثرًا من العلاء ألف في العلمين كالغزالي والفخر 
الرازي والبيضاوي والآمدي والعضد والسعد وغيرهم . والناظر في كتبهم . 
يجد أن من تطرف في الكلام تطرف في الأصول. أو تحايل تكلفا حتى لا 
خالف معتقده کالرازي والبيضاوي› ومن توسط هناك توسط هنا كالعضد 
وال 

وقد اختلف العلاء في مسألة تعليل أفعال الله وأحكامه على ثلاثة 
مذاهب هي : 
أ - لا تعلل أفعال الله وأحكامه. 
ب - تعلل وجوبًا. 
ج - تعلل جوارًا. 
وإليك بيان تلك المذاهب مدعمة بالأدلة مع الماقشة والترجيح : 


المذهب الأول: يمنع تعليل أفعال الله وأحكامه. 
وإليه ذهب أكثر الفلاسفة والظاهرية والأشاعرة» وبعض 


(۱) انظر تعليل الأحکام ص: .٩١‏ 

(۲) الفلاسفة: جع فيلسوف» مأخوذ من الفلسفة» وهي باليونانية حب الحكمةء 
والفيلسنوف هو فيلاسوفاء و(فيلا) هو ا محب و(سوفا) هو الحكمة آي حب الحكمة . 
والفلاسفة اسم جنس لمن بحب الحكمة ويؤثرهاء وقد صار هذا الاسم في عرف كثرر 
من الناس تًا بمن خرج عن ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه 
العقل في زعمه. 
وأخص من ذلك أنه ني عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء وهم المشاؤون خاصة» = 


ا 


الفقهاء") مع الاختلاف فيا بينهم في تفصيل مرادهم بمنع التعليل . 
ولتحقیق قول کل من هؤلاء لابد من الوقوف عند أقواهم و 
حتى يتضح موقف كل منهم من التعليل . 


أولّا: : توضيح قول الفلاسفة : 


أنهم ينفون تعليل أفعاله تعالى بالأغراض والغايات؛ او 

الباري تعالى آن يکون تارا في أفعاله» ويقولون هو موجب بالذات.' 
فهم يسمون الباري تعالى علة تامة"» وقد صدر عنها معلؤها من غير 

اخحتیار ولا إرادة» کصضدور شعاع الشمس عنها. 
أما الحوادث الكونية وما نشاهده من تعدد في الآثار من وجود وعدم» 

وموت وحياة» وعلم وجهل › ومرض وصحة» وغير ذلك فهي بواسطة 

العقل الفعال" . ٤‏ 

= وهم الذين هدب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها . (انظر الملل والنبحل 
۲ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان لابن القيم 4/۲( . 

(۱) انظر الإحكام لابن حرم 071/۸ وما بعدها» الاج «t/Y‏ شرح الكؤكب امبر 
“١‏ تعليل الأحكام للشلبي ص: ٩۷‏ اشم الشرعي بين العقل والنقل 
ص: : ۳ ۳۰۰ الکمة والتعليل في أفعال الله تعال E‏ 
المدخلي ص : 1 

(9) هي جميع ما بحتاج إليه الشيء في وجوده» فٳذا کان وجود الڻيء وتحققه ني الخارج 
محتا جا إلى فاعل ومادة وصورة» SOT OEE E‏ 


ويسمى جيع ذلك (علة تامة)» فمثلا حينا نفرض أن ظهور النبات معلول؛ فإن : 
عله :التامة یع ما ن إليه من بذر وحرث وماء وأرقن تة وصادحة إن 
وفاعل يضع البذر في:الأرض» بمعنى أن المركب العقلي من هذه الأشياء جميعها هو 
العلة ا (انظر اللحكمة والتعليل في أفعال الله تعالل ص: .)١١‏ 

() العقل الفعال : هو الذي تفيض عنه الصور على عالم الكون والفسادء فتكون موجودة 
فيه من حيث هي فاعلةء أما في عالم الكون والفساد فهي لا توجد إلا من جهة 
الانفعال. المعجم الفلسفي )۸٦/۲‏ . 


YY 


وقالوا: إن واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته» فلا جوز ن 
يصدر عنه إلا واحد» وهو العقل الأول الذي هو المعلول الأول للعلة 
التامة» وهو كن الوجود بالنظر إلى ذاته» وواجب الوجود بالنظر إلى 
الأولء آي واجب بالذات . 

وبهذا يعلم أن الفلاسفة ينسبون مباشرة تدبير العام إلى العقل الفغال 
الذي هو العقل العاشرء كا هم ينفون أن يكون واجب الوجود مختارًاء 
وبناء على هذا يستحيل أن يكون فعله لعلة أو غرض أو غاية" . 

نوقش: بأن هذا بين الفساد؛ لأن سلب الاختيار عن الله عز وجل 

ما تنكره بداهة العقول» فقد أجع المسلمون جيعًا على أن الله تعالى يفعل 
بالاختيار والإرادة» كا قال تعالى : تال ا يد4" وأن ذلك من 
کاله تال . 


ثانا : توضيح قول الظاهرية : 

وقد حمل ابن حزم لواء الظاهرية في منع التعليل وخصص باب كاملا 
من كتابه (الإحكام) هدم فكرة التعليل» وقال في عنوانه (الباب التاسع 
والثلاثون: في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين) وهو ينسب 
هذا الإنكار إلى جيع الظاهرية قبله”“. قال: «وهذا ليس يقول به 


(۱) انظر الملل والنحل ۳/ ۳۲ء ۴۳ الحكمة والتعليل في آفعال الله تعالى ص: ٥۹‏ . 
(۲) انظر تعليل الأحكام للشلبي ص: 4۷ء الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص: ٠١‏ . 
(۳) هود: الآية ۷ والبروج : الآية ١١‏ . 

() انظر تعليل الأحكام للشلبي ص: ۹۷ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص: 1١‏ . 
)١(‏ انظر الإحكام ٥٤٦/۸‏ . 


قا 


مایا" ولا احد من اماب ای مو قول شرم لا بد پم ف 
لتنا . . 4 1 

" لمذهب الظاهرية بجد أهم يقفون في TT‏ 
النصوص» فا ورد به النص من الشارع فهو مشروع » وما لم يذكره النص فهو 
غير مشروع» وأن موقفهم من التعليل فرع هذا المبدأء فإذا ورد نص معلل 
بعلة يقولون إن هذا الحكم الوارد في النص معلل» ولكن لا يسري التعليل 
على غيره من الأحكام التي ل يرد فيها النص » فهم يقولون بالتعليل الواردفي 
النصوص» وينكرون ما سواه نما كان طريقه الاجتهاد والقياس ‏ . 

يقول ابن حزم : «ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة» بل 
نشبتھا ونقول بہاء لکنا نقول : إنہا لا تکون سبابا إلا حیٹ جعلها الله تعالی 
أسباباء ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص فيها على أا أسباب لا 
لٹ اسیا غا بع . 

وهم وإن وافقوا على أن هذه الأسباب ونحوها تعليل في المعنى إلا آم 
لا يسمونما تعليأًا لعدم ورود النص بذلك”» یقول ابن حزم فیا ورد من 
النصوص معللا: دوهادا قولتا تفسة حاشا التسمية بعاة أو سيب فإنا لا 
نطلقه لأن التص ل يأت به" . 


() هو أبوسليمان البغدادي الأصفهاني داود بن علي الظاهري» وقد تقدمت ترجته. . 
() الإحكام .۵٤١/۸‏ ؛ 

() انظر الحكم الشرعي 'بين النقل والعقل ص: ۲۸۷ ٠١‏ . 

. ۵٦۳/۸ الإحکام‎ )( 

.٠٠١ انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص:‎ )١( 

0 الإحکام 00/۸. ! 


E 


آدلة الظاهرية : 

اوا ق ر وک مو 
المعللين» أكتفي بذكر أهم أدلته"“ التي أقامها في الإحكام» وهو قوله 
تعال : لا نال يفعلٌوَهُم باون . 

وجه الدلالة: یبینه ابن حزم نفسه بقوله: «أخبر تعالى فيها بالفرق 
بیننا وبینه» وآن أفعاله لا يجري فيها ()› وإذا م جل لنا أن نسأله عن 
شيء من أحكامه تعالى وأفعاله م كان كذا؟) فقد بطلت الأسباب جلة 
وسقطت العلل ألبتة إلا ما نص الله تعالى عليه أنه فعل أمر كذا لأجل 
کذا» وهذا أیضًا ما لا يسال عنه» فلا يحل لأحد آن يقول: ل کان هذا 
السبب مذا الحکم ولم یکن لغیره؟ ولا أن يقول: م جعل هذا الشيء سببا 
دون أن کون غيره سببًا أيصًا؟ لأن من فعل هذا السؤال فقد عصى الله 
عز وجل وألحد في الدين وخالف قوله تعالى : لا الَا قعل فمن 
سال عا یفعل فهو فاسق»" 

ونوقش : الاستدلال هذه الآية بآن الآية خارجة عن الموضوع؛ لأا 
جاءت لإثبات عزة الله عز وجل» ومعنی قوله تعالی: آنه سبحانه لا يجاسبه 
أحد على أفعالة ولا يعترض أحد على فعله وحكمه الله كم لا لَامُعَقَبَ 
کو4 بخلاف العباد فإنهم يسألون ويجأسبون ويلامون ويخطتون» 


(۱) وقد اكتقى الأستاذ أحمد الريشون بنا الدايل رغاد امم ادت خي نافان ابن حزم في 
كتابه نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: .۲۲١‏ 


(۲) الأنبياء: الآية ۲۳. 
)۳( الإحكام 010/۸« 0 . 
)٤(‏ الرعد: الآية .٤١‏ 


0 


وذلك آن الله -من جهتِ- هو خالق کل شيء ومالك کل شيء» له ما في 
السموات وما ني الأرض » له الأولى والآخرة. . . ولأنه -من جهة أخرى- 
هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحين وأصدق القائلين. . . . فعلى هذا , 
الأساس تأتي أفعاله وأحكامه» فلا مجال فيها للأستدراك أو الاعتراض. ' 
E ANE A Saa ES‏ 
اعتراض . . . فهذا هوامعنى السؤال في الآية» ولا شك أن توجيه مثل هذا 
السؤال لله تعالى كفر.: 
أما السؤال عن علل الأحكام الشرعية ومثله السؤال عن أسرار وحكم 
أفعال الله تعالى فهو سؤال تفهم وتعلم» فهو على أصل (الاستفهام) أي . 
طلب الفهم» وهذا النوع من الأسئلة أو التساؤلات صدرعن اللائكة وعن . ' 
الأنبياء والصحابة وورد ذكره وإقراره في القرآن الكريم والسنة"؟. ۰ 
فقد سالت اللائكة رها سبحانه الوا نعل فيها من يميد فيهًا 
وفك الدّمَاء وتن تسح بحندك و ومر لَك" . ۰ 
وسآل إبراهيم عليه السلام ارب ري کف س الَوتّی n‏ قال : 
القرطبى : إنها طلب الماينة وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما حبرت 
E‏ علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة . . . أي سألتك ليطمثن | 
الفرق بين المعلوم برهاتًا وا معلوم عيانا»“ . 
() انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: .٠٠٠‏ 
() البقرة: الآية .٠١‏ 


(۳) البقرة: الآية .۲٠٠‏ : 
() الجامع لأحكام القرآن!۳/ ۳۰٠-۲۹۷‏ . 


1 


وسال زکریا عليه السلام ما جاءته البشری بالولد قال رب انی يون 
ٺي عام وڏ بني الِب ومر مراي اق . 

وكل هذه الأمثلة تتعلق بأفعال الله» أي ليست في جال التشريع › ومع 
ذلك صدرت من هؤلاء المقتدى بهم . 


أما ني جال التشريع فكها ورد سؤال أم المؤمنين أم سلمة” رضي الله 
عنها للنبي اة ني سبب نزول قوله تعالى : إن مين وهات ولوين 
وَالؤيكات وَالْقَانتين وَلقَاتات والصًّادقين والصًادقًاتِ والصًابرين 
وَالصًَابرّاتِ رالاشيين والاشعات والمَصدقن والمقصَدقًات وَالصَائِمين 
والصانات را خحافظین ف روجهم وا لخافظات والاكر رين الله كرا والذاكرات 
اَعَد الله فم مَعْفِر رة وجرا ظ4" . 

فقد روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي يل : «ما لنا لا نذكر في 
القرآن كيا يذكر الرجال؟ فأنزل الله هذه الآية . . .> . 

فسؤال آم المؤمنين رضي الله عنها وإن كان قد وجه مباشرة إلى رسول 
الله َة لا إلى الله » فهو في الحقيقة موجه إلى الله عز وجل» وهذا تولى الله 
سبحانه بنفسه الجواب عنه» ولم يكن هذا السؤال أو التساؤل محل إنكار ولا 


(۱) آل عمران: الآية ٤٠١‏ . 

. () هي أم المؤمنين آم سلمة بنت أبي آمية بن المغيرة القرشية المخزومية › زوج الي کي 
اسمها هند» كانت من المهاجرات إلى الحبشة ثم المدينة» وهي آخر أمهات المؤمنين 
مونًا» قيل توفيت سنة ٦١‏ ه وقيل غير ذلك . (انظر الإصابة E - ٤0۸/٤‏ 
أسد الغابة ۷/ )۴٤۳-۳٤١‏ . 


(۳) الأحزاب: الآية .٠١‏ 
() رواه أحمد ف مسنده ۰۳۰۱/٦۲‏ ورجاله كلهم ثقات . 


YY 


لوم» واو افا ا ا صادقا e‏ 
والفهم مع الرضا والتسليم في جيع الحالات . 


ویمکن الرد على الاستدلال بالآية من طريق آخرى : 
وهي أن الآية واردة قي سياق إثبات التوحيد وبطلان الشركاء الذين . 
عبدهم المشركون وذلك في قوله تعالی: وله من في السَمَوات وَالَرضِ 
ومن عند لا شتک رون عن اده ولا یسرون ه ُسَجحُون اليل والگهار 
ونه أ رين رض مم نيرون هز كان غب اة ر اله 
لَمَسَدتَا قَسَبْحَانَ الله وارب ٤‏ اعرش ع بَصِفُونَ ه لا نال ڪب فعل وهم 
ناون . 
فالسياق هو سياق إثبات الوحدانية للواحد سبحانه وإثبات صفاته التي 
لا يشترك معه فيها أحد بالمقارنة مع صفات الشركاء المزعومين» ومن ثم 
إن الله بحاسب ولا يتعقب ولا يعترض عليه » أما الآهة المزعومة من ملائكة ' 
وش . . فإنهم مسؤه لون وځاسبون وځحکومون e‏ 
یمکن أن یکون إا أ 
امتياق الوا فف سق اه ولتق ن اماو 
المقصود هنا نفي سؤال الدعاء ولا سؤال الاستفادة والاستنباط . . ٠‏ . 
وخلاصة القول أن الاستدلال بنفي السؤال في الآية ليس في محل النزأع» : 
ولو سلم ذلك فليس هو متناقض مع أصل التعليل في أفعال الله وأحكامه . 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية ۲۳-۱۹. 


(۲) انظر. التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور ۷١/٦٤ء‏ تعليل الأحكام للشلبي ' 
ص °۲ ۳ ۰ نظرزية المقاصد علد الإمام الشاطبي ص ۲ 8 
YF TT 71‏ ا 


۲A 


ثم إذا تتبعت کلام ابن حزم ني الإحکام وجدت آنه ینکر مرارًا على 
أصحاب التعليل ما لا يقولون به» وهو التعليل بمعناه الفلسفي الذي ينكره 
عامة المتكلمين الأشاعرةء فهو يقول : «إن العلة اسم لكل صفة توجب أمرًا 
ماء إيجابا ضرورئا»'. 

والقول بهذا النوع من العلل في شرع الأحكام معناه «أن الشرائع شرعها 
اله تعالى لعلل أوجبت عليه أن يشرعها»" . 

وهذا لا يقول به أحد من أهل السنةء بل دأب عالماء السنة إنكار هذا 
على الفلاسفة والمعتزلة» فعلماء السنة يقولون بعلل جعلية جعلها الله بمشيشته 
لا يازمه منها شيء» ومن هنا فهم يقولون برعاية المصالح من الله تفضا 
وإحسانًاء لا وجوبًا وضرورةء وأما مفهوم العلة السابق عند ابن حزم 
فجميع أهل السنة متفقون على إنكاره. 

وآما التعليل كا يقصده آهل السنة فإن ابن حزم يعترف أيضًا بقدر منه» 
ولكنه لا يسمي ذلك علة ولا تعلياء وإنا يسمه (السبب) کا سبق أنه 
يقول بالسبب إذا ورد به النص. 

والسبب عنده «هو كل أمر فَعَل المختارٌ فعا من أجله» ولو شاء م 
يفعله» كغخضب أدى إلى انتصار» فالغضب سبب الانتصار» ولو شاء 
امنتصر ألا يتتصر ل ينتصر» وليس السبب موجبًا للشيء منه ضرورة . 

وبهذا يتضاءل النزاع بينه وبين أصحاب التعليل . 


() الإحكام 0/۸ . 
)( امرجم السابق ۸/ ٥1٥‏ . 
(۴) المرجع السابق ۸/ ٥٦۳‏ . 


فا 


هذاء وقد آثرت ترك بقية استدلالاته في إنكار التعليل» فبعضها. 
منقوض ب) سيأتي من أدلة التعليل» وبعضها ظاهر البطلان» وبعضها: 
يتوغل في مباحث كلامية فلسفية لا أريد السقوط فيها. 

وأما الأمثلة الفقهية التي ساقها ابن حزم لإبطال القياس والتعليل 
فجوابها الشافي هو ما كتبه ابن القيم في الرد على منكري القياس وإن ل¿ . 

ا0 
م : 
الا : قول اانا 

فق كل من قل مذهب الأشاعرة من الاب والمؤلفين -ا -المتقدمين 
e‏ على أنهم يقولون بعدم وجوب تعليل أحكام الله أفعاله» . 
ثم اختلفوا في تصويرهم للمذهب الأشعري» ويمكن تحديد ذلك في ' 
اتجاهات ثلاثة : 


الاتجاه الأول : 

هو القول بعدم التعليل › TT‏ سواء في فلك الیل" : 

بمعنی الجکم والمصالح» أو الأغراض والغايات"“ 

يقول الشهرستاني ف القاعدة الثامنة عشرة في نهاية الإقدام: «مذهب أ 

ا د ۰ 
(۱) انظر إعلام الموقعين الجزء الأول منه والثاني , 

2) انظر نباية الإقدام في علم الكلام لعبدالكريم الشهرستاني ص: ۳۹۷ غاية المرام في 


علم الكلام لسيف الدين علي الآمدي ص: ٣۳۳٣ ۰۲۲٢‏ الإہاج ۳/ ۸٦ء‏ 1 
احرل اد عن الما اراز ۴| A‏ 


° 


الخلتق والأنواع لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قدرت تلك العلة نافعة له 
أو غير نافعة» إذ ليس يقبل النفع والضرء أو قدرت تلك العلة نافعة 
للخلق ؛ إذ ليس يبعثه على الفعل باعث» فلا غرض له في أفعاله ولا حاملء 
بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه» . 

وقال الرازي في المعالم : «لا يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح 
والمغاسد» . وإذا لم جز التعليل بالمصالح فبالأغراض والعلل العقلية من 
باب أولى» ويلزم من نفي جواز التعليل نفي وجوبه . 

وقال الآمدي : «مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العام وأبدعه لا 
لخاية يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف الخلق عليهاء بل كل ما أبدعه 
من خير وشر ونفع وضر» لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لمقصود أوجب 
: الفعل عليه»" . 

ويقول ابن السبكي -معترضًا على دعوى أن الأحكام شرعت 
معللة بالمصالح إجاعا-: «وهذه الدعوى باطلة؛ لأن الحكلمين ن¿ 
يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح» لا بطريق الوجوب ولا بالجواز وهو 
اللائق بأصوم»“ . 

والتصوير لمذهب الأشاعرة على هذا النحو يلزم منه ن يكون الأشاعرة 
ممن ينكرون القياس ني الشرع؛ لأن القياس يقوم على التعليل أساسًاء مع أنه 
(۱) ناية الإقدام ص: ۳۹۷. 
(۲) نقله الأسنوي في ناية السول مع شرح البدخشي ۳/ .۸٠‏ 


(۳) غاية المرام في علم الکلام ص: ۲۲٤‏ . 
0 الإہاج 1۸/۳ . 


اا 


ONL E 
YT : وأمارة» وليست باعثة ولا مؤ ثرّاء يقال‎ 
E St ES 


ولذا قال ابن امام : ان اقول اتیل عل قاق ین جیع الین ان 
العلة لا تصح إلا بالمناسبة . 


وقد ذكر أبوالحسن الأشعري" نفسه في مقالات الإسلاميين الخلاف ٠‏ 
ني كون أحكام الله معللة أم لاء على ثلاثة أقوال» ونسب القول بعدم 
التعليل إلى المنكرين للقياس» ثم قال : «وقال قوم إن الله حرم أشياء : 
عبادات» وحرم أشياء لعلل يجب القياس عليها»“ . ما يفيد أن كل من ؛ 
يقول بالقياس ولا ينكره يلزمه أن يقول بهذا القول» فقد قال بعد ذلك : «إله 
لا قياس يقاس إلا على أصل معلول» فيه علة بجحب أن تطرد في الفرع»“. . 
فهل يقال إن الأشاعرة ينكرون القياس أيضًا حتى يسلم القول بأجم 
لا يقولون بالتعليل؟ فإن ذلك حينئذ يعد من غريب القول؛ لاأنه 
خلاف الواقع . 


(۱) انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ۲۸۹: 

.۳۰٤ ۳٣۳/۳ تیسیر التحریر‎ )( 

)٣(‏ هو علي بن إسماعيل بن آي بشرء إسحاق» أبوالحسن الأشعريء متکلم ا 
فقيه شافعي› کان معتزیًا ثم خرج علیهم» > من آثاره العلمية : إثبات القياس وكتاب 
احتلاف الناس في الأسماء والأحكام والعام والخاص» ومقالات الإسلاميين. . 


إلخء > ولد سنة ۲٣۰‏ ه» وتوفي رحه الله سنة ۳۲۲ ه على الراجح . (انظر الت 
البين ۱۷١-٠۷٤ /١‏ طبقات الشافعية لابن السبكي )٠٤١/۲‏ . ۰ 


() مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأي الحسن الأشعري ٠١١/۲‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق. أ 
ا 


لذلك قال الإزميري في حاشيته على المرآة ردا على من زعم أن الأشاعرة 
ينكرون التعليل بالمصالح: «قلنا. . . لكن الأشاعرة م تقل هذاء بل قالوا 
إغها ليست معللة بالأغراض؛ لأنهم م ينكروا عدم خلو أفعال الله تعالى عن 
الحكم والمصالح»'. 

ويدل على صدق قول الإزميري موقف كثير من علهاء الأشاعرة» فأنت 
ترى الفخر الرازي مع إنكاره للتعليل في علم الكلام يثبت ذلك في كتاب 
اللحصول عند الكلام على المناسبة : هل تصلح دليأا على العلية أم لا؟ ويورد 
الأدلة الكثيرة على هذه الدعوى» ثم يقول في نهاية كلامه: «فهذه الوجوه 
الستة دالة على أنه تعالى ما شرع الأحكام إلا لمصالح العباده" . 

وكذلك الآمدي مع قوله بعدم التعليل بالغاية والحكمة والغرض في 
٠‏ كتابه غاية المرام» تجده ينص في الأصول على أنه لا يجوز القول بوجود حكم 
لا لعلة؛ «إذ هو خلاف إجاع الفقهاء على أن الحكم لا بخلو من عة . 

ثم أكد ذلك في موضع آخر بأن أئمة الفقه مجمعون على آن أحكام الله 
تعالى لا تخلو من حكمة ومقصود . 

وقال أيصًا: «إن الإجاع منعقد علل صحة تعليل الأحكام بالوصف 
المنضبط المشتمل على احتال الجكي» . 


.۳٣۳ ۳۰۲/۲ حاشية الإزميري على المرآة‎ )١( 
. ٠۷١-۱۷۲/١ المیحصول‎ )۲( 

(۳) الإحکام ۲۳۲/۳. 

٠٠١/۳ المرجع السابق‎ )٤( 

() امرجم السابق ۱۸١/۳‏ . 


الاتجاه الثاني : 
القول بعدم تعليل الأحكام e‏ 
راجعة إلى العبادء فهم يقولون: : إن الحكم والمصالح مترتبة على الأحكام: 
وجدت بعدها نمرة ونتيجة» لا أا مشروعة لأجلها ومعللة با.٠‏ 
يقول الشهرستاني في نباية الإقدام -عند تعرضه لسالة التعليل-: ' 
«ونحن لا ننکر آن أفعال الله تعای اشتملت على خير وتوجهت إلى صلاح» ' ۰ 
وأنه لم يخلق الخلق لأجل الفسادء ولكن الكلام إن وقع في أن الحامل له 
على الفعل ما کان صلاحًا یرتقبه وخیرًا یتوقعه بل لا حامل ل .: 
ويقول في موضع آخر بعده: «قال أهل الحق : مسلّم ا ۰ 
E‏ 
وإذا حصلت على حسب علمه م تكن جزاقًا ولا وقعت بالاتفاق». .` 
إا لابد مولاء أن يقولوا إن هذه الحكم والصالح مرادة للشارع ' 
ومعلومة له ابتداء؛ لأن خلاف ذلك حال لا يسع آي مسلم أن يقول بهء 
وبذلك يكون هذا التفسير للمذهب الأشاعرة بعيد التصور فضلا عن أنه 
خالف لا دلت عليه ظواهر النصوص من تعليل الأحكام» فكيف يصع ' 
القول بأن الأحكام مشتملة على مصالح وحكم مع الاعتراف بأن هذه 
المصالح مقصودة للشارع ابتداءء ثم يدعى أا حصلت بعد إجاد الأحكام 
() انظر نهاية الإقدام ص: ٠٠٠۲-٤٠٠١‏ الحكم الشرعي بین النقل والعقل ص: ۲۹۰ 


() ناية الإقدام ص: ٤٠١‏ . 
المرجع السابق ص: ٠.٤٠١ ٤١‏ 


E 


نمرة ونتيجة؟ لأن قصدها من الشارع يدل على آنها مقصودة للتشريع » وهذا 
هو معنى التعليل . 

وإذا كان الذي دعا إلى توجيه قول الأشاعرة ب سبق خوفهم من 
التصريح بالتعليل ؛ لأنه يوهم استکماله تعالى بها وقع التعليل به من مصالح »› 
فإن هذا وارد بمجرد القول إن هذه المصالح مقصودة للشارع ومعلومة لهء 
ولو م يصرحوا بالتعليل» وكونها مقصودة ومعلومة ما لا يصح أن ينكره 
أحد؛ لأنه لا یقع في ملکه تعالی ما لا یرید" . 
الاتجاه الثالث : 

القول بتعليل أحكام الله با لمصالح› لا بالأغراض»› جوارًا لا وجوبًاء 
فالمحذور هنا أمران: 

أ - القول بالإجاب . 

ب - التعبير بلفظ الغرض . 

وهذا الاتجاه وإن كان مشهورّا عن الفقهاء فإنه بعينه مذهب الأشاعرة 
أو معظمهم على الأقل ؛ لعدة أمور: 
١‏ - الإجاع على أن الله شرع أحكامه لرعاية مصالح عباده تفضلاء وقد 

نقل هذا الإجاع الآمدي كا سبق . 


(۱) انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ۰. 
2 المرجع السابق ص‌: ۲۹۱ . 


TO 


ونقله ابن الحاجب بقوله: «فإن الأحكام شرعت لمصالح العبادء بدلیل 


إجاع الأئمة. . .). ۰ 
وقال الشاطبي O‏ وضع الثري يعة على اعتبار المالے 
بالاتفاق»" . 


وكيف يكون هناك إحماع إذا كانت جماعة من أك الفرق الإسلامية 
وهم الأشاعرة لا ترى ذلكء مع أن بعض من نقل هذا الإجماع من 
الأشاعرة؟! : 

۲ - إن القول بأن جواز تعليل الأحكام مذهب للأشاعرة هو الذي يتفق 
مع أصوهم ؛ لأنمم إنها منعوا وجوب التعليل لا فيه من معنى الإلزام 
والحتمية على الله تعالى» وهذا الإلزام يرد عليهم حتى وإن قالوا إن . 
SS‏ ۰ 
وهو الذي فروا منه . 
قال الکرماني“ -فيا. نقل عن الإزميري-: ا ف قول أ 
الأشاعرة أ نهم يمنعون الوجوب لا الحواز؛ ؛ لآن قاعدة عدم إوجوب 
الشيء عليه تقتضي ذلك؛ إذ لو كان الممنوع جواز التعليل لكان ترك 
التعليل واجباء فيزم الوجوب على الله تعالى وهو باطل»“: 

() منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ص: ٠۸٤‏ . 

: .- ۱ المرافقات‎ (Y) 

(۳) هو مسعود بن إبراهم الكرماني الملقب بقوام الدين المكنى بأبي الفتوح» حنفي 
أصولي» من آثاره العلمية : خاشية علن المغني للخبازي في أصول الفقه وشرح عل 
الكنز في فقه الحنفية› ولد سنة ٠٦۲‏ ه» وتوفي رجه الله سنة ۷٤۸‏ ھ. او : 
المبين ٠١١/١‏ الدرر الكامنة )٤۷/٤‏ . 

4Y a حاشية الرآة لاإزميري ۲ الحكم الشرعي بين النقل‎ )٤( 


1 


۳- صرح بعضهم بأن الأشاعرة إن ينكرون التعليل بالأغراض وبأهم 
بخالفون المعتزلة في مسألة الوجوب» ومعنى ذلك أنهم يقولون 
بالتعليل بالمصالح تفضلاء قال السعد في المقاصد: «ولا تعلل أفعاله 
بالأغراض خلاقًا للمعتزلة» . 
ثم يقول: «والحق أن تعليل بعض أفعال الله تعالى سي الأحكام بالحكم 
الشرعية والمصالح ظاهر»» نما دل على أنهم لا يمنعون التعليل 
بالمصالح التي ربطها الشارع بالأحكام . 
وإذا كان هناك من يصرح بأن الأشاعرة لا يقولون بالتعليلء أو أن 

البعض يتوقف في تسمية رعاية المصالح تعلياا عند الأشاعرة فهو من باب 

٠‏ الاحتياط في إطلاق الألفاظ التي قد تكون موهمة» وإلا فإنهم بحققون معنى 

التعليل وإن لم يسموه تعليلا. 
وقد اتضح من عبارات ابن تيمية تصوير دقيق لمذهب الأشاعرةء قال 

رحه الله : «وأما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة ففيه قولان مشهوران» 

والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل» وأما في الأصول فمنهم 

من یصرح بالتعلیل ومنهم من يابا" . 
فين أن الأشاعرة إذا تكلموا في أصول الدين يصرحون بلفظ التعليل 

تارة» وتارة يأبون التصريح به» ما دل على أنهم يقولون بمعناه دون لفظه» 


.۲۹۲ نقله الدكتور الصادق الغرياني في الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص:‎ )١( 

(۲) نقله شارح التحرير» انظر تيسير التحرير ٠۳٠٤/۳‏ وكذلك الحكم الشرعي بين 
النقل والعقل ص: ۲۹۲. 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1١١/١‏ . 
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أما إذا نكلموا في لفق لالب عليهم الصريع بفظ اللي 
فبالنظر إل ما سبق یتبین أن هذا الاتجاه الأخير هو الذي يمثل مذهب 
السواد الأعظم من الأشاعرةء وأن الاتجاهين الآخرين في تفسير مذهبهم ‏ 
يمثلان أقليتهم لا أكثرهم . 
وفي) يلي أذكر أهم آدلتهم على منع التعليل مع المناقشة : 
أدلة الأشاعرة : 
-١‏ قالوا: لا يجوز أن تعلل أفعال الله وأحكامه؛ لأن من فعل فعلا 
0 حصبوله بالنسبة إليه أولى» سواء كان الخرض يعود إليه 
أم إلى غيره» وإذا کان كذلك یکون ناقا في نفسه مستکملا ني غیره» 
ویتعال الله سبحانه عن ذلك . 0 
هذا هو الدليل الذي يتردد عند المتكلمين الأشاعرة كلها ذكر إنكارهم ' 


فقد تعرض هذا الدليل لنقد كثير من العلاء جملة ة وتفصیادء حتی فال 
محمد الطاهر بن عاشور: «والحاصل أن الدليل الذي استدلوا به : 
یشتمل على مقدمتین سفسطائیتین»". أولاهما: قوهمم إنه لو کان 

() انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ۲۹۳. 

الإہاج 1۸/۳ . 

)١(‏ ماود من المفسسطةء وأصلهافي ايناية(سوفيس)» وهو مشتق من لفظ (سوفوس) 
ومعناه الحكيم والحاذق . 
والسفسطة عند الفلاسفة هي الحكمة الوهةء وعند النطقين هي القياس المركب من 
الوهميات› والغرض منه تغليط الخصم وإسکاته» كقولك : الجوهر موجود في ,= 


A 


الفعل لغرض للزم أن يكون الفاعل مستكماا به» وهذه سفسطة شه 
فيها الغرض النافع للفاعل بمعنى الداعي إلى الفعل» الراجع إلى ما 
يناسبه من الكمال» لا بمعنى توقف كاله عليه ؛ والثانية قوم : إذا كان 
الفعل لغرض كان الغرض سببًا يقتضي عجز الفاعل . وهذا شبّه فيه 
السبب الذي هو بمعنى الباعث»› ات الذي يلزم من وجوده 
الوجود ومن عدمه العدم» وكلاهما يطلق عليه سبب. . . ٤.‏ . 


وقد رَد عليهم -فيمن ردوا- الكمال ابن امام الإسكندري» وخلاصة 
رده: أن ما يقال فيا أنعم الله به على عباده» يقال فی) شرع هم من 
أحكامه» فإذا كان سبحانه قد أسبغ علينا نعمه من خلق وتقويم 
وصحة ورزق. . . لمصلحتناء فكذلك شرع أحكامه لمصلحتناء فا 
يقال هناك يقال هنا ولا فرق . 

ورد صدر الشريعة"“ بنوع من الشدة والحدة حيث قال: «وما أبعد 


= الذهن» وكل موجود في الذهن عرض» لينتج أن الجوهر عرض . 
والسوفسطائي هو المنسوب إلى السقسطة» تقول: فيلسوف سوفسطائي ونظرية 
سوفسطائية » وقد أطلق هذا اللفظ في الأصل على الحاذق في إحدى الصناعات 
اميكانيكية» ثم أطلق على الحاذق في الخطابة أو الفلسفة» ثم أطلق على كل دجال 
مخادع» وتطلق السوفسطائية أيضًا على كل فلسفة ضعيفة الأساس» متهافتة المبادئ. 
(انظر المعجم الفلسفي )1٦١/١‏ . 

(۱) تفسير التحریر والتنویر .۳۸١ /١‏ 

(۲) انظر تیسیر التحریر .۳۰٤/۳‏ 

(۳) هو عبدالله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة الأصغرء إمام حنفي فقيه أضولي جدلي 
حدث مفسر متكلم نحوي لغوي أديب» من آثاره العلمية: التنقيح وشرحه 
التوضيح› توفي رحه الله سنة ۷٤١‏ ه. (انظر الفتح المبين ۲/ ٠٠١‏ الفرائد البهية 
012۹ 


۳4 


ای ول إنها غير معللة ؛ فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لاهتداء الخلق»؛ وإظهار المغجزات لتصديقهم» فمن أنكر ` 
التعليل فقد آنكر النبوةء وقوله تعالى : وما حَلَفْتٌ ال وَالإنس إلا 
ليغبدون4» وقوله تعالی : ارما يروا إل لیغبدوا لل وأمثال 
ذلك كثيرة في القرآن e‏ وأيضًا لو م يفعل لغرض 
أصاد يلزم القت 


3آ الأغرافن برجم خاضلها إل مون عضيل الك ارون 
ودفع الألم والحزن» والله تعالى قادر على تحصيل ذلك المطلوب ابتداء 
بدون وسائط » فلا فائدة لتوسط السبب» وكل من كان قادرا على : 
تحصيل المطلوب بدون ؤسائط» كان توسله إلى تحصيل ذلك المطلوب ' 
بتلك الوسائط عبتّاء وألعبث محال في حقه تعالى“ . 
ونوقش هذا الدليل: بأن الله تعالى حكيم لا يفعل شيا إلا خحكمة» 
وتوسيطه السبب هنا لحكمة» وقوهم «إن العبث محال على اله“ يؤكد 
ذلك؛ فإنه يلزم منه ألا يفعل الله شيا إلا حكمةء ثم إن إقومم : 
«حاصل الأغراض يرجع إلى شيئين : تحصيل اللذة والسرور ودفع الألم 
والحزن» إذا أريد به أن حكمة الله هي ما ذكروا فهي دعوی بلا برهان؛ 
لأن حكمة الرب تجاى فوق تحصيل اللذة ودفع الأ بل هو بعال عن 

() الذاريات : الآية 0 

() البينة: الآية .٥‏ : 

(۳) التوضيح في حل غوامض التنقیح مع شرح التلویح اللتفتازانی ١۳/۲‏ . 

.۷١ انظر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص:‎ )٤( 
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ذلك؛ لأن المذكور غرض المخلوق» أما الخالق سبحانه فهو غني بذاته 
عن کل ما سواه لا تشابه بینه وبين الق . 

۳- أن القول بالغرض يترتب عليه محال وهو التسلسل» وتوضيحه : 
أن الغرض عتاج إلى غرض آخر» والآخر إلى آخر» وهكذاء فإما أن 
ينتهي إلى فعل لا غرض فيه -وهو يناقض العموم الذي يدعيه 
أصحاب التعليل- أو يتسلسل وهو محال" . 
ونوقش : بأنه يختار من الأمرين عدم الانتهاء إلى فعل لا غرض فيه› 
فهذا وإن كان يؤدي إلى التسلسل إلا أنه تسلسل في الحوادث المستقبلة لا 
في الحوادث الماضية ؛ فإنه إذافعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد 
الفعل» فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان 
تسلسآا في المستقبل» وتلك الحكمة الحاصلة حبوبة له وسبب لحكمة 
ثانية» فهو لا یزال سبحانه حدث من الحکم ما جبه ویجعله سببًا لما به › 
قالوا: والتسلسل في المستقبل جائز عند جاهير المسلمين وغيرهر . 
أكتفي بهذا القدر من سرد أدلتهم ومن يريد أن يتوسع ني ذلك فليراجع 
ثم إذا تأملت أدلة الأشاعرة على نفي التعليل وجدت أنها جرد شبهات 
لا تستند إلى نص من كتاب ولا من سنة» بل عولوا فيها على العقول؛ 

() انظر تعليل الأحكام ص: ٠١١‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله ص: .۷٠١۷١‏ 


() انظر تعليل الأحكام ص: .٠٠١‏ 
(۳) انظر منھاج السنة النبوية »۳٠٠۳١ /١‏ تعليل الأحكام ص: ٠١١‏ . 
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والعقل البشري ليس في إمكانه معرفة الصواب في كل شيء» والواجب 

في كل شيء أن يخضع العقل في معرفة ذلك لما جاء e‏ 

العصومة عن الله ورسوله" . 
المذهب الثاني : تعلل أفعال وأحكام الله -عز وجل- و 

وجوت غيل أفعاله راحكامة وأته لا يدر عه فمل إلا لقادة وغاية. 
من أجلها فعل ذلك الفعل» وهو قول المعتزلة . 

فا معتزلة هم في إثبات التعليل كغيرهم من القائلين بالتعليل › لآم 
يوجبون تعلیل aS‏ 
الأدلة : : 

أدلتهم على القول بالتعليل هي آدلة الجمهور نفسها في إثبات التعليل كا 
سيأتي» وبقي القول بالوجوب عتا جا إلى إقامة الدليل عليه» وفي) .يلي أذكر , 
خلاصة ما استدلوا به على الوجوب: 

آنه لو لم تكن أفعال لله وأحكامه معللة لزم العبث عليه تعالى» ' 
وهو منفي بالاتفاقء ولزم ألا يقع الفعل لانتفاء الداعي على القول ' 
بعدم التعليل» والداعي شرط لابد منه في الوقوع» وتسليم المخالف 
لوجود الحكم وأا غير باعثة ولا مقصودة» یترتب عليه أن یکون نظام ا 
العام وحاسن الشريعة كلها اتفاقية» ونيه من إبلاق التقص بالبازي تعال ۾ 
ما لا فى . 


(۱).انظر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص 


(۲) انظر نہاية الإقدام ص : لیل کم مین E‏ 
الله تعالى ص: ٥١‏ ..: 


EY 


وفسر بعضهم الواجبَ في جانبه تعالی بيا تركه خل بالحكمة» وفتره 
الآخرون منهم بها يستحق تاركه الذم ودفعوا العقاب والثواب عليه بأ 
لازمان للتکلیف» وهو سبحانه غر مكلف ولیس لأحد سلطان عليه" . 
ونوقش: هذا الدليل بأن الوجوب بمعنييه متنع في جانب الله ؛ 
لأن. جيع أفعاله تتضمن الحكمة لا تخلو عنهاء ولأنه محمود على 
الإطلاق لا يذم أصاد" . 
المذهب الثالث: تعلل أفعال وأحكام الله -عز وجل- جوارًا. 
أفعال الله تعالى وأحكامه كلها معللة باللصالح ظهر لنا بعضها وخفي 
علينا البعض الآخرء لكن لا على سبيل الوجوب» بل على سبيل الجواز . 
وإليه ذهب جهور الفقهاء والأصوليين» وهو مذهب السلف من 


الصحابة والتابعین وغیره . 


أدلة الجمهور على التعليل : 
استدل الجمهور بالقرآن والسنة والإجماع وكذلك بالاستقراءء على 
جواز تعليل أحکام الله تعالى بالصالح» وبأقوال الصحابة والتابعين . 
وقد سرد ابن قيم الجوزية عشرات الأمثلة من تعليلات القرآن والسنة . 
وقال في كتاب مفتاح دار السعادة ما نصه: «والقرآن وسنة 
(۱) انظر تعليل الأحکام ص: .۹٩‏ 
(۲) المرجع السابق. 


(۳) راجع منھاج السنة النبوية ٠١٠٠٠١١۳٤ /١‏ تعليل الأحكام ص: ۰٩١‏ الحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالل ص: ۳۲. 


E 


رسول الله لاء ملوءان من تعليل الأحكام بالجكم والمصالح 'وتعليل 
الخلق جهماء والتتبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرعتلك الأحكام» 
ولأجلها خلق تلك الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة ٠‏ 
موضع أو مائتين لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف موضع؛ بطرق . 

متنوعة» . ثم نڳه على عدد كثير من صيغ التعليل المستعملة في القرآن. 

والشيخ محمد مصطفى شلبي بعد أن ذكر مسلك القرآن والسنة في 
التعليل تعرض لتعليل الصحابة والتابعين لأحكام الله مطولًا في ذلك 
مستشهدا بالآثار. , 

وحيث إنه لا يمكن ذكر جيع تلك الأدلة في هذا ا مكان أكتفيبذكر بعض ٠‏ 
الأمثلة من كل نوع من الأدلة . 
أولا: كتاب الله : 

سلك القرآن ف شراعیة الاحکام مسلگا بدیعا حك ل یفارق في جات 
سلوكه في بيان العقائد وقصص الأولين ولم يكن في تشريعه يسرد الأحكام 
سرداء بل عللها وين أسبابها غير أنه لم يلج الطريقة الملتوية التي وها 
المؤلفون في بعد» ولم يلر في تعليله وبيان أسباب سيرة واحدة» حتى تسأم 
منها النفوس وتملها الأساع» بل غاير ونع وفضل وأجل . ۰ 

فکثرا ما یذکر قران الحكم مذ مشبرًا إلى حكمته والحادثة ميا ' 
(۱) مفتاح دار السعادة 1/۲ ۰ 


() انظر تعلیل الأحکام ص: .٠٩۳-۲٤‏ 
() المرجع السابق ص: ٠٤‏ . 
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سببهاء والتشريع مقرونًا بالعلة الداعية إليهء والآيات في ذلك كثرة» 

وإليك نافج منها . 

-١‏ آیات یذکر فیها وصف مرتب عليه حکم» فیفهم أن هذا الحکم يدور 
مع ذلك الوصف أينا وجد» كقوله تعاى: #| اة رالزاي قاجيدوا 
کل واج من وقوله تعالی: «والگارق والساركة تاوا 
نم)4 وقوله تعال: ودا ضربتم في ال رض لس یکم 
جتاح أن ha‏ 
وقوله تعال : إت رکون َجَسٌ قلا يبوا الشجد ارام . 


۲- آيات يذكر فيها الحكم معلا بحرف من حروف التعليل» وهي كثيرةء 
منها : 
قوله تعای : الله اي حَلى سَبْم سَمَوَات ومن الأَرض نهن درل 
قوله تعالی : ري خلق سبع سَمَوات ومن الارض ملهن ير 
ەو روي ES‏ ے A f GL‏ 
لامر بيهر لتغلَُوا اَن الله عل کل سىء قدي وَأ الله قذ حاط كل 
٠ DAE ue‏ 
ٿيءِ علا . 
وقوله تعالی : ما اء الله ع رَسُولِه يِن أل الَْرَى قله ورول 

(1) راجع ني هذا إعلام الموقعين ١/٠١٠؛‏ تعليل الأحكام ص: ۲۲-٠٤‏ الحكم 
الشرعي بين النقل والعقل ص: ۲۹۷-۲۹۱ . 

(۲) النور: الآية ۲. 

(۳) المائدة: الآية ۳۸. 

.٠١١ النساء: الآية‎ )٤( 

.۲۸ التوبة: الآية‎ )٥( 

. ٠١ الطلاق: الآية‎ )١( 


0 


ولي الْقَربّی والبامی وَالْسَاکن وَابنِ الیل کی لا یون ول بن 

الأَعنيَاء نگ . 

وقوله تعای : ٥ل‏ ی رید نها وَطرَا رَوَجتاکټا ِكيلا کون عَلُ 

الَوْمنين حرج في زواج 'آذعِیاز ئ4 . 

وقوله تعال : (رَصعَلبهم إو صَاك سك شي . 
- آيات يذكر فيها الحكم مع السبب» مقرونًا بحرف السببية أو مؤخرًاء ٠‏ 

قوله تعالى : اون لِلَذِين يقَاتَلُونَ بأَُم مو4 . 

وقولة تعاى : «بظلم يِن الذي ادوا حرَنتا يهم عات أجلت 

. 4 

me, Hi ت‎ a 

وقوله تعالى : قي رَحةٍ من الله لئت شم . 
٤‏ - آیات يأمر الله فيها بشيء ویردفه بوصفه بأنه أزکی وأطهر» ؛ ومنها : 

قوله تعالى: «فل' لِلْمُؤْمينَ يَعُْضوا يِن أبْصَارِهِم وكَمَظوا زوجم 

ذلك آزکی ش4 . 
() الحشر: الآية ٠.۷‏ 
() الأحزاب: الآية ۳۷. 
(۳) التوبة: الآية .1٠۳‏ أ 
() الحج : الآية ۳۹. 
)٥(‏ النساء: الآية .٠١١‏ 


. ٠١۹ آل عمران: الآية‎ )٩( 
.٠١ النور: الآية‎ )۷( 
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وقوله تعالى : ون قيل لَكَمُ ازجغوا قازجغوا هو کی ک4 . 

مفاسده المترتبة على فعله» ومنها: 

نوله تعال: #وآودوا شم تا اتم ین ر۰ . 

وقوله تعالی : ولا سبوا الَِينَ يَذْعُونَ من دُونِ الله بوا الله عدوا 

بیز لم4 . 

وقول تمال : إت افر واليسر والأَئصَاب الالام جس من عَمَل 

اله يِطَانِ انوه 0 
ثانا : السنة: 

هناك أحاديث تذكر الحكم مبينة سببه الذي من أجله شرع » أو موضحة 
معه ما يترتب عليه من مصالح دنيوية أو أخروية» وإليك ناذج من تلك 
الأحادرى“ 


-١‏ أحادیث نصت على التعلیل ونؤعت فيه کا نوع القرآن وذكرت العلة 
بالنص أحيانًا» منها 


() النور: الآية ۲۸. 

(۲) الأنفال: الآية ٠٠‏ . 

) الأنعام: الآية ٠٠۸‏ . 

(6) المائدة: الآية ٠١‏ . 

() راجع إعلام الموقعين ٠١٤-٠١۲/١‏ تعليل الأحكام ص: ٠٤-۲۳‏ الحكم 
الشرعي بین النقل والعقل ص: ۲۹۸. 


¥ 


قوله کي : «إن| نيتكم من أجل الدافة. . 

وقوله : «إنها جعل الاستئذان من أجل البصر» . 

وقوله لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه EE‏ 
بالثلٹ-: إنك أن تع ورئتك أغنباء خير من آن تدهم عالةينكففون 
التاس. . ٠.‏ 0 


- أحاديث تدل إجالا عل أن الأحكام مشروعة لمصالح الخلقء منها: 
قوله ب : «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» . 
وقوله: «یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الأضاخي باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء . انظر صحیح مسلم ٠١١۱/۳‏ . 
(9) الحديث متفق عليه ا فقد أخرجه البخاري في كتاب ا باب الاستنذان من 
أجل البصر» انظر صحيح البخاري مع الفتح ۱ أاخرجه مسلم في کتاب 

الآداب باب تحريم النظر في بیت غيره» انظر صحيح مسلم ۱۹۹۸/۳ . 

)٠‏ هو سعد بن مالك بن وهيب» يكنى أباإسحاق وكنية أبيه أبؤوقاص» أحد الحشرة 
المبشرين بالحنةء أسلم بعد ستة» وقيل بعد أربعة» وعمره سبع عشرة سنة» شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله ياء وأبلى يوم أحد بلاء عظے)» وهو أول من أراق دما ' 
في سبیل الله » وأول من رمی بسهم في سبیل الله توي رضي الله عنه سنة 0٩‏ هھ 
وقيل غير ذلك. (انظر الإصابة ۲/ ۳۳ء أسد الغابة ۲/١٣۳ء‏ الرياض النضرة في 
مناقب العشرة )۳١۹/٤‏ . 

(1) الحديث متفق عليه » .فقد أخرجه البخاري في كتاب الجنائز والوصايا ومناقب الأنضار 
والمغازي والنفقات والمرضى والدعوات والفرائض› انظر صحيح البخاري مع فتح ‏ 
الٻاري EMT AVA YT /1° «4۷/4 114/۷ ۳1/9 11٤/۳‏ 
وأخرجه مسلم ني كتاب الوصية بالثلث . انظر صحیح مسلم ٠۲٣۹۳۰۰۱۲۵۱/۳‏ . 

(۵) أخرجه البخاري في كتاب. الوضوء باب صب الاء على البول في المسجد. انظر 
صحيح البخاري مع فتح الباري ۳۲۳/۱ . 

() أخرجه البخاري في كتاب العلم باب ما كان النبي إلا يتوم بالموعظة اوالعلم كي 
لا ينفرواء انظر صخيح البخاري مع الفتح ٠١١/١‏ . : 
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وقوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتيم بالسواك مع كل وضو" . 
وقوله: «لا ضرر ولا ضرار»" . 

فإن هذه الأحاديث تدل على اليسر ورفع المشقة ودفع الضررء وإذا 
انتفى الضرر لم يبق سوى مراعاة الإصلاح . 
الگا : الإجاع: 

نقله ابن الحاجب والآمدي» وسبق ذلك عند الكلام على مذهب 
الأشاعرة. 

والشاطبي ينص على وجود الإجماع على التعليل وإن كان في عبارته شيء 
من التحفظ» فهو يقول: «والإجاع على آن الشارع يقصد بالتكليف 
المصالح على الجملة» . 

وقد ائتقد العلامة شاه ولي الله الدهلوي“ منكري التعليلء وأنكر 
عليهم ظنهم أن الشريعة ليست سوى اختبار وتعبد لا اهتهام ها بشيء من 
اللصالح» ثم قال: «وهذا فاسد تكذبه السنة وإجاع القرون المشهود ها 
با.2 
(۱) الحديث متفق عليه » فقد أخحرجه البخاري في كتاب الحمعة باب السواك يوم الجمعةء 

انظر صحيح البخاري مع الفتح ۳۷٠ /١‏ ومسلم في كتاب الطهارة باب السواكء 


ائظر صحيح مسلم 1 
(۲) رواه الحاكم ف المستدرك ٥۸-٥۷/۲١‏ وقال: «هذا حدیث صحیح الإسناد عل 

شرط مسلم» ووافقه الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك. 

.٠١١/۲ الموافقات‎ )۳( 

(6) هو أحد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي» واشتهر بشاه ولي اللهء 
فقيه أصولي حدث مفسر»ء من آثاره العلمية : حجة الله البالغةء والإنصاف في بيان 
أسباب احتلاف الفقهاء» ولد سنة ١١١١‏ ه. وتوفي سئة 1٠١۷١‏ ه. (انظر الفتح 
المبين ۳/ ١۱۳١ء )۱۳١‏ . 

. ۲۷/١ حجة الله البالغة‎ )٥( 
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وقال محمد مصطفى شلبي -بعد أن ساق نصوص التعليل في القرآن 
والسنة ومسلك الصحابة والتأبعين وغيرهم-: «وفيه الحجة القاطعة على أن 
أحكام الله معللة بمصالح العباد وقد وجد إجماع أو شبه إجماع على هذه 
الدعوى قبل أن يولد المتخاصمون فيها» . 

ويتبين من عبارات هؤلاء ن الإجاع المذكور منصرف أساسًا إلى السلف : 
من جهة» وإلن الفقهاء والأصوليين من جهة أخرى» ولكن هذا لا ينقص 
من قیمته شيتًا» بل یزیدها؛ لأنه إهاع السلف المقتدى هم» ولأنه إجماع : 
أهل الاختصاص بعد ذلك» ومن هنا فإن خرق بعض المتكلمين -في زمن 
متأخر- هذا الإجماع لا يقدح فيه» بل الإجماع فا ادعو ي 
النظريات والمقولات E‏ 


رابعًا: الاستقراء: 

قال البيضاوي : EN‏ دل على أن الله سبخانه شرغ آحکامه 
لمصالح العباد تفضال<د» . 

وقال القراني في الأخيرة: «استقرآنا عادة الله في شرعه فوجدناه جالبا 
للمصالح ودارتًا للمفاسد»* . 

وفي ذلك يقول الشاطبي : «استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح 
العباد» . 1 
(۱) تعليل الأحكام ص: ٩1‏ . 
() انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: .٠٠٤‏ 
(۳) المنهاج مع شرح الأسنوي والبدخشي ۷۷/۳. 


(4) الذخيبرة لشهاب الدین أحمد القراني ۱/ .٠۳٠٤‏ 
)٥(‏ الموافقات .۳۳٤/۲‏ : 


0. 


وذكر الأسنوي مثل ذلك . 
فهذا الاستقراء المذكور في النصوص السابقة إن كان من قبيل تتبع جميع 

ا لجزئيات فهو يفيد العلم » وإن كان لأغلب الجزئيات لا لجميعها -ك| ذهب 

إليه الشاطبي- فهو يفيد الظن إلا أن الشاطبي جعله مفيدًا للعلم في هذه 

المسألة . بالخصوص؛ للقطع بأن سائر تفاصيل الشريعة كذلك» لعدم 

الفرق . 

الترجيح وأسبابه : 
الذي يترجح عندي -والعلم عند الله- هو القول بجواز التعليل . 
وبناء على ذلك أستطيع أن أقرر باطمئنان: أنه ليس حكم شرعي إلا 

ومجوز التساؤل عن جكمه وأسراره وعلله» كا يجوز البحث عنها -بعد 

ذلك- بكل ما هيأه الله لنا من وسائل البحث والعلم» فإذا وصلنا إل شيء 
ما تشهد له الأدلة المعتبرة قلنا به» وإن لم نصل سلمنا بحكمة الله أي 

كانت . . . وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ قوة ما استدل به القائلون بذلك. 

-١‏ أنه مسلك السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم» كا قال الأستاذ 
محمد مصطفى شلبي : «ومسلك الصحابة والتابعين وتابعيهم فيه غير 
ختلفين ولا متنازعين» وفيه الحجة القاطعة على أن أحكام الله معللة 
بمصالح العباد. . .». 


() انظر ناية السول مع شرح البدخشي ۷۹/۳ .۸١‏ 
(0) انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ۰۲۹۹ الموافقات .۷/١‏ 
(۳) تعلیل الأحکام ص: .۹٦‏ 
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- أن اقول بالتعليل افق AE‏ » فالظاهرية يقولون 
بالتعليل في حل النص من غير تعدية » والأشاعرة يثبتون التعليل عند . 
کان ق ماح القاس . 
e‏ 

بعلة ألبتةء كا أن أفعاله كذلك . a‏ 
إثبات العلل للأحکام الشرعية أثبت ذلك. . ٠».‏ 


کان قول المعتزلة و و 
بالعقيدة» ولذلك لا يصح»› ر بل الصحيح جوازه. 


ه- آنه یمكن التوفیق بین قول ا لجمهور بالتعليل وقول الأشاعرة ب بعدمه» , 
مع حفظ ورعاية مبداً التعليل ؛ وذلك أن التعليل الذي ينسب إلى 
المتكلمين إنکارهء هو التعليل بمعنى الأغراض العائدة إلى الله تعاىء 
أما التعليل بمعنى الفوائد والحكم ورعاية ا 
الأشاعرة" . 
يقول الشهرستاني: «ونحن لا ننكر أن أفعال الله تعالى اشتملت عل 
خير وتوجهت إلى صلاح» وأنه ل يخلق الخلق لأجل الفسادء لكن . 
الكلام إنما وقع ني أن الحامل له على الفعل ما كان صالا يرتقبه وخيرًا ' 
یتوقعه» بل لا حامل له)" . 


(9) انظر الحكم الشرعي ن النقل والعقل ص: .٠٠١‏ 


(۳) نہاية الإقدام ص: ٠٠١‏ . 


OT 


ويقول الكمال ابن الام : «والأقرب إلى التحقيق أن الخلاف لفظي»› 
مبني غلل الغرض» فمن فسره بالمنفعة العائدة إلى الفاعل قال: لا 
تعلل» ولا ينبغي ان ينازع في هذاء ومن فسره بالعائد إلى العباد قال 
تعلل» وكذلك لا ينبغي أن ینازع فيه . 

وذکر الإزمیري مثله في حاشیته" . 

ومن المعاصرين من ذهب إلى توفيق آخر: حيث يرى أن التعليل 
المقصود في علم الكلام» هو غير التعليل الأصولي الفقهي. فالتعليل 
المنفي هناك هو غير المثبت هناء قال : «فالعلة التي يبحثون عنها في علم 
الكلام هي العلة العقلية التي يقصدها الفلاسفة» وهي ما يوجب 
الثيء لذاته . . . ولا ريب أنه لا يصح أن ينسب هذا التعليل إلى أفعال 
الله تعالى بأي حال . . . ما مراد أهل السنة بالعلة التي يشبتونما للأحكام 
في بحث الأصول» فهو العلة ا لجعلية التي تبدو لنا كذلك؛ إذ جعلها 
الله تعالي موجبة لحكم معین»" . 

-٦‏ أن القول بجواز التعليل هو الأنسب بشرع أحكم الحاكمين» وهو 
الذي يجعل الأحكام معقولة المعنى» وني ذلك -ك) يقول الغزالي- ما 
يفيد المسارعة إلى التصديق بأحكام الشرع؛ قال: «فإن النفوس إلى 
قبول الأحكام العقولة الجارية على ذوق المصالح أميَلٌ منها إلى قهر 
التحكم ومرارة التعبده . 

.۳۰١ ۳۰٤/۳ تیسیر التحریر‎ )۱( 

(۲) حاشية الإزميري على المرآة ص: .٠١١‏ 

(۳) ضوابط المصلحة للدكتور سعيد رمضان البوطي ص: ۹٠-۸٩‏ . 

.٠٤٠١/۲ المستصفى‎ )٤( 
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۷- لا یمکن أن تت E‏ الشريعة لتصرفات الناس إذا قلنا بعدم ٠‏ 
التعليل» فإن نصوص الشع متناهية وأفعال العباد متعددة» ولا 
يمكن أن تشملها الأحكام إلا باستخراج العلل من النصوص› 
واستنباط القواعد الكلية وتطبيقها على الجرئيات مها تنوعت. ٠‏ 
فالتعليل هو لباب الفقه» وما كان للفقه الإسلامي أن تكون له هذه ' 
الثروة الفقهية الضخمة -التي أشاد بها كل المنصفين- لولا أنه فقه بحكم 
بصحة العلة» ويستخدم المعقول مع المنصوص ٠»‏ فمن استبعد التعليل من 
الفقه فقد استبعد من الفقه الكشر . 


مسألة تعليل العبادات 


قد عرف ما سبق أن جمهور العلاء على القول بتعليل الأحكام الشرعية› 
ونه هو الراجح عند آهل الحق» ولا كانت العبادات من أهم تلك الأحكام 
يرد السؤال: ا ا ا و 
العبادات؟ 

المتتبع لأقوال ا جد أ نهم خاضوا في هذه المسألة بعنوان 
«الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى معاي“ 

ومفاد هذا العنوان نم لا ينكرون التعليل في العبادات كلا› وإتا 
جعلوا الغالب فيها عدم تعقلهاء وصبغوها صبغة التعبدء وجعلوا التعليل . 
فيها من القلة والاستشناءات . 


() انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ۲۸۸. 
() انظر الموافقات .٠٠٠١/۲‏ 
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يقول الغزالي : «إن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة 
من جهة الأنبياءء لا يُذرَل وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء» بل يجب فيها 
تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة ولا ببضاعة العقل»" . 

ويقول الشاطبي: «علمنا من قصد الشارع التفرقة بين العبادات 
والعادات» أنه غلب في العبادات جهة التعبد» وفي باب العادات جهة 
الالتفات إلى المعاني والعكس في البابين قليل»" . 

فالتعبد على رأي هؤلاء هو السمة العامة والغالبة في معظم أحكام 
العبادات كا أن العكس -حسب) يرون- صحيح في باب المعاملات 
والعادات الشرعية» حيث يغلب فيها أن تكون معقولة المعنى » مدركة العلة 
٠‏ على الخصوص» ويقل فيها ما كان تعبديًا لا تدرك حکمته» أو وجه 


الصلحة فيه» كا قل في باب العبادات ما كان معقول المعنى ظاهر العلة . 


وقد ذهب إلى هذا القول الحم الخفير من العلاء”» ومنهم الشاطبي 
نفسه» ونسبه إلى الإمام مالك“ . 


() المنقذ من الضلال للغزالي ص: .۷١‏ 

.۳۹٦/۲ الموافقات‎ )( 

(۳) انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: 1۸۹ . 

)٤(‏ هو أبوعبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» إمام دار المجرةء 
أحد الأئمة الأربعة» أخذ عن تسعيائة شيخ فأكثر» ولم يفت حتى شهد له سبعون 
إماما أنه أهل لذلك» ولد سنة ٩۳‏ هى من آثاره العلمية: الموطأء تفسير غريب 
القرآن» توني رحه الله سنة ۱۷۹ ه وقيل ۱۷۷ ه. (انظر تذكرة الحفاظ ۲٠۷/١‏ 
سير أعلام النبلاء ٤۸/۸‏ مالك بن أنس لأبي زهرة) . 

. ۳٠٤ ۳٠۰/۲ الموافقات‎ )۵( 
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وقد جعله المقري“ من أصول الإمام الشافعي”"ء خلافا لأي حنيفة 
الذي يرى أن الأصل التعليل حتى يتعذرء ثم قال: «والحق أن مالا يعقل . 
معناه تلزم صورته وصلفته»")» وأكد هذا في مواضع أخرى من قواعده» 
من ذلك قوله : «نصوْص الزكاة في بيان الواخجب غر معللة عند مالك 
ومحمد؟؛ لأن الأصل ني. العبادات ملازمة أعيانها كا مر» فالواجب 
أعياغما» وقال النعمان : معللة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقي»" ٠ ٠٠‏ 

وفيما يلي أذكر أدلتهم على ذلك مع مناقشتهاء كا سأوضح رأيي مدع)ً 
بالدليل إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


أدلة الجمهور : 
أولا: النص: 


وردت أحاديث وآثار» منها ما شهد لأنواع معينة من العبادات بأماعل ' 
نواع معينة من العب على 


() هو محمد بن محمد بن أحد بن أبي بكر القرشي الْمّري» التلمساني» آبوعبدالكء 
العلامة المالكي النظار المحقق القدوةء من آثاره العلمية : كتاب القواعد وحاشية على ٠‏ 
ختصر ابن الحاجب وغیرهماء توفي رحه الله سنة ۷١۸‏ ه وقيل غير ذلك. (انظر 
شجرة النور الزكية ص: ۲۳۲ شذرات الذهب ۳۳۳۲/۸) . 

(9) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبيء أحد الأئمة الأربعة» مجتمع مع اللبي اني 
عبدمناف» كان في القمة من الفصاحة والبيان والبلاغةء تأدب بآداب البادية» وأخحذ ‏ 
العلوم من الحضرء رحل إلى المدينة والعراق واليمن ومضر» وهو واضع علم الأصول» 
من آثاره العلمية : الحجة» الأم » الرسالةء ولد سنة ٠١١‏ ه وتوفي رحه الله سنة ٤‏ ١٠ه.‏ 
(انظر الفتح المبين /١‏ ۷١1ء‏ سير أعلام النبلاء ١ /٠١‏ الشافعي لأ زهرة) . 

٠ .۷٤ قاعدة‎ ۲۹۸/١ القواعد للمقري‎ )۳( 

(6) يريد الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

)٥(‏ يريد الإمام أباحنيفة النعان. 

0( القواعد للمقري oY /Y‏ قاعدة: ۸1 


1] 


خلاف الرأي» ومنها ما يصرح بعدم إدراك الحكمة» ومنها ما يدعو إلى اتام 
الرأي وطرحه والاستمساك با ورد دون اعتراض . 


وآذكر في يلي أمثلة منها مع المناقشة : 

1- ثبت أن امرأة سألت عائشة : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت ها : أحرورية أنت؟ فقالت : لست بحرورية ولكني 
أسأل» فقالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة" . 
وجه الدلالة : أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على السائلة بقو ما : 
«أحرورية أنت؟)» تريد: أعراقية نت ؛ لأنهم هم الذين كانوا يبحثون 
عن العللء وتوسعوا ني استعمال الرأي حينذاك» ثم أجابت آنهن كن 
يؤمرن بقضاء الصوم ولا يقضين الصلاة بأمر رسول الله اة من دون 
التعرض للبحث عن العلل والأسباب" . 
ویمکن آن یرد عليه : 
بأنه لا يدل على منع التعليل في العبادات ؛ لأن آم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها أنكرت على السائلة في بادئ الأمر لاعتراضها على أمر 
الشارع؛ لأن مثل هذا السؤال منوع . 

(۱) انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: ۳۳۸. 

(۲) الحديث متفق عليهء فقد أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض 
الصلاة» انظر صحيح البخاري مع الفتح ۱ وأخرجه مسلم في کتاب 
الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائتض دون الصلاة» انظر صحیح 


مسلم ۲٠١/۱‏ . 
(۳) انظر تعليل الأحكام لمصطفى شلبي ص: .۷١‏ 


YOY 


۲- ثبت آن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال خخاطبا إلركن في الطواف : 
e‏ ولولا أنيٴ رأيت 
النبي ية استلمك :ما استلمتك» فاستلمه > وقال: «ما لنا وللرمل» 
إن كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم اله»» ثم قال: «شيء صنعه 
النبي بء فلا نحب أن نتركه» ثم رمل . 

n EL‏ : يا ايا الاس انوا 
الرأي. على الدين. . 

-٤‏ ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال : «لو كان الدين بالرأي لكان؛أسفل 
الخف أولى بالمسح من علا وقد رآیت رسول الله 4ة مسج على 
ظهر خفیه»" . 
وجه الدلالة من هذه الآثار: 
أنها وردت في أمور تعبدية تدل على آن هذا النوع من الأحكام مبني في 

أغلبه على التحكم» الذي لا يدرك العقل حكمته» ويقف عنده عاجرًاء لا 

يسعه إلا التسليم والانقياد* . 
ویمکن أن يرد عليها 
بأنها لا تدل على منع تعليل العبادات لما يلي : ۰ 

أ- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للحجر الأسود ذلك لثلا يعتقد أحد 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الرمل في الحج والعمرةء وباب ما ذكر في الحجر 
الأسود» وباب تقبيل الحجرء. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٠٤۷١/۳‏ 
EVO TY‏ 

() سبق تخرجه. 

(۳) سبق تخرجه. 

() انظر الحكم الشرعي ص: ۴۳۹. 


أن الحجر ينفع ويضر كا حصل في الزمن التأحر» ثم كيف تقول إن 
النبي بي استلمه لا لحكمة؟ بل لحكمة لا يعرفها الناس»ء وعدم 
المعرفة لا يدل على عدم التعليل وعدم الحكمة. 

ب- أن المراد بالرأي المذكور في الأثرين الأخيرين هو الرأي المخالف 
للقرآن والسنة أو الرأي الفاسد . 


ثانيًا : الاستقراء: 

استدل به الشاطبى في الموافقات حيث قال : «لأنا وجدنا الشريعة حين 
استقريناها تدور على التعبد في باب العبادات فكان أصلا فيها»" . 

وخلاصة ما قاله الشاطبي: أن الكثير جدًا من أحكام العبادات -في 
کیفیاتما ومقادیرها ومواقیتها وشروطها- لا یمکن تعلیله تعلیلا عقلڳاء 
وتحديد وجه المصلحة فيه› كا في موجبات الطهارة وحدودها؛ فإن الطهارة 
الواجبة تتعدى مكان النجاسة» وقد تلزم الإنسان -عند الحدث- وهو على 
غاية النظافة» وقد يكون متسخًا ولا تجب عليه» والتيمم يقوم مقام الطهارة 
المائية ء ولا معنى لذلك لولا التعبد. . . ومثل هذا يجري في كثير من أحكام 
العبادات» فالتعليل والمناسبة فيها قلي " . 

فالعبادات كلها توقيفية ويقصر العقل عن إدراك وجه مشروعيتها 
1 . ومبتاها التحكم المحض . 
(۱) راجع الباب الأول في هذه المناقشة. 


.۳٠١٤/۲ الموافقات‎ )۲( 
FAT CTT TY OY ۲ المرجع السابق‎ () 
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قالوا: ومن مظاهر التوقف في العبادات أن الطهارة التي هي شرط 
لصحة الصلاة مثلاء منها ما يكون مخصوصًا بالمحل النجس» كطهارة 
الثوب والمكان»ء فلا يتعدى طلب التطهير محل موجبه» ومنها ما يتعدى 
الطلب فة عل الجاة إل فل أعفا اخرى خوك كال فة 
بالحدث الخارج من السبيلينء والخسل. بخروج المنيي ونزول الجیض؛ 
وقد يعفى عن محل النجاسة ؤيغسل غيره من الأعضاء بالريح الخارج من 
السبيل المعتاد. 

وتجد هذه الطهارة واجبة للصلاة مع نظافة الأعضاءء إذا. وجد 
الحدث» غير واجبة مع اتساخها إذا م يكن حدث» ولابد أن تكون با اء 
الطهور» فلا تصح بغيره» ولو كان منظقًاء كالماء والصابون» وقد عد 
التيمم طهارة تقوم مقام الطهارة بالاء وليس فيه تنظيف . 

فإذا نظرت إلى الصلاة وجدتها شرعت على هيئة مخصوصة» من قيام 
ورکوع وسجود» بعضها یؤدی رکعتین» وبعضها ثلانًا» وبعضها آریغاء 
ومنھا ما تکون القراءۃ فیھا سرا ومنها ما تکون جهرًا» وبعضها يطلب فيه 
نوع من الذكر كالقنوت» وبعضها لا يطلب» وكل ركعة ها ركوع واخد 
وسجودان» دون العكس عدا صلاة الكسوف» فقد خصت بر كوعين في 
كل ركعة» وفرضت الصلاة خمسًا في اليوم والليلة » ولم تكن غير ذلك من 
الأعداد الأخرى القريبة. منها 


)١(‏ كسوف الشمس والقمر استتار هما بعارض غخصوص» يقال : كسف القمر كسوقًاء 


وكذلك كسفت الشمس: ذهب ضوؤها واسودت. (انظر المغردات ص:! ١١۳٤ء‏ 9 


لسان العرب :)٩٩/۱۲‏ 
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وشرعت النوافل» لكنها لم تطلب في كل الأوقات فكانت في بعضها 
مكروهة وفي بعضها مندوبة » وفي بعضها حرامًا» وسقطت الصلاة با حيض 
والنفاس ولم يسقط با الصوم ولا شيء من العبادات الأخرى . 

وا لحج في باب التعبد آدخل»› فهو طواف بالبیت» يبتداً من ركن معين»› 
لا من غيره من الأركان» وتقبيل للحجر وهو لا يضر ولا ينفع» وسعي بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط» ووقوف بعرفة في وقت معين» ورمي للجار 
بعدد لخصوص» وهي ثلاثة لابد فيها من ترتيب خحاص» وني بعض الأيام 
يقتصر الرمي على جرة واحدة هي العقبة» وني بعضها ترمى ثلاث جرات› 
إلى غير ذلك من الأمور التوقيفية . 

يقول الغزالي -مشيرًا إلى هذا التوقيف في أنواع من العبادات» وإن 
كانت لا تخلو من حكمة في واقع الأمر-: «. . . وكا أن الأدوية تركبت 
من أخلاط ختلفة وبعضها ضعف البعض في الوزن والمقدار» فلا تخلو 
اختلاف مقاديرها عن سر» هو من قبيل الخواص» فكذلك العبادات التي 
هي أدوية داء القلوب» مركبة من أفعال ختلفة النوع والمقدار» حتى إن 
السجود ضعف الركوع» وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدارء 
ولا يخلو من سر من الأسرار» هو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها 
إلا بنور النبوة» . 


قالوا: وهكذا سائر العبادات شرعت بكيفيات خصوصة على هيئات 


(۱) انظر الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص: .۳٤١‏ 
(۲) المنقذ من الضلال ص: .۷٦‏ 


TY 


حددة» لا جال للعقل فيهاء ولا يعرف شيء منها إلا بتوقيف من الوحي› 
ولا اعتراض على ذلك» ومن اعترض يجاب عن اعتراضه با قال بعض أهل 
العلم من أن الربوبية ليست مقيدة بمصالح العباد" . 
قارا يخ عن كرن العا توفة اغالا تخل نة : 
ويمكن آن يرد على هذا الدليل با يلي : ۰ 
أ - أن الاستقراء الذي استدلوا به يعارضه استقراء آخر کا سيأقي . 
- آما ما ذكر من مظاهر التوقيف في العبادات فأقول : 
إن التوقيف لا يعارض التعليل؛ ذلك لأن التوقيف معناه الوقوف عند 
النصوص والعمل ناء سواء ذ فهم المعنى أو لم يفهم» فالأمور التوقيفية 
أعم من أن تكون تعبدية أو معللةء فنرى أن بعض العبادات'يعللها 
النص مما دل على عدم اشتراط التلازم بين التوقيف والتعبد. 
فقوم : «ينتج عن كون العبادة توقيفية أا لا تعلل بعلة» تحكم؛ فقد 
ELS‏ التي 
فيا الف عل اة انا ٠‏ 


قالوا: إن تجاه التوقف والتعبد في أبواب العبادات هو الذي يتفق مع 


)0( الحكم الشرعي ص TE‏ 3 
)( انظر نظام الإسلام العقيدة والعبأادة ص Ri‏ 


() انظر الجزء الأول والثاتي من إعلام الموقعين. 
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طبيعتها» وتحقيق معنى العبودية فيها على أكمل الوجوه» وذلك لعدة أمور : 


-1 


0) 
(7) 


أن عبادة الله معناها الخضوع له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
بإطلاق» والتقييد عند حدوده» وقوقًا وتسلي]» دون مناقشة أو 
اعتراض ؛ لآن العبادة حق خاص له يحدّده ك وكيمًاء ويضع له من 
الشروط والأوصاف واليئات ما يرتضيهء لأنه المعبود وهو المشرع فلا 
يعبد إلا با شرع ولا يتقرب إليه إلا بها أراد". 

ویمکن أن يرد عليه : 

بأن تعقل معنى العبادة ما يزيد الخضوع لله وامتثال أوامره واجتناب 
نواهیه› فتعقل معناها وتعليلها لا يتعارض مع هذه الأشياء. 

ما دامت العبادة خضوعًا وانقيادًا وقبولًا وتسلي) » فهي أكمل عندما 
تكون امتثالًا لمجرد الأمر الداعي إليها ما لو كان مقرونًا بحكمته 
ومرعّبا فيه ببيان وجه مصلحته ؛ لأن المصلحة إذا بدت للمكلف في 
الفعل فإنا تكون في ذاتما داعية إلى الامتثال» حرصًا على تحصيلهاء 
فيشترك الداعي» ولا يخلص القصد» فيفوت الكمال. 

ومن هنا كانت العبادة مشروعة على خلاف هوى النفس؛ لأا لو 
كانت عل ون مرق لبا إا اكاب ااافا ن مرا ايل 
واستجابة داعي الطبع» فلا يكون الإقبال عليها إقبالا على حض عبادة 
بل لتحصيل حظوظ النفس وأهوائها" . 


انظر الحكم الشرعي ص: .۳٤١‏ 


المرجع السابق ص: ٢۲٤۳ء ۳٤۳‏ . 


ویمکن أن يرد عليه : 

ا خحضوعًا وانقیادًا وامتثالا- لا تخلو من حكمة 
ومصلحة سواء خفيت على المكلف أم لم تخف» وظهور اللحكمة 
والمصلحة لا يتعارض مع كمال الامتثال؛ فإن ذلك يزيد رغبة لكلف 
في الخضوع والانقيادء فهو كا قال الغزالي: «. . . فإن النفوس إلى 
قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهز 
التحكم ومرارة التعبد». 

۳- لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بها خد وما لم يجد» لتصب 
الشارع عليه دلأا واضحًاء كا نصب على التوسعة في وجوه الغادات 
أدلة لا يوقف معها على المنصوص عليه» ولكان ذلك يتسع في أبواب 
العبادات» ولا ل تنجد ذلك كذلك» بل على خلافهء e‏ أن 
المقصود الوقوف عند ذلك لخدو 


ویمکن أن یرد عليه ب) بلي : 
أً- خلاصة هذا الدليل أن المقصود الوقوف عند حدود العادات» 
وبقول آخر: لا موز لأحد أن يتجاوز الحدود الموقوفة للعبادات» 
وقد سبق الكلام في أن التوقيف لا يتعارض مع القول بالتعليل . 
ت أن الفاطي تفه يعد أن ذكر هذا الذكل د قال قزلا أن يشن 
() المستصفی .٠٤١/۲‏ 
(۲) انظر الموافقات .۳٠٠/۲‏ 


TE 


بنص أو إجماع معنى مراد في بعض الصور› فلا لوم على من اتبعه» 
ما دل على اعترافه بالقول بتعليل بعض العبادات» ولو كان ذلك 


‫َ 


عنده قلىلا. 


-٤ ٠‏ لو كان الأصل في العبادات الالتفات إلى المعاني لاختلف الناس في 
الطريقة التى يتعبدون با الله» ولكان لكل فريق رأيه الخاص الذي 
يلاحظ فيه معقولية العنى من وجهة نظره» فتفقد العبادة بذلك 
جوهرهاء وهو الانقياد المطلق والخضوع التام» كا يكون العمل فيها 
-والحالة هذه- غالمًا لما قصده الشازع من التحديد والتنصيص 
ميات عددة» على وجه مخصوص» ولا شك أن ما خالف قصد 
الشارع يكون باطاا . 
ویمکن أن یرد عليه بها يلي : 

أ- أن تعليل العبادات لا يستلزم اختلاف طرق العبادات ؛ لأن الكل يعمل 
با ثبت بالدليل» سواء أكان الحكم الثابت معقول المعنى أم غير 
معقول المعنى» معلا أم غير معلل . 

ب - على فرض أن تعليل العبادات يستلزم اختلاف طرق العبادات يمنع 
منه إلا بدليل من النص أو الإجاع أو أقوال السلف» فحينئذ لا لوم 
على من اتبعه کا قال الشاطبي. 


(۱) انظر الموافقات ۰۳۰۱/۲ .۳٠۲‏ 


(۲) انظر الحكم الشرعي ص: .٠٤۳‏ 
(۳) انظر الموافقات ۰۳۰۱/۲ .٠۲‏ 
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وبعد عرض هذه الأدلة ومناقشتها بقي السا وهو أن يقال : 
(الغالب قي العبادات التعبد) هل هذا الكلام مل؟ 
ي أن الأصل في العبادات أن تؤخذ على ظاهرها وتطبق بحذافیرها 
دون نظر إلى مقاصدها ومصالحها وجكمها ومعانيها؟ 
وهل -حقًا- عدم التعليل هو الغالب في أحكام العبادات» والتعليل 
شيء استشنائي؟ 
والجواب فيا يأتي :. 
وذلك آنا إذا استقرينا العبادات والنصو ص الواردة فيها مع أقوال 
العلاء فيها وجدنا أن الكثير منها معللة» وقد خصصت لذلك البحتَ 
الثالث من هذا الفصل كا سيأتي» لذا أقتصر على ذكر بعض منها فيا يلي 
كأمثلة على المدعى مع توضيح التعليل في أبواب العبادات . 
اول lS E REESE EE‏ 
وتعليلاتها منصوصة لا مستلبطة ولا مظنونة. 
ففي الصلاة يقول الله عز وجل ٠:‏ #وأة قم الصلاة زكري . 
وجه الدلالة: علل الأمر بإقامة الصلاة بقوله (لذكري)»› 
أي لتذكري» فإن الذكر الكامل لا يتحقق إلا في ضمن 
العبادة والصلاة» أو المعنى: لتذكرني فيها لاشتاها عل 
الأذكار» أو العنى: أقم الصلاة عند ذكرك ليء أو لأذكرك 
بالمدح وعلیین با" . 


(۱) طه : الآية RE1‏ 


() انظر الحامع لأحكام القرآن للقرطبي E ۰۱۷۷/۱۱١‏ وفتج 
القدير للشوكاني ۳/ .۳٤۷‏ 


1 


وقال تعای : إن الصَلاةَ هى عَن الْفَحْسَاءِ والنکر 4 . 
وجه الدلالة : أن جلة (إن الصلاة. . . إلخ) تعليل لا قبلها" . 
وني الصيام قوله تعالى: کُب عَلَيكُمُ الصَيام ک) كيب َل 
وجه الدلالة : أن قوله (لعلكم تتقون) أي لتتقوا“؛ لأن الصوم 
فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان . 

وني احج قوله تعالی : ودن ني الاس با تج بأثوك رجالا وَل 
ل ضار بان ِن كَل َج وبق ه هدوا افع َم ودروا 
اسم الله ِف آم مَغاومَاتِ. ef.‏ 

وجه الدلالة: قوله (ليشهدوا منافع مم) أي ليحضروا منافع 
حيث علل إتيانہم للحج بحضورهم لنافع الدنيا 


والآخر 
وني الزكاة قوله تعالى: «(خذ يِن أمواليم صَدَكَة هرهم 
ونركيهم با . 

. ٤٥ العنكبوت: الآية‎ )١( 


(۲) انظر فتح القدیر للشوکانی ۱۹۷/٤‏ . 

(۳) البقرة: الآية ۱۸۳ . 

. ۲۲۷/۱ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

(۵) انظر تفسیر ابن کثیر .۳۰٣/۱‏ 

() الح : الآية ۲۷ء ۲۸. 

(۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤١/١١‏ فتح القدير للشوكاني ٤١٤/۴‏ . 
(۸) انظر فتح القدير للشوكاني ٤١٤/۳‏ . 

(4) التوبة: الآية ٠١١‏ . 


وجه الدلالة: يقول القرطبي : الأجود أن تكون المخاطبة للنبي 
ية أي فإنك تطهرهم وتزكيهم”. فدل على أن الخرض من 
أذ الصدقة هو التطهير والتزكية . ۰ 
وهذا جانب إواحد فقط من تعليل الزكاةء اعتره أبوحنيفة 
المقصوة الأول من شرع الزكاة؛ حيث يرى أا عبادة لله تعالى ٠‏ 
ابتداء» وشرعت ارتياصًا للنفس بتنقيص الال من حيث إن 
الاستغناء با لمال سبب للطغيان والوقوع في الفساد. . .”. 
أما الجانب الآخر: من تعليل شرعالزكاة فهو إليه في 
الحدیث ت تؤخ من آغنبائهم وترد على فقرائهم؛ " وهو الذي 
توضحه آية مصارف الزكاة لإئ الصدقات لِلْفَعَرَاء وَالَسّاکین 
وَالْعَامِلينّ عَلَيها)“ فهي واضحة في أن مقصود الزكاة سد 
خحاجات الأصناف الثانية» أو من وجد منها. : 

وني اعتقاد جماهير العلهاء أن هذا هو المقصود الأول للزكاةء وبه 
أخذ وعليه بى الإمام الشافعي كا يقول عنه شهاب الدين 
الزنجاني : «معتقد الشافعي رضي الله عنه أن الزكاة مثونة ماليةء 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٤۹/۸‏ . 

0 انظر تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني ص: ١١١‏ . 

(۳) الحديث متفق عليه » فقد آخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم آموا 
الناس في الصدقة . انظرصحيح البخاري مع الفتح ۳/ ٠۳۲۲‏ راز سبل ر کات 
الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام انظر صحيح مسلم ٠-٠١ /١‏ . 

() التوبة : الآية 1٠‏ . 

() هو أبوالمناقب مود بن ا لزان الشافعي» أحد الأعلام» درس ا 
العمرةء رعلا شاه ف الل وغل اوت ر الامرل را کر ار ا 


العلوم» من آثاره العلمية : تخريج الفروع على الأصول» توفي سنة 107 ه. 2 


طبقات الشافعية لابن السبكي ۴٦۸/۸‏ الأعلام )۱١1/۷‏ . 


4 


وجبت للفقراء على الأغنياء بقرابة الإسلام» على سبيل المواساةء 
ومعنى العبادة تبع فيهاء وإنا أثبته الشرع ترغيبًا في أدائها؛ حيث 
كانت النفوس مبولة على الضنة والبخل» فأمر بالتقرب إلى الله 
تعالى بهاء ليطمع في الثواب» ويبادر إلى تحقيق المقصود»؟. 
ثانا: يلاحظ أن كثرًا من الأحكام في الطهارة والنجاسات والصلاة 
معقولة المعنى . 
ففي تفاصيل الطهارات وأحكام المياه نجد أن المناسب هو 
الغالب الظاهرء ولا يمكن أن يعد ما لا نظبر له» ومن هذا 
القبيل -أي معقولية أحكام الطهارات والنجاسات- ما قرره 
المقري وجعله قاعدة مطردة بقوله: «ما يعاف في العادات يكره 
في العبادات» كالأواني المعدة بصورتبا للنجاسات» والصلاة في 
المراحيض» والوضوء بالمستعمل» فإنه كالغسالة. . "٠.‏ . 
فلولا غابة التعليل في هذا الاب ما ساغ له أن يقرر هذه القاعدة 
بهذا التعميمء وأظهر من هذا ما ذكره إمام الحرمين حيث قال : 
«ذهب طوائف من الفقهاء إلى أنه يحرم على الإنسان التضمخ 
بالنجاسات من غير حاجة ماسة»» وما ذلك إلا لنافاته للتعليل 
الوارد عقب ذكر الوضوء والاغتسال في الآية ما يريد الله 
() تخريج الفروع على الأصول للزنجان ص: ٠١١ -١٠١‏ . 


(۲) القواعد ۱/ ۴۲۳۳ء قاعدة رقم .٠١‏ 
(۳) البرهان ٦۱١/۲‏ . 


T4 


ليجل يكم ِن حَرَج ون بريد طهر كم فتعليل الوضوء . 
والغخسل بقصد التطهير لا غبار عليه وإن لم يكن المقصود الوحيد . 
وني تفاصيل الصلاة من لا يستطيع أن يدرك أن مواقيتها 
ووجوب المحافظة على تلك المواقيت فُصد به -ما قصد-' أن 
تكون الصلاة وآثارها مهيمنة على كل أوقات المصلي» من يقظته 
إلى منامه. ..؟ ومن تخفى عليه جكم صلاة الحاعة والحمعة ' 
والعيدين؟ والآذان والإقامة مقصودهما ظاهر . 

وفي هيئة الصلاة من قيام وركوع وسجود» ما لا فی من 
مظاهر الخضوع لله والتذلل بين يديه» ولا كان السجود هو أكثر 
تلك الميئات تعبيرّا عن هذا المعنى اعتبر المصلي وهو في ` 
سجوده- على غاية التقرب إلى الله ففي الحديث الصحيح: ' 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء»"»ء 
وآية القرآن مشيرة إلى هذا: #واشجد واقرّب4 . 

ولشدة ظهور ما. يتضمنه الركوع والسجود من معنى الذلة 
والخضوع من العبد» تعظي| للرب سبحانه» فقد جزم الإمام | 
الغزالي ذا القصد فيهاء فقال: «وأما الركوع والسجود 
فالمقصود بها التعظيم قط0 7 


(1) المائدة: الآية ٦‏ . 

)۳( رواه مسلم في کتاب الصلاة باب ما يقال في الرکع والسجود» انظر صحيح مسلم 
o‏ 

(۳) العلق : الآية 1۹ . ٠.‏ 

() إحياء علوم الدين ٠١١/١‏ . 


Ye 


والشاطبي -مع قوله بقلة التعليل في العبادات- ذكر بعض 
تعليلاتما تفصيلا ني معرض كلامه على المقاصد الحاجية 
والتحسينية ؛ حيث قال: «وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها 
الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم» فإذا استقبل القبلة أشعر 
التوجه بحضور المتوجه إليه» فإذا أحضر نية التعبد عر الخضوع 
والسكون» ثم يدخلها فيها على نسقهاء بزيادة السورة خدمة 
لفرض أم القرآنء لأن الجميع كلام الرب المتوجه إليه» وإذا كبر 
وسبح وتشهد فذلك کله تنبیه للقلب» وإیقاظ له أن لا غفل عا 
هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بین يديه» وهکذا إلى آخرهاء 
فلو قدم قبلها نافلة كان ذلك تدريجا للمصلي واستدعاء 
للحضور»ء ولو أتبعها نافلة أيصًا لكان خليقًا باستصحاب 
الحضور في الفريضة. 

وني الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر 
مقرون بعمل؛ ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شيء 
واحد» وهو الحضور مع الله فيها بالاستكانة والتعظيم ٠‏ 
والانقياد» ولم جل موضع من الصلاة من قول أو عمل؛ لثلا 
يكون ذلك فتحًا لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان» . 
فهذا توسع لا يخفى» أقبل عليه الشاطبي في تعليل تفاصيل أكثر 
العبادات تعبدية وهي الصلاة» فكيف يقال إن معقول المعنى في 
العبادات مما لا نظير له وإن الأصل فيها عدم التعليل؟! 


. ۲٤/۲ الموافقات‎ )١( 


ثم إذا نظرت في فقه الزكاة لم تكد تجد حك من أحكامها إلا وقد 
أدخل عليه الفقهاء التعليل› e‏ وکلها 
تعليلات مصلحية واضحة 3 

ثالئا: أن أحكام الجهاد وتوا کر و 
ضمن العبادات- كلها معللةء معقولة حلة وتفصيلا فالجهاد 
شرع لإزالة الفتنة والفساد من الأرض ولإعلاء كلمة الله . 
ل 2 حتّی ل کون فن رکون الدينْ 
وإعداد القوة في الجهاد لإرهاب أعداء الله » قال تعالى : وآعدّوا 
هم ما اشتطغتم من فة ومن راط الل روون په عدو الله 
i‏ دوک4 . 
يقول الشاطبي: .«والجهاد وإن كان من الأعمال المعدودة في 
الءبادات فهي في الحقيقة معقولة المعنى» كسائر| فروض ' 
الكفايات التي هي مصالح للدنيا“ . 
آنا ايل ق الاس جارف والتهي عن النكر فهو آوضح 
من ان ين 

() انظر نظرية المقاصد ص: ۱۹۲ ۱۹۳ ٠۹١ ۰۱۹٤‏ . 

(۲) الأنفال: الآية .٠۹‏ 


(۳) الأنفال: الآية .٠١‏ 
() الموافقات ۲۳١/۲‏ . ' 


YY 


رابا : 


خامسًا: 


أن الرخحص الواردة في أحكام العبادات كلها معللة معقولة 
العنى» وقد اعترف الشاطبي بشىء من هذا ولكنه أغلق الباب 
بسرعة! حيث قال: «وأيشًا فإن المناسب فيها -يعني في 
العبادات- معدود عندهم في) لا نظير له كالمشقة في قصر المسافر 
وإفطاره» والجمع بين الصلاتين» وما أشبه ذلك». 

وني مسألة شبيهة بمسألة الرخص صرح الشاطبي بتعليلها تعليأا 
مناسبًا؛ وذلك في شأن النواهي النبوية لبعض الصحابة عن 
امبالغة في بعض العبادات إلى حد الإرهاق والمللء قال: « 
كله معلل معقول المعنى ب) دل عليه ما تقدم من السامة واللل 
والعجزء e‏ . وإذا كان كذلك فالنهي 
دائر مع العلة وجودا وعدمًا. . .» 

أن كثرًّا من العلماء المحققين عللوا العبادات وبينوا جكمها 
ومقاصدها. 

فقد علل البعقوبي"“ في كتاب (شرح العبادات الخمس) 
العبادات في جميع أبوابها من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ حيث تعرض ليان علل معظم أحكام الطهارة وأحكام 
الصلاة والزكاة والصوم والح . 


(۱) الموافقات ۲/ ۱۳۷ ۱۳۸ . ونظرية المقاصد ص: ۱۹۲ . 

(۲) هو أبوعبدالله عمد بن أبي المكارم الفضل بن بختيار بن أبي نصر البعقوبي المشهور 
بالحجة» ولد سنة 0٤۳‏ ه وتوفي رحه الله سنة ٦۱۷‏ هھ فقیه حتبلي حدث حافظ » 
من آثاره العلمية : : شرح العبادات الخمس» غريب الحديث» (انظر عنه في الذيل على 
طبقات الحنابلة )۱۲۳/٤‏ . 


(۳) انظر شرح العبادات الخمس ص: ٤٥‏ وما بعدها. 


TYT 


و ابن القيم بعيدًا ني تعليل الأحكام بم) في ذلك كثبر 
07 
من العبادات 4 


فقد علل الوضوء من لحوم الإبل وكون الحجامة تفطر الصائم 
وعلل جع التيمم بدلا عن الطهارة المائيةء وعلل الاقتصار فيه 
على عضوين» وعلل غسل بول الصبية دون الصبي» وقصر 
الصلاة الرباعية دون الثلاثية والشنائية للمسافرء وإيجاب الصوم 
على الحائض دون الصلاة» وكون خروج الريح يوجب غسل 
أعضاء لا صلة ها بذلك» وإجاب الصدقة في السائمة. دون 
العوامل» ونقض الوضوء بمس الذكر دون غيره من الأعضاءء' 
ا الستحاضة والحائض» والحمع بين الماء والتراب في 
حكم التطهنر . ا کا غلل 
أضعافًا ها في جال المعاملات“ 
ومع ملاحظة بعض التعليلات الضعيفة في العبادات التي وقع 
فيها ابن القيم كتعليله للفرق بين بول الصبي وبول الصبية 
وتعلیله لکون صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية» ومع 
اعترافه بشيء ما ذهب إليه الغزالي والشاطبي من أن «للشارع في؛ 
أحكام العبادات أسرارًا لا تهتدي العقول إلى إدراكها على وجه 
التفصيل وإن أدركتها جملة». ترئ أنه اتخذ التعليل أصاذ في 
() انظر إعلام الموقعين في الجزء الأول والثاني. 


114 eT OFT COA cE «t0 /Y ef® ۸/1: انظر إعلام الموقعين‎ )۲( 
.٦۷/١ انظر المرجع السابق تفه‎ )۳( 


Yé 


جيع الأحكام بيا فيها العبادات وعدم التعليل استثناء كا هو 

ظاهر من کلامه. 

كا يلاحظ أنه ذا يوافق -من جهة- الأصل العام في أن 

الشريعة معللة برعاية المصالح› بغخض النظر عن التفريق بين 

العبادات وغيرهاء وهو الأصل الذي يعتبره الشاطبي مسالة 
فى 

ويعبر عنه المقري بقوله: «الأصل في الأحكام: المعقولية لا 

التعبد؛ لأنه أقرب إلى القبول» وأبعد عن الحرج. . "٤.‏ . 

ک) أنه يۇيد -من جهة أخرى- أن الأحكام المعللة والمعقولة 

العنى في جال العبادات كثيرة جدًاء وأن القليل منها هو الذي قد 

يتعذر تعلیله تعلیا واضحًا . 

وقد اعترف الجويني بان ما ليس له معنى معقول اتيا من 

الأحكام الشرعية یندر تصویره جا 

وأن الشاطبي نفسه آيضًا -مع قوله بأن الأصل في العبادات 

التعبد كا سبق- لا ينكر أن العبادات معللة في أصلها وجملتهاء 

وإن كان يرى أن التفاصيل يغلب فيها عدم التعليل» وني هذا 

قول : اوقد علم أن العبادات وضعت لمصالح العباد في الدنيا 


. ٦/۲ انظر الموافقات‎ )١( 


(۲) القواعد للمقري ۲۹۱/۱ . 
(۳) انظر البرهان ۹۲۹/۲ . 


YO 


أو في الآخرة على الجحملةء وإن لم يعلم ذلك على التفصيل» 
ويصح القضد إلى مسبباتها الدنيوية والأخروية على الحملة». 
وقوله: (في الفا ا لی کا مشق و فوائد 
ومصالح دنيوية للعبادات» وإنا هو جرد احتياط لبعض الجزئيات ٠‏ 
- ولبعض الحالات التي لا تظهر هما مصلحة دنيوية عاجلة . 

فقد تعرض' على سبيل الخال لمقاصد الصلاة وفوائدها المشروعةء 
فذكر أن مقصودها الأول هو الخضوع لله سبحانه بإخلاص 
التوجه إليه» والانتصاب على قدم الذلة بين يديه وتذكير ا 
بالذکر له" . i‏ 
ثم من مقاصدها التابعة : النهي عن الفحشاء والمنكر» والاستراحة 
إليها من أنكاد الدنياء وطلب الرزق بهاء وإنجاح الحاجات»' 
وطلب الفوز بالجنة» وكون المصلي في خفارة الله» ونل شرف 
المنازل. . ., وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي. 
العامة» وفوائد دنيوية» وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية؟ . 
ويقول في موضع آخر: «وآما العبادات -وكثير من العبادات 
أيضصًا- فلها معنى مفهوم» وهو ضبط وجوه المصالح» . 

"٠۲٠٠/١ الوافقات‎ )( 

() راجع نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: ٠۹۱‏ . 

)۳( امرجم السابق ص ::۱۹۱ + والموافقات ۳۹۹/۲ . 


(4) انظر الموافقات ٤٠٠/۲‏ 
() المرجع السابق ٠ . ٤٠٠/۳‏ 


¥7 


سادسًا : 


والشيخ أحمد الدهلوي هو الآخر تعرض ليان حكم وأسرار 
العبادات» فقد بين أسرار الوضوء والغخسل» وأسرار الصلاة 
والزكاة والصوم والحج»› وأسرار الأعداد والمقادير» وأسرار 
القضاء والرخصة في العبادات» وأسرار تعيين الأوقات في 
الصلاةء وما ذلك إلا عاولة منه لجعلها معقولة المعنى 
وتعليلها تعليلا مصلحيًا. 

أن ما ورد في الأحكام الشرعية -العبادية والتعبدية- من 
تحديدات وهيئات ومقادير» مثل عدد الصلوات وعدد الركعات 
في كل صلاة» والجهر والإسرار» ومثل جعل الصيام شهرًا وني 
شهر معين» وکونه يبتدئ من طلوع الفجر ولیس من طلوع 
الشمس مثلاء ومثل هذا بعض تفاصيل الحج» وكذا أحكام 
الكفارات ومقاديرهاء ومثل هذا أيضًا العقوبات المحددة المساة 
با حدود من حيٺ نوعها ومقاديرها. . . هي من الحاجات 
الملحة للحياة العامة واستقامتها" . ۰ 

فإنها -فضلا عا في التزامها من معاني التعبد والخضوع- تحقق 
مصلحة ظاهرة في تنظيم الحياة وتسهيل سيرها» وضبط واجباتها 
وحدودها؛ فإن سلم وجود الجكم العامة في الطهارة والصلاةء 
فلابد من وضع تفصيلات يسير الناس عليهاء تساعدهم على 
التزام الحد اللازم والمحافظة عليه . 


OFT TAV T° TTY CTY oTIY OYIE TAY راجع حجة الله البالغة‎ )١( 
. 1۹۸ ۰۱۹۷ : انظر نظرية القاصد ص‎ )( 


YY 


كذا إذا سلم وجود الحكمة العامة للزكاة فلابد من تحديد الأنصبة 
وتقدير المقادير› حتی یعرف کل واحد حقه وواجبة» کا انه 
لابد من رسم حد الصيام ومقداره وبدایته ونهایته بكيفية تلائم 
لتاس بعد التسليم بحكمة الصيام. 


وكذلك إذاسلم بجكم الحج» » فلابد Es‏ من 

جعل الحج اني وقت معلوم لالج َشَهُر شه مَعلومَات» ولابد 
له من وجود أحكام محددةء ولابد له من وجود أحكأم حددة». 
ينتظم الناسن فيهاء وينضبطون اء وكذلك إذا سلم بمبداً زجر 
المعتدين والمفرطين ومعاقبتهم» فلابد من تفصيل ذلك وبيانه». 
حتی يكون الناس على بيئة من أمرهم . ES‏ 
رل س ايداف واف راشا الشات ا 
الأركان والأسس المسلم بها بسبب غموضها والتباسها على 
الناس» واختلافهم فيهاء ووب ار ی را ا 
بالتسويف والماطلة لعدم توقيتها'" . 
وإلى هذا أشار الشاطبي في قوله: «. . .. إذ لو ترك.والنظر 
لانتشر ولم ينضبط وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي» والضبط 
أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيلء فجعل الشارع للحدود 
مقادير معلومة لا تتعدى كالثانين في القذف» والمائة وتغريب 


(۱) البقرة: الآية 1۹۷ . 
() انظر نظرية المقاصدٴص: 1۹۸ . 


WMA 


العام في الزنا على غير إحصان» وخص قطع اليد بالكوع» وني 
النصاب المعين» وجعل مغيب الحشفة حدًا في أحكام كثيرةء 
وكذلك الأشهر والقروء في العددء والنصاب والحول في 
الزكوات» وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفين وهو المعر عنه 
تاشر ات20 : 

إذّا فالضبط والتقنين والتحديدات مصلحة معلومة يحتاح إليها 
جمهور الناس» فهذا جانب معقول» يمكن القول به في كثير من 
الأحكام الشرعية» وهذا -من جهة أخرى- ليس نفيًا لمعنى 
التعبد فيها أيضًاء بل إن جانب التعليل عمومًا لا يتناف مع التعبد 
والتوقيف كا سبق» ومن هنا قالوا إن جائب التعبد -الذي هو 
حق الله- لا يخلو منه حكم من الأحكام الشرعية"» سواء أكان 
تعبديًا أم معللاء وسواء أكان في العبادات آم ني غيرهاء بل إن 
التعبد في الأحكام هو نفسه ضرب من التعليل المصلحي الذي لا 
يخلو عنه حكم من الأحكام . 

فكل حكم يعلم الناس ويدربهم على الانقياد للشرع» وعلى 
الخضوع لله ففيه مضلحة . 


.۳٠۹/۲ الموافقات‎ )( 

(۲) انظر الفروق للقراني رقم ۲۲ء والموافقات ٠٠١/۲‏ . 
(۳) راجع نظرية المقاصد ص: ۱۹۹-۱۹۷ . 

9) المرجع السابق. 


الراجح 

وبعد هذه الحولة من عرض الأدلة ومناقشتهاء الذي ا 
والعلم عند الله- - هو أن العبادات أكثرها وأغلبها معقولة من حيث إن العقل 
لا يستبعد شرعیتها. ۱ 

وأنه E‏ العبادات بالحكمة والمصلحة وغبرهاء إذا ظهر لا 
ذلك» وأنه ليس بقليل كا يدعيه الكثير من العلياء» وأن جال العبادات ليسن 
مجالا مغلمًا حظورًا عن التعليل. . 

وأن لكل حكم علته وحكمته الخاصة به» علمها من علمها وجهلها من 
جهلها» كا يقول الغزالي: «وكأن العقول مشيرة إلى إحالة كل حكم على 
معنى » والاعتراف بالتحكم ضرورة العجزء a‏ 
الحخفية الضعيفة وجب التعليل به . 

وهذا ما يوفق أدلة القرآن التي دلت على تعليل الدين كله والشرينة 
کلهاء دون تفریق ولا استثناء» من ذلك قوله تعال : وما أَرْسَلتاك رلا 
رخة لِلْعَالين) .. ۰ 

فال العشند لإي ١‏ رطاهن الل الت أي في جه مراغاة 
مصالحهم فيا شرع مم من الأحكام كلها؛ إذ لو أرسل بحكم لا مضلحة 
هم فيه لكان لغير الرحهمة» لأنه تكليف بلا فائدة» فخالف ظاهر 
العموم. ٠: ٠...‏ 


(۱) شفاء الغليل ص: .۲٠٠١‏ 
(۲) الأنبياء: الآية ٠١١‏ . 


(۳) شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ۲۳۸/۲ . 


A. 


الميحث الغالث 


تعليل العبادات في الكتاب والسنة ومسلك الصحابة 


وفيه ثلائة مطالب: 
الطلب الأول: تعليل العبادات ني القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: تعليل العبادات في الحديث النبوي. 
الطلب القالث: مسلك الصحابة في تعليل العبادات. 


المطلب الأول 


إن القرآن الكريم علل كثيرًا من الأحكام» وفي ذلك يقول ابن القيم : 
«وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارة» وبمجموعها 
تارة» وبکئ تارة» و(من أجل) تارة» وترتيب الجزاء على الشرط تارةء 
وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارةء 
وبلا تارة» وبالمفعول له تارة. . .> ثم ساق لذلك آیات کثرة» وقد 
سبق ذكر بعض منها في المببحث السابق . 

ويقول الأستاذ محمد مصطفى شلبي : «سلك القرآن ني شرعية الأحكام 
مسلکا بدیعا حکاء لم یفارق في جلته سلوکه في بيان العقائد وقصص 
الأولين› ول یکن في تشریعه يسرد الأحكام سردًا» بل عللها وبين 
أسبابها. . . ولم يسر في تعليله وبيان الأسباب سيرة واحدة حتى تسأم منها 
النفوس وتملها الأسماع» بل غاير ونوّع وفصًّل وأجمل. . .٠.‏ ثم تعرض 
لبيان الطرق الدالة على التعليل مع التمثيل بالآيات الكثيرة". 


(۱) إعلام الموقعين ٠١١/١‏ . 
(۲) تعليل الأحكام ص: ٠٤‏ وما بعدها. 


TAY 


وترى بجانب هذه الآيات التي تعلل الأحكام الشرعية عامة آيات 
أخر تعلل أيضًا بعض العبادات» وإليك بيان ذلك بذكر نماذج من الآيات 
القرآنية : 
a‏ تعال : ا أا الاس اغبُدوا ربكم الذي حلفم والذين يِن 
ر : 2 ون74 . 
وجه الدلالة : أن الله سبحانه علل أصل العبادات بأنها اجر التقوى» 
فمعنى (لعلكم تنقون) أي لتعقوا . 


-٣‏ قوله تعالی : ورذ أخذتا اقم ورک کرک ای شی نا ا 
وة واذكرُوا ما فيه لَعَلَكم ت تقون . 
وجه الدلالة : أمز الله تعالى ر بني إسرائيل ار ا وو 
با فيه» وذلك لأجل التقوى . 

۳- قوله تعالی : وين حت حرجت قول وَجِهَك شطر الج الخرام 
وَحب ثم ولوا وجو ه کم مره لتلا يون اگاس ليم ج ا 
أا 

ېدون 04 , 


وجه الدلالة : ا تعالى بين علة الأمر باستقبال الكعبة بأن ذلك لغلا 


 .۲١ البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) وهو أحد الأقوال الثلاثة» الاش للشوکاني ٥۰/١‏ . 
(۳) البقرة: الآية 1۳ . 

٠٠١ البقرة: الآية‎ )٤( 


AE 


يكون لليهود ولغيرهم من الكفار حجة على المسلمين» وتام نعمته 
سنخانه :غل لسن : 

-٤‏ قوله تعالی: ا اا الین اموا كِب عَلَيْكُمُ الصَيام کا يِب عل 
ا ا 
اين ِن بكم لَعَلكم تهون . 


وجه الدلالة : أنه سبحانه بين علة تشريع الصيام بأنه لأجل التقوى . 

-٥‏ قوله تعای: َه رَمَصَان الي زل فيه اران هذى للنّاس وبیتاتِ 
من ادى وَالفُرئان قَمَن سهد نكم السَهْرَ َلَصُمْه وَمَنْ كان مَريصًا 
َل سَفر فده ِن آيام أحَر بريد الَهْ بكم اشر ولا بريد بكم عر 
نيلوا اده وروا الله َل ما هداكم ولعَلَكمْ سرون . 
و الدلالة: أنه سبحانه وتعالى بين علة تشريع الصوم لمن شهد 
الشهر؛ بأن ذلك لإكال العدة“ وني الكشاف : «قوله ولوا 
اعد علة للأمر بمراعاة العدة» وقوله لإولكرٌوا) علة ما علم من 
كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر» وقوله «ولَعلَكم تَشكُرُون) 
علة الترخحيص والتيسير» . 

-٦‏ قوله تعالی : طقن خفُم قَرجالا أو رانا إا نشم دروا الله كا 


(۱) انظر فتح القدیر ٠١۰١٠۳٣/۱‏ . 

(۲) البقرة: الآية ٠۸۳‏ . 

() البقرة: الآية ۱۸١‏ . 

() انظر فتح القدیر ۱۸۳/١‏ . 

(6) الكشاف لمحمود بن عمر الزخشري 1 


TAQ 


کم تا ونوا فون . 
وجه الدلالة : رخص الله سبحانه أداء الصلاة قائ أو راكتا لأجل 
الخوف . 

۷- قوله تعالی : یا اھا الین اموا ل قروا الصادة وشم شکاری تی ٠‏ 

تغلَمُوا ما ولون ولا جنا إلا قابري سیل حتی تغتي لوا ورن کشم . 
مَرْضی ٤ ae‏ 
لم دوا ماءَ موا صبدا طا قاضسځوا بوجو ۾ نيكم إن 
الله کان عَفْرًا َه فور . 
وجه الدلالة : نهين سبحانه عن الصلاة حالة السكر وحالة :الجنابةء 
والنهي معلل بالسكر وال حنابة باتفاق العلاء» کا أنه سبحانه رخص في 
التيمم للمريض والمسافر وفاقد الماء» وهذا الترخيص معلل بالمرض 
والسفر وفقدان الاء. 


۸ - قوله تعال ر قرأشز ن الأزضي تايس عام جتن أن شرو 
من الصلاة و ِن خفمُم أن بكم الین كفَرُوا إن الكافرين انوا كم 
2 عدوا میا4 . 


وجه الدلالة : أن الله سبحانه نفى الجناح عن المسافر إذا قصر إلصلةء 
() البقرة: الآیة ۲۳۹. 
(۲) النساء: الآية ٤۳‏ . 


(۳) النساء: الآية ۱ 


A1 


ومعناه جعل السفر مناطًا وعلة للقصر الذي هو رخصة . 


-٩‏ قوله تعالی: قدا نَصَيْم الصااة تَاذكروا الله اما وفُغُودًا وَعَلّ 
ویک قدا اطمَاتشم َاَقيمُوا الصَااة إن الصَاةَ کات على الَوْميينَ 
کتابا مووا . 
وجه الدلالة: لا كان الحال مظنة أن يقال: إذا كان الشارع يريد 
التخفيف عن المسافر لا يلقاه من المشقة فلِمَ م يؤخر عنه الصلاة حتى 
ينتهي سفره ویعود ليه اطمثنانه» ذيل الله هذه الآية ببيان سبب هذا 
بأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا . . . أي لأا شرعت موقتة 
بأوقات لابد من أدائها فيها بقدر الإمكان» وأن أداءها مع ذلك خير 
من تأخبرها وكأنه يشير إلى الحكمة الأول في شرعية الصلاة مفرقة على 
هذه الأوقات“ 

۰ - قول ا یا اا الذي منوا إِذا ْم لل الصَلاة فَاغسلوا 

وجوککم وأیلریکم إلى اَرافق) إل قوله تعالى : ما بريد الله لكل 
عام ين حرم لکن برد هركم وليم يفط عا ۾ كَعَلَكمْ 
شکرو . 
وجه الدلالة : أنه سبحانه أمر بالوضوء والتيمم للتطهير سواء كان من 
الذنوب أو من الحدث الأصغر والأكر” . 

(۱) انظر تعليل الأحكام لمصطفى شلبي ص: ٠١‏ . 

(۲) النساء: الآية ٠١١‏ . 

(۳) راجع تعليل الأحكام ص: .۲١‏ 

(6) المائدة: الآية ١‏ . 

. ۱۸/۲ راجع فتح القدیر للشوکاني‎ )٥( 


FAY 


١‏ قوله تعال : رین این اثر حَرَمتا َلَيهمْ بات أجلت 
4" . : 
وجه ادلا : اجر الله فعا فيها آنه حرم عل لهوو ها حرم بب 
ف نریم مثل ما بحرم یی . 

۲- قوله تعال: يا أا الَذِينَ اموا إل 2 رایس رالات 
لازام رج من عَمَلِ الشَيطانِ فاجتيو جنوه ُو لَعَلَكَمْ تفلحون 4“ : 
وجه الدلالة: هى سبحانه عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
e ES. E‏ 
رجس من عمل الشيطان» وقوله (لعلكم تفلحون) علة لا قبله . . 

۳- قوله تعالی : ولا سبوا الَذِينَ يَذْعُونَ من دون الل بوا الله عَذوَا 

بتري : 
وجه الدلالة: نهى تعالى عن سب الآهة التي كانت تعبدها الكفان 
وذکر أن السبب هو سبهم لله عدوانا وتجاورًا عن احق . 


(1) النساء: الآية ٠١١‏ .. 


() راجع تعلیل الأحکام ص: 1۹. 
(۳) المائدة: الآية ۹١‏ . 


() راجع فتح القدير ٠.۷۳/۲‏ 
)٥(‏ الأنعام: الآية ٠١٠۸‏ : 
() انظر فتح القدیر ٠١١/۲‏ . 


A 


. قوله تعال : ولا اكوا ا 1يُذكر اسم الله عليه وإ شى‎ - ٤ 
› وجه الدلالة : هى تعالى عن أكل الحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليه‎ 
. وأخبر بأئه فق“ وهذا يدل على أن علة النهي هي کون آكله فسقًا‎ 

5 ےا ول e e‏ ی ا ا 

-٥‏ قوله تعالى: #وقاِلوشُم حَّی لا کون فة ويَكون الدين 

كل لَه" . 

وجه الدلالة : أمر سبحانه بالقتال وجعل غايته أن لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله وحدهء ما يدل على أن القتال شرع لإزالة الفتنة وإعلاء 
كلمة اله . 


قالغال : لوآعدوا شم ما اشتطَغتّم من فَوَة ومر راط اليل 
ُزهيُون په َد الله ودوم وآخرين ِن ونيم ل لموم الله 
ت ار 0 : 

وجه الدلالة : أمر الله سبحانه فيها المؤمنين باتخاذ العدة للقتال» وبين ما 
لأجله أمر بإعداد هذه الأشياءء فقال: (ترهبون. . . إلخ) وذلك لأن 
الكفار إذا علموا تأهب المسلمين للجهاد واستعدادهم له باستكماهم 
جيع الأسلحة والآلات خافوهم . 

(۱) الأنعام: الآية ٠١١‏ . 

)۲( راجع فتح القدیر ۲/ ١٥۱۷ء ۱١۸‏ . 

(۳) الأنفال: الآية ۳۹. 

.۲۹/۱ انظر حجة الله البالغة‎ )٤( 

(ه) الأنفال: الآية ٠١‏ . 
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وإذا كانت هذه هي العلة عرف ما أراده الله منها وهو دفع: عدوان 
الكفار لا وقوع القتال المهلك للنفوس المخرب للديارء فقد جعله الله . 
سببًا لمنع الحرب» :لا سیا فی إیقادها. 


۷ قول تال ٠‏ ن حل اله عنم ولم أذ يم ضعا إن کن 
ونم اة صَابرة بغلبُوا اتن تين ون يکن نکم لف يَغْلبُوا لمن بإِذْنِ 
الله د واللَة مع الصابرين4 . ١‏ 
وجه الدلالة: بين الله فيها أن الضعف هو سبب التخفيف في القتال 
وذلك أن المؤمنين كانوا مأمورين من جهة الله سبحانه بأن تثبت المياعة ' 
منهم بعشرة أمثاهمء ثم لا شق ذلك عليهم واستعظموه خحفف عنهم 
ورخحص فم لما علمه سبحانه من وجود الضعف فيه 

۸- قوله تعا: «ځڏ يِن آموَاليم صَدة رُم وُرَكبهم با وَصَل 
علوم إن صَادمك سکن ش4 . 
وجه الدلالة : أمر تعالى نبيه با بأخذ الصدقة من أموال بعض المسلمين 
ليطهرهم ویزکیهم ابا يأخذه من الصدقة منهم» ثم مر تعالى آرسوله 
بالصلاة عليهم» وعلل هذا الآمر بأن صلاته تكون سكا هم . 

() انظر تعليل الأحكام ص : ۷ 

(۲) الأنمال: الآية ٦١‏ . 

(۳) وهو أحد الأقوالء انظر فتح القدیر .۲۳٤/۲‏ 

(©) التوبة: الآية ٠٠۳‏ . ۰ 

(۵) انظر فتح القدیر ۳۹۹/۲ ٤٠١‏ . 


4. 


۹- قوله تعالی : لآير الصلةً ة لول اسمس إلى عَسَق اليل وَفُزان 
القَجْرِ 5 ران لقَجْرِ کان مَشهودَا 4 . 
وجه الدلالة: أن معنى الآية قم الصلاة لسبب دلوك الشمس› 
فاللام في قوله : (لدلوك الشمس) للتعليل» وهكذا نص آهل اللغة› 
کا في ا 

۰- قوله تعال: #وأذن في الاس بالج انوك رجالا وع کل صَاِر 
ياين ِن کل َء عوبق ه هدوا تانع هم وروا اشم الله ي 
ام مَغْلومَات على مَا رَرَقَهُمْ مِنْ ية الأنعام 4 
وجه الدلالة: علل إتيان المسلمين للحج بحضورهم لنافع الدنيا 
والآخر ٠:‏ 

. قوله تعالى: أن لذبن باون بام ظيمُوا4‎ -١ 
وجه الدلالة : أذن الله سبحانه لعباده المؤمنين بالقتال؛ وذلك لأن‎ 
مشر كي مكة كانوا يؤذون أصحاب رسول الله ية بألسنتهم وأيديم»‎ 
: فيشكون ذلك إلى النبي بء فأخبرهم بأمر الآية» والباء في قوله‎ 
(بأنہم ظلموا) للسببية أي بسبب أنهم ظلموا با كان يقع عليهم من‎ 
المشركين من سب وضرب وطرو“‎ 

.۷۸ الإسراء: الآية‎ )١( 

(۲) انظر الإیہاج ۳۷/۳. 

(۳) احج : الآية ۲۸۰۲۷ . 

. ٤٤۸/۳ انظر فتح القدير‎ )٤( 

() الح : الآية .٠۹‏ 

. ٤٦٥/۳ انظر فتح القدير‎ )١( 


۹ 


۲- قوله تعالى : لوأ قم الصلاة إن الصلاة 3 ھی کن الختا واف . 
وجه الدلالة: علل سبحانه وتعالى الأمر بالصلاة بأنا تنهی عن 
الفخشاء والمنكر. 


2Y‏ = قوله تعان: : ون قزلا غزوق ه وکن فی یوکن ولا وج 6 ع 
ا لحاهلقة الول رقم الصا وان البَكاة أطِغنَ الله وَرَشُولهُ ل 
بريد الله ذهب هِب َنم اجس آهل الت و ُطَهَرَكَم تهر ا4 . 
وجه الدلالة: أمر الله سبحانه أمهات المؤمنين بالقول بالمعروف 
والسكون في البيوت وعدم التبرج وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والطاعة ؛ ليذهب الرجس عن أهل إلبيت وليطهره”" . 

E‏ تام هرن ميعن ون قبل أن اا 

من ]سطع فَإطْعَامٌ سين وسشكيتا كينا ذلك نونوا بالله ور شولو»  .‏ 
وجه الدلالة: شرع الله تعالى للمظاهر أن يكفر عن ظهاره بصيام 
شهرين متتابعين عا. عدم وجود الرقبة وإطعام ستين مسكيتًا عند عدم 
استطاعة الصيام وعلل بأن ذلك لأجل الإيان بالله ورسوله. 

-٥‏ قوله تعالل : لما اء الله ع رسو له مر غل افر ملل ورول 
ولي اقرب والیتاقى الاکن وان اکل کي ل يکود وة ' 
الأَغْياء ينگ 

() العنكبوت: الآية 6 

(۲) الأحزاب : الآیة ۳۲ '.٣۳‏ 


(۳) انظر فتح القدیر ٠ .۴۷۸/٤‏ 
(6) المجادلة: الآية ٤‏ . 


(0) الحشر: الآية ۷. 
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وجه الدلالة: بين سبحانه فيها مصارف الفيء وم یترکه عل 

مجرد الإباحة معللد هذا التقسيم بألا يكون متداولًا بين الأغنياء 

ويحرم الفقراء. 

ویمکن أن يستخلص ما ذکر: أن الله سبحانه وتعالی شرح عباداته 
مقاصد عظيمة جلبت للناس مصالحهم ودفعت عنهم المغاسد» وأنه سبحانه 
أبان ما في الأفعال من المصالح حًا على إتيانبا وما في بعضها من المغاسد 
ترغيبًا في اجتناہا» وني هذا رد على طائفتين : الذين أنكروا التعليل من 
ساسه» والذين اعترفوا ولكنهم قصروه على الأوصاف الظاهرة ومنعوه 
با لصلحة وما يترتب على الأمر من نفع آو ضرر. 


Ar 


تعليل العبادات ف الحديث النبوى 


E‏ لیا اا 
الرشول بلع ما أنرل يك من ربلك4“» وقال: إن عَليك إل 
الباوعي) ا الله سبحانه بلغ النبي بي دينه حق التبليغ ء 
وسلك في تبليغه طريقة لا عوج فيهاء وترك أمته على المحجة البيضاء ' 
ليلها كنهارها؛ حيث: بين الأحكام المتعلقة بجميع نواحي الحياة» وكثيرًا : 
ما يذكر علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباظها اء 
وتعديما بتعدي أوصافها وعللها. ۰ 

والمتتبع لأحاديث' الرسول ب بجد أنه أحيانًا علل بعض العبادات» 
وأذكر فيا يلي أمثلة للأحاديث التي وردت في أحكام العبادات مغللة: 
|= قوله ڳل في طهر سؤر الرة في قصة أبي تاد : «إنها ليست 

بنجس؛ إنما هي امن الطوافين عليكم» . 
)١(‏ المائدة: إلآية 1۷. 
(۲) الشورى: الآية ٤۸‏ .! 
(۳) هو الحارث بن ربعي الأنصاري» فارس رسول الله بء شهد أحدًا وما بعدهاء 


وكانت وفاته سنة ٤٥‏ ه بالمدينة وق یا فة فى خحلافة رف الله عنه . (اذث 
الإصابة ۱٥۸/٤‏ أسد الغابة ۳۹۱/۱ ,)۲١١/١‏ 1 


. والترمذي في أبواب‎ ٠۲١ ء1۹/١ رواه أبوداود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة‎ )٤( 
= وني كتاب‎ ٠٠١ /١ الطهارة باب (1۹) والنساثي في كتاب الطهارة باب سؤر المرة‎ 


FA 
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وجه الدلالة : أنه َيه علل طهارة سؤر المرة بأنا تطوف عليناء» وفيه 
إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم في كثرة اتصاها بأهل المنزل 
وملابستها هم ولا في منزهم» خفف تعالى على عباده بجعلها غير 
نجس رفا للحرح. 

قوله اة : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافه)؛ 
فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخري . 

وجه الدلالة : هى ية عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعلل بأن 
هذه الأواني للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة. قال الشوكاني : 
«فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبيه بهل الجنة حيث يطاف 
NSS E os ê‏ 

نادی أبوطلة رضي الله عنه: «بأمر الرسول ية أن الله 
امياه باب (۸) سؤر الرة 1۷۸/١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر 


المرة وا خصة فى ذلك ۱۳۱/۱. وصححه الألبای فى ا نن أ داود 1۸/۱ 
ب يا ي ج سن ا 
برقم (1۹). 


(۱) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام .٠١/١‏ 
٠‏ (۲) الحديث متفق عليه؛ فقد أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء 


مفضض» انظر صحيح البخاري مع الفتح ٠٥٤6/۹‏ وني كتاب الأشربة باب آنية 
الفضة» انظر صحيح البخاري مع الفتح ۹٦/٠١‏ وأخحرجه مسلم في كتاب اللباس 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال انظر صحيح مسلم ٠١۳۷/۳‏ . 


(۳) نیل الأوطار .۷۸/١‏ 
)٤(‏ هو زيد بن سهيل الأنصاري» شهد المشاهد كلها مع رسول الله اة كان زوج 


أم سليم أم أنس بن مالك توفي رضي الله عنه سنة ۳۱ آو ۳٤‏ ه وقيل ١١ه.‏ 
(انظر أسد الغابة .)۱۸١١٠۸١/١‏ 
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ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية؛. فإها رجس»“ 
وجه الدلالة: آنه علل النهي عنها بکونها رجسًاء والتعلیل يمکن أن 
يكون من النبي ب أو من المنادي . 

-٤‏ قوله 4ة : «لولا أن أشق على أمتي لأمرعهم بالسواك مع كل وضوء"“ 
وجه الدلالة : الحذيث يدل على عدم وجوب استعمال السواك:عند كل 
وضوء لأن المراد. بأمره اة في قوله (لأمرتمم) أمرٌ إمجاب؛ فإنه ترك 
الأمر به لأجل المشقةء لا آمر ندب؛ فإنه قد ثبت بلا مرية" . 

-٥‏ قوله ب : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشر ثلانًا ؛ فإن الشيطأن 

ف خش م2 ۰ 
يبیت لي خيشو : 
وجه الدلالة : أمر النبي بي بالاستنثار -سواء كان الأمر للندب على 
قول الجمهور»› ا رر ا ودی ا ا بان 
الشيطان يبيت عل الخيشوم 9 

(0) الحديث متفق عليه» أخحرجه البخاري في كتاب الحهاد باب التكبير عند الحخرزب» وي 
المغازي باب غزوة خير » وني الذبائح باب لوم الحمر الإنسية› انظز صحیح 
البخاري مع فتح الباري ٠٥۹/۹ ۰٤1۷/۷ ء۱۳٤٣ /١‏ . وأخرجه ا 
الصيد باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية /٣‏ ° 

(۲) سبق تخرججه . 

() انظر سبل السلام شرح ا المرام /١‏ ۸۷. 

(6) الحديث متفق عليه» فقد أخجرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس 
وچنوده» انظر صحيح البخاري مع فتح الباري TT‏ ومسلم في کتاب الطهارة 


باب الإيثار في الاستتثار والاستجمار» انظر صحیح مسلم ۲۱۳/۱ . 
(۵) انظر سبل السلام ۹۷/١‏ . 


471: 


-٦‏ قوله ية : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلانًا؛ ٤‏ لا يدري أین باتت پده». 
وجه الدلالة : أنه أمر بغسل اليد ثلاتًا إذا أراد الوضوء بعد استيقاظه 
ا 


۷- قال المغيرة بن شعبة“ رضي الله عنه: کن ا ا 
فأهویٹث لأنزع خفيه» فقال: دعه)ا ؛ فإِني أدخلته) طاهرتين e‏ 
وجه الدلالة: أمر النبي با المغيرة أن يترك خفيه حتى يمسح» وعلل 


بأنه أدخله) طاهرين 
۸- «سئل النبي ية عن مس الذكر : هل ينقض الوضوء؟ فقال 5 : لا؛ 
إنها هو بضعة منك“ 


() الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الاستجار وترًاء 

انظ صحیح البخاري م الفتح 1۳/۱ ومسلم ف كتاب الطهارة باب كراهة 
غمس المتوضئ» وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاتًا» انظر 
صحیح مسلم ۳/۱ 

(9) انظر شرح العبادات الخمس ص: .۷١‏ 

(۳) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» يكنى أباعبدالله أو أباعيسى» أسلم عام 
الخندق وقدم مهاجرًا وأول مشاهده الحديبية» توفي رضي الله عنه سنة ٥٩‏ هھ 
بالكوفة . (انظر الإصابة ۳/ ٤٥١‏ وآسد الغابة .)۲٤۷/٩‏ 

)٤(‏ الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب .)٤۹(‏ انظر 
صحيح البخاري مع الفتح ۳٠۹/١‏ ومسلم في كتاب الطهارة باب المسح على 
الخفین انظر صحیح مسلم ۲۳۰/۱ . 

)٥(‏ رواه أبوداود في كتاب الطهارة باب الرخحصة في ذلك .٤۷٠٤1/١‏ والترمذي في 
كتاب الطهارة ٻاب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر 11/1 والنسائي في 
كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذكر ٠١٠/١‏ وابن ماجه في كتاب = 
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وجه الدلالة : أجاب بالاو بن مس الذكر لا ينقض الوضوء وعلله بأنه 
عضو من ae‏ > فك أن مس اليد أو الرجل :لا 


a 
. با؛ فإنہما طعام إخوانکم»'‎ 
' وجه الدلالة : أن إلنبي ياء علل النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث‎ 
۰ . بنا طعام الجن‎ 

-٠١‏ قالت حنة بنت نجحش : «كنت أستحاض حيضة كثرة شديدة» 
فأتیت ابي ير ل أستفتيه › فقال : إا من الشيطان . 2 ۴ 
O ES‏ ۰ 
حيضة بعد ذلك وعلل بأنها ركضة من الشيطان. 


: N E OT = 
.)۱۹۷( أي داود ۳۷/۱ برقم‎ 

(۱) آخرجه مسلم في كتاف الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة ع على الجن» : 
نظر صحیح مسلم ۳۳۲/۱ 

(۲) هي حنة بنت جحش آخت زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة بن عبيدالة» شهدت 

أحدًا. (انظر الإصابة .)۲۷١ /٤‏ 

(۳) رواه أبوداود في كتاث الطهارة باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 

¥¥¥ والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة N‏ 

لصلاتین بغسل واحد ۰۲۲۱/۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳» وحسنه الألباي في صخيح سنن أي 

داود 0٥۷۰0٥٦/۱‏ برقم ۷ وقي صحيح سنن الترمذي ا7 برقم ( 0 


AA 


-١‏ قوله ية : «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء 
إنها هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن»' . 
وجه الدلالة : هى النبي ية عن البول في المسجد» وعلل بأن المساجد 
ليست لمثل هذه الأفعال» بل هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن . 


۲ - «سئل يا عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: توضؤوا منهاء وسئل 
عن الصلاة في مبارك الإبلء فقال : لا تصاوا فيها فإنها من الشيطانء› 
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة" . 
وجه الدلالة : أن النبي ية هى عن الصلاة في مبارك الإبل وعلل بأنما 
من الشياطين» وأجاز الصلاة في مرابض الغنم وعلل بأنها بركة. 


۳- قوله ييو للمستحاضة في بيان علة انتقاض الطهارة: «إنما 
ذلك عرق» . 
وجه الدلالة : أمر النبي بي المستحاضة بالصلاة وعلل بأن الاستحاضة 


عرق وليست بحيضة . 


(۱) رواه ملم في کتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجده انظر صحيح مسلم .TY/1‏ 

(۲) رواه أبوداود في كتاب الطهازة باب الوضوء من لحوم الإبل ٤۷/١‏ ورواه آحمد في 
مسنده بدون تعلیل »۱۰٥۰۹۸۰۹۳۰۹۲/۰‏ وكذلك مسلم بدون تعلیل في کتاب 
الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل ۲۷٠١ /١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن آي داود ۳۷/۱ برقم (۱۹۹). 

(۳) الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب إقبال المحيض 
وإدباره» انظر صحيح البخاري مع الفتح Ef/‏ وباب الاستحاضة 41 
ومسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها انظر صحيح مسلم 
۱ -1۳. 


۹4 


٤‏ - قوله َة ني حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس أو غروما: 
«صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 
وترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد ها 
لكفار . . . فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورةء 
حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب» فنا تغرب بين 
قرني شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار»“. : 
وجه الدلالة : هى َة عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرواء 
وعلل بنہا تطلع بین قرني شيطان» وتخرب بين قرني شيطان. . 

: a E قوله مَل : «لولا‎ -٥ 
: ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل»"‎ 
وجه الدلالة: أن النبي إلا هم بتأخير العشاء والأمر باستعهال السواك‎ 
عند كل صلاة» ولكن منعه من ذلك ما يلحقهم من المشقة المنفرة هم‎ 
. عن الامتثال‎ 

١‏ - «آن معاذ بن جبل رضي اله عنه کان بطیل في صلاته تاتا ها و تقربًا 
ا فشكاه الشاكي إلى رسول اله ية فغضب وقال : أيها الناس إنكم ! 

رر ع ی کات سافن وکرم بات اک قرو ةة انظر 

(۲) أخرجه الترمذي بشقيه في أبؤاب الطهارة باب ما جاء في السواك ١/١‏ والشق 
الثاني في كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في تأخير ضلاة الآخرة .١١١ ۳٠١ /١‏ 


وروى مسلم الشق الأول في كتاب الطهارة باب السواك ۱/ ١‏ وصحخه الشيخ 
الألباني في و 4/۱ برقم 9(. 
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منفرون» فمن صلى بالناس فليخفف ؛ فإن فيهم المريض والضعيف 
وذا الحاجة» . 
وجه الدلالة : بن النبي ية الباعث على التخفيف» وهو لحوق الضرر 
ببعض المصلين . 

۷- قوله هة لفريق من الصحابة الذين كانوا ينتظرون في المسجد قيامه 
للصلاة ليصلوا بصلاته» فامتنع النبي ية من ا لخروج في الليلة 
الثالثة › فلا أصبح قال : «قد رأیت الذي صنعتم» فلم يمنعني من 
الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» . 
وجه الدلالة : امتنع النبي ب من إمامتهم لا وجد رغبتهم فيهاء» خحشية 
الفرض عليهم» ثم يأتي زمان يتهاون الناس فيها أو يعجزون عن 
أدائهاء فیترکون ما فرضه الله عليهم» ومع هذا فقد أمهم ليلتينء 
إشارة منه ية إلى جواز صلاتها بجماعة وامتناعه كان لتلك العلة. 

۸- قوله ب : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من 
Me. :‏ 
فيح جهنم 

(1) الحديث متفق عليه» فقد آخرجه البخاري في كتاب العلم باب الخضب ني الموعظة 
والتعليم إذا رأى ما يكره. انظر صحيح البخاري مع الفتح .۱۸١٦/١‏ وكتاب 
الأدب باب ما جوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى ›١٠۷١٠١١١/١٠١‏ ومسلم 
في كتاب الأدب باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تام .٤٠١ /١‏ 

(۲) الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام 
رمضان انظر صحيح البخاري مع الفتح ٠٠٠١ /٤‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب الترغيب في قيام رمضان» انظر صحیح مسلم ٥۲٤/١‏ . 

(۳) الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في 
شدة الحرء انظر صحيح البخاري مع الفتح A7۲‏ ومسلم في کتاب المسجد 
ومواضع الصلاة باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء انظر صحیح 
مسلم ۲۹۵/۱ , 
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وجه الدلالة : أن النبي اة أمر بإبراد الصلاة» وعلل باشتداد الحرارةء 
وأنه من فیح جهنم» فإن الخشوع الذي هو دوح الصلاة إوأعظم : 
المطلوب منها يذهب عند شدقه . 


۹- قوله لا : «أصبحوا بالصبح ؛ فانه أعظم لأجو رکه . 
وجه الدلالة: مر بالإصباح أي الإإسفار ف صلاة e‏ 
الباعث وهو كونه أعظم للأجور. 


-١‏ قوله ا : صل قائ فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
حنسلف) ^ . 
وجه الدلالة: أن علة التخفيف ني الحديث هي عدم الأستطافة:: ٠‏ 


-١‏ روی عمران بن 'حصیں“ رضي الله عنه : «أن النبي بيا صلى بهم ا 
فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» . 


(۲) انظر سبل السلام ۲۳۰/۱.. 

(9) رواه بهذا اللفظ أبوداود في كتاب الصلاة باب في وقت الصبح /١‏ ١٠١٠ء‏ والترمدذي 
بلفظ (أسفروا) في أبواب الصلاة باب ما جاء في الإسفار بالفجر »۲۸۹/١‏ 
O O TB‏ : «حسن 3 
انظر صحيح سنن آي داود ۸0٥/۱‏ برقم (A)‏ 

روء الخاري في كاب تصني الملا باب إا )بطق تعدا صل عل جنب» انظر ' 
صحيح البخاري مع الفتح AY /Y‏ . 

() هو عمران ٻن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» كان من فضلاء .الصحابة 
وفقهائهم . مات رضي الله عنه سنة ٠١‏ ه (انظر الإصابة ٠ .)۲۷١۲١/۳‏ 

() رواه أبوداود في كتاب: الصلاة باب سجدتي السهو فيهها تشهد وتسليم VT‏ 
والترمذي قي أبواب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو -۲٤۰/۲‏ 
١‏ وقال: «حسن غریب؛» والحاكم في المستدرك ۳۲۳/١‏ وقال: «هذا 
حدیٹ صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في کونه على شرطھما. 
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وجه الدلالة: أن علة السجود هي السهو في الصلاة. 


۲- قوله بل : «إنا جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر 
فکبرواء وإذا رکع فارکعوا. . .). 
وجه الدلالة : أن النبي ب أمر بالاقتداء بالإمام وى عن الاختلاف 
عليه في التكبير والركوع والسجود» وعلل بأن الإمام جعل ليؤتم به . 

۳- قوله ل : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»› إن 
هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»" . 
وجه الدلالة : أن النبي َة جى عن التكلم في الصلاة وعلل بأنها عبارة 
عن التسييح والتكبير وقراءة القرآن . 

-٤‏ قوله ية : «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن» فإن التشبيك 
من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى 
برج iS‏ 

(۱) الحديث متف عليه فقد أحرجه البخاري في عدة كتب من صحيحه منها كتاب الصلاة 
باب الصلاة ف السطوح والمنر والخشب» انظر صحیح البخاري مع الفتح 
۱ وکتاب الآذان باب إنا جعل الإمام ليؤتم به ۰1۷۳/۲ وباب إيجاب 
التكبير وافتتاح الصلاة »۲۱١/۲‏ وباب مهوي بالتکبیر حین یسجد ۲/ ۰۲۹۰ 
وكتاب تقصير الصلاة باب صلاة القاعد «oA /Y‏ وکتاب السهو باب اللإشارة ف 
الصلاة ۳/ 1١١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب اتام الأموم بالإمام» انظر 
صحیح مسلم ۱/ ۰۳٠۹۰۳۰۸‏ وباب النهي عن مبادرة الإمام بالتکبیر وغیره ۱/ ۳۱١‏ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 


(۳) رواه أحمد في مسنده ٥٤٤۳/۳‏ . 


وجه الدلالة : هى يا عن التشبيك في المسجد» وعلل به من الشيطان . 


٥-«آن‏ النبی ی کان إذا:آتاه آمر یسره -آو بشر به- خر ساجدًا شكرًّا 
له أي لیشکر الله. 
وجه الدلالة: الحديث يدل على أن سجدته كانت لأداء شکز الله .. 


-٦‏ قوله ل : «إز إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بکاء 
الصبى› a‏ وجد مه من بکائ»" . 
وقريب منه قوله ل : «إذاأمٌ أحدكم الناس فليخفف» فإن فيهم الصغير 
والكبير والضعيف والمريض» فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» . 
وجه الدلالة : أن سبب التجوز في صلاته يلاه هو بكاء الصبي» كا أن . 
قوله : «فإن فيهم ٠. . ٠‏ تعليل للأمر بالتخفيف . 


۷- «أنه ا كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب الساء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» . , 


(۱) آخرجه آبوداود في کناب الجهاد باب في سجود الشکر ۳/ ۸۹ وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر ٤٤٥ /١‏ ٠1٤٤ء‏ 
صححه الألباني في صحیح سنن أبي داود ۲/ ٠۳٤‏ برقم .)۲٤۱۲(‏ 

() أخحرجه البخاري في كتاب الأذأن باب من أحف الصلاة عند بكاء الصبي» وباب اتتظار' 
الناس قيام الإمام العام » انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/۲ 4/۲ 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تام .۳٤۱/۱‏ 

() رواه الترمذي في أبواب الضلاة باب ما جاء في الصلاة عند الزوال ٤ rer/‏ 
ومد في مسنده ۵/ ٤۱۷‏ » ۰ صححه الألباني في صحيح سذ سنن الترمذي ۱/ ۱٤١‏ 1 
برقم .)۳۹٩(‏ 
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وجه الدلالة : أنه بيّن حكمة ستَيّة أربع قبل الظهر . 

۸- قوله ڳل لعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما» -وکان يبالغ في 
عبادته فیصوم نہاره ویقوم ليله ظلًا منه أن ني هذا رضا مولاه» حتی 
شكاه أهله-: «آل أخبر نك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال : : إني أفعل 
ذلك قال : فإنك إذا فعلت ذلك هحمت عينك ونفهت نفسك» وإن 
Np‏ 
وجه الدلالة : بين له رسول الله َة ما يترتب على تلك العبادة الشديدة 
من ضرر بالغ في النفس وضياع حقوق الأهل والولد من المصالح 
الدنيوية» وفيه إشارة إلى ضياع المصالح الأخرويةء فإن من ضعفت 
نفسه عجز عن أداء حقوق ربه» فيفوته الخير الكثير في أخراه» ولذا 
منعه عن المبالغة في العبادة وأمر بالاقتصاد فيها. 

٠‏ ۹- قوله ل : «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا 
ردها الله عليك ؛ فإن المسجد لم تبن ذا . 


وجه الدلالة: أنه هى عن إنشاد الضالة في المساجد» وعلل أن 


(1) هو عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي» من المكثرين عن النبي يلاء أسلم قبل 
أبيه» ویقال : ۾ يکن بين مولدها إل اتا عشرة سنة» واستأذن النبي ية في أن 
یکتب آحادیثه» فأذن له» توفي رضی الله عنه سنة ۷۲ ه وقيل غير ذلك. (انظر 
الإضابة ۲/ ۱٠٠۳ء‏ أسد الغابة .)۳٤۹/۳‏ 

(۲) الحديث. متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب ما يكره من ترك قيام 
الليل لمن كان یقومه» انظر صحيح البخاري مع الفتح TAY‏ وني کتاب الصوم 
ہاب صوم داود عليه السلام cYYT/t‏ ومسلم في کتاب الصيام باب النهي عن 
صوم الدهر. ٠٠.‏ انظر صحیح مسلم .۸۱١/۲‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب المساجد باب النهي عن نشد الضالة في المسجدء انظر صحیح 


مسلم ۳۹۷/۱ . 
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الساجد ل تين مذاء وإنها تبنى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ك) 
تقدم في حديث آخر . 

۰- قوله که لمعاذ رضی الله عنه حین بعثه إل اليمن: إن اله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه“. 
وجه الدلالة : أن علة افتراض الصدقة على الأغنياء هي ردها على 
الفقراء كيا هو مفهوم من ظاهر الحديث . ۰ 

-١‏ قوله ب : «إن الصدقة لا تحل لآل حمد؛ إنا هي أوساخ الناس»“. 
وجه الدلالة : أنه بي حرم الصدقة على آله وعلل بأنها أوساخ الناس. ٠‏ 

۲- «جاء رجل إلى النبي ية فقال: هلكت يا رسول اللهء قال: وما ' 
أهلكك؟ قال: وقعت على امرأي ني رمضان» قال: هل تجد ما تعتق ٠‏ 
به رقبة؟ قال: لاء قال: فهل تستطیع آن تصوم شهرین متتابعین؟ ' 
قال: لاء قال: فهل جد ما تطعم ستین مسکينًا؟ قال : :لا ٹم 
جلس» فأتي النبي با بعرق فيه تمرء فقال: تصدق بہذا» فقال : 
أعلى أفقر مني؟ فا بين لابتيها آهل بيت أحوج إليه مناء فضحك 
النبي بي حتى بدت نواجذه» وقال: اذهب فأطعمه أهلك» . 

(1) الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال 
الناس في الصدقة» انظر صحيح البخاري مع الفتح ۳/ ۳۲۲ ب کات ید 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء انظر صحيح مسلم ٠١١-٠١ /١‏ . أ 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي بيا على الصدقةء انظر ' 


صحیح مسلم .Vot Yor /Y‏ 
(۳) الحدیث متفق عليه› فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان 


وم يکن له شيء فتصدق عليه فيکفر› انظر صحيح البخاري مع الفتح AIT /E‏ 
ومسلم في کتاب e a‏ انظر 
ا 
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وجه الدلالة: أن النبي ية أوجب عليه الكفارة وذلك لوقوعه على 
امرأته في نهار رمضان. 

۳- قوله ية في شأن الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم 
فات: «اغسلوه ولا تقربوه طيبًا ولا تغطوا وجهه؛ فانه يبعث يوم 
القيامة ملبيًا»' . 
وجه الدلالة: ہی رسول الله ية عن تطييبه»› وعلل بأنه يبعث يوم 
القيامة ملبيًا كحالته التي مات عليهاء تشريقمًا له في موقف خاص»› 
فدل على أن سبب النهي أنه کان حرم" . 

-٤‏ قوله يَية: «إنا جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار لإقامة ذكر ا . 
وجه الدلالة: أنه علل الطواف والسعي والرمي بأنها لإقامة ذكر 
الله عز وجل . 


-٥‏ قزله ل : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل ايله“ 


(1) الحديث متف عليه » فقد أحرجه البخاري في كتاب المنائز باب الحنوط للميت وباب 
كيف يكمّن المحرم» انظر صحيح البخاري مع الفتح .۱۳۷١٠۳١/۳‏ ومسلم في 
کتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» انظر صحیح مسلم AVY «Ao /Y‏ 

() انظر فتح الباري ۱۳١/۳‏ . 

(۳) رواه مد ۰٦٤/٦‏ ۰۷۰ ۰۱۳۹ وأبوداود في کتاب المناسك باب الرمل ۱۷۹/۲» 
والترمذي في کتاب الحج باب ما جاء کیف ترمی اجار وصححه ۲٤۹/۳‏ . 
)٤(‏ الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون 

كلمة اله هي العلياء انظر صحيح البخاري مع الفتح A-1‏ ومسلم 


في كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء انظر صحيح مسلم 
011-101/۳ . 


¥ 


وجه الدلالة : أن القتال الذي يكون في سبيل الله لابد آن يكون لأجل 
إعلاء كلمة الله عز وجل . | 

هذه نبذة من الأحاديث التي عللت بعض أخكام العبادات » كلها يهدينا . 

إلى أن عبادات الإسلام شرعت لمصلحة المسلمين» كا أن أحكام ٠‏ 

الإسلام في المعاملات والعادات شرعت لمصلحتهم» ولذلك كيرا ما 
بين النبي ا العلل أو الأسباب التي من أجلها شرعت تلك العبادات . 


المطلب الثالث 
مسلك الصحابة في تعليل العبادات 


إن الصحابة رضوان الله عليهم أجعين أصحاب خير القرون وذلك 
بشهادة اللصطفى بي حيث قال : «خير القرون قرني ثم الذين يلوم ثم 
الذين يلونهم» فهم قدوتنا بعد الرسول ية ولذلك لابد من بحث 
تجد أن كثرّا من الصحابة سلكوا مسلك الرسول بي نفسه في تعليل 
الأحكام ببيان أسباب ما عند الحاجة وتوسعوافي ذلك» فتراهم يعللون الفتيا بيا 
نص عليه کتاب الله أو نطق بمثله رسول الله کل » وتارة يعمدون إلى حكم 
منصوص فيستنبطون له العلة ليوسعوا دائر ته» وهذا في الأحكام عامة. 
أما في العبادات فترى أن بعضهم عللوا بعض أحكام العبادات 
امتدادا لتعليل العبادات في القرآن الكريم وني الحديث النبوي الشريف› 
() الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهد انظر صحيح البخاري مع الفتح «YoA۸/o‏ وکتاب فضائل 
أصحاب النبي بي باب فضل أصحاب النبي ب ٠۳/۷‏ وكتاب الرقاق باب ما 
يجذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ۲٤٤ /١١‏ وكتاب الأيان والنذور باب إذا قال 
آشهد بال أو شهدت بالله ٠٤۳/١١‏ وباب إثم من لا يفي بالنذر ٠٥۸٠/١١‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذین یلوم انظر صحیح مسلم ۱۹٦٥۰۱1۹1٤۰1۹٦1۲ /٤‏ . 
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والمتتبع لأقوالهم وأفعا مم جد أنه م یکن رأهم أن يعلل جیع أحكام ؛ 
العبادات» بل منهم من لا يوافق أصلا في تعليل العبادات كابن عمر ؛ 
رضي الله عنه حيث كان أشد الناس وقوفًا مع النصوص من غير أن 
يتعرض للعلل“. ولست بمثابة مناقشة ذلك» فأكتفي بذكر طرف من ٠‏ 
تعلیلاتهم التي كانت في العبادات . n‏ 
أولا : أباح رسول الله اة للنساء الخروج إلى المساجد للصلاة بقوله : 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبقوله: «إذا استأذنکم 
نساؤکم إلى المساجد فأذنوا ھن" وبقوله: لا تمنعوا 
نساءكم المساجد وبيوتهن خير هن . 
وهذا کان في زمن رسول الله ل ثم حدث بعد ذلك ن تغیرت 
حالة النساء وأحدثن ما م يكن في عصر النبوة وهذا قالت عائشة 
رضى الله عنها: «لو أدرك رسول الله ي ما أحدثت النساء 
لتخو لاجد کا منعت نساء بني إسراتیل» . 


(۲) الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الحمعة باب حديث ائذنوا للنساء 
بالليل إلى المساجد انظر صحيح البخاري مع الفتح ۳۸۲/۲ ومسلم! في 
الصلاة ة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وآنها لا خرج مطيبة 
صحیح مسلم Yt‏ 

)۳( آخرجه مسلم في کتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد.. . انار یج 
مسلم ۳۲۷/۱ . ٤‏ 

1001 أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد‎ )٤( 
.)٥۲۹( وصححه الشیخ الألباي في صحیح سنن أبي داود ۱۱۳/۱ برقم‎ 

: متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب انتظار الناس قيام الإمام العام‎ )٥( 
ومسلم ني كتاب الصلاة باب خروج‎ ٤۹/١ انظر صحيح البخاري مع الفتح‎ 
.۳۲۹/۱ النساء إلى المساجد. .. انظر صحیح مسلم‎ 


e. 


فقد رت أن ما حدث يقتضي تغيير الحكم السابق حينا كان 
الصلاح عامًا» والقلوب عامرة بالإيمان» ولم يوجد الفساد في 
بعض النفوس» فلو استمر الحكم مع تغيير الحال لأدى إلى 
مفسدة عظيمة تربي على ما يجلبه الخروج من المصلحة من تعليم 
الدين وإدراك فضل المجاعة. 
ويظهر من كلامها أن نزاعًا قام في هذه المسألة» وهو أن بعضهم 
بقي على الحكم بالإباحة محتجًا بإذن رسول الله ية وآخرون 
منعوا ذلك معللين له بدفع مفسدة الخروج من فساد الأخلاق 
وحدوث ما يناني الدين والكرامة. 
وتراها تصرح بالسبب الذي أرادت من أجله منع 
خروجهن إلى المساجد. 
انيا : أن النبي ييه قام في رمضان ليلتين بجاعة من الصحابة» ثم 
امتنع من ذلك مع بيان السبب الذي غفلوا عنه وهو خوف أن 
تفرض عليهم» وإذعان الصحابة حينئذ هذا الأمر . 
فلا انقضى زمن الوحي وأمن الناس جانب الافتراض جاء عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» ووجد الناس يصلون في المساجد 
أوزاعًا وفرادى» فرأى بسديد رأيه أن سبب المنع قد زال» وأنجم 
لو ظلوا على هذه رب) جاء وقت تہاونوا فيه في قيام هذا الشهرء 
مع ما يشعر به الاجتاع من جع الكلمة وتوحيد الصفوف . 
فقال رضي الله عنه: «إني ری لو جعت هؤلاء على قارئ واحد 


() انظر تعلیل الأحکام ص: ۳۹. 
(۲) سبق تخر جه . 


N 


لکان آمثل»؛ ثم آمر اي بن کعب”“ ن يصلي بهم» ولا رآهم 
في الليلة الثانية قال: «نعمت البدعة هذه» والتي تنامون عنها 
أفضل من التي تقومون» . 
فترى أن عمر زضي الله عنه أدرك السبب الذي من أجله امتنع 
رسول الله کا ؤهو خوف أن يفرض عليهم› » فإذا هذا 
الست مر با 

والخلیفتان من بعده» E‏ تم الصلاة بمنى . 


وروي عن الزهري” أن عثان بن عفان رضي الله عنه آتم 


الصلاة من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذء فصلى بالناس ! 
أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع“ . : 
فهذا اتان رهي آل عت يتر التشر شروخ کا بارتب عابة ر" 
مفسدة تغيبر: فرائض الله لا أخبره ذلك الجاهل بأنه داوم على . 


(۱) هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري أبوالمنذر» سيد القراء. ٠.‏ كان من 
أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء كان من كتاب الوجي» توفي 
رضي الله عنه سنة ٠١‏ ه على الراجح . (انظر الإصابة ۱ اسد الغابة .)١/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التراويح باب فضل من قام زمضتان:. انظ صنجیح 
البخاري مع الفتح 0ft‏ 1 

(۳) هو آبوبکر محمد بن مښسلم بن عبیدالله بن شهاب الزهري القرشي المدني» أحد الأئمة 
الأعلام » ثقة من التابعين» توفي رحه الله سنة ٠۲١‏ ه. (انظر سير أعلام النبلاء 
i‏ خلاصة تذهیب تہذیب الکیال ص: .)۴١۹‏ : 

)٤(‏ رواه أبوداود في كتاب الناسك باب الصلاة بني انظر سنن أبي داود ۲۰۰/۲٣‏ ا 
والبيهقي في كتاب الصلاة باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السة۳/ ٤٤ء ٠‏ 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ۱ برقم e‏ 


Mi 


القصر من غير سفر ظنًا منه أن هذا فرضهاء خصوصًا وقد كثر 
الأعراب عامفز . 


رابعا: أن عثان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث على الزوراء ولم يكن في 
زمن رسول الله ية وأبي بكر وعمرء لما كثر الناس . 
يقول ابن حجر تعقيبًا على هذا الأئر: إن عثان أحدثه لإعلام 
الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات فألحق 
الجمعة با وأبقى خصوصيتها بين يدي الخطيب . 
فلو اقتصر على ما كان قبله من الآذان بين يدي الخطيب لا أدى 
الأذان المقصود منه» ولفاتت الصلاة على من كان في مكان بعيدء 
ووافقه الصحابة على ذلك» وهذا وإن لم يصرح فيه بالتعليل إلا 
آنه ظاهر فيه وواضح کا ذکر ابن حجر . 

خامسًا: شرع الله إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة وأعطاهم رسول الله بلا 
من مال الله كيرا وقال في بعض المواضع: «إني لأعطي 
الرجل والذي أدع أحب إل من الذي أعطي» ولكن أعطي 
أقوامًا لا أرى في قلوبهم من الجزع واملع . . ٠.‏ . 

(۱) انظر تعليل الأحكام ص: ٤١‏ . 


() أخرجه البخاري في كتاب الحمعة باب الأذان يوم الجمعةء انظر صحيح البخاري مع 
الفتح ۲۹۳/۲ . 

(۳) انظر فتح الباري ۳۹٤/۲‏ . 

() انظر تعليل الأحكام ص: 0 

)٥(‏ أحرجه الببخاري في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد انظر 
صحيح البخاري مع الفتح ٤٠١/۲‏ . 


u 


وهؤلاء المؤلفة منهم من كان مسل ضعيف الإيمان» ومنهم من كان 
على دينه» أعطاهم ليقوي إيمان الأول ويجبب الثاني في الإسلام“. 
مضى زمن رسول الله با والأمر على ذلك» ثم حدث في زمن آبي بكر 
رضی الله عنه أن جاءه رجلان» فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا ٠‏ 
أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة» فإن رأيت أن ا 
فأقطعها إيا۳ما وكتب هما عليها كتابًا وأشهد» وليس ني القوم عمر» ؛ 
فانطلقا إلى عمر ليشهذد فماء فلا سمع عمر ما في الكتاب تناوله من 

يديا ثم تفل فيه فمحاه. فتذمرا وقالا مقالة سيئة» فقال : إن رسول 
الله ية كان يتألفكا والإسلام يومئذ قليل » وإن الله قد أغنى الإسلام» 
اذھبا فاجهدا جهدکاء لا یرعی الله علیکا إن رعيتا . . . فترك آبوبکر | 
الإنكار علي" . E‏ 
فھذا آبوبکر یکتب ما تألیمًا اقتداء برسول اله پلا ظلًا منه آن حکم 
التأليف باقي». فلا بين له عمر أن التأليف لم يكن إلا لحاجة وهي تكثير ؛ 
نواد المسشلمين وتقوية شوكتهم حينا كانوا في قلة وضعف» وقد 
انتهت هذه الحاجة وكثر المسلمون وقويت شوكتهم › ا 
ا 


(۱) انظر تعلیل الأحكام د ض: ۳۷. 


(۲) هما عيينة بن حصن الفزاري وأقرع بن حابس . 
(۴) أخرجه البيهقي في الستن الكبزى ۷/ ٠‏ وأبوعبيد في الأموال ص: ۲۷١‏ وأورده 


أبوبكر الجصاص عن ابن سيرين عن عبيدة» e‏ 


() انظر تعليل اا من ۳۸ 


ا 


المبحث الرابع 


في العلل الواردة في العبادات 


إن أكثر العلل الواردة في العبادات هي جكمها العامة» وأغلب 
النصوص التي وردت في تعليل العبادات من هذا القبيل . 

ومن هذه النصرص قوله تعالی : كم تقون » عقب کثر من 
العبادات”» فالتقوى هي أبرز الجحكم التي شرعت العبادات من أجلها. 

ومنها قوله تعالی: ایر الصلاة زكري" وقوله تعالی : لواقم 
الصَاة إن الصَلاة َع نى عَن الْقَحَْاءِ وار 0 وقوله تعالل : کی لا 
کون دولة بن الأَعْنباء نگ04 . 

ومنها قول النبي ب : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها؛ فإنها هم في الدنيا ولكم ني الآخرة»“ . 

وقوله بي «لا تستنجوا بعظم و روث فإنها طعام إخوانكم»” . 


() وقد تقدم في هذا بعض الآيات في مطلب تعليل العبادات في القرآن الكريم . 
(۲) طه: الآية ٠١‏ . 

(۳) العنكبوت: الآية ٤٥‏ . 

(6) الحشر: الآية ۷. 


(9) سبق تخریجه . 
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وقوله إلا في الصلاة في مبارك الإبل: «لا تصلوا فبها فإنها 
من الشيطان»“. ۱ ۰ 

وأمثا نها كثيرة» وهذه الجكم العامة لا تعطي علة خاصة يدرك بها كل 
حكم» وهذا قال الشاطبي: «أكثر العلل المفهومة الجنس في آبواب 
العبادات غير مفهومة :ا لخصوص» . 

وهناك أحاديث تنص على علل خاصة لبعض العبادات» هذه العلل 
قد تكون لا نظير هما مثل قوله بلا في المسح على الخفين: «دعها فإني 
أدخلته) طاهرتين»”". فعلة الإدحال في حالة الطهارة خاصة بجواز 
مسح على الخفين» وليس له نظير» فإنه لو أدخل الثياب في اليدين طاهرة 
ليس له المسح عليها E ٠‏ 

وكا ورد أن النبي به سها في الصلاة فسجدء رها ا 
من العبادات فليس له سجود السهو. 

وقد يكون ها نظير وهو قليل» مثل قوله لل في الرة: «إنها ليست ٠‏ 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات»“ حيث علل عدم نجاسة ‏ 
سؤر المرة بأنها من الطوافين على الناس في البيوت» وللطوافين نظير مثل ؛ 
الفأرة والحية» ومذا قاس العلاء الفأرة ss‏ نجاسة ؛ 
سؤرهما بجامع الطواف" : ۰ 


(۱) سبق تخر جه . 
(۲) الموافقات ٠٠۲/۲‏ . 


(۳) انظر الموسوعة الفقهية ٠١۸-٠١١ /۲۴١‏ . 


Aj 


هذا ما يتعلق بالنصوص التي وردت في بيان علل العبادات» آما 
الفقهاء فقد نصوا على علل بعض العبادات»› وهذه العلل منها ما هو 
مناسب إلا أنه معدود عندهم ما لا نظير له" كالمشقة فإنا الأصل في 
قصر الصلاة والفطر في الصوم والجمع بين الصلاتين للمسافر» فإن المشقة 
ليست متحققة في سفر الملك المرفه» ومع ذلك فإن الترخيص قائم في حقه 
وكذلك لم يعتد بالمشقة الحاصلة من غير السفرء وقد تكون أضعاف مشقة 
السفر في الحضرء كأع|ل المحبآل وقطع الصخورء ومع ذلك لم يرخص 
معها ني قصر ولا إفطار . 

وكملك النصاب» فإنه سبب لإمجاب الزكاة لكونه أمارة الغنى في 
الكثير والغالب» ولكنك تجد من يملك النصاب وهو لا يغنيه» فتجب 
عليه» وتجد من هو غني بأقل من نصاب» فلا تجب عليه" . 

ومنها ما لیس بمناسب وهو ما يسمى شبهًاء مثل ما استعمله الفقهاء 
في قياس الوضوء إلى التيمم في وجوب النية» بنا طهارة تعدت محل 
موجبهاء فتجب فيها النية قياسًا على اتيم" . 
وأمثلتها كثيزة في كتب الفقه . 


.٠٤١ الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص:‎ ٠۳٠۲/۲ انظر الموافقات‎ )١( 
.۳٤۷-۳٤١ انظر الحكم الشرعي ص:‎ )( 
.۳٠۳/۲ انظر الموافقات‎ )۳( 
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الفصل الثاني 


حکم إجراء القياس في العبادات وأثره 


وفیه هید ومبحٹان: 
المبحث الأول: حكم إجراء القياس في العبادات وأثره. 


المبحث الثاني: حكم إحراء القياس فيما يتضمن معنى العبادات 
کالکفارات ومعنی التعبد کالحدود وأنْره. 


تمهید 


إن العبادات وإن شملت جيع تصرفات المكلف -إذا قصد بها وجه 
الله- إلا أن المقصود بها في هذا البحث هو العبادات بمعناها الحاص وما 
يتضمن معناهاء كا تقدم في الفصل الثاني من الباب الأول . 
وهذه العبادات منها ما هو أركان للإسلام كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتسمى أصول العبادات» ومنها ما هو أحكام تتعلق بہذه 
العبادات العظيمة تسمى فروع هذه العبادات كأحكام الطهارة والأذان 
ونصب الزكوات والاعتكاف والعمرة وغيرها. 
وهناك أمور تتضمن معنى العبادة وغيرها مثل الكفارات» فهي 
مشروعات دائرة بين العبادة والعقوبة" أما تضمنها معنى العبادة فلأنها 
` تۇدى پالصوم ونحوه كالصدقة والإعتاق وتشترط نية الكفارة في أدائها 
وفرّض أداؤها إلى من وجبت عليه" وأما تضمنها معنى العقوبة فلأنها 


(1) انظر حاشية البناني على المحلي على جع الجوامع ۲٠٠/۲‏ الاجتهاد في] لا نص فيه 
للدكتور الطيب خضري السيد ص: 1۸١‏ . 

(۲) انظر في ذلك أصول السرخسي ١/۹٠1ء‏ شرح المنار لابن ملك ٦١١/١‏ التلويح 
للتفتازاني ٠١٠١٠٤٤/۲‏ تيسير التحرير ٠٦۷ /٤‏ السبب عند الأصوليين للدكتور 
عبدالعزيز الربيعة ٠٠٠ /١‏ وكشف الأسرار للبخاري .۲٠٤/٤‏ 


(۳) انظر شرح النار لابن ملك »٦١١/١‏ وتيسير التحرير ٦۷/٤‏ . 


Asi 


ل تب ابتداء تعظیً له تعالی سات العبادات بل وجبت جزاء للعبد على 
ارتكاب المحظور.' 

كا أن هناك أمورًا تتضمن معنى التعبد وغيره» مثل الحدودء فإشا ؛ 
aa‏ 
من قبل الشارع . : 

فهل القياس بجرى في العبادات وفيا يتضمن معناها ومعنى' التعبد؟ 
المسألة تحتاج إلى التوضيح» وفيا يلي أذكرها مع ذكر مذاهب العلماء في 
ذلك وأدلتهم ومناقشتها وذكر الترجيح فيها ني مبحثين مستقلين أحدهما في 
حكم القياس في العبادات» والثاني في حكمه فيا يتضمن معنى العبادة . ` 
والتعبد» كا سأذكر في كلا المبحثين فروعًا فقهية يتضح فبها أثر الخلاف في ' 
المسألة بمشيئة الله تعالى . ۰ 


() المصدرين السابقينء وانظر آيضًا التحرير مع التيسير .٦۷ /٤‏ 
() المصدرين السابقين. : ٠‏ 


EA 


البحث الأول 


حكم إجراء القياس في العبادات وأثره 
وفیه جچسة مطالب: 
امطلب الأول : في بيان المراد بالقياس تي العبادات. 
المطلب الثاني : في تحرير محل التراع. 
المطلب الثالث: في مذاهب العلماء في إجراء القاس قي 


المطلب الرابع : في الأدلة والترجحيح. 


المطلب الخامس : في الأمثلة للأقيسة الواردة في العبادات وأثرها. 


اللطلب الأول 


بيان المراد بالقياس في العبادات 


الظاهر من كلام بعض الأصوليين أن المراد بذلك إثبات شيء من 
العبادات بالقياس حيث بحلوا المسألة تحت عنوان (هل يمكن إثبات 
أصول العبادات بالقياس؟)' . 


وبعضهم مثل لذلك بإثبات صلاة سادسة بالقياس على الصلوات 
الخمس أو صوم شوال بالقياس على صوم رمضان ونحوهم" . 

ومثل غيرهم بإيجاب الصلاة بالإيماء بالحاجب”" بالقياس على صلاة 
القاعد بجامع المجز أو القاس عل اة اليمن برامة": 


(۱) انظر شرح العمد ٠۲٠٠/۲‏ المعتمد ۲/ ۷۹١۷۹٤‏ المحصول ٠۳٤۸/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص «1o‏ الهاج TET /Y‏ تلخيص المحصول لتهذيب 
الأصول لنجلم الدين أحمد النقشواني ص: ٩٥١‏ الكاشف عن المحصول 
ص: ۰٦۰١‏ بذل النظر في الأصول ص: ٦۲۳‏ نبراس العقول ٠٠٤١١۱۳۹/۱‏ 
الاجتهاد في) لا نص فيه ۱۸۱/١‏ . 

(۲) انظر المعتمد ۲/ ٠۷۹٤‏ الاجتهاد فيا لا نص فيه 1۸١/١‏ . 

(۳) انظر شرح العمد ۲٠٤/۲‏ المحصول ۳٤۸/١‏ ناية السول ۳/ ٦٤ء‏ حاشية البناي 
عل جمع الجوامع ۲ حاشية العطار على جع الحوامع ۲/ ۲٤١‏ . 

() انظر في ذلك شرح الكوكب المئر /٤‏ ١٠٠۲ء‏ ناية السول ٤٩/۳‏ شرح المحلي على 
جم الجوامع مع حاشية البنانی ۲٠٠/۲‏ . 

() انظر في ذلك حاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ ٠۲٤١‏ ونبراس العقول ٠١١/١‏ . 


۷ 0 


والصحيح أن إبجاب الصلاة بالاإياء بالحاجب ليس إيجابًا لضلاة 
أخری زائدة عل الصلوات الخمس»› » بل من وجبت عليه صلاة الظهر' 
مثلاء وعجز عن الإتيان هذه الأركان الظاهرة إل عل وجه الرياء 
با لحاجب : فهل يلزمه ذلك أم تسقط عنه الصلاة ةني هذه الحالة؟ فالقياس 
هاهنا لیس لإثبات صلاة جديدة وإنا لإبقاء الوجوب على ذمة و 
هذه الىالة. ٠‏ 

وهولاء الأصوليزن ذكروا أن هذه المشألة -بذلك المراد- خلافة) 
ولكن الحق عكس ذلك کا سيآتي في محل النزاع. 

ويقول الأسنوي في نقل مذهب الجبائي” والکرخي““ في القياس في 
العبادات : اذهب الجبائي والكرخي إلى أن القياس لا مجري في أصول ‏ ' 
العبادات كإججاب الصلاة بالإيماء في حق العاجز عن الإتيان بها بالقياس ' 
على إيجاب الصلاة قاعدًا في حق العاجز عن القيام. . . ٠).‏ . 


(۲) 'انظر تلخيص المحصول للنقشواني ص : ۹۵۳-۹۵۲ . 

راجع المراجع السابقة. 

() هو محمد بن عبدالوهاب بن شلام الجبائي البصري» انتهث إليه رئاسة المعتزلة بعد أن 
الهذيلء ء وإليه تلسب. طائفة البائية من المعترلةء E‏ 
الجدل» من آثاره العلمية : تفسير للقرآن» وقد رد عليه الأشعري» ولد سنة ٣١‏ ! 
ه.. توفي سنة ۳۰۳ ه. (انظر وفيات الأعيان ۳ لسان الميزان .)۴۷١1/١‏ , 

() هو عبیدالله بن الحسن بن دلالء المكنى بأبي الحسن الكرخي» ولد سنة ۲٠۰‏ هى أ 
انتهت إليه رئاسة الحثفية في عصره» عد ني طبقة المجتهدين في المسائلء كان له آراء ' 
خاصة واختيارات في الأصول» من آثاره العلمية: امختصر في الفقه» وشرح , 
aT‏ توفي سنة ٠٤٠٠١‏ ه. (انظر الفتح الميين ٠۷۸/١‏ 2 
البهية ص: ,)٠١۸‏ 

() نهاية السول ٠.٤1/۳‏ 
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فقد صور مذهبها بعبارة تدل على أن المراد بالقياس في العبادات 
إجراء القياس في أحكام العبادات وصفاته لا في إثبات عبادة جديدة» 
بمعنى هل يمكن قياس حالة عبادة غير معلوم حكمها على أخرى معلوم 
حكمها؟ وقد تحقق هذا المفهوم بشكل أوضح بتمثيله له بإ جاب الصلاة 
بالإيياء» حيث إن هذا المثال -ك| سبق- ليس في إثبات عبادة وإنها هو في 
إظهار حكم الصلاة لن لا يستطيع أن يأتي با إلا بالإياء با لحاجب : هل 
تبقی على ذمته في هذه الحالة أم تسقط عنه؟ 
وأرى أن هذا هو المفهوم الصحيح للقياس في العبادات وليس معناه 
إثبات عبادة جديدة بالقياس لا سأذكره في محل النزاع إن شاء الله . 
قال الشيخ عيسى منون بعد أن ذكر هذه المسألة وكلام العلهاء فيها : 
«يؤخذ من مجموع ما سبق ومن الدليل الذي أقامه المانع أن الممنوع إما 
إثبات عبادة زائدة عن العبادات الواردة في تلك الأصول أو إثبات كيفية 
خاصة لتلك العبادات دون ما يعرض لتلك العبادات من الصحة والفساد 
والفرضية والنفلية وغير ذلك من الشروط والموانع والأسباب؛ لأن هذه 
الأمور جزئيات دقيقة كخيرها من بقية الأحكام لا تعد من الأمور المهمة 
التي تتوفر الدواعي على نقلها» . 
وعلى هذا المفهوم يمكن التمثيل له ب) مثله الأسنوي بالشكل الآتي : 
تجب الصلاة بالإيماء بالحاجب على من لا يستطيع أن يؤديما إلا على هذا 
الوجه بالقياس على إبجاب الصلاة قاعدًا أو بالإيماء بالرأس. 


(1) نراس العقول ص: ٠٤١‏ . 


TY 


فالصلاة قاعدًا ثابتة بقول النبي بل : «صل قائ فإن م تستطع فقاعداء ؛ 
فإن م تستطع فعلى جنب“ وكذلك ثبتت بالاإیماء بالرأس حیث ورد: 
«آن رسول الله یا عاد مريضًا فرآه بصلي على وسادة» فأخذها فرمی بها 
فاخ قوق لل عن فاع ري به وا2 عل ل رن إة 
استطعت وإلا فا واجعل سجودك أخفض من ركوغك».' 

وأن عبدالله بن عہر رضي الله عنه)ا کان يقول اذام يستطع الريض ۾ 
السجودأوماً برأسه إيماء وم يرفع إلى جبهته شيعا . 

أما الصلاة بالإيماء بالحاجب فلم يرد في النص» وإنا أثبنها 
العلاء بالقياس . 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب إذا م يطق قاعدَّا صلى على جنب» انظر . 
صحيح البخاري مع الفتح OAV /Y‏ . 

(۲) رواه البيهقي في كتاب الصلاة باب الإيماء بالزكوع والسجود ا انظر ` 
السنن الکبرى ۳٦/۲‏ قال. ابن حجر: صحح أبوحاتم وقفه» انظر بلوغ المرام ‏ 
ص: ٠۰۳‏ . 

(۳) رواه البيهقي في كتاب الصلاة باب الإيماء بالركوع والسجود ا الشنن 
الکری .۳۰٠/۲‏ 


ETA 


المطلب الثاني 


تحرير محل النزاع 


قبل أن أذكر محل الخلاف لابد من ذكر محل الوفاق بين العلاء وهو في 
موضعین : 
الأول : لا حلاف بين العلاء في عدم جواز إثبات عبادة جديدة زائدة على 
العبادات العلومة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
بالقياس» مثل إثبات صلاة سادسة أو صوم شوال ونحوها 
بالقیاس. 

وذلك لا يلي : 

-١‏ أن العبادات توقيفية أي معلومة بالنصوص الشرعية لا غير» فلابد من 
الوقوف عند حدودها المقدرة من قبل الشارع من دون آن يزاد فيها 
شيء بغیر النص» يقول تعالی : : اتلك حدود الله لا ربو . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر فيها عقب بيانه لبعض أحكام العبادات 
بعدم تجاوز ما شرعه والتعدي عليه . 


)١(‏ انظر التلخيص لأبي المعالي عبدالملك الجويني ص: ٠۲۷١‏ إحكام الفصول 
ص: 4 العبادة للبيانوني ص: ۷۲. 


(۲) البقرة: الآية 1۸۷ . 
(۳) انظر تفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۲۹ . 
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ويقول الشاطبي في معرض كلامه على أن الأصل في العبادات التعبد ' 


والتزام النص : : #فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عند 


e 0ا‎ 


۲- أن. إثبات ا العبادات بطريق غير النقل يعد ابشداعا في . 
الديء " بل هو من أعظم المبتدعات» وقد E‏ 
بقوله : ا »قال ابن ' 
حجر : معناه من أاخترع في الدین ما لا يشهد له E‏ 
يلتفت إليه* . 


- أن كل عبادة في تفسها أصل من حيث إنها عبادة مبتداأة مستقلة» : 
فمثاا الصلاة ة أصل والصوم أصل والصدقة أصل والجهاد أصل» 
ولا یمکن إثبات' أصل بالقياس. 

-٤‏ أنه aS‏ القياس على إثبات 2 جديدة 
كإثبات صلاة سادسة مثلاء وذلك لأنك إما تقول إن مقصودك ' 
إثبات صلاة سادسة بالقياس أو تقول إن مقصودك إظهاز د حکم ۰ 
الصلاة السادسة. 


وكلاهما لا يصح» لأنا نقول إن الصلاة السادسة حيتئذ تكون فرعا ٠‏ 


. ٠٠6 ۳٢۳/۲ الموافقات‎ 

() انظر الإعتصام الأي إسحاق إبراهيم الشاطبيٰ ٠۲٤/۲‏ . 
() سبتی تخریجه . 

() انظر فتح الباري .۴٠۲/۰‏ 
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للصلوات الخمس» ومعنى إثبات الصلاة السادسة بالقياس إثبات 

الفرع به ولا يصح إثبات فرع بالقياس» لأنه ليس ذلك دور القياس» 

وإنن) دوره إظهار حكم الفرع بالمساواة في العلة". 

وحيث لا يمكن إثبات الصلاة السادسة بالقياس فهي غير معلومة في 

الدين فكيف يمكن إظهار حكمها؟! . 

ثم إنه لو سلم لكان فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجاع الدالين 

على أن الصلوات خمس. 

الغاني : لا حلاف بين العلاء ني أنه لا يجري القياس في) لا يعقل معناه من 

العبادات» وذلك لأن القياس فرع تعقل المعنى”"» فا لا ييتدي 
العقل إلى تعقل معناه لا يمكن أن مجري القياس فيه كأعداد 
الصلوات وأعداد ركعاتما ونصب الزكوات وما يشبهها. 


حل الخلاف بين العلاء في إجراء القياس في العبادات : 

إذا نظرت إلى كلام الأصوليين وأمثلة الفقهاء الآتية للقياس ني 
العبادات وجدت أجم اختلفوا في إظهار أحكام العبادات -التي لم ينص 
على حكمها- بالقياس» لا في إثبات عباداتٍ مبتدأة بالقياس . 

يعني هل جوز إجراء القياس في أبواب العبادات ليظهر بعض 
أحكامها غير المنصوص عليها أو لا جوز ذلك؟ 


(۱) تقدم ذلك في الباب الأول. 
(۲) انظر الإہاج ۳۳/۳ . 


او 


والحدير بالذكر أن هناك أمورًا في العبادات تستجد من أحوال طارئة 
كأن لا جد الرجل الماء والحجر للاستنجاء ويجد غيرهما ما هو قالع لعين 
النجاسة من الأشياء غير المحترمةء أو لا يستطيع المريض أن يصلي قاعدًا 
ولا بالإيماء بالرأس ويستطيع بالإياء بالطرف» أو يكره الصائم على الأكل ' 
في نهار رمضان» أو لا يجد الحاج هدي الإحصار ويستطيع أن يصوم وغير 
ذلك من الأمور الكشرة. 

أو يستجد من خط ا لمكلف» مثل مواضع السهو ني الصلاة التي ل ترد 

فل الانور هل جوز إلحاقها بنظائرها من العبادات إذا كانت العبادة 

وهذا هو حل الخلاف بين العلماء وفيا يلي أذكر بعض الأمثلة لكي 
يستطيع القارئ آن يتضور موضع هذا الخلاف بوضوح أكثر . ا 


' النية واجبة في التيمم بقوله تعالى: الم شیا تاء شرا صَعيدًا‎ -١ 
طا قَامُسحوا بۇجوھكم وأديكم من > فهل تچب النية ف‎ 
الوضوء أيضا قياسًا على وجوبا في التيمم أم لا تجب؟.‎ 
' والوضوء والتيمم عبادتان معلومتان‎ ٠ فالنية عبادة معلومة بالسنة‎ 

() المائدة: الآية 1. a‏ 

9 انظر المسألة. في المخني 0V No1‏ : 

(۳) هي قوله ا : «إنما الأغمال بالنيات . ا ل > أخرجه البخاري في کتاب يدء 
HG OS‏ انظر صحيح البخاري مع فتح : 
الباري ۹/١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب قوله بل : «إنا الأعال . 
بالنية)» انظر صحيح مسلم ۴/ ١٠١٠ء‏ 1 


ETT 


بالقرآن"“» ووجوب النية في التيمم منصوص والخلاف في: هل 
نلحق الوضوء بالتيمم في ذلك فنقول إن النية واجبة في الوضوء 
كذلك آم لا؟ 
۲- أوجب الشارع الصلاة قائ فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع 
فمضطجقًا بالإيماء بالرأس" . 
فلو عجز رجل عن الصلاة قاعدًا أو مومتًا برأسه -وهما المنصوص 
عليه)- فهل له أن يصلي بالإياء بالحاجب قياسًا على الصلاة قاعدًا أو 
على صلاة المومئ برأسه أم ليس له ذلك فتسقط عنه الصلاة؟ . 
-٣‏ رخص الشارع في الصلاة عند شدة الخوف فلو أن إنسانًا ركب سيلا 
يخاف الغرق وغيره من أسباب الحلاك» فهل له أن يصلي صلاة شدة 
الخوف قياسًا على الصلاة في حالة القتال -وهي المنصوص عليها- 
بجامع شدة الخوف في الكل؟ . ٠‏ 


-٤‏ رخص الشارع في الحمع بين الصلاتين لعذر المطر فهل يقاس على 
المطر الثلج والبرد فتجمع فيه الصلاتان بجامع أن الكل عذر 
يصعب الخروج فيه إلى الصلاة في وقتها المحدد؟ . 


(۱) وهو قوله تعاى: «اغيوا و جوحكم وأيديكم إلى اراق وامسحوا روسكم 
وَأرجلَكم إل الْكَغْبن) وقوله تال : نیمرا صدا طيا) . 

(۲) انظر المسألة في المغني ٥۸٤ ٥۷۳/١‏ . 

(۳) انظر المغنی ٠٥۷٦/١‏ 

(6) انظر البحر المحيط ٠٠/١‏ . 

)٥(‏ المرجع السابق. 


fT 


e‏ الشارع TS‏ السائمة 
التي ماتت أصوها قبل مضي الحول إذا بلغ النتاج نصابًا وتم عليه 
باقي الحول قيانا على وجوبما في اصلها؟. 

-٦‏ حدد الشارع مواقيت الإحرام» فلو جاء إنسنان غريب من تاحية لا 
يحاذي في طريقه ميقانًا فهل يلزمه آن بحرم إذا م يكن بينه وبين مكة ' 
إلا مرحلتان قیاسًا عل قضاء عمر رضي الله عنه في تأقيت ذات 
عرق" لأهل الشرق. 
وأمثلة ذلك كثيرة كا سيأني المزيد من الأمثلة بمشيئة الله تعاى . 


() انظر الىنألة في شرح فتح القدير للكمال بن امام مع المداية ۱۸١/۲‏ والمخني ٤1/٤‏ . 
() أثر عمر رضي الله عنه أحرجه الشافعي في كتاب الأم ۳ وقال : هذا عن عمر 
بن الخطاب مرسلا. 


. 1١/١ والبحر المحيط‎ NESR E 


٤ 


المطلب الثالث 
مذاهب العلماء ف إجراء القياس ف العبادات 
وسبب اختلافهم في ذلك 


اختلف العلاء في هل يجوز إجراء القياس في العبادات على قولين: 
القول الأول: لا جوز إجراء القياس في العبادات . 
وهذا مذهب اله کا تذل علب عبار اتم فی تب الأصول. 
فإن الحنفية ي ينصوا على منعهم للقياس في العبادات إلا ما نسب إلى 
الكرخي من أنه ذهب إلى عدم جواز إثبات أصول العبادات بالقياس”'» 


. 7 3 90 
وآنه حکاه عن آي حنيفة رهه اش . 


ولكن يمكن أن يتوصل إلى أن مذهبهم منع إجراء القياس في العبادات 
من خلال عباراتهم في كتبهم وموقفهم من إجرائه ني مسائل شبيهة بمسألة 
العبادات مثل التقديرات والحدود والكفارات كا سيأتي . 


٠٤١/۴ نهاية السول‎ ۳٤۸/١ انظر بذل النظر في الأصول ص: ١1۲۳ء المحصول‎ )١( 
.٠٣/١ البحر المحيط‎ 


(۲) انظر بذل النظر في الأصول ص: ٦۲۳‏ . 


O 


وإليك بعض عباراتم : 
- قال النسفي”"“ في كش ف الأسرار : «ولا مدخل للرأي في معرفة ما هو 
طاعة الله وهذاإ لا جوز إثبات أصل العبادة بالرأيء ألا 'ترى أن 
من المشروعات ما لا يدرك بالمعقول كمقادير العبادات او 
كا في الصلوات والزكوات والصيامات»" . 


۳ «ولا مدخل للقياس ف إثبات المقادير التي هي 
0 


- ويقول الحصاص 
حقوق الله تعالی» 


ومعلوم أن العبادات من حقوق الله الخالصة . 
- ويقول الإزميري: «وعمومه -أي عموم:الدليل الدال على حجية 
القياس- منوع فيا لا مدخل للرأي فيه كا في الحدود والكفارات . 
ومقادير العبادات. . . كأكل الناسى» فلا يقاس عليه أكل الخاطى ' 
والمكره لثبوته على خلاف القياس بالنص». 
- وقد شبه الحنفية الحدود والكفارات بالعبادات من حيث عدم تعقل , 


(۱) هو أبوالرکات عبدالله بن أدبن عمودء حافظ الدين النسفي» الحنفي» فقيه أصولي ' 
مفسر متكلم» من آثاره العلمية : منار الأنوار في أصول الفقه» كنز الدقائق في الفقه» 
توفي سنة ۷٠١‏ ه. (انظر مجم المؤلفین ٠۳۲ /١‏ الفوائد البهية ص: 1 

() انظر کشف الأسرار شرح المنار ۲۱۰/۲ .۲۱١‏ 1 

(۳) هو أحد بن غلي الرأزي» الحنفي» المعروف بالجصاص.» فقيه مجتهد مفسرء من 
آثاره العلمية : الفصول في الأصول» أحكام القرآن» شرح ختصر الطحاوي» توفي 
سنة ١۳۷ه.‏ (انظر معجم المؤلفين ۷/۲ الفوائد البهية ص: ٠۲۷‏ ۲۸). 

() الفصول في الأصول .۸١۱۹/۳‏ 

() انظر في هذا كشف الأضرار شرح المنار 01/۲« کا ا البزدوې 
٤‏ ۰ ۳۱ تسر التحریر ۱۷١/۲‏ . 

(0) حاشية الإزميري على مرآة الأصول.۲/٤۲۸..‏ 


او 


العنى في منعهم لإجراء القياس فيهاء وني هذا يقول البابري 

الحنف © -عند عرض أدلة الحنفية-: «إن في الحدود والكفارات 

تقديرًا لا يعقل المعنى الموجب له كأعداد الركعات ومقادير 

الزكوات» فلا يكون للقياس فيها مدخل» . 

ويمكن توضيح المذهب الحنفي في هذه المسألة : بأن صل العبادات 
ثابت بالنصوص»› بدليل أن العبادات توقيفية» وعندهم تعليل الأصل 
لتعدية الحكم إلى موضع منصوص لا بجوز» وقد مثلوا لذلك بأن النص 
الوارد ني هدي التعة لا جوز تعليله لتعدية حكم الصوم فيه إلى هدي 
الإحصار» لأن ذلك منصوص عليهء قالوا: وإنا يقاس بالرأي على 
النصوص ولا يقاس المنصوص على المنصوص" . 

ومثال آحر أنه لا تشترط صفة الإيمان فيمن تصرف إليه الصدقات 
سوى الزكاة بالقياس على الزكاة لما فيه من تعليل الأصل لتعدية الحكم إلى 
ما فيه نص ار ٤‏ . 

وهذا إذا كانت العلة في العبادات غير منصوصة» أما إن كانت العلة 
منصوصة فيكون الحكم ثابتا عندهم بدلالة النص لا بالقياس . 

ومثال ذلك قوله بي ني سؤر المرة: «إنها ليست بنجس إا من 
(1) هو محمد بن محمد بن محمود البابرتي» الملقب بأكمل الدين» الفقيه الحنفي» الأصولي 

الأديب النحوي المتكلم الفسرء ولد سنة ۷٠١‏ هه من آثاره العلمية : العناية شرح 

الهدايةء شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول»ء شرح على أصول البزدوي» توفي 

سثة ۷۸١‏ ه. (انظر الفتح المبين .)٠١٠/۲‏ 


(۲) الردود والنقود شرح ختصر ابن الحاجب لمحمد البابرقي ص: ٠1‏ . 
(۳) انظر أصول السرخسى .٠١١/۲‏ 


(6) المرجع. السابق ٠١١/۲‏ . 
() المرجع السابق ۲٤۲/۲‏ . 
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الطوافين عليكم والطوافات“» ثم هذا الحكم يثبت في الفأرة والحية 
عندهم ذه العلة إلا أنه لا يكون ثابتًا بالقياس بل بدلالة النصر ”: 

وقال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة : إنما ذلك عرق فإذا أقبلت ' 
الحيضة فاتر كي الصلاةء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك وصلي» ثم ثبت 
ذلك الحكم في سائر الدماء التي تسيل من العروق» فيكون ابا بدلالة ‏ 
النص لا بالقياس " . 

وهذا المذهب اختاره المعتزلة في إثبات العبادات ا قالوا: ' 
.١‏ .. العبادات المبتدأة لا يجوز إثباتما بطريقة القياس والاجتهاى) 
ونقل الزركشي أنه مذهب الشافعي في الرخص مطلقًا سواء وردت في ؛ 
العبادات أو في غيرهاء كا أن القول بعدم ا : 
مشهور عند المالكة"؟ . 


القول الثاني : جوز إجراء القياس في العبادات . 
وإليه ذهب أكثر الأصوليين" . : 
وهو مذهب بعض مشايخ المعتزلة في إجراء القياس في صفات 


7) سبق تخرچه. إ 

)۳( نظر أصول البزدوي / TE‏ 

() انظر أصول السرخسی .۲٤۲/۲‏ 

() انظر شرح العمد .۲٠۹/۲‏ ' 

() انظر البحر المحيط ٠۷/١‏ والرسالة لاومام الشافعي ص: ٤۸-٥٤١‏ . 

انظر نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبدالله الشنقيطي. /١‏ ١١١ء٠‏ ومذكرة 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص: ۲۸۳ . 

(۷) انظر بذل النظر في الأصول ص: 1۲۳٦ء‏ المحصول ٥‏ غاية إلسول إلى علم 

الأصول لیوسفب بن عبدا هادي ص: ۰٤۹۲‏ شرح تنقیح الفصول ص: ١١‏ 

لہاج RAH AL‏ امحل عل جع الجوامع مع حاشية البناني. عليه ٠٠/۲‏ ° اية 

سول SNE EE ٤٥/۳‏ ج 
A‏ 


العبادات من وجوب وغيره لا في إثبات العبادة نفسها"" . 
سبب الخلاف : 
يرجع إلى الأمور الأتية : 
الأول :هل في الشريعة حلة من المسائل يعلم أنه لا يجوز استعمال 
القياس فيها أو ليس كذلك» بل ينبغي استقراء جيعها؟ فيبحث 
في كل مسألة حتى يعلم هل بجري القياس فيها أم لا؟. 
فأصحاب أبي حنيفة رحه الله ذهبوا إلى أن هناك جملة من المسائل 
لا يجوز استعمال القياس فيهاء ومنها العبادات» فجعلوا مسائل 
العبادات لا مدخل للرأي والقياس فيه" . 
والجمهور لا يجحكمون بذلك فيها على سبيل الجملة» بل 
يستقرء ونما مسألة مسألة . 
الثاني : هل العبادات معقولة المعنى فيجوز إجراء القياس فيهاء أو هي 
غير معقولة المعنى فلا جوز إجراء القياس فيها» لأن القياس 
فرع تعقل المعنى . 
= فيه ۱۸١/١‏ وتعليقات الشيخ ضيف الله بن صالح العمري على غاية السول إلى 
علم الأصول ص: ٩۲‏ . 
(۲) انظر شرح المد ۲۰۷/۲. 


."4/0 راجع المعتمد ۲/ ¥40« اللحصول‎ (Y) 

(۳) انظر الفصول في الأصول ۰۸۱۹/۳ أصول السرخسي ۲۹۰-۲۸۹/۲ كشف 
الأسرار شرح انار ۰۲۱۰/۲ ۰۲۱۱ ۳۹۲-۳۹۰ حاشية الإزميري على مرآة 
الأصول .۲۸٤/۲‏ 

.۲۷۷ راجع ما اختلف في إجراء القیاس فيه ص:‎ )٤( 

)١(‏ انظر شرح ختصر الروضة لنجم الدين سليمان الطوفي ۳/ ٤٥١‏ ما اختلف في إجراء 
القیاس فيه ص: ۲۷۷. 

0) انظر الإہاج ۰۳۳/۳ تیسیر التحریر ٠٠١/٤‏ . 
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الارن يرون أ الجادات فين مقرل الي فاد تاز وت 
الا تعلل فلا تجوز إجراء القياس فيه“ . 
والمجوزون يرون أنها معقولة المعنى في كثير من أحكامها فيجوز 
تعلیلها وجرا الان فیھا“ حیث أمکن . 
الثالث : هل دلالة النص قياسية فیقال إن الحکم الثابت بہا ثابت بالقياس؛ 
أو هي لفظية افحينئذ يكون الثابت بہا غير ثابت بالقياس؟ 
فالمانعون -وهم الحئفية- يرون أن دلالة النص لفظية"» وليسبت . 
قياسية» . فتثبت أحكام العبادات بها بخلاف القياس الأصولي 
الفقهي البني على المناسبة أو الشبهء فإنه لا جوز إجراؤه فيها. 
أما المجوزون فكثير منهم يرون أن دلالة النص قياسية“ ويطلقون أ٠‏ 
عليها الاس الجلي وقياس الأول والقياس في معنى الأصل والقياس مع 
نفي الفارق»(“ SS‏ ويوسعون في دائرته» 


وعلى هذا فمتى ثبتت أحكام العبادات بدلالة النص يصح القول بأنا 
ثبتت بالقیاس . 


() انظر أضول السرخسی ۰۱۹٦ ۰۱۹٥/۲‏ ۱۹۷ ۱۹۸. 

() انظر شرح الروضة ٤٠٥١/۳‏ ما اختلف في إجراء القياس فيه ص: ۲۷۷ . 

() انظر أصول السرخسي ٠۲٤١/١‏ كشف الأسرار على الزدوي ۲۸٠-۱۸٤/١‏ 
التلويح على التوضيح .٠١/۴‏ 

() انظر الرسالة ص: 51۳ شرح اللمع ۸/۲١ء‏ الل ااه وحاشة 
البناني .۲٤۲/۲‏ الآيات البينات ٠۲٠/١‏ شرح العضد ١/۷۳ء‏ المسودة 
ص: ۳۱۱-۳۱۰؛ شرح الكوكب المنير ۳/ ٤۸٤‏ روضة الناظر ۲١٠/۲‏ اا 
الفحول ص: 1١۸‏ . ' 

)٥(‏ انظر الرسالة ص: .٥1١‏ التبصرة ص: ۲۲۷ المسودة ص: ۳٠١‏ للخل إل 
مذهب الإمام أحمد لعبذالقادر بن بدران الدمشقي ص: .۲۷٤‏ 


K3 


المطلب الرابع 


ف الآدلة والترجيح 


العلهاء م يبحثوا هذه المسألة مستقلة» فكان استدلاههم عليها كذلك . 
ولذلك رآيت أن أستدل لكلا القولين من عباراتيم المتناثرة ومن 
استدلالاعبم لمسائل شبيهة بمسألة القياس في العبادات مثل القياس في 
المقدرات والرخحص والأبدال مستعيتًا بتوفيق الله عز وجل فأقول: 
أولًا: أدلة مانعي القياس في العبادات : 

استدلوا با يلي : 

-١‏ أن العبادات مشتملة على تقديرات لا يعقل معناها بالرأي كأعداد 
الصلوات وأعداد ركعاتها ونصب الزكوات . . . والقياس فرع تعقل 
العنى» فا ل تدرك علته لا يقاس عله" . 
وأجيب عن ذلك با يلي : 
أن هذه دعوى لا دليل عليهاء بل الدليل قام على خلافهاء وذلك أنه 
من الممكن أن يشرع الشارع العبادة لمعنى مناسب ثم يوجد ذلك 


(۱) انظر الفصول في الأصول 41۹/۳ بذل النظر في الأصول ص : ١1۲٠ء‏ شرح اللمع 
٠ /۲‏ إثبات العقوبات بالقياس للدكتور عبدالكريم النملة ص: .۸٠‏ 


3] 


المعنى المناسب في شيء آخر فتكون معقولية تلك العبارة غير متنعةء 
وقد ثبت تعقل اإعنى في بعض الصور ووقع القياس فيها. 

ومن أمثلة ذلك: 
ا چ قياس غير الماء والحجر من الحامدات الطاهرة غ و 
E‏ ع لكل الا لعن التبا 


اظ ع الق 


ج > قياس من وج من یمه وم د من بوضته عل عام لاء ذا 
وجد التراب في لزو م التيمم . 

E, 
فيه » لأله فقد ركا من أهم آرکان القياس وهو العلة°.‎ 


۲- إا لا نعلم ولا :ندرك المصلحة التي شرعت هذه العبادات من 
أجلهاء فلا يعلمها إلا الله سبحائفت a‏ 
مواردهاء فلا یثبت بالقیاس ”: 

۲ انظر شرح فتح القدير 7/1 حاشية محمد عرفة الدسوقي على اشح 
الكبر ١١ ١ ٠/١‏ الحاوي الكبير ١/١۱ء‏ الغني E‏ 

(۲) انظر البحر المحيط .٠٠/١‏ 

(۳) انظر الغنی ۱۷٤/۱‏ | 

() انظر ر اللمح ۲/ ۷۹١‏ 7١۷4ء‏ بيان المختصر ٠۷۳/۳‏ . 

() انظر شرح اللمعم ۰۷۹1-۲ التمهيد لأ الخطاب الكلرذاني ٤٥٤/۳‏ 


الرخحص الشرعية وإثباما بالقياس للدكتور عبدالكريم النملة ص: ١۱۸٠ء‏ واشتول 
بهذا الدليل على منع القياس في المقدرات والحدود و ا 
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ونوقش : بأن هذا لو كان طريقًا في نفي القياس في أحكام العبادات لوجب 
أن جعل مثل هذا طريقًا في نفي القياس في جميع الأحكام كا فعله نفاة 
القياس حيث قالوا: إن جيع الأحكام شرعت لصلحة المكلفين 
والمصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى» فيجب أن لا يعمل فيها بالقياس . 
ولا بطل هذا في جميع الأحكام بطل في نفي القياس في أحكام 
العبادات» فينتح جواز إجراء القياس فيها. 

ثم إننا لا نقيس في أحكام العبادات وصفاتما إلا إذا علمنا العلة التي 
من جلها شع الحكم» فإذا علمناها ووجدنا العلة نفسها في صورة 
أخرى -مع استكال شروط القياس- أتممنا عملية القياس . 

وأما إذا لم نعلم ولم ندرك العلة كأعداد الركعات» أو منع منه الإجماع 
كإ يجاب صلاة سادسة فلا خلاف في أنه لا جوز القياس في ذلك» لأنه 
فقد ركا من أهم أركان القياس» ألا وهو العلة“. 

. قالوا: المقادير متساوية فلا يظهر في العقل تمييز مقدار عن مقدار"‎ -٣ 
وأجيب : إنا يقاس إذا ظهر وجه التمييز» فإن استوت المقادير على‎ 
. وجه لا یترجح بعضها على بعض فلا یقاس‎ 

٤‏ - قالوا: إن العبادات معدول بها عن القياس وإنا لا يقاس فيها لمكان 
تقدیر» فإنه لو جرى فيها القياس كانت على وفقه وخرجت عن أن 
تکون معدولا ب" . 

, () انظر شرح اللمع ۲/ »۷۹۱-۷۹٥‏ ا ا لخطاب الكلوذاني ۳/ »٤٥٤‏ 


(۲) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲/ ۲٣١‏ . 
(۳) المرجع السابق. 
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وأجيب: بأن هذا الكلام صحيح في العبادات نفسهاء أما كون 
أحكامها الشرعية من الندب والكراهة والوجوب والتحريم وغيرها 
معدولا بها عن القياس فدعوى لا تصح› لأن القياس جرى فيهاء 
كا مر من بعض الأمثلة» وسيأتي بيان المزيد. 

ثم إن سلم ذلك فإنه لا يمتنع فيها ضروب الأقيسة بأسرهاء فمن 
جملتها قياس الشبه وأمكن إجراؤه في هذا امام" فقد اتفق العلاء 
على .ذلك حيث ألحقوا الكروع بالولوغ“ وإن کان العدد في الوليخ 
وجوبًا واستحبابا على حلاف القياس . 


: قالوا في رخص العبادات‎ -٥ 
أ - إنها خالفة للدليلء فالقول بالقياس عليها يؤدي‎ 
. خالفة الدليل فوجب ألا يجوز‎ 
وأجيب: بأن الدليل إنا يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على‎ 
مصلحة ذلك الدليل› وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع› فإذا‎ 
وجدت تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها ني صورة أخحرى‎ 
وجب أن يخالف الدلیل ہا أيضًا عملا برجحانماء و ا‎ 
. بذلك موافقة دلیل الرخص› ل امه‎ 


(۱) انظر اصرق م الأصول للأشبيلي ص: ٥١١‏ . 


() الولوغ: شرب السبع بآلستتهاء E‏ الماء بالفم من موضعه. (انظر لان : 
العرب ۳۹۷/۱۰ .)۷۲/١۲‏ 


(۳) انظر الوصول إلى الأصول ٠٠٠١/۲‏ . 
() انظر تنقيح الفصول ض: ٤١١‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق ص: ٤١١‏ . 
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ب- إن الرخص منح من الله وعطایا فلا يتعدى بها عن مواضعهاء؛ 
فإن في قياس غير المنصوص على المنصوص ني الأحكام الاحتكام على 
المعطى في غير محل إرادته فينتج من ذلك عدم جواز تعدية حكم 
الترحص إلى الأحوال غير المنصوص عليها" . 

وأجيب عن ذلك : 


بأن مدار إجراء القياس على إدراك العلة والمعنى من شرع الحكمء 
وكون الرخص تنصف باليسر والتخفيف لا يمنع من إجراء القياس 
فيهاء فمتى أدركت العلة التي من أجلها شرعت هذه الرخصة 
ووجدت تلك العلة في شىء آخر فإنه يجوز تعدي تلك الرخصة إلى 
ذلك الشيء تکٹیرا لن الله وحففًا لحكمة الوصف من الضياع" . 
-٦‏ قالوا: لو جاز إثبات العبادات بالقياس لجاز إثبات صلاة سادسةء 
ولا لم جز ذلك دل على آنه لا يجوز" . 
وأجيب: بأن القياس في الصلاة السادسة منع منه الإجاع ونص 
السنة» ثم إننا لا نقول بجواز إثبات عبادة جديدة كالصلاة السادسة 
بالقياس» بل نقول بجواز تعدي أحكام العبادات إلى حالات غير 


ت )€( 
منصوص عليها بالقياس . 


.)۸۷۸ راجع البرهان 0۸۸/۲ (فقرة‎ )۱( ٠ 

(۲) انظر الرخص الشرعية وإثباتما بالقياس ص: ۱۸١‏ . 

(۴) انظر الوصول إلى مسائل الأصول لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ۲۳۸/۲ وشرح 
اللمع ۷۹۲/۲» إحكام الفصول ص: ٥٤۹‏ . 

(4) المراجع السابقة. 
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ثانيا: آدلة جوزي القياس في العبادات : 
استدل الجمهور با يلي: 

' عموم الأدلة المابنة الحجية القياس -التي سبق ذكرها- دل دلالة‎ -١ 
واضحة على أن القياس يجري في جميع الأحكام -إذا استکملت حیع‎ 
شروط القياس- فلم تفرق بین حکم وحکم.‎ 
قالوا: ولو استقرينا جميع الأدلة المثبتة لحجية القياس لوجدناها عامة ؛‎ 
وشاملة لجميع الأحكام.‎ 
كلوق القول باه حجة اي بشن العا واي ب ف‎ 
 ءالعلا البعض الآخر إما تخصيصًا للعام أو تقييدًا للمطلق» وقد اتفق‎ 
على أن التخصيص والتقييد لابد امن دليل» وحيث إنه لا دليل‎ 
لكل منه| فتبقى أدلة حجية القياس على عمومها وعلى إطلاقهاء‎ 
فيجوز إجراء القياس في جميع الأحكام -المستكملة لجميع شروط‎ 
القياس- فينتج من ذلك جواز إجراء القياس قي أحكام العبادات»‎ 
لأا من ضمن الأحكاء.‎ 
: ونوقش هذا الدليل‎ 
٠ بأنه إن أريد أن أدلة القياس تدل على جواز إجرائه في الأحكام‎ 
: ااا‎ IS 


(۱) راجع بيان المختصر vi‏ شرح اللمع ۷۹۳/۲ والرخص الشرعية وإثباتها 
بالقياس ص: ۱۸۰٩‏ . 
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ولئن سلم إمكان حصوها في العبادات فإنها م تحصل بالفعل› لان 
العقل لا يدرك العنى فيهاء فيتتج من ذلك أنه لا يجوز إجراء القياس 
في العبادات مع قيام الأدلة على القياس مطلفً . 

وآجيب عن ذلك با يلي : 

أن الأدلة دلت على حجية القياس في الأحكام الشرعية عند استكمال 
شروطه وأرکانه : 

وأما قولكم : «لا يسام إمكان حصوها في العبادات» فيجاب عنه بان 
هذا صحيح في) لو كان القياس في العبادات نفسها لإثبات عبادة 
أخری» أما حصول شروط القياس وأركانه في أحكام العبادات 
فيمكن» وذلك لأن العقل يحكم بأنه لا يمتنع أن يشرع الشارع 
الحكيم العبادة لعنى معين مناسب للحكم ثم يوجد ذلك العنى في 
صورة أخرى فتتساوى الصورتان في الحكم . 

أما قولكم : ١لم‏ تحعصل بالفعل» فيمكن أن يجاب عنه بأنه حصل إجراء 
القياس في أحكام العبادات بعد تعقل المعنى ومعرفة العلة واستكمال 
شروط القياس . 

من ذلك أن الصلاة تجمع من أجل الثلج قياسًا على المطر بجامع أن 
كلا منه) يتأذى منه السلم» وسيأتي المزيد من الأمثلة . 


-٣‏ أن خبر الواحد تثبت به العبادات بالاتفاق" وإن كان طريقه غلبة 


(۱) انظر الرحص الشرعية زإثباعا بالقياس ص: ۱۸١‏ . 
(۲) انظر البحر المحيط ٠٠/١‏ . 
(۳) انظر أصول السرنسي ۳۳۳/۱ 
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الظن» والقياس يفيد غلبة الظن كذلك» فتعدي أحكام العبادات إلى 
الحالات الغبر المنصوض عليها به مجوز كذلك . 
ويدل عليه آنه دليل يجري ني أحكام غير أحكام العبادات 'فجاز أن 
يجري في أحكام العبادات» أصله خبر الواحدء ويدل عليه أن المعنى . 
الذي أوجب العمل بالقياس في غير العبادات موجود هاهناء وهو 
معرفة علة الأصل وقيام الدليل على صحتها وسلامتهاء فيجوز إجراء 
القياس فيها كساثر المواضع . 

۳- أن الانعين من إجراء القياس في أحكام العبادات -وهم الحنفية- قد 
تناقضوا حيث استعملوا القياس في بعض مسائلهاء منها: 
أ - ثبت بالنص وجوب استعمال الاء لتطهير الثوب عن النجاسة» ثم ٠‏ 
قاسوا على الماء سائر المائحات في تطهير الثوب النجس بجامع كون كل 
متها زيا للعين أ والائز”. 
ب - ثبت بالنص لزوم التكبير عند الشروع في الصلاةء ثم بالتعليل 
بالثناء وذكر الله على سبيل التعظيم قاسوا غير لفظ التكبير (مثل الله 
أجل» الله أعظم) على لفظ التكبير عند افتتاح الصلاة . ؛ 
ج - ثبت بالنص الاقتصار على الأحجار في الاستجمار ثم قأسوا غير 
الحجر في جواز الاستجار به متى كان جامدًا منقي . 

(۱) انظر الوصول إلى مسائل الأصول ۲۳۸/۲ . 

المرجع السابق ۲۳۹/۲ . 

() انظر أصول السرخسي ۱١۷/۲‏ . 


(6) المرجع السابق ١١۷/١‏ . 
)١(‏ البحر المحيط ٤٥/١‏ ؛ 


A 


د- ثبت بالنص الترخص بقصر الصلاة وا لجمع بين الصلوات والفطر في 
رمضان للمسافر» فقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أن القياس ينفي 
الرخحصة ههناء لأن الرخحصة إعانة وا لمعصية لا تناسبها الإعانة . 
وهذا التناقض دليل على صحة مذهب الجمهور. 

ونوقش من قبل الحنفية با يلي : 

أولا: أن غسل النجاسة بالمائعات المستحق فيه ليس هو الغسل بعينه 
بل إزالة النجاسة عن الثوب حتى لا يكون مستعملا ها عند لبسه» 
قالوا: لو أن أحدًا قطع موضع النجاسة بالقراض أو ألقى ذلك 
الثوب أصأد لر يلزمه الغسل»ء وحكم الغسل طهارة امحل باعتبار أنه 
م يبق فيه عين النجاسة ولا آثرهاء فكل مائع ينعصر بالعصر فهو 
يعمل عمل الاء في المحل» ثم طهارة امحل في الأصل وانعدام ثبوت 
صفة النجاسة في المزيل بابتداء ملاقاة النجاسة إلى أن يزيل النجاسة من 
الثوب حكم شرعي ثبت بالنص» وبالتعليل تعدى هذا الحكم إلى 


الفروع . E‏ 
ويمكن أن بجاب: بأن تعدي الحكم بالتعليل إلى الفروع هذا هو عين 
القياس . 


ثانيا:, أن حكم النص ليس وجوب التكبير بعينه عند الشروع في 
الصلاةء ولكن الواجب التعظيم باللسان» لأن اللسان من الأعضاء 


. ٤٥/١ البحر المحيط‎ )١( 
. ٠۷١ /۲ انظر أصول السرخسي‎ )۲( 
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الظاهرة من وجه› والصلاة تعظيم لله تعالى بجميع الأعضاء فتعلق 
بكل عضو ما يلق به من التعظيم» ثم التعظيم باللسان يكون بالناء, 
والذكر» فكان ذكر الله على سبيل التعظيم لتحقيق أداء الفعل المتعلق 
باللسان ولا عمل لذلك الفعل في تعيين التكبر .. .” 

ويمكن أن بجاب: بأن تعليل حكم النص بالتعظيم باللسان ثم تعدى 
هذا الحكم إلى ألفاظ أخرى هو عين القياس في العبادات»ء فهو قياس 
لفظ على لفظ بجامع التعظيم باللسان في جواز افتتاح الصلاة به 
ثالنًا: أن الاستنجاء ثابت بدلالة النص لا بالقياس» والنص هو 
حديث ابي هريره“ رضي الله عنه وفيه «اتبعت النبي بيه وخرج 
حاجته» فکان لا یلتفت» فدانوت منه» فقال: أبغنی. آحجارًا ‏ : 
أستنفض بها -أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث . 
وجه الدلالة : أن قول النبي بي : «أبغني أحجارًا. ولاتاتي بعظم 
ولا بروث» مشعر بأن غير العظم والروث يجوز استعاله في 
الاستنجاءء 'لأنه مسکوت عنه ئي النهي» ولو كان غير الأحجار من 
ا لخشب والورق ؤنحوها لا جوز الاستنجاء به لذكره النبي بلا لأي 

() المرجع السابق 4۲ 2 


() هو عبدالرحن بن صخر على الأشهر؛ الدوسي اليماني» قدم على النبي ية مهاجرًا : 
ليالي فتح خيبر» وكان من أكثر أصحاب رسول الله بل حفظًا لحديثه» قال 
الببخاري: روى عنه ثمانمائة نفس أو أكثر» توفي رضي الله عنه سنة ۵۷ أو 0۹ هر , 
(انظر الإصابة ٠۲٠۲/٤‏ تذكرة الحفاظ ٠ (۳۲/١‏ 


9( آخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب الاستنجاء بالحجارة» چ صجح : 
ا ا 
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هريرة» ولقال له: لا تأتني إلا بأحجار» فلا م يقل ذلك دل على آن 
غير الأحجار -من غير الروث والعظم- لا بأس أن يستنجى به" . 
ثم إن النبي بايا اقتصر في النهي على العظم والروث ما دل على أن ما 
سواهما مجزئ ولو كان ذلك ختصًا بالأحجار لم يكن لتخصيص هذين 
بالنهي معنى» وإنا خص الأحجار بالطلب لكثرة وجودها" . 
وأجيب : بأن غير الحجر ليس من جنس الحجر » فتعدي حكم الحجر إلى 
غير الحجر بعلة إزالة النجاسة في الكل هو عين القياس» وما ذكروه 
من دلالة النص فكل ذلك يساعد هذا القياس» فا حكم ثابت بالقياس لا 
بالنص» ولو كان ثابًا بالنص لا خالفهم الظاهرية في ذلك . 
رابعا: أن الترخص بقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر في 
رمضان بالنسبة للعاصي بسفره ثابت بدلالة النص» لا بالقياس؛ 
وذلك لأن النصوص في ذلك عامة» مثل قوله تعالى : ِقَمَنْ كان 
يتم مَربضًا أو عل سَمر َة ِن أيام ا4ء وقول عائشة رضي 
الله عنها: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين» فآقرت صلاة السفر 
وأتمت صلاة الحضرا» وحديث معاذ رضي الله عنه : اخرجنا مع 


. ٤1۸ انظر ما اخحتلف في إجراء القياس فيه ص:‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ۲٠٠/۲‏ . 

(۳) انظر الرخحص الشرعية وإئباتہا بالقياس ص: 1۸۲ . 

. ۲۱۳/۱ وما بعدهاء والمغني‎ ٩١/١ انظر رآي الظاهرية في المحلى لابن حزم‎ )٤( 
. ۱۸٤ البقرة: الآية‎ )٥( 

)١(‏ الحديث متفق عليه» فقد آخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف فرضت 


الصلوات في الإإسراء» ون البخاري مع الفتح 2/1 وي کتاب التقصير 
كتاب ضلاة المسافرين وقصرها باب الجحمع بين الصلاتين أي الحضر انظر صحيح 
مسلم ٤۷۸/۱‏ . 
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النبي ي في غزوة تبوك» فكان يصلي الظهر والعصر جيعًا والمغرب 
والعشاء جميعا» فهذه النصوص ل تفرق بين المسافر المطيع والمسافر 
العاصي» فمناط الترخص هو السفر مطلمًا وهو موجود في العاصي . 
وأجيب: بأن رخصة :القصر والفطر شرعت تفيمًا وإعانة عل ما 
يعانيه المرء في سفره .من مشقة» والعاضى لا يستحق التخفيف 
والإعانة فلا تثبت له هذه الرخصةء أما إثباتها. له لوجود المعنى 
المشترك -الذي هو السفر مطلقًا- فيه فهو عين القياس كا ذكر غير 
واحد من العلاء" . 

إنهم بالإضافة إلى إجراء القياس في أحكام العبادات -كا تقدم- 
أثبتوا أحكامها بالاستحسان حيث قالوا: إن سؤر سباع الطير من 
الباز والصقر ونحوهما نجس» قياسًا على سؤر سباع البهائم كالفهد . ' 
والذئب لخالطته باللعاب التولد من لحم نجس» وقد قابله. 
استحسان قوي الأثر يقتضي طهارة سؤرهاء لأا تشرب بالنقار عل 
سبيل الأحذ ثم الابتلاع» والمنقار عظم طاهر» لأنه جاف لا رطوبة . 
فيه » فلا يتنجس الماء بملاقاته فيكون سؤرها طاهرًا كسؤر الآدمي 
والمأكول لانعدام العلة الموجبة للنجاسة وهي الرطوبة النجسة ف 
الآلة الشاربة . 


الترجيح وأسبابه : 


الذي يظهر لي من خلال عرض أهم أدلة الفريقين وما ورد u‏ من 


(0) رواه مسلم في کتاب صلا المسافرين وقصرها باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


انظر صحيح مسلم أ/ ٤۹٠‏ . 


() انظر البحر المحيط ٠٤/١‏ والرخص الشرعية وإثباتا بالقياس ص: ۲ 


() انظر آصول السرخسيٰ ٠۲٠٤/۲‏ التلويح على التوضيح لتن التنقيح A‏ 
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مناقشات وما أجيب عن تلك الناقشات هو رجحان مذهب القائلين بجواز 

القياس في أحكام العبادات مع الاعتراف بن العلم عند اللهء وذلك لا يلي : 

. لقوة أدلة الجمهور وصمودها مام ما ورد علیها من مناقشات‎ -١ 

کت فت آداة الخالفين من حيث ما ورد عليها من مناقشات . 

۳- تناقض أدلة المخالفين» حيث إنهم قالوا بعدم جواز إجراء القياس في 
أحکام العبادات» لكن ظهر بعد التتبع نهم استعملوا القياس فيها . 

-٤‏ أن القياس في العبادات -حسب المفهوم السابق- جائز عقا وواقع 
شرعًا. كا مر المغال على ذلك . 

0~ عدم ورود دلیل حص أحكام العبادات من عموم أدلة القياس 
الدالة على حجيته . 

-٦‏ إذا حققت في مذهب الانعين وجدت آم يعتبرون الحكم الثابت في 
العبادات بالقياس عبادة مبتدأة ومذا يمنعونه» مثل الصلاة بالإيماء 
بالحاجب عندهم صلاة مبتدآة وهذا لا يجوز عندهم إثباعبا بالقياس”' . 
واضطربت ضوابطهم في تعيين العبادة المبتدأةء وهذا جوزون القياس 
في العبادات أحياتًا ولا بجوزونه في أخرى ما أدى إلى تناقض مسلكهم . 
أما مذهب المجوزين فمستقيم» فهم لا يثبتون عبادة مبتدأة بالقياس 
لأنه حينئذ نصب للشريعة بالرأي فضلا عن كونه من قبيل القياس من 
غير أصل» بل بجيزون إجراء القياس في أحكام العبادات» ومذا فهو 
أولى بالاختيار . 


.00 cot /o البحر امحيط‎ TI oY0 TE /Y انظر شرح العمد‎ )۱( 
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ني الأمثلة للأقيسة الواردة في العبادات وأثرها 
وردت أقيسة كثيرة في كتب. الفقهاء عند الاستدلال في أحكام : 


العبادات وما يتعلق بها» وذكرت في هذا المطلب سبعة عشر فرعا أمثلةً 
ها» يتضح من خلاهما منهج العلهاء في مسألة (القياس في العبادات).. 
الفرع الأول 

هل تجب النية في الوضوء قياسًا على وجوبما في التيمم؟ 

اختلف العلاء في ذلك على قولين: 
القول الأول : 

لا تجب النية في الوضوءء وهو قول الحنفية”'. 

واستدلوا بيا يلي: ‏ 
-١‏ قوله تعال : ا ا الین اموا إا ق إل ادر قاطي ا جومَگم ٠‏ 

وأبدیکم إل الَرافِق وامحوا پرغوسكم وأَرَجُلكم إل الكغيين4. 
انظر رد المحتار لابن عابدين /١‏ ۷١ء‏ بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني:١/‏ ۱۹» 

شرح فتح القدیر ۳۳/۷. 1 
() الائدة: الآية . أ 
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وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر من يريد الصلاة بغسل بعض الأعضاء 

ومسح بعضها في الوضوء مطلقًا عن شرط النيةء فإذا اشترطت النية 

المطلق إلا بدليل» ولا دليل على ما ذكر"؟. 

وقد آجيب عن وجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أ - أن الآية ليست مطلقة» وإنا هي مقيدة بحديث : «إنا الأعمال 

بالنیات» وإن) لکل امرئ ما نوى»"» ولأن الوضوء عمل فيدخل في 
الحد (O‏ 

ب - أن کثرًّا من العبادات جاء الأمر به في آيات كتاب الله وأحاديث 

السنة المطهرة مطلقًا عن ذكر النية -كالصلاة مثلا- والمخالف اشترط 

فيه النيةء ولم يكن له دليل على اشتراط النية فيهاء إلا حديث «إنا 

الأعال بالنيات» السابق . 

ج - أن التيمم الذي شرع عند فقد الماء من آراد الصلاة جاء ذكره في 

القرآن بغير ذكر النية» ولا نزاع في وجوب النية فيه» وإنا بينت السنة 

وجوب النية فيه » كا في حديث : «إن) الأع|ال بالنيات»» فكذاالوضوء . 


۲ - قوله تعالی: ورتا مِنَ السًَء مَاء طَهُورا4 . 


(۱) انظر أحکام القرآن للجصاص ۰۳۳٣۰۳۳۲/۲‏ بدائع الصنائع ٠۹/۱‏ . 

(۲) سبق تخرججه . 

(۳) انظر المغنى /١‏ ١١٠٠ء‏ ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص: ٤٠١‏ . 
ائ ع رجا لان كه ع الان ف ا ٠‏ 

. ٤۸ الفرقان: الآية‎ )١( 


وجه الدلالة : أن الله تغالى ذكر أن الماء طهور على ميئته التي" أنزله الله 
عليها من أصل خلقته بنص الآية الكريمة . وإذا ثبت أن الاء خلق ' 
طهورًاء فإنه لا بجتاج إلى نية أثناء التطهر بهء فكا أنه لا بحتاج إلى نية 
أثناء شربه والتبرذ به» ,فكذلك الوضوءء وعلى هذا فالوضوء للصلاة' 
لا بحتاج إلى نة . 
وأجيب عن وجه الاستدلال بالآية من وجهين: . 
أ - أن کون الاء خلق طهورًا لا يخلو مرادهم به من أمرين: ' 
الأول: أن يقصدوا بكونه طهورا أنه منظف لحل القطهير: 
والثاني: أن يقصدوا بكونه طهورًا آنه تتفتح به الصلاة ويرفع المانع 
الذي جعله الشازع صادا عن الدخول فيها من غير اعتبار نية . 
فإن قصدوا الأول فأمر مسلم وليس هو محل التزاع» وإن قصدوا 
الثاني فهي دعوى مجردة ولا يمكنهم أن يصححوها البتة» بل هي 
بمثابة قول القائل : 'استعياله عبادة بمجرد طبعهء» فحصول التعبد 
والثواب به لا يحتاج إلى نية» وهذا بين البطلان" . 
ب - أما كون الماء حلق مُرْويًا ومبردا ولا بجحتاج إلى نية في الارتواء منه 
والتبرد به» فيقاس عليه الوضوء به في عدم وجوب النية فقياس ظاهر : 
الفسادء لأن الارتواء, والتبرد وغير ذلك إن هي صفات؛ وطبائع 
() انظر أحكام القرآن للجصاص ۳۳٤/۲‏ ما اختلف في إجراء القياس فيه عند 


الأصوليين ص: ٤1١‏ . 
() انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصولین ص: ۲۹۳. 
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للاء» وأما اشتراط النية عند التطهيبر به فشر ط للعبادةء فإن العبادة ل 
تا ب 
۳ - القاس : 

أ - قياس الوضوء على إزالة النجاسة. 

ووجهه أنه طهارة بالماء فوجب ألا تفتقر إليه نية كإزالة النجاسة . 


ونوقش من وجهين : 
الأول: أن قوله (طهارة بالاء!) لا تأثير له في الأصلء لأن إزالة 
النجاسة بالجامد والمائع سواء في سقوط النيةء وإذا م یکن له تأثیر في 
الأصل سقط اعتباره وانتقضت النية» بالتيمم . 
الثاني : أنه يقلب عليهم الدليلء فيقال: إنه طهارة فوجب أن تستوي 
الطهارة بالمائع والجامد في اعتبار النية قياسا على إزالة الأنجاس . 
ب - قياس الوضوء على ستر العورة. 
ووجهه أنه أصل يستباح به الصلاة» فوجب ألا يفتقر إلى نية» كستر 
(EL‏ 

العورة'“ . 
ونوقش من وجهین : 
الأول: أن ستر العورة لا بختص بالصلاةء لأنه واجب في الصلاة 
وغير الصلاة» وليس كذلك الطهارة لاختصاصها بالصلاة. 

.۲٠۳ انظر ما اخحتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص:‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط لمحمد بن أحد السرخسي .۷۲/١‏ 


(۳) انظر الحاوي الکییر ۹٠/١‏ . 
() المرجع السابق .۸۸/١‏ 
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الثاني : أن ستر العورة للصلاة مقارن ها من أوها إلى آخرهاء فاكتفى بنية 
الصلاة كاستقبال القبلة.. وليس كذلك حال الوضوءء لأن فعله يتقدم ‏ 
الصلاة» وإنا يستصحب حكمه في الصلاة فلم مجزه نية الصلاة'. 
القول الثاني: تجب النية في الوضوء. وهذا مذهب ماللكى”“ 
:والشافم 7 0 TT‏ 

واستدلوا با يلي : 

-١‏ قوله تعال : وما اروا إلا لیغبدوا الله لصن د له الد ب 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بالإخلاص في العبادة» والإخلاص 
عمل القلب وهو النيةء والأمر به يفتضي الوجوبء ا 

2 
بقوله ا #فاغسلوا وجو ۾ وأيسيكم إر کی رافق وامسحو 
بغ سکم E‏ لل اتنچ عبادة داخلة في عمرم ّ 
باللإخلاص› فدل على أن النية تجب في الوضوء 0 


وأحد 


۲- قوله 5ة : «إنما الأعال بالنيات»*“ 


(۲) انظر الحاوي الکبیر ۹۰/۱. 

9 انظر الشرح الكبير لأحمد الدردير مع حاشية الدسوقي ۹۳/١‏ . 
(۳) انظر زوضة الطاليين ليحيى النووي ٠١۷/١‏ المجموع ٠٠١-۳٣٤/۱‏ 
() انظر المغني ٠١١/١‏ . 

.٥ البينة: الآية‎ )١( 

٠  .7 للمائدة: الآية‎ )0 

(۷) إنظر المجموع A‏ 

(۸) سبق تخریجه . 1 
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وجه الدلالة : أنه حصر العمل الشرعي بالنية» وذلك لأن لفظة (إنا) 
للحصرء وليس المراد صورة العملء فإنها توجد بلا نية وإنا المراد أن 
حكم العمل لا يثبت إلا بالنية". 

۳- واستدلوا بقیاسین هما : 
الأول: قياس الشافعي وهو أنه طهارة من حدث تستباح بها الصلاة 
OE 4‏ 
ونوقش هذا القياس با بلي : 
وأجيب: بأنه تعالى يقول عقب آية الوضوء والتيمم: ولك بريد 
ليطَهّرَكّمٍ) ما دل على آن التيمم طهارة» وثبت في الصحيح 
قوله ملا : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا»“ . 
وني رواية صحيح مسلم «وجعلت تربتها لنا طهورًا»" . 
وثبت أنه بل قال : «الصعيد الطيب وضوء المسلم»" وما كان 


. ٠٠١١/١ المغني‎ ٠٠٦/١ انظر.المجموع‎ )( 

() انظر الحاوي الكبير ۹١-۸۹/1١‏ المجموع .٠٠٠٦/١‏ 

() المرجعين السابقين. 

.1 المائدة: الآية‎ )٤( 

() متفتق عليه» أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب رقم (١)ء‏ انظر صحيح البخاري 
مع الفتح ٠٤۳٦/١‏ ومسلم في كتاب المساجد انظر صحیح مسلم ۳۷۱/۱. 

() انظر صحیح مسلم ۳۷۱/۱. ٍ 

(۷) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم» سنن سنن أي داود ›»٩۱/۱‏ 
والنسائي في كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد سنن النسائي ›۱۷١/١‏ 
والترمذي في آبواب الطهارة» باب الیم الب إا ل عد ماب وقال: حدیث = 
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وضوء! کان طهورًا وحصلت به الطهار 8 

ب- التيمم فرع للوضوء ولا جوز أن يؤخذ حكم الأصل 2 

وأجيب: أنه ليس فرعًا له» لأن الفرع ما كان مأخوذًا من الشيءء 

والتيمم ليس مأخودًا من الوضوءء بل بَدَل عنه» فلا 5 أخذ 

SSG‏ قر التيمم إلى النية مع 
خحفيف -إذ هو في بعض أعضاء الوضوء- فالوضوء ا٠‏ 

ج - التيمم تارة يكون لسبب الحدث وتارة لسبب الجنابة » :فوجبت 

فيه النية للتمييزء ‏ بخلاف الوضوء فإنه لسبب الحدث فقط : 


وجيب عن ذلك بو جهین 2 


- ان الشمیز هنا غیر معت ولا مؤثر» بدلیل آنه لو کان جنا ففلط_ 
وظن آنه محدث فتيمم عن الحدث أو کان محدئًا فظن أ نه جب فتیمم . 
للجنابة صح بإلا جاع . 

- أن الوضوء أيضًا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم» فان قيل إن 
الأسباب وإن اختلفت فالواجب شيءَ واحد» يقال : وکذا انیم وإن 
اختلفت آسبابه فالواج مسح الوجه واليدين . 


حسن صحیح › سنن الثرمذي 1 وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود 
1 برقم (۳۲۱) | 


() انظر المجموع .٠٠٠٦/١‏ 
(۲) المرجغ السابق .۴٣۷/۱‏ 


)۳( امرجم السابق . 
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د - التيمم بدل وشأن البدل أضعف من البدل فافتقر إلى نية ككنايات 
الطلاق" . 

وأجيب جیب: بأنه منتقض بمسح الخف» فإنه بدل ولا يفتقر عندهم إلى 
الثيةء وإنا اتقر كناية العطلاق إلى النية لاحتفا الطلاق وغيره احتالا 
واحدًا ولا يفتقر الصريح إلى النية لكونه ظاهرًا في الطلاق . 

وأما الوضوء والتيمم فمستويان» بل التيمم أظهر في إرادة القربة؛ 
لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء› ا 
بالعبادة إلى النية فالوضوء المشترك بينهها وبين العادة أولى*؟ 

الثاني : أن الوضوء عبادة ذات أركان e‏ 0 
ونوقش : ا الر قرا لين او 

وأجيب : : بأن هذا القول لا يصح»› لأن العبادة هي الملاعة أو ما 
ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى وهذا موجود في الوضوءء وورد أن 
البي اة قال : «الطهور شطر الإبمان»"" فكيف يكون شطر الإيان 
ولا یکون عبادة؟! والأحاديث في فضل الوضوء ا 
كثيرة مشهورة في الصحيح ما دل على أن الوضوء عبادة؟ 


(۱) انظر المجموع .٠٠٠/۱‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۴) ألخرجه ملم في كناب الطهارة باب فضل الوضرء» صحيح مسلم ٠۲٠۳/۱‏ 
)٤(‏ انظر المجموع 0¥/1. 
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في الوضوءء لما يلي : 

. لقوة أدلة أصحاب هذا اقول وردهم على أدلة المخالف‎ -١ 

۲- أن الوضرء عبادة فلا تصح بدون النية» يدل على ذلك عموم أدلة 
القرآن والسنة کا سبق» والمخالف يعترف بأنه يصير عبادة بالنيةء 
ولا یکون عبادة بغير النية إلا أنه يصح أن يكون مفتاحًا للصلاة. , 
فيقال همم : إن الوضوء الذي تفتح به الصلاة لابد أن يكون عبادة 
لأنه شرط للصلاة التي هي أعظم العبادات» وشرط العبادة عبادةء 
ثم إن الوضوء مأمور به بقوله تعالى: [تاغسلوا و مجومكن4 والأمور 
به في الشع عبادة» وهذا تجب النية في الؤضوء. 

الفرع الثاني ۰ E‏ 
هل من شرط طهارة الغسل إمرار اليد على جميع الجسم مع الماء كالحال 

في طهارة أعضاء الوضوء والتیمم؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: 
أن | مرار اليد على جميع الجسم في الخسل من شرطهء وهو قول الالي0). 
واستدلوا با يلي : ۱ 

| - قوله تعای: 9و جنا لا ابي ييل حى تفتيلو4. 


() انظر بداية المجتهد لمحد بن رشد القرطبي ٤٠٤/١‏ الشرح الكيير 0 
الدسوقي ٠۳١ ۱۳٤/١‏ أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۸/١‏ ۹ االجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي٠/ o . ۲٠۰‏ 
() النساء: الآية ٤۳‏ . 
a)‏ 


وجه الدلالة: ہی الله سبحانه وتعالى الحنب عن الصلاة إلا بعد 
الاغتسالء والاغتسال معنى معقول وهو لفظ معلوم عند العرب» 
يعبرون به عن إمرار اليد مع الاء على المخسول بالید حتی یزول عنه ما 
كان منع منه» عبادة أو عادة» ولذلك فرقت العرب بين قوم : «غسلت 
الثوب» وبين قوم : «أفضت عليه الماء وغمسته في الماء) . فدلت الآية 
من طريتق الاسم على وجوب إمرار اليد على جيع الجسم في الغس ل . 
قالوا: ویعضده ما ثبت في الحديث الصحيح: «أن النبي اء آي 
بصبي فبال علیه› فدعا بیاء فأتبعه بوله ولم يغسله»"» وعطف الغسل 
على إتباع الماء يقتضي المغايرة بينههاء نما دل على أن الغسل شيء زائد 
على إتباع الاء وهو إمرار اليد مع إتباع الاه" . 

ونوقش: بأن الاحتجاج من طريق الاسم فیه ضعف» بل لا بسلّم 
هم ما ذكروه من وجوب إمرار اليد في الخسل ء لأن اسم الخسل يطلق 
ي كلام العرب على العنيين جميعا على حد سواء*“» ونقل القرطبي 
أن الغسل يكون في لسان العرب مرة بالعرك -يعني الدلك- ومرة 
بالصب والإفاغىة*» تقول العرب: غسلتني السماء ويقال: غسل 


() انظر أحكام القرآن لابن العري ١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 


1° 4/0 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» 


صحیح سلم . 


(۳) انظر أحكام القرآن لابن العریي ٤۳۹/۱‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/0. 
)٤(‏ انظر بداية المجتهد ٤٥/١‏ . 
)٥(‏ انظر الجامع لأحکام القرآن ۲٠۱/١‏ . 
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الإناء وإن لم يمر فيه يده“ . 


ويمكن مناقشة ما ذكروه من الحديث : 

بأنه روي أيضًا بلفظ «فدعا بماء فرشّه» وني رواية افنضحه عليه ولم 
یغخسله غسلا““ والرش والنضح واحد وهما المراد بإتباع الاء في 
الرواية السابقة»: وقد اختاره النووي “0 ومعلوم أن النضح 
والغسل ليسا بشيء واخد» فلا دلالة في الحديث على ما قاله 'المالكية . 


۲- قول لا : «وتحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشارة»*“. 
وجه الدلالة : أن إبقاء الشعرة لا یکون إلا بتتبعه فلابد من إمرار اليد 
في اله 2 7 0 


() انظر الجامع لأحكام القرآن ۲٠٠/١‏ المغني ۲۹۱/۱. 

۳( انظر شرح النووي على صحیح مسلم ۱۹٤/۳‏ . 

() هو الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام حي الدین آبوزكریا جى بن شرف بن مرى 
الشافعي٠‏ کان حافظًا, للحدیث وفنونه ورجاله» من آثارہه العلمية : شرح صحیح 
مسلم» رياض الصالحينء المجموع» والأذكار وغيرهاء توفي سنة 1۷١‏ ه. (انظر . 
تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٤١١١ /٤‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ۸/ ۳۹۵ النجوم . 
الزاهرة ۷۸/۷؟). 

انظر شرح النووي على صحيح مسلم ۳/ 1۹١‏ . 

() آخرجه أبوداود في کتاب الطهارة باب الغسل من الجنابةء وفیه الحارث بن وجیه 
وقال عنه آبوداود: الحارث بن وجيه حدیئه منکر» وهو ضعيیف » سنن أي داود 
١‏ والترمذي في أواب .الطهارة باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة وقال: 
حدیٹ غریب ۰ سنن إلترمذي ۱۷۸/١‏ . وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب 
تحت كل شعرة جنابة .۱۹١/١١‏ وقال البيهقي: الحارث بن وجيه تكلموا فيه 
السنن الكبرى ٠۷١/١‏ . 

2 انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۲٠۰ /١‏ 
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ونوقش من وجهین : 


۲( 


آ أن الحدیث ضعيف»› ضعفه آبوداوو؟ ف تنه ˆ وغبره من 


العلاء» فسقط الاستدلال بالحديث . 
ب- وعلی فرض صحته أنه قد خولف في تأویله» قال سفيان بن 
عيينة : «المراد بقوله عليه السلام (وأنقوا البشرة) غسل الفرج 
وتنظیفه وأنه کنى بالبشر عن الفرج» . 

۳ - القياس : 


أ - قياس العُسل على عسل الوجه واليدين في الوضوء» وجهه أن الله 
سبحانة أمر الجنب بالاغتسال» كا أمر المتوضى بخسل وجهه ويديهء 
فكذلك جیع جسد الجنب ورأسه في حکم وجه موصي وندى: 


ويمكن أن يناقش : بن إمرار اليد على أعضاء الوضوء ليس من شرط 


» هو سليان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» الإمام الثبت سيد الحفاظ‎ )١( 
ه. من آثاره العلمية : سنن بي داود» توفي رحه الله سنة ۲۷۵ ه.‎ ۲٠۲ ولد سنة‎ 
(انظر تذكرة الحفاظ ۲/ ١۹4٥ء الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة‎ 
.)۳۹۱/۱ للذهبي‎ 

(۲) انظر سنن آبي داود ٦٥/۱‏ . 

. () انظر المجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۲۱۰/۰ ضعيف سنن ابي داود ۲٤/۱‏ 
برقم .)٤٩(‏ 

)٤(‏ هو سفيان بن عيينة» أبوحمد الملالي مولاهم الكوفيء العلامة الحافظ شيخ 
الإسلام» ثقة بت٠‏ ولد سنة ٠١۷‏ ھ. توفي رهه الله سنة ۱۹۸ ه. (انظر تذكرة 
الحفاظ ۰۲۹۲/۱ الکاشف ۳۷۹/۱). 

. ۲٠١/٩ انظر الجامم لأحکام القرآن للقرطبي‎ )٥( 


4) 


الوضوء» بل إذا ت ااء إليها زئ . فلا يتم هذا القياس .. 
ب - قياس الغسل على التيمم . 
SS EES‏ 
ا ووا ا ! 
ونوقش : بان پينه) فرقًا» فإن التيمم ورد الأمر فيه با مسح › > لأنه 
طهارة بالتراب» ويتعذر قي الغالب إمرار التراب إلا باليدء بخلاف 
الغسل» حيث يمكن إيصال الاه فيه عل المحسد بغر الدلك بالند": 
القول الثاني ٠‏ 
SS‏ 
والانغهاس فيه إذا أسيخ وعم. 
وهو قول الحمهور من الحنفية“ والشافعية“ والحنابلة")» 
قول بعض المالكية" . ا 
واستدلوا با يلي :.. ۰ ۰ 
۱- ما روت آم سلمة: رضي الله عنها قالت: قلت : «يا رسولالله إني ٠‏ 


(۱) انظر الحاوي الکبیر ۲۲۱/۱. 

(۲) انظر المغني ۱/ ۲۹۰. 

() المرجع السابق ۱ 

() انظر رد المحتار ٠١۹/۱‏ . 

٠.۷٤/١ مغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب‎ e انظر الحاوي الكبير‎ )٥( 
1 . ۲۹۰ /۱ انظر المغني‎ )١ 

(۷) انظر الجامع لأحكام ا للقرطبي ۲۱۰/۰ . 
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امرأة أشد ضفر رأسى» أفأنقضه لغسل المجنابة؟ فقال: لاء إنا 
يكفيك أن تحلي على رأسك ثلاث حثبات» ثم تفيضين عليك الماءء 
فتطهرین؛. 

وجه الدلالة : أن النبي ية حصر لأم سلمة رضي الله عنها شروط طهارة 
الغسل» وليس فيهاشرط الدلك» ممادل على عدم وجوبه في الغسل" . 
ونوقش بأن هذا الحديث لم يذكر النية» وهي واجبة بالاتفاقء ولا 
الضمضة والاستنشاق وهما واجبان عند الحنفية والحتابلة" . 
وأجيب : بأنا سألت عن غسل الحنابة » ومعلوم أن الغسل لا يصح إلا 
بالنيةء فهو شرط في الغسل قبل هذا الحصرء أما المضمضة 
والاستنشاق فه| دخلا ني عموم قوله عند من یوجبهماء فانه َة قال : 
ثم تفيضين عليك الاء» والفم والأنف من جلتها وليس كذلك” . 


۲ - قياس العُسل على عسل النجاسة. 


ووجه أنه غسل واجب» فلم يجب فيه إمرار اليد مع الماء» كخسل 
النجاسة . 


الذي يترجح عندي -والعلم عند اله- هو القول بعدم وجوب إمرار 


(۱) روا مسلم في كتاب المحيض باب حكم ضفائر الغتسلةء e‏ ۱. 
() انظر بداية المجتهد ٤٤/١‏ . 

(۳) انظر المغنی ۲۱۹/۱. 

(9) انظر المغني ۲۹۱/۱. 

.۲۹۱۰۲۹۰/۱ المرجع السابتق‎ )٥( 


0Y 


اليد على جميع الجسد مع الماء في الغسل»ء بل هو من كاله ما يلي : 

-١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول وردهم لأدلة المخالف. 

۲- ولأن الغسل يطلق في لسان العرب على إيصال الماء على جيع الجسد ٠‏ 
وإن م یمر بالید - کا سبق . 


۳- ولأن الماء مطهّرء فلا يحتاج إلى إمرار اليد إذا وصل الماء في الجحسد. 
الفرع الثالكث 


هل يجوز الاستنجاء بغير الماء والحجر من الجامدات الطاهرة غير 
المحترمة کالخشب والوؤرق والمناديل ونحوها» قیاشا علیھم|؟ ٠‏ 
اخحتلف العلهاء في ذلك على قولين: 


القول الأول: 
ل جوز الاستنجاء بغير الماء والحجر. 
وهو رواية لل الحنابلة» اختارها أبوبکر الال منھہ"» وهو , 
مذهب داود الظاهري . 


(0) الاستنجاء مأخوذ من النجو» والنجو ما بخرج من البطن من ريح أو غائط» يقال: 
استنجى المحدث تطهر بالاء أو غيره. (انظر المحجم الوسيط ٤ .)4٠١/۲‏ 

( هو أحمد بن محمد ٻن هارون بن یزید» أبوبكر» البغدادي الحلال» الإمام العلامة 
الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم» ولد في سنة ۲٠١‏ ه أو في التي بعدهاء من 
آثاره العلمية : الجامع »: العلل» والسنة» توفي رحه الله سنة ١١١‏ ه. (انظر طبقات 
الحنابلة ۲/ ٠١-۱۲‏ طبقات الشیرازي ۰۱۷۱/۲ سیر آعلام النبلاء .)۲۹۷/۱٤‏ 

() انظر المغني ۲۱۳/۱. :؛ 

۱ انظر المحلى لابن حزم‎ )٤( 


A 


واستدلوا بالسنة والقياس : 

أما السنة فهي ما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «أتى النبي 4لا 
الغائط» فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» والتمست 
الثالث فلم أجدهء فأخذت روثة» فأتيته مهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة 
وقال: هذا رکس» . 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي با أمر ابن مسعود رضي الله عنه 
أن يأتيه بالأحجار» ول يقل له : «إذا م تجد أحجارًا فأتني بها يقوم مقامها 
من الجامدات الأخرى»» والأمر للوجوب . 

فلو كان غير الأحجار يقوم مقامها ما نص على الأحجار دون غيرهاء 
فعلم من ذلك أن المشروع في الاستنجاء إنا یکون بالحجار وان غیرها - 
من غير الاء- لا يقوم مقامها" . 

وقد جيب عنه : بأنه استدلال غير مقبول» لأنه معارض بحديث أي 
هريرة وفيه أنه قال : «اتبعت النبي ية وخرج لحاجته» فكان لا يلتفت» 
فدنوت منه فقال: أبغني أحجارًا أستنفض بها - أو نحوه- ولا تأتني بعظم 


أو روٹ» . 


وجه الدلالة منه: أن قول النبي ل : «أبغني أحجارًا. . . ولا تأتني 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يستنجى بروث» انظر صحيح البخاري 
مع الفتح ۱/. 

(۲) انظر المحلى لابن حزم ١‏ ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين 
ص : ¥ . 

(۳) سبق تخرججه . 
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بعظم ولا روث» مشعر بأن غير العظم والروث يجوز استعماله في 
الاستنجاء» لأنه مسكوت عنه في النهي» ولو كان غير الأحجار -من 
الخشب والخرق ونحوها- لا جوز الاستنجاء به لذكره النبي ا لأب 
هريرة رضي الله عنه» ولقال : «لا تأتني إلا بأحجار». فلا يقل ذلك دل ' 
على أن غير الأحجار من غير الروث والعظم- يجوز أن يستنجى به . 
ويقول ابن حجر عند شرحه للحديث المذكور: «فنبهه -يعني 
أباهريرة- باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما, سواهما 
يجزئ» ولو كان ذلك ختصًا بالأحجار -كا يقوله بعض :المنابلة 
والظاهرية- ل يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى» وإن خص الأحجار 
بالذكر لكثرة وجودهماء , 
أما استدلاهم بالقياس فكالتالي: ‏ 


-١‏ قياس الأحجار في الاستنجاء با على الأخجار في رمي الجهار. 
ووجهه أنه يجب الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء ہا کا جب 
الاقتصار على الأحجار في رمي ال جار» بجامع أن كاد منهيا عبادة , 
تعلق بالأحجار» :فلا يقوم مقامها غيرها" . : 


EE, 1‏ 
وأجيب عنه من وجهين 2 


أحدها: آنه قياس فاسدء لأن رمي الجمار أمر غير معقول العنىء 


() انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص: ٤٦۸‏ . 

. ۲٠٦/۱ فتح الباري‎ (MD 

(۳) انظر طبقات الحنابلة VI,‏ وما اختلف في إجراء لاس فيه عند الأصولين : 
ص': A‏ . 1 

() انظر الحاوي الكبير ١١١/١‏ . 
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فلا يقاس عليه غيره» لأن القياس فرع تعقل المعنى . 
الثاني : أنه قياس في مقابلة ما دل عليه حديث آي هريرة الصحيح 
المتقدم من أن النبي بلا إن بى أباهريرة عن أن يأتيه بروث أو عظم» 
وسکت عا سوا‌ما» وسکوته ع) سواهما یدل على جواز الاستنجاء 
به» فيكون القياس فاسد الاعتبار. 

. قياس الأحجار في الاستنجاء على التراب في التيمم‎ -٣ 
ووجه القياس أنه موضع رخحصة ورد الشرع فيها بآلة خصوصةء‎ 
. فوجب الاقتصار عليهاء كالتراب في التيم.‎ 
وأجيب عنه: بأنه قياس مع الفارقء فإن غير الأحجار -من‎ 
الجامدات القالعة للنجاسة- ليست كالتراب» من حيث إن تلك‎ 
. الجامدات تزيل أثر النجاسة ويصح التطهر بهاء» فهي معقولة المعنى‎ 
أما التيمم بالتراب فله كيفية معينة لا تجوز الزيادة عليهاء وتلك‎ 
الكيفية لا تكفي لإزالة النجاسة» فمثلا يصح أن يطهر من النابة‎ 
بالتيمم مع أنه لا يمس جيع أعضاء الجسم» فهو غير معقول المعنى»‎ 
. وعلل هذا فلا يصح القياس عليه"‎ 

القول الثاني : 
جوز الاستنجاء بغير الماء والحجر مما هو قالع لعين النجاسة. 


(۱) انظر المغني 1 
(۲) انظر الحاوي الكبير 11٦/١‏ ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصرليين 
ص : : 64 


۷ 


وهو قول ههور الملا من الحنفية” والمالكية والشافىة(" 


والحنابلة . 

واستدلوا با بلي : 

-١‏ أن النبي ية سل عن الاستطابةء فقال: «بثلاثة أحجار ليس 
ھا ر 
فیها رجیع 


وجه الدلالة: أنه UE rd SE‏ ار 
e EEE‏ 
ذكره» وم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى 

وثبت أن النبي بل هى عن الاستنجاء اقل سن تة اجار وسن 
الاستجمار برجيع أو عظ . 


وجه الدلالة: أن :تخصيص هذين بالنهي عنھ| a‏ آنه أ 
الحجارة وما يقوم فقامها. 


(۱) انظر شرح فتح القدیر ۲۱۳/۱ 

() انظر حاشية الدسوقي .على الشرح الكبير .١١١١١١١/١‏ 

() انظر الحاوي الكبير 1١٦/١‏ روضة الطالبین ١1۷۹/۱ء‏ امجموع ۲/ ۳ 

() انظر المغني ۲٠۳/۱‏ . 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في كتأاب الطهارة باب الاستنجاء بالأحجار» انظر سنن أبي وار 
١,ء,‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة» والنهي عن الروث 
والرمة» سنن ابن ماجه ۱۱٤/١‏ وأحد في المسند ۲٠١١۲۱٤١۲۱۳/١‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن آي داود ۱۱/١‏ برقم (۳۲). 

(0) انظر المغلني .۲٠٤/١‏ 

)¥( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطاہة انظر صحیح مسلم ا 

(۸) انظر المغني ۲٠٤/١‏ . 


VY 


. قياس غير الماء وا حجر عليه| بجامع كون الكل قالعًا لعين النجاسة"‎ ٢ 
وقي هذا يقول ابن قدامة : «متى ورد النص بثيء لمعنى معقول وجب‎ 
تعدیته إلى ما وجد فيه المعنى» والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة»‎ 
. وهذا محصل بغير الأحجار كحصوله با»‎ 

الترجيح : 

بغير الماء والحجر»› لما يلي: 

-١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول. 

-٣‏ ضعف أدلة اللخالف وعدم صمودها أمام المناقشات التي وردت 

الحديث› والقياس يعضد هذه الدلالة ويقوہا. 


الفرع الرابع 
هل يسير النجاسة يمنع الصلاة قياسًا على كثيرها؟ 
احتلف العلاء في ذلك على قولين: 
القول الأول : 
النجاسة القليلة لا تمنع جواز الصلاةء سواء.أكانت خفيفة أو غليظة . 


(1) انظر تقريرات الشربيني على حاشية البناني على جمع الجوامع ٠۲٠٠/۲‏ نيراس 
العقول ٠١۳/١‏ . 


(۲) انظر المخني .۲٠٤/۱‏ 


EV 


ت 


وهو قول جمهور اة . واستدلوا با يلي : 

ما روي عن عمرا رضي الله عنه أنه سئل عن القليل من النجاسة في 
الثوب» فقال : إذا كانت مثل ظفري هذاء لا يمنع جواز الصلاة" . 
ویمکن آن يناقش : ا 
بأن هذا قول الصحابي» وقد خالف مطل القرآن وهو قوله تعالى : 
وڈ ابلك طهر" لا يصح الاستدلال به في مقابلة القرآن . 


۲- قالوا: من المعقول أن القليل من النجاسة لا يمكن التحرز عنهء قإن ' 


الذباب يقع على النجاسةء ثم يقع على ثياب المصلي» ولابد أن 
يكون على أجنحته وأرجله نجاسة قليلة» فلو لم مجعل عفرا لوقع 

الناس في الحرج والمشقة» فكان في القليل ضرورة». ومواضع ' 
الضرورة مستئناة في أدلة الشرع» فيجعل عفرا . 

ونوقش : بأئه بجكم بالنجاسة إذا غلم بأن النجاسة وصلت إليهء ومع 
العلم لا يفترق القليل والكثير في المشقةء فلم یکن موضع ضرورة» 

ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم ‏ برها 


.٠۲٠٠/١ اهداية مع شرح فتح القدیر‎ ١ انظر بدائع الصنائع‎ )(( ٠ 


(۲) هذا الأثر أورده الكاساني في بدائع الصنائم »۷۹/١‏ وابن عابدين في زد المحتار ٠‏ 


٠ عند بيان حجة الحنفية في المسألة المذكورةء وأورده د. قلعه جي في فقه‎ ١ 
ول أطلع على من خرجه.‎ 1Y عمر ص‎ 


(۳) المدثر: الآية ٤‏ . 
() انظر بدائع الصنائع ٠۷۹/١‏ المداية وشرح العناية عليه .۲٠۳/۱‏ 
() انظر المغني ٠, .]۷/١‏ 


¥٤ 


القول الثاني : 
أا تمنع جواز الصلاة إلا إذا كانت ضئيلة لا تراها العين. 
وهذا قول زفر"“ من الحنفيةء وقول مالك إلا في الدم إذا كان دون 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي”ء وهو مذهب 
الحنابلة من غير تفريق بين ما تدركه العين أو لا تدركه . 
واستدلوا با يلي : 
-١‏ قوله تعالى : #وثيابك فَطهّز ه وَالرّجرَ َاهْجُز4 . 
وجه الدلالة : أنه تعالى أمر بالتطهير» والأمر للوجوب» ولم يفصل 
بين القليل والكثشر . 
٠‏ ۲- قياس النجاسة الحقيقية على النجاسة الحكمية . 
ووجه القياس أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية شرط لمحواز الصلاةء 
ك| أن الطهارة عن النجاسة الحكمية -وهي الحدث- شرط » ثم إن هذا 


مساحة درهم 


(1) هو زفر بن المذيل العنبري» الفقيه المجتهد الرباني» ولد سنة ٠٠١‏ هء قال حى بن 
معين : ثقة مأمون» قال الذهبي: هو من بحور الفقه وأذكياء الوقت» توفي سنة 
۸ ه. (انظر سير أعلام النبلاء ۳۸/۸ لسان الميزان ٤۷٦/۲‏ الفوائد البهية 
ص: »۷١‏ وفیات الأعیان .)۳١۷/۲‏ 

(۲) انظر ٻدائع الصنائع ۱١‏ اهداية ۲۰۳/۱ . 

(۳) انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر .۷۲١۷١/١‏ 

(6) انظر الحاوي الکبير ۲۹۳/١‏ روضة الطالبين ٠۳۲/١‏ المجموع ٠١۷۸/١‏ . 

. ٤۷٤1/١ انظر المغني‎ )١( 

.٠ »٤ المدثر: الآية‎ )( 


(۷) انظر الحاوي الكبير ٤۷/١‏ . 


Y0 


الشرط ينعدم بالقليل من الحدث بأن بقي على جسده لعةء فكنذا بالقليل 
من النجاسة | لحقيقية . 
الترجيح : 
الذي يترجح عندي -والعلم عند الله- a as‏ 
بالنجاسة اليسيرة» لا يلي : 
-١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول وردهم لأدلة المخالف. 
۲- ولأن التفريق بين القليل والکثیر لا يكون إلا بالاجتهاد ولا اجتهاد 
ا 
۳- ولأن مقتضى القياس عدم التفريق بين القليل والكثير . 
هل ينتقض الوضوء بمس الدبر قياسًا على مس الذكر؟ 
اختلف القائلون بانتقاض الوضوء بمس الذكر: هل ينتقض بمس 
الدبر على قولين: 
القول الأول : 


ينتقض الوضوء بمس: الدبر. وهو مذهب الشافعي“ ورواية عن 
أحمد وهی المذهب . 
(۱) انظر بدائم الصنائع ۷۹/١‏ 
(۲) انظر المهذب مع شرحه المجموع ۳۹/۲. : 
(۳) انظر:المغني ۲٤٤/١‏ الإنضاف لعلاء الدين علي المرداوي ۲٠۹/۱‏ . 


1 


واستدلوا با يلي : 

. قوله یا : «من مس فرجه فليتوضا»‎ -١ 
وجه الدلالة: أنه نص على انتقاض الوضوء بمس الفرج» واسم‎ 
. الفرج يطلق على القبل والدبر جيعًاء فينتقض بمسها جيع"‎ 
ويمكن أن يناقش: بأن الحديث ضعيف"» فلا تقوم به الحجة.‎ 
وعلى فرض صحته فإن الفرج وإن آطل على المعنيين -القبل والدبر-‎ 
إلا أنه يطلق في اصطلاح الناس على القبل» بدليل أنه يطلق على قبل‎ 
المرأةء ناهيك عن هذا من أن لفظ الذكر ورد في الأحاديث‎ 
الصحيحةء فدل على أن المراد بالفرج هو الذكر.‎ 


۲ - قياس الدبر على القبل. 
وو جهه آنه آحد سبيلى الحدث› فو جب أن یکون مسه حدتًا» کالقبل . 


ويمكن أن يناقش: بأنه قياس مع الفارق» وذلك أن القبل محل 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء من مس الذكر» سنن ابن 
ماجه 1٦۲/١‏ والبيهقي ني كتاب الطهارة باب الوضوء من مس إلذكر» السنن 
الكبرى ٠١١ /١‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 1۹/١‏ : 
«هذا إسناد فيه مقالء ففيه مکحول الدمشقي وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة» 
فوجب ترك حديثه» لا سيا وقد قال البخاري وأبوزرعة إنه ل يسمع من عنبسة بن 
آي سفیان» فالإسناد منقطع؛. ونقل ابن حجر في التلخیص ٠۳۳/۱‏ تصحيحه عن 
أحمد والحاکم ودحیم وتضعيفه عن بجی بن معين وأبي حاتم والنسائي . 

() انظر المغني ۲٤٤٤٩٤١/۱‏ . 

(۳) ضعفه محیی بن معين وأبوحاتم والنسائي والبوصيري» انظر تلخیص البیر ۰۱۳۳/۱ 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 1۹/1 . 

. ۱۹۷/۱ انظر الحاوي الکبیر‎ )٤( 


éw 


الشهوة»› والدبر لیس علهاء وبعض الخارج من القبل “وهو المني- 
يوجب الغسل» والخارج من الدبر لا يوجب الغسلء ثم إن مس 


القول الثاني : 
لا يتتقض الوضوء يمس الدبر . وهو قول مالك“ ورواية عن حمر" 
واستدلوا با يلي 
١‏ - أن النبي بي قال: «من مس ذكره فليتوضا» . 
وجه الدلالة: أنه بخص الذكر بالحكم -أي انتقاض بمسه- 
ولو انتقض بمس'الدبر لذكره . ۰ 
۲ - قياس الدبر على سائر أعضاء الجسم غير الذكر. 
ووجهه ن الدبر ليش في معنى الذكر» لآنه لا يقصد مسه» ولا يفضى إلى 
خروج خارج» فلا ينتقض الوضوء بمسه» كسائر أعضاء 7 


(0) انظر المقدمات الممهدات لمحمد بن رشد القرطبي ٠٠١/١‏ . ب 
() انظر المغني “TE‏ الإنصضاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 1 
أحمد لعلاء الدين علي المرداوي ۲٠۰۹/۱‏ . 
(۳) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر» سنن أبي داود : 
c/‏ والترمذي في كثاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر»ء وقال: حدیٹ 
حسن صحيح › سنن. الترمڏي /1 . والنسائي ف كتاب الطهارة باب 
ارون ی اا ن اا ۰ وابن ن ماجه في كتاب الطهارة باب 
الوضوء من مس الذكر» سنن ابن ماجه »۱١۱/١‏ وصححه الان ي مح 
سنن أي داود ۳۷/۱ برقم .)۱١١(‏ ! 
() انظر الحاوي الکبیر ۱۹۷/۱ 
() انظر المغلى :.۲٤٤/١‏ 


EVA 


الترجيح : 

الذي يظهر لي -والعلم عند الله- هو أن القول بعدم انتقاض الوضوء 
بمس الدبر ول بالاختيار» i‏ يلي : 
-١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول وردهم لأدلة المخالف . 


۲- أن الحديث خص الذكر بالحكم» فلا يلحق به الدبر لا بينهما من فروق . 


هل جوز المسح على الخف من الزجاج والخشب والحديد قياسًا على 
الخف من الجلود إذا أمكن متابعة المثى فيه؟ 

احتلف العلاء في ذلك على قولين: 
القول الأول : 

لا يجوز المسح عليه. وهو قول بعض الحنابلة . 

واستدلوا: 

بأن الرخحصة وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة» ولا تدعو الحاجة 
إل المسح على هذه في الغالب . 

ویمکن أن يناقش : بان اسم الخف يطلق عليه کا يطلق على الخف من 


انظر المغني ۳۷۳/۱ . 
(Y)‏ امرجم السابق 


۹ 


الكعبين وإمكان متابعة المشي عليه وألا يصل بلل المسح إلى القدم""» ثم 
إن قوم : لا تدعو الحاجة إلى المسح عليه تحكم . : 
القول الثاني : ۰ 
يجوز المسح عليه. وهو قول الشافعي"“ وجهور الحنابلة"» وهو 
قياس مذهب الحنفية أيضصًاء؛ فإغم اشترطوا أن يمكن تتابع المشي افيه“ . 
فقالوا O e‏ یجو الع عله کی موز 
اسح على الخف من الجلود . 
) وهذا القول أولى بالاختيارء لأنه لا مانع من الترخص بالمسح عليه , 
ولا سيم) أنه يطلق عليه اسم الخف وقد استكملت فيه شروط المسح : 


الفرع السابع 

اختلف العلماء في ,ذلك على قولين: 
القول الأول : ۰ 

لا جوز المسح على العامة. وهو قول الحنفية“ والمالكية , 
(۱) انظر. الحاوي الکبیر .٠٠١/۱‏ 
0( امرجم السابقء المجموع ۱ش 
(۳) انظر المغني ۳۷۳/١‏ . 
() انظر شرح فتح القدیر ٠١۸/١‏ 


() انظر بدائع الصنائح ٥/١‏ المداية مع شرح فتح القدیر ٠١۹/۱‏ 
)١(‏ انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠١۳/١‏ . 


A: 


والشافعية'» واستنى المالكية حالة خوف الضرر بتزعها" . 

. قوله تعاى: اشوا برغوسک»‎ -١ 
وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بمسح الرأس» والعامة ليست برأس‎ 
2 
فلا يمسح عليها‎ 
ونوقش: بأنه قد ثبت المسح على العامة عن النبي ب من وجوه‎ 
صحيحة -كا سيأتي- فهو خصص للاية» كا آن الأمر بغسل‎ 
. الرجلين غصَّص بأحاديث المسح على الخفين‎ 
وهذا يدل على أن المراد من الآية المسح على الرأس أو حائله» وما يبين‎ 
ذلك آن المسح في الغالب لا يصيب الرأس» وإنا يمسح على الشعر»‎ 
a وهو حائل بين اليد وین الرأس» فكذلك العامة› فانه‎ 
. عمامته أو قبلها: قبل رأسه ولمس"‎ 

۲- القياس : 
أ - قياس الرأس على الوجه . 
دونه کالو جه" . 

. ٤۳۸/١ انظز المجموع‎ )( ١ 

() انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠١١/١‏ . 

(۳) المائدة: الآية .٦‏ 

() انظر العناية شرح المداية محمد البابرتي /١‏ ١١ء‏ المجموع ٤۳۹/۱‏ . 

() انظر جموع الفتاوى لابن تيمية ۱۸۸۰1۸۷/۲١‏ . 

.۳۸١ /١ انظر المغني‎ )0 

(۷) انظر المجموع ٤۳۹/۱‏ . 


A 


ویمکن أن يناقش : بأنه قياس مع الفارق› ووجه الفرق أن الرأس 
حكمه المسح والوجه حكمه الغسل» الرأس تشد عليه العامة أوفي ؛ 
نزعها تلحق المشقة بخلاف الوجه» فإنه لا يشد عليه شيء: 

ب- قياس ا 
والنقاب. 
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ونوقش : ا المربوطة -التي رخص فيها بالمسح- تلحق المشقة 
بتزعها"» ثم إنها متصلة مع الرأس بخلاف غيره من القفاز والبرقع . 
والنقاب» فإن المشقة لا تلحق بنزعها وهي منفصلة عن العضو فهو ' 
قياس مع الفارق : 


القول الثاني : 


يجوز المسح على العامة . وهو قول الحنابلة . 


واستدلوا با بلي : 


-١‏ أن النبي کا توضاً ومسح على الخفين والعامة“؟. 


(۱) انظر المجموع ۱ 


(۲) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۸۷/١‏ المغني .۳۸١/١‏ 
(۳) انظر المغني ۳۷۹/۱. 
0( أخرجه مسلم ف کتاب الطهارة باب على الناصية والعامة» نظ E‏ 


مسلم ۲۳۰/۱ 


AT 


۲- بعث رسول الله يله سرية فأصابمم البردء فلا قدموا على 
رسول الله ية أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين . 
وجه الدلالة منهم| : 
أن المسح على العامة كان من عمل الرسول بء ونما كان يأمر به 
أصحابهء لأن العصائب هي العائ. . 
ونوقش: بأن عائم العرب إذ ذاك كانت صغارًا ولذلك سميت 
عصائب لصغرهاء ولم تكن تعم جيع الرأس ولا تمنع من وصول 
السح إليهء إما مباشرة أو بلا" . 
ویمکن الحواب عنه: 
بأن العبرة بعموم اللفظ» فالحديث يشمل بعمومه صغار العائم 
وكبارهاء» فلا وجه للتخصيیص . 

۳ - القياس : 

أ - قياس العامة على الخفين . 

ووجهه أها حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح 
علیهاء کالفین . 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارقء لأن المشقة تلحق بنزع الخفين 
بخلاف العامة" . 

(۱) سبق تخره. 

(۲) انظر الحاوي الکبیر ۱۹۹/۱ . 

(۳) المرجع السابق. 


() انظر المغني .۳۸٠ /١‏ 
)٥(‏ انظر الحاوي الکبیر ۱١۹/۱‏ . 


AY 


ويمكن الجواب عنه: 
٠‏ بأن المشقة تلحق بنزع العمامة المربوطة أيضًا. 
ب - قياس الرأس على القدمين. ) 
القدمين» فجاز الاقتصار بالمسح علن حائل دونه» كجواز المسح على 
حائل دوني) . 
الترجيح : e‏ 
الذي يترجح عندي -والعلم عند الله- هو القول بجواز المسح على 
العامة هما يلي ٠إ ١‏ 
١‏ - لقوة أدلتهم وردهم لأدلة الخالف . 1 
-١ ٠‏ أن المسح على العامة ثبت بالحديث الصحيح ريشاك الا ٠‏ 
الصحيح› وفي هذا يقول ابن تيمية رحه الله: «فمن تدبر ألفاظ 
الرسول بء وأعطى القياس حقهء علم أن الرخصة منه في هذا, 
ا وأن ذلك من عاسن E‏ 
التي بعث E‏ 


(۱) انظر المغني ۳۸٠١/١‏ 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية -. 


EAE 


الفرع الثامن 

إذا عجز المصلي عن الإيماء برأسه فهل يصلي بالإيماء بالطرف قياسا على 
الإيماء بالرأس؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : 

إذا عجز المريض عن القيام في الصلاة صلى قاعدًا» فإن م يستطع صلى 
بالإيماء برأسه وجعل إياءه للسجود أخفض من ركوعه» وإن عجز عن 
الإيياء بالرأس فلا يصلي . 

وهذا مذهب الحنفة . 

فإن كان التروك صلاة يوم وليلة أو أقل فعليه القضاء بعد برئه 
بإجماعهم» وإن كان أكثر من ذلك فقال بعضهم : لا يلزمه القضاء» وقال 
الآخرون: يلزمه القضاء" . 
استدلوا با یل : 
١‏ - قوله لا : «صل قائ فإن لم تستطع فقاعدًا فإن م تستطع فعلى جنب»" . 
۲- ثبت : «أن النبي ب عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فآخذها فرمی بہاء 
() انظر المبسوط T1¥Y~11/1‏ بدائع الصنائع IA Vf‏ شرح فتح 

القدير .1-٤/۲‏ 
() المراجع السابقة. 
(۳) سبق تخرجه. 
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فآخذ عودًا لبصلي عليه» فأخذه فرمی به» وقال: صل على الأرض إن . 
استطعت › وإلا فوم إيماء واجعل سجودك آخفض من ركوعك»'. 
وجه الدلالة منها ؛ أن ابي اة اقتصر في القول على الإياء بالرأسن في 
موضع البيان» ولو جاز غيره لبينه" . 
ا ا ا و 
القدرة والاستطاعة على القيام أو القعودء وأمر بها يستطيع أن يأ به» ' 
فإذا .لم يستطع إلا على وجه الإيماء بطرف العين» وجب أن يأتي به . 
۳ - قالوا: إن الإياء اليس بصلاةٍ حقيقية وهذا لا جوز التنفل به في حالة ` 
الاختيارء ولو كان صلاة لجاز كا يجوز التنفل قاعدًاء إلا أنه أقيم مقام 
الصلاة بالشرع ء والشرع ورد بالإماء بالرأس فلا يقوم غيره مقامه. ‏ 
ويمكن أن يناقش : بأنه لا يسلم مم بكون الإيماء ليس بصلاة حقيقية 
بل هو صلاة بقوله بل : «فأوم إيماء» أي فصل بالإيماء» وقد سمي الإياء 
سجودا وركوعًا بدليل قوله ية : «واجعل سجودك أخفض من ركوعك»» 
ولو لم يكن صلاة لسقطت عنهء وقوهم: «لو كان صلاة لجاز التنغل به في . 
حالة الاختيار غير صحيح › لعدم وجود التلازم بين الأمرين . ١‏ 
القول الثاني: ٠‏ 
أن المريض لو عجز عن الإيماء بالرأس أومأً بطرفه ونوى بقلبه. ‏ 
وهذا مذهب الالكية والشافعية والحناباة* . 
(۱) سبق ترجه . 
() انظر العناية شرح المذاية مع شرح فتح القدير ۵/۲ . 


(۳) انظر بدائع الصنائع ٠١١/١‏ . 
() انظر الشرح الكبير ٠٠١١/١‏ المجموع ۰۱۸۷/٤‏ المغني ٥۷٦/۲‏ . 
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وإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على لسانه فإن 
اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه"". 
والضابط عندهم آنه لا تسقط الصلاة عن المرء ما دام ني عقله ولا 
جوز تأخير الصلاة عن وقتها“ . 
واستدلوا با يلي : 
١‏ - قوله ل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 
وجه الدلالة: أمر النبى ية بالإتيان بالمأمور به حسب الاستطاعة 
وهذا يستطیع آن یأتي بالإییاء بالطرف فیلزمه* . 
٣‏ - حديث علي رضي الله عنه وفيه: «وأوماً بطرفه» . 
۳- القياس: أي قياس القادر على الإيماء بالطرف على القادر على 
. الإيماء بالرأس. 
ووجه القياس أنه مسلم بالغ عاقل» فلزمته الصلاة كالقادر على 
الإیاء براسة": 


الذي يتر جح عندي -والعلم عند اللّه- هو القول بصحة الصلاة 


(۱) انظر المجموع ٠۸١/٤‏ . 

(۲) راجغ المراجع السابقة. 

(۳) سبق تخرججه. 

. ٠٤١/١ انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي‎ )٤( 

)٥(‏ أورده صاحب المهذب ولم أطلع على من خرجه» وعلق عليه النووي بقوله: «حديث 
علي رضی اه عنه رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف» انظر المجموع م 
المهذب .۱۸١/٤‏ وقد بحثت في سننها فلم أجده. 

0 انظر المغني ٥۷۷/١‏ . 
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بالإياء بالطرف عند العجز عن الإيماء بالرأس» لا يلي : 
-١‏ لقوة آدلتهم . 
۲- ولأن هذا هو الأحوط»› فهو أو من عدم الإتيان بالصلاة . 


۳- ولأنه لا يستطيم إلا هذا الوجه» والله تعاى يقول: فاقوا الله 
إ يقول: اتقو 
ما اسشتَطغتہ 4 . 


€ - ولان ف الأخحذ هذا القول زيادة اتام بالصلاة کا هر الطارت 
مر المستلمين: : : 


لو صلى المغرب والعشاء قبل أن يأني مزدلفة في ليلة مزدلفة فهل جزثه؟ . 
اختلفوا في ذلك على قولین : : 


القول الأول : 
لا بجزئه وعليه إعادع)] ما لم يطلع الفجر. وهو قول الحنفية . 


۱ - حديث أسامة بن زید" رضى الله عنه : «دفع النبي بل من عرفة 
() التغابن: الآية ٠١‏ . 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۲/ ١٠١٠ء‏ والمداية مع شرح فتح القدير 641/۲. : 

(۳) هو أسامة بن زيد بن بحارئة ألكلبي» حب رسول الله لا وابن حبهء أقره النبي لا 


على جيش فيهم أبوبكر وعمر» شهد مؤتة» توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة ٥٤‏ ه. 1 
(الإصابة ٠۳١/١‏ خلاصة تذهيب تمذيب الكال في أساء الرجال للحافظ صفي أ 


الدين أحمد الخزرجيٴص: .)۲١‏ 
AA‏ 


حتی إذا كان بالشعب نزل» فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء؛ فقلت 
له الصلاة فقال: الصلاة أمامك» فركب فلا جاء مزدلفة نزل 
فتوضا فأسبغ الوضوء» ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب»' . 

وجه الدلالة : أن الحديث يدل على اختصاص جوازها في حال الاختيار 
والإمكان بزمان ومكان وهو وقت العشاء بمزدلفة› ول يوجد فلا 
بجوز» ويؤمر بالإعادة في وقتها ومكانما ما دام الوقت قات" . 

قالوا: فإن لم يعد حتى طلع الفجر جاز ولا يعيدء لأن الكتاب 
الكريم والسنن المشهورة تقتضي الجواز وأا تقتضي كون الوقت وقتًا 
يما وأنها مطلقة عن المكان وحديث أسامة رضي الله عنه يقتضي عدم 
الجواز وأنه من أخبار الآحاد ولا جوز العمل بخبر الواحد على وجه 
يتضمن بطلان العمل بالكتاب والسنن المشهورة» فيجمع بينهاء 
فيعمل بخبر الواحد فيا قبل طلوع الفجر ويؤمر بالإعادة» ويعمل 
.0( 


بالكتاب والسنن المشهورة في بعد طلوعه حيث لا يؤمر بالإغادة 


بمزدلفة» فکان نسکاء وقد قال: «لتأخذوا عني مناسککم» . 


(1) الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الجمع بين الصلاتين 
بالمزدلفة ؛ صحیح البخاري مع الفتح «oT /Y‏ ومسلم ف کتاب الحج باب 
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جرة العقبة يوم النحرء صحیح 
مسلم ۹۳۱/۲. 

(۲) انظر المرجع السابق ٠٠١/١‏ . 

(۳) انظر بدائع الصنائع 100/۲ , 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


A۹ 


القول الثاني : 
مجزئه وخالف السنة وفاتته الفضيلة. وهذا قول مالك والشافعي 
وأحمد وأي يوست م ال 
واستدلوا بالقياس ٠:‏ 
١‏ - قياس المغرب والعشاء بمزدلفة على الظهر والعصر بعرفة. 
ووجه القياس آنأ كل صلاتين جاز انمع بينهاء جاز التفريق بينهماء 


كالظهر والعصر بعرفة" . 
- آنه دی المغرب والعشاء E‏ فیجوز کیا لو داعا في غير 
e‏ ! 


قالوا: إن فعل النبي بء حمول على الأولى والأفضا ”“. 


الترجيح : . 
يظهر لي -والله آعلم- آن القول بالإجزاء هو المختارء لا يلي : 


. لقوة أدلة أصحاب هذا القول‎ -١ 


(۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري الكوفي» الإمام ا مجتهذء العلامة 
المحدث» قاضي القضاة» تلميذ وصاحب أبي حنيفة › من آثاره العلمية : الخراج ج ولد 
سنة ۱١۳‏ ه» توفي سنة ٠۸۲‏ ه. (انظر سير أعلام التبلاء ۸/ ٠۳١‏ تذکرة اظ 
1/۱ طبقات الفقهاء للشيرازي ص: “٤‏ الفوائد البهية ص: (o‏ 

0( راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »٤٤/٣‏ الملجموع ATI /A‏ المغني 
«YA1 /o‏ بدائع الصنائع 1/۲. 

() انظر المغني ۲۸۲/١‏ ؛ 

() انظر بدائع الضنائع ٠١١/۲‏ . 


۲۸۲/١ انظر المغني‎ )١( 


4. 


۲- ولآن الجمع بينهيا رخحصة» يجوز أخذها وتركها. 

۳- وما ذكر من أنه من مناسك الحج صحيح» لکن لا على وجه 
الوجوب» بدليل أن الجمع بين الظهر والعصر في عرفة من مناسك 
الحج» فلو صلى أحد الظهر في وقته والعصر في وقته يجزئ» بل 
الحنفية ذهبوا إلى أن من لم يصل مع الإمام في عرفة لم يجز له الجمع 
بل يصلیهما في وقتیه)" . 

: 1 
صلاة ا لخوف في شدة القتال هل تجوز في غير القتال قياسًا على القتال؟ 
إن صلاة الخوف مشر وعة عل چجهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة"» إلا أبايوسف من الحنفية فإنه قال: إن) كانت 

تختص بالنبي اة ولا تشرع بعده" . 
وهي سلة ثابتة بالكتاب والسنة في. أثناء قتال الكفار . 
أما الكتاب فقوله تعاى: ولا كنت فيهم فقت َم الصَلةَ 

لتقم EEN‏ مَك ولياخذوا اَسلحَهُ قدا سَحدوا ْيکونوا من 

٠‏ وَرايكم ولات ئة أخرَى 1 يلوا فيصلا مَك وليأخذوا جذرَهُم 

() انظر المداية وشرح العناية عليه ۲/ ٤۸۲-٤۸١‏ . 

(۲) انظر شرح فتح القدير 4۷/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي علیه ٠۳۹۱/۱‏ 


المجموع ۲١۸/٤‏ المغني ۲۹۱/۳. 
(۳) انظر المداية مع شرح فتح القدیر ۹۹/۲ . 


۹ 


اسهم ود الذي SAR‏ يميلون 
َلَيْكُم ميل واحدة4), ` 

وجه الدلالة: أن الله أمر نيب لا بإقامة الصلاة على هينة معي في أثناء | 
لقتال غير هيتتها في حالة الأمن» وما ثبت في حقه عليه السلام ثبت في 
حق آمته ما لم يقم دليل على اختصاصه» لأن الله تعالى أمر باتباعه» 
وتخصیصه بالخطاب 3إ كت فبهم) لا يقتضي تخصیصه بالحکم» بدلیل 
آن قوله تعالى : #څذ يِن أمْواليم صَدقَة هرهم ونُركيهن4” ر 
بالنبي . 1 

E SAK 
: مرات »۰ کا وردت أحاديث في صفة صلاتها أكتفي بذكر واحد منها‎ 

أن عبدالله بن عمز رضي الله عنه قال : «غزوت مع رسول الله کل قبل ٠‏ 
نجد» فوازينا العدوء فصاففنا هم فقام رسول الله بء يصلي لناء فقامت . 
طائفة معه تصليء وأقبلت طائفة على العدو» وركع رسول الله ب بمن 
معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل› فجاءوا 
فرکع رسول الله ب بم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم» e‏ 


منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» . 


. ٠١١ الساء: الآية‎ )١( 

(۲) التوية: الآية ٠١١۳‏ , 

(۳) انظر المغني ۲۹٠٦/۳‏ الفقه الإسلامي وأدلته ٤١١/١‏ . 
() انظر رد المحتار ٠۱۸۹۰۱۸۸/۲‏ . 

' أخرجه الببخاري في كتاب الخوف باب صلاة الخوف› صحيح البخاري مع‎ )٥( 


الفتح 4/۲. 


۹Y 


وذهب جهور الفقهاء إلى آن صلاة الخوف لا تختص بحالة القتال» بل 
یلحق به کل خوف کسیل أو حریق أو سبع أو جمل أو كلب ضار أو صائل 
أو لص أو حية أو نحو ذلك» ولم جد له معدلًا فله صلاة شدة الخوف » 
لأن الرخصة لدفع سبب الخوف عنهم فلا فرق بين القتال وغيره"› 
ولمذا يكون هذا القول هو القول المختار. 


الفرع الحادي عشر 


هل يصلى للزلزلة والريح والظلمة -وغير ذلك من الآیات- قیاسًا على 
كسوف الشمس والقمر لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك؟ 


إن صلاة الكسوف سنة باتفاق الفقهاء" » والدليل عليه قوله كل : 
«إن الشمس والقمر آیتان من آیات اله لا بخسفان موت أحد ولا لحياتهء 
فإذا رأیتموه فصلوا وادعوا» حتی ینکشف ما بکې» . 
واختلف الفقهاء في إلحاق الآيات الأخر مثل الزلزال والريح 


() انظر العناية شرح المداية ١/١٠٠ء‏ رد المحتار ۱۸۷١1۸١/١‏ بدائع الصنائع 
١‏ المجموع ۲۸۳/٤‏ المغني ۳۱۸/۲. 

(۲) انظر العناية شرح الهداية ٠٠١/۲‏ . 

(۳) انظر بدائع الصنائح ۲۸٠ /١‏ شرح فتح القدير ٠۸۲/۲‏ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ٠٤١١/١‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص: ٠١١‏ المهذب مع 
الجموع 01/0« المغني ۳ کشاف القناع Y/Y‏ 

(6) الحديث متفق عليه» فقد آخحرجه البخاري في كتاب صلاة الكسوف وقي باب 
صفة الشمس والقمر بحسبان من كتاب بدء الخلق»› صحیح البخاري م الفتح 
۲ ۷ ومسلم في كتاب صلاة الكسوف» صحيح مسلم ۰1۱۸/۲ 
WT TYA TY +114‏ 


4F 


الشديدة والظلمة والمطر الدائم بكسوف الشمس في استحباب : الصلاة 
عندها على قولین : 
القول الأول: 
لا يؤمر المرء بالصلاة عند الزلزال والمخاوف والآيات التي هي عبرة. 
وهذا قول الالكية. 
واستدلوا بأن النبي بي م يصل بغير الكسوفينء وقد کان في عصره 
بعض هذه الآيات» وكذلك خلفاؤه من بعده لم يصلوا" . 
القول الثاني : 
يصلى للزلزلة اف لا جماعة. وهو قول الجمهور من . الحفية 
والشافعية والحنابلة . 
واستدلوا : 
بفعل ابن عباس رضي الله عنه فإنه صلى للزلزلة بالبصرة . 
وقال الحنابلة لا يصلى لغيرها من سائر الآيات كالصواعق والريح 
الشديدة والظلمة والضياء بالليل» لعدم نقل ذلك عنه ية وأصحابه» مع 
آنه وجد في زمام انشقاق القمر» وهبوب الريح والصواعق . , 
aT‏ 
انظر المغني ۳۳۳/۳ . 


( انظر بدائع الصنائع A۱‏ الجموع /١‏ 1 المغني TY /٣‏ كشاف القناع Y/Y‏ 


)٤(‏ آخرجه البيهقي في باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسًا على 
صلاة الخسوف السنن الكبرى ۳/ ٠۳٤١‏ وابن آبي شيبة في باب في الصلاة قي الزلزلة 
من كتاب الصلوات. المصنف ٤۷۲/۲‏ . 
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وأضاف الحنفية والشافعية : أنه يندب أن يصلي الناس فرادى ركعتين 
مثل كيفية الصلوات» لا على هيئة الخسوف لنحو الزلزال كالصواعق 
والظلمة المائلة نهارًا والريح الشديدة مطلمًا ليأا أو ارا والفزع بانتشار 
الكواكب والضوء الهائل ناراء والثلج والأمطار الدائمة ونحو ذلك من 
الأفزاع والأهوال" . 
واستدلوا: 

بالقياس أي قياس هذه الأفزاع والأهوال على كسوف الشمس والقمر . 

ووجه القياس: أا آيات مخوفة للعباد ليتركوا ا لمعاصي ويرجعرا إلى 
طاعة اله تعالى لكشف الغمة فيسن مم أن يصلوا ويتضرعوا بالدعاء 
عندها قياسًا على صلاة الكسوف” . 


الفرع الثاني عشر 
من آفطر في رمضان خطعا"" آو مكرما“ فهل عليه القضاء» آم هو في 
صومه قياسًا على الناسي؟ 
اختلف العلماء القائلون بعدم وجوب القضاء على الناسي في ذلك 
على قولین : 


(۱) انظر بدائع الصنائع »۲۸۲/١‏ المجموع ٠٠/١‏ . 

() انظر بداية المجتهد ۲٠١/١‏ الفقه الإسلامي وأدلته ۳۹۸/۲. 

(۳) کآن يكون ذاكرًا للصوم غير قاصد للشرب فتمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه» انظر 
العناية شرح المداية ۳۳۲/۲ . 

(4) كأن يوجر الطعام قهرًا أو أسعط الاء وغيره» انظر المجموع ۲۸۷/١‏ . 
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القول الأول : ٠‏ 
لا يطل صوم الأكل المكره» والمخطى إذا لم يبالغ في الاستئشاق . 
وهو قول الشافعية“ والخحنابلة. 


واستدلوا با يلي ؛ 
-١‏ قوله اة : «عفوت عن أمتي الحطأ والنسيان وما استکرهوا a‏ 


وجه الدلالة: أن الخطا رالو ما عفن خد ق يطل جوم من آفغار 
خطا أو إكراش^ :. 


ويمكن أن يناقش : بأن امراد بالعفو في الحديث هو رفع الإثم عن هذه ٠‏ 
الثلاثة ورفع الإئم عنها لا يستلزم عدم الإفطار بهاء وخاصة أن ' 


() انظر الحاوي الكير »٤۲١/۳‏ الجموع "/ Ao‏ -۲۸۸» مغني الحتاج A‏ 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: ٩١‏ . 

() انظر الكافي في فقه الإمام أحمد لموفق الدين عبدالله بن قدامة .roacret/\‏ 

(۳) وروي بألفاظ أخرى مثل «رفع عن آمتي»» «عفا لي عن أمتي»» وكل هذه الألفاظ 
رغم تناقلها بين الأصوليين والفقهاء ضعفها المحدثون» وذكروا آنه لا يصح واحد 
منها» والمعروف ما أخرجه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 
عطاء عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه»» سنن ابن ماجه ٦٥۹/١‏ والحديث ظاهر إسناده الصحة إلا أنه ' 
منقطع » > كا أشار إلى ذلك الألباني نقلا عن البوصيري» فقال :. «إسناده صحيح إن 
سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريّق الثاني» 
إرواء الغليل ١/۳١٠ء‏ ورغم انقطاعه فقد صححه الألباني في الإرواء» وصححه 
الحاكم في المستدرك ۱۹۸/۲ إلا أنه آبدل كلمة (وضع) ب (تجاوز) ووافقه الذهبي 
وذلك لكثرة طرقه التي يقوي بعضها بعضًا. 

() انظر الحاوي الكیر ٤١١/۳‏ . 
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الإفطار من الحكم الوضعي» فإذا وجد الآكل وجد الإفطارء فلا 
يرفع حكمه وإنا يرفع إنهء إلا أن الحديث ورد في عدم إفطار الناسي 
فيقتصر عليه . 
۲- قياس المخطى والمكره على الناسي . 
ووجهه أنه) غير قاصدين للجناية» فيعذران» فلا يبطل صومها 
كالناسي» بل هما أولى بهذا الحكم» لأا غير قاصدين للفعل 
ولا للجناية» والناسى قاصد للفعل غير قاصد للجناية »> فكانا أولى 
بالا یفطرا. 
ويمكن أن يناقش : بأن عدم الإفطار بالأكل ناسيًا حكم مختلف فيه » 
حيث خالف فيه المالكية"ء لأن المرفوع من الأصل -وهو الناسي- إه 
لا حكمه» فلا يصح القياس عليه لإثبات عدم الإفطار . 
ولو سلم عدم الإفطار بالأكل ناسيًا -ك| هو مذهب الحنفية والشافحية 
والحنابلة- فيقال إنه قياس مع الفارقء وذلك أن عذر الخطاً والإكراه لا 
يكثر وجوده»ء أما الإكراه فظاهر» وأما الخطاً فإن الاحتراز عن الإفساد - 
مع التذكر وعدم قصد الجناية- قائم بقدر الوسع› وقلا محصل الفساد مع 
ذلك بخلاف حالة عدم التذكر -وهو النسيان- مع قيام مطالبة الطبع 
بالمفطرات» فإنه یکثر معه الإفساد» ولا یلزم من کونه عور فیا یکثر 
وجودہ أن یعذر فی لا یکثر وجود. ۔ 
(1) انظر الحاوي الكبير ۳/ ١٠۲٤ء‏ المجموع /١‏ ۲۷۷ الكاني في فقه الإمام آمد ٠٠٠١ /١‏ . 


(۲) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .oo/1‏ 
(۳) انظر شرح فتح القدیر ۳٣۳/۲‏ . 
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ES 
. الاحتراز فيناسب الفسادء إذ فيه نوع إضافة إليه بخلاف النسيان‎ 


القول الثاني : 
يبطل صومه) وعليه) القضاء . 
وهو قول الحنفية . 


واستدلوا با يلي: 


-١‏ قوله ية «من نسي فأكل وشرب فليتم صومه» فإن) أطعمه 
اله وسقاه»" . 


وني رواية : «فلا يفطر» فإنا هو رزق رزقه ایل“ 
وجه الدلالة: أن النبي اة بين أن من أكل ناسيا وهو!صائم ' 
لا یفطر» وسکت عمن سواه فلا یلحق به غیره» لأنه ثبت على 
حلاف القیاس (“ 


)0( انظر شرح فتح القدير r /Y‏ 

(۲) انظر المداية مع شرح فتح القدیر ۳۳۲/۲. 

(۳) الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصائم إا إذا أكل أو 
a‏ 00/6 ومسلم في كتاب الصيام باب 
أكل الناسي وشربه وجاعه لا يفطرء صحیح مسلم A۹ ٩/۲‏ 

e‏ أي هريرة رضي الله عنه في كتاب الصوم باب نما جاء في 
e‏ يأكل ا ناسیاء وقال: حدیث آي هريرة حديث حسن أصحيح› 

سنن الترمذي ٠/۳‏ 
)٥(‏ انظر اهداية وشرحه فح ا 1/۲ 
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ووجه کونه على خلاف القياس أن ترك الأكل مأمور به في الصوم» 
فالأکل ناسیا یکون ترکا للمأمور به» فلو حکم عليه بمثل ما حکم به 
على نظائره نما هو ترك للمأمور به مثل ترك الصلاة ناسيًا وترك نية الصوم 
ناسياء لاقتضى القياس أن يكون أكل الصائم ناسيًا مفطرًا لا ترا ذمة 
الصائم عنهء» كا أن ترك الصلاة ناسيًا وترك نية الصوم لا يبرئ الذمة 
عنها» فيكون عدم إفطار أكل الصائم ناسيًا على خلاف القياس”" . 
وما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه . 
ونوقش: بمنع ما قالوه من آنه ثبت على خلاف القياس» بل إنه 
موافق للقياس» فإن من فعل محظورًا ناسيًا م تبطل عبادته» لأن فعل 
الملحظور ناسياء لا يترتب عليه الإثم» وعدم الإئم يدل على أن الناسي 
م یرتکب حرمًا» ومن لم یرتکب عرمًا لم تبطل عبادته» إذ إن بطلانیا 
يترتب على ارتكاب حرم أو ترك واجب يترتب عليه الإئم» ولا إثم 
مع النسيان. 
فلو حكم على أكل الصائم ناسا بمثل ما حكم به على نظائره من 
العبادات التي م بُرتكب فيها حرم مثل الصلاة التي خلت من ارتكاب 
الحرم فيها لاقتضى القياس عدم الإفطار بالأكل ناسي . 
وعلى فرض أنه ثبت على خلاف القياس يقال : إنه يجوز القياس على 

(۱) انظر المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحد بن تيمية منه 
للدكتور عمر بن عبدالعزیز ص: ١١١‏ . 

() انظر أصول السرخسي ۲/ ٠٠١‏ كشف الأسرار للبخاري .۳٠۲/۳‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی 0۷٠-٥٦4/۰‏ . 
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ما ثبت بخلاف ا بنا على ذلك يجوز قياس الخ 
ویمکن a ay‏ 
-ک| تقدم- مما يمنع قياسه)ا عليه . 

۲- أن النسيان من قبل مَن الإمساك حقه» وهو الله سبحانه» فکان 
صاحب الحق هو المغرت» ولذا أضافه ية إليه تعالىء فقال : 
صومه فإنا أطعمه الله وسقاه) . 
وحقيقة هذا التعليل قط نسبتة إلى الكلف» EES‏ 
شیئًا» اذ ل بت من ت فویتر اما العا وال راء فلیدیا من قله 


تعالی› فلا يلزم من اعتبار الصوم قائ مع النسيان اعتباره قاتا مع 
الخطأ والإكراه" . ۰ 


الترجيح : 

الذي بترجح عندي -والعلم عند الله- هو اقول فاد صم الآكل 
اللخطى والمكره ووجوب القضاء عليهاء لا يلي : 
-١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول وردهم لأدلة المخالف. 


-۲٠‏ ولان الحكم بعد م فساد الصوم إنها ورد في الناسي» فيقتصر عليه .ا ؛ 
بينه وبين المخطى والمكره من فرق» كا تقدم . ۰ 
انظ اعدو به عن القاس ص : ٤4‏ 


(۲) سبق تخرجه . 
(۳) انظر شرح فتح الق Y/Y‏ 


الفرع الثالث عشر 
هل تجب الزكاة في نتاج السائمة التي ماتت أصوها قبل مضي الحول إذا 
بلغ النتاج نصابًا وتم عليه باقي الحول قياسا على وجوبہا في أصلها؟ 
اختلف العلاء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : 


ل١‏ ت ف النتاج -صغار الغنم والبقر والاإبل- الزكاة. 
وهذا قول الحنفية إلا زفرًا وأبايوسف” . 
-١‏ حدیث سوید بن عَمَلة" قال : اسرٴٽت» أو قال : أخبرني من سار مع 
مصدق النبى بء فإذا في عهد رسول الله لل : أن لا تأخذ من 
۳ 
راضع لبن» . 


(۱) انظر بدائع الصنائم ۳۱/۲ شرح فتح القدیر ۱۹١/۲‏ . 

(۲) هو أبوأمية سويد بن عَمَلة الجعفي أسلم في حياة النبي ية ولم يره» ولذا عد من 
كبار التابعين» قدم المدينة يوم دفن النبي بيا ثم نزل الكوفة» توفي سنة ۸٠‏ هه 
وعمره ٠١١‏ سنة. (انظر تقريب التهذيب ص: .)٤١٤‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة» انظر سنن آي داود ۲۳٣/۲‏ 
والنساتي في كتاب الزكاة باب الحمع بون التفرق والتفريق بين امجتمع /٠‏ ۰ وابن 
ماجه في كتاب الزكاة باب الحمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع» سنن ابن ماجه 
٠٠ ٥‏ وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح.. انظر صحيح سنن النسائي 0٠۹/۲‏ 
برقم (۲۳۰۵). 
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وجه الدلالة : آن راث ضع اللبن -وهو من النتاج- ا : 
الحديث» وعلى هذا فالزكاة غير واجبة في النتاج وهو المطلوب ٠.‏ ؛ 
وأجيب عن هذا الدليل من وجهين: 

أ -. آن في صحته نظرًا» لان في إسناده من هو متکلم في" 

ب - على فرض صحته أن النهي فيه عن أخذ راث E‏ 
ما إذا وجد معه كبار" ولیس النزاع فيهء إنما التزاع في التتاج إذا ن¿ 
یکن معه کبار من ؛حیث وجوب الزكاة فيه“ . 

۲- أن النصب الأصل فيها التوقيف» واچ ج ا ف 
الصغار من السافة : 

ویمکن آن يجاب: بأن القول بعدم وجود نص يدل على وجوب 
الزكاة في صغار السائمة قول غير مقبول» لأن نصوصًا كثرة تدل على 
وجوب الزكاة في صغار السائمة كا سباي في أدلة الجمهور . 

-٣‏ أن الشارع أوجب أسنانا مرتبة في نصب مرتبةء وما ورد به الشرع من 
الأسنان ههنا متنع» لأا لا توجد في الصغارء وإذا امتنع ما ورد به 
الشرع ههنا امتنع وجوب الزكاة فيه أصلاء لأنه لو جاء لكان 


() انظر شرح فتح القدیر ۱۹٦/۲‏ ما اختلف في إجراء القیاس فيه ص: ۳۸۹. ' 


(۲) هو أبوالعلاء هلال بن باب العبدي» قال ابن حجر فيه: «صدوق تغير بآخره» 


انظر تقریب التهذيب ص HS‏ وقال المنذري: «اوثقه غير واحد وتکلم فيه 
بعضهم» انظر مختصر ہنن أي داود ۱۹٩/۲‏ . 


(۳) ائظر المغني ٤١/٤‏ . 
() انظر ما اختلف في إجراء القیاس فيه ص: ۳۸۹. 
)0( امرجم السايق» بدائع الصنائع YS‏ 
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بالقياس» والقادير لا يدخلها القياس» فلا تجب فيها الزكاة"" . 
ويمكن أن جاب عنه: بأن الشرع الذي أوجب أسنانًا مرتبة في نصب 
مرتبة هو الذي أوجب الزكاة في صغار السائمة بها سيأتي من الآثار . 
ثم إن كون الأسنان التي أوجبها الشارع لا توجد في الصغار لا يمنع 
وجوب الزكاة فيهاء لأن الزكاة تجب في شىء قد لا يشترط أداؤها من 
عینه» بدلیل أن الزكاة تجب في کرائم الأموال ولا تؤخذ منهاء لان 
النبي اة يقول: «فإياك وكرائم آموالهم»ء وكذلك الإبل إذا كان 
عددها أقل من خمس وعشرين» تجب فيها الشاة. 
قوم : «المقادير لا يدخلها القیاس» دعوى يعوزها الدلیل کا سبق . 
٤ .‏ - أن الصغار إنا ثبت ها حكم الحول تبعًا للأمهات» فإذا سقط حكم 
التبوع بموته سقط حكم التابع" . 
ونوقش: بأًما تبع في الابتداء وجارية مجرى الأصل في الانتهاءء ثم 
يفسد ذلك عليهم بولد الأضحية في عدم كون ذكاة الأم ذكاة لهء 
وولد آم الولد في عدم تأثير رق الأم عليه - مع هيا تابعان للام“ . 
-٠‏ أن الفرض قد يتغير بالزيادة والعدد» وبالزيادة في السن» ثم لا كان 
نقصان العدد عن النصاب يوجب إسقاط الزكاة» وتغيير الفرض› 


() انظر العناية شرح المداية بہامش فتح القدیر ٠۹۷/۲‏ . 

(۲) متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة» صحيح البخاري مع الفتح ۴/ ۳۲۲ ومسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» صحيح مسلم ٥٠١١/١‏ . 

(۳) انظر الحاوي الكبير ٠١١/۳‏ . 

() المرجع. السابق ٠١١/۳‏ . 


وجب آن يكون نقصان السن مؤثرًا في إسقاط وتغيير الفرض . 
ر ا وی ا ر ۰ 
لنقصانه تأثبر في تغيير الفرض كالعدد" . 
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق» وذلك أن زيادة السن لا تؤثر في 
زيادة الفرض» ألا ترى أنه لو ملك أربعين حقة فهو كا لو ملك 
أربعين جذعة في استواء فرضهها» ولا يكون زيادة من ال جذاع موجبًا 
لزيادة الفرض فيها. فلا لم يكن لزيادة السن في زيادة الفرض تأثير 
وجب أن لا يكون لنقضان السن تأثر في إسقاط الفرض› و 
بخلاف هذاء فإنه يؤثر ني الزيادة والنقصان" . 


القول الثاني : 
تجب الزكاة في صغار السائمة . 
وهو قول الجمهور من المالكية" والشافعية والحنابلة وزفر وأبي ' 
و ا 
واستدلوا با يلي : 
١‏ - ثبت ثبت أن عمر بن الطاب رضي الله عنه بعث مصدقًاء فکان يعد ٠‏ 


على الناس بالسخل» فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه 


(۱) انظر الحاوي الکبير ٠١١/۳‏ . 

(0) المرجع السابق. 

(۳) انظر حاشية الدسوقي ٤۳۲/١‏ . 

() انظر المجموع ۲۱۹/١‏ مغني المحتاج .۳۷۸/١‏ 
)١(‏ انظر المغني ٤۸٤۷/٤‏ . 

() انظر المداية مع شرح فتح القدیر ٠۹١/۲‏ . 
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نعم» تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي”' . 

وجه الدلالة : أن عمر رضى الله عنه اعتبر السخلة -وهي الصغيرة من 
نتاج المعز- داخلة ف نصاب الزكاة» حيٺث أعتد ا ف إکال 
النصاب» وهذا يدل على أن النتاج لو بلغ نصابا جب فيه الزكاة"" . 
فإن قيل : ليس في الحديث ما يدل على اعتبار الزكاة في نتاج السائمةء 
لأنه جاء فيه : «ولا تأخذها» يعلى السخلة» فكيف جب فيها الزكاة 
مع قول عمر جابيه «ولا تأخذها»؟ 

هذا- فإن الزكاة تكون من الكبار» لأنه الأصل»ء دون الصغار . 
أما ني هذه المسألة فإن أصل النتاج -وهو كبار السائمة- قد مات 
جيعه» ول يبق إلا الفرع وهو صغار السائمة» فتجب فيه الزكاةء 
تنزياا له منزلة أصله . 

۳- صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه قال - لا امتنع المرتدون 
عن تأدية الزكاة-: «والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول 
لله بلا لقاتلتهم على منعها»“ . 

(1) رواه مالك في كتاب الزكاة باب ما يُعَدٌ به من السخل في الصدقة» انظر الموطا ۱/ ۲۷۲ 
والبيهقي في كتاب الزكاة باب السن التي تؤخذ في الغنمء السنن الكرى € 1° 
,١‏ قال الزيلعي : «قال النووي : سنده صحيح» انظر نصب الراية ۲/ ٠١‏ . 

(۲) انظر الحاوي الکبیر ٠١١/۳‏ . 

(۳) انظر المغني ٤‏ ۷ ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص: ۳۸۷. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وباب أخذ العناق في الصدقة؛ 
انظر صحیح البخاري مع الفح PITY‏ 
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وجه الدلالة : أن الحديث يدل على أهم كانوا يؤدون العناق في زمن 
الرسول يلاء" وألعناق هي الأشى من ولد المعز والغنم من حين 
الولادة إلى تمام سنة" واتفق أبوحنيفة مع الجمهور على أن العناق لا 
يۇدى في الزكاة من مال فيه كبار» فثبت أن ذلك مؤدى من صغار” . 


ونوقش: بآن هذا الحديث قد ورد برواية أخرى» وفيها أن أبابكر 
رض الله عنه قال : «والله لو منعوني عقالا؟ بدل (عناقًا)» وهذا 
یدل غلى أن في الحديث اضطرابًاء وإذا كان الأمر كذلك فالاستدلال 
بهذا الحديث غير مسلم لأن اختيار أحد اللفظين دون الآخر اختيار 
بدون مرجح» فینبغي أن لا یعترض به لا کر“ 


وجيب عنه من وجهين : 
أ - أن البخاري نفسه روى أن رواية (عناقًا) أصح” . 
ب - على فرض ضحة ورود اللفظين فإنه يمكن التوفيق بينها. 


(۱) انظر المغني ۷/٤‏ بذائع الصنائع .۳٠/۲‏ 

() انظر القاموس الفقهي ص:. ۲٠۳‏ . 

(۳) انظر الحاوي الكبير 0 

)٤(‏ الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والة باب 


الافتداء بسنن رزسول الله اد صحيح البخاري مع الفتح Ab‏ 0°( ومسلم في 
کتاب الإییان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ 


انظر صحیخ مسلم .٥۲۰٥۱/۱‏ 
)٥(‏ انظر شرح فتح القدیر ۱۹١/۲‏ بدائع الصنائع ٠٠٠/١‏ ما احتلف في إجراء القياس 
فيه ص ` A‏ 


0) انظر صحيح البخاري أمع الفتح /١۳‏ 2 
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وني هذا يقول النووي : «وكلاهما صحيح وهو حمول على آنه -يعني 
أبابكر- كرر الكلام مرتين فقال مرة: عقالا» وفي الأحرى عناقاء 
فروي عنه اللفظان» فأما رواية العناق» فهي محمولة على ما إذا كانت 
الغنم صغارًا كلهاء بأن ماتت أمهاتيم في بعض الحول» فإذا حال 
حول الأمهات زكّي السخال الصغار بحول الأمهات» سواء بقي من 
الأمهات شيء أم لاء فهذا هو الصحيح المشهور» . 

۳- قياس صغار السائمة التي ماتت آمهاتها على التي بقيت أمهاتها. 
ووجه القياس أن صغار السائمة اكتمل فيها النصاب وتم عليها الحول 
فتجب فيها الزكاة وإن ماتت أمهاتها كا تجب فيها الزكاة وأمهاعا 
باقية» لأن تلف الأمهات لا يؤثر . 


الترجيح : 
الذي يظهر لي -والعلم عند اله- أن القول بوجوب الزكاة في النتاج 

وإن ماتت أصوها هو المختار لما يلي : 

-١‏ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول وصمودها أمام مناقشات 
الخالف . 

- ضعف أدلة المخالف وعدم صمودها أمام مناقشات الجمهور. 

-٣‏ عموم أدلة الزكاة يدل على أن نتاج السائمة فيها الزكاة» ويقول 
المخالف أيضًا ذا إلا أهم يشترطون بقاء الكبار معها ولو كان 
واحدًاء والتحقيق أن هذا الشرط لا دليل عليه. 

() انظر شرح النووي على صحیح مسلم ۲٠۸۰۲۰۷/۱‏ . 


٠‏ () انظر مغني المحتاج ٠۳۷۸/١‏ الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
۱ ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصولیین ص: ۳۸۷١۳۸١‏ . 
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الفرع الرابع عشر 

هل تجب الزكاة في سائمة الخيل قياسا على بهيمة الأنعام؟ 

اختلف العلهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول : 

تچب الزكاة في اليل السائمة التي يقتنيها المسلم بغية استيلادها 
ونتاجها بشر ط آلا تکون ذکورًا كلها . 

ا ر 

وهو قول ي حنيفة رمه الله 

واحتج با يلي : 
١‏ - قوله کل: اني کل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهپ۳ 

O O SS 

ونوقش: بن الحدیث:ضعیف”" فلا تقوم به حجة ولا يقوی على 

معارضة أدلة ة الجمهور الآتية 0 


(۱) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ۲  :‏ بدائع الصنائع ٠٤/۲‏ . 


(۲) أخرجه الدارقطني في كتا الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها أعن الخيل أ 
والرقيق» سنن الدارقطني ۲ والبيهقي في کتاب الزكاة باب من رأى في الخيل 
صدقة» السنن الكبرى مر قال الدارقطتي ف سئنه :)۱۲٣/۲(‏ تفرد به 
غورك ر بن الحضرم وهو ضعیف جدّا ومن دونه ضعفاء» ومثله قال البيهقي في السنن 
الکبری ۱۱۹/٤‏ قال افيشمي في في المجمع (1۹/۳): رواء الطبراني في الأوسط وفيه 
الليث بن حاد وغورك وکلاهما ضعیف . 

(۳) انظر المراجع السابقة: 

(5) انظر نيل الأوطار ٠٠٤۸/٤‏ 
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وعلى فرض صحته آجيب عنه من وجهين : 

أ - أنه في زكاة التجارة» ويكون ذكر الدينار على وجه التقريب . 
ب - قد عارضه قوله کل : «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق““. وهو أولى» لأن خبرهم متقدم» حيث إن قوله 
«اعفوت» يدل على إيجاب متقدم» وهذا الخبر متأخر والمتأخر أولى . 


۲- قوله اة : «ا غيل لرجل أجر»ء ولرجل ستر وعلى رجل وزرء فأما الذي له 
أجر» فرجل ربطها في سبيل الله » فهي لذلك أجر» ورجل ربطها غا 
ونعفقًاء ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي لذلك ستر» 
ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر»" . 
وجه الدلالة: أن حق الله في الرقاب هو الزكاةء وفي الظهور 
إعارتها للمضطر ونحوه ليركبها» وعطف الظهور على الرقاب يقتضي 
المغايرة بينهيا . 


(1) آخرجه آبوداود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة» سنن أي داود »٠١٠1/١‏ 
والنسائي في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» سنن السائي /١‏ ۳۷ء 
والترمذي في أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» وحكى عن البخاري 
تصحيح هذا الحديث» سنن الترمذي ۳/ ۰۱١‏ وابن ماجه في کتاب الزكاة باب صدقة 
الخیل والورق» سنن ابن ماجه ٥۷٩ /١‏ وقال آبوالطيب العظيم آبادي : قال الحافظ : 
إسناد هذا الحديث حسن» انظر التعليق المغني على الدارقطني ٠١۷/۲‏ . 

(۲) انظر الحاوي الکبیر ٠۹۳/۳‏ . 

(۳) متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الخيل لثلاثة» وفي كتاب 
الاعتصام باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» صحيح البخاري مع الفتح ٦۳/١‏ 
TTA‏ ومسلم ف کتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة صحیح مسلم .A/۲‏ 

)٤(‏ انظر مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري /٤‏ ۲۲٠1ء‏ شرح فتح القدير 
۳۲ 14۳. 
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ونوقش: با قد نوقش الحديث الذي قبل . 

أو يحمل قوله : « ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها» على الجهادء 
لأن الزكاة لا تجب في الظهرء وإن| الجهاد على الظهرء وما ذكروا من 
أن العطف يقتضي التغاير فيجاب عنه بأن التغاير في الألفاظ ومعانیها 
لا یستلزم التغایر في حکمها. 

۳- روي أن آناسا من أهل الشام جاءوا إلى عمر رضي الله عنه» فقالوا: . 
إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقًاء نحب أن يكون لنا فيها زكاة 
وطهور» قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله» واستشاز أصحأب 
عمد ل وفيهم علي رضي الله عنه» فقال : هو حسن إن لم تكن | 
جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك . ۰ 
وجه الدلالة: أن عمر استشار الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه ' 
جیا فاستحسنه بشرط ألا يكون جزية يؤخذون بها منْ بعده». 
ووافقه الصحابة. 
ونوقش : بأن الحديث بحجة عليهنم لدلالته على ما يلي : 
أ - أنه قال : «ما فعله صاحباي» يعني النبي ب وأبابكر رضي الله 
عنه» ولو کان واجبًا لا ترکا فعله. 


(۱) انظر الحاوي الکبیر ۱۹٤/۳‏ . 
9 المرجع السابق» المحلى لابن حزم ۲۲۸/١‏ نیل الأوطار ۱١۹/٤‏ . 
(۳) أحرجه أحمد في مسنده ١‏ والدارقطني في كتاب الزكاة باب زكاة مإل التجارة 
وسقوطها عن الخيل والرقيق ٠1١١/۲‏ والبيهقي. في كتاب الزكاة باب لا صدقة : 
في الخیل» السنن الکبری ۱۱۹۰۱۱۸/۲ء قال جد شاكر في ل : 
E :‏ 1 
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ب - قال علي رضي الله عنه «هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون 
ہا وساه جزية إن آخذوا اء وجعل استحسانه مشروطًا بعدم 
أخذهم بهاء فيدل على أن أخذهم بذلك غير جائز» ولو كان واجبًا 
لجاز أخذها كسائر الزكوات . 
ج - أن عمر أخذ من كل عبد عشرة دراهم ومن كل فرس عشرة 
دراهم» فدل على أن ذلك كان تطوعًاء لأن الزكاة لا تجب في العبد 
بالاتفاق إلا إذا كان للتجارة» وهكذا الخيل» ثم إنه لو وجبت الزكاة 
فيها لوجبت ني عینها کا في سائر السوائم وليس كذلك بالإجماع. 
د - أن عمر رضي الله عنه أعطاهم في مقابلتها رزقًا ولو كانت واجبة 
يعطهم شیئ . 

: القياس‎ -٤ 
. أ - قياس الخيل على التَعَم‎ 
ووجه القياس أنه حيوان يطلب ناؤه من جهة السوم» فتجب فيه‎ 
. الزكاةء كالنعم"‎ 
وأجيب : بأن هذا القياس لا يصح لوجود فوارق بين الخيل والنعم»‎ 
وهي أن النعم يكمل ناؤها» وينتفع بدرها» ويضحی بجنسهاء‎ 
وتكون هديا وفدية عن حظورات الإحرام» وتجب الزكاة في ذكورها‎ 
`. منفردات والخيل خلاف ذلك کله‎ 
ب - قياس اليل السائمة على الخيل للتجارة.‎ 

(۱) انظر الحاؤي الكبير ۳/١۱۹ء‏ المغني “٤‏ نیل الأوطار ۱٤۸/٤‏ . 


() انظر الحاوي الكبير ۱۹۲/۳ المغني ٠١/٤‏ . 
(۳) المرجعان السابقان» العناية شرح المداية ۱۹٤/۲‏ . 


ON 


ووجه القياس آنا مال نام فاضل عن الحاجة الأصلية فتجب فيها 
الزكاة کا لو کانت للتجارة” . 
ويمکن آن يجاب عنه: 

بأن هذا القياس لا يصح لعدم اطراده» فإن الحمير السائمة لا تجب فيها 
الزكاة باتفاق وتجب في إذا كانت للتجارة عند أكثر آهل العلم . 


القول الثاني : 

لا تجب الزكاة في الغيل السائمة. 

وهو قول حمهور الفقهاء من الالكية والشافعية والحنابلة واي یوسف 
ومحمد من الحنفية" . 


واستدلوا با يلي : 

- قوله اة : «ليس؛على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه»“ 
وجه الدلالة : أن هذا النفي عام يشمل كل فرس سواء أكائت سائمة 
آم غير سائمة» نا أو ذكورًا أو مشتملة عليه“ . 


ونوقش : بأن الحذيث لا يدل إلا على فرس الإنسان لركوبه وجهاده 


(۱) انظر بدائع الصنائم ٠٠/۲‏ 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) انظر بداية المجتهد ۲٠١ /١‏ الشرح الصغير لأحمد الدردير 0۸۹/١‏ مغني الحتاج 
٠» “1‏ المغني ٦٦/٤‏ بدائع الصنائع ۰۳٤/۲‏ شرح فتح القدیر ۱۹۲/۲ . 
() الحديث متفق عليه› کا ا زات الزكاة باب ليس على المسلم في 
فرسه صدقة وباب ليس على المسلم في عبده صدقةء انظر صحيح البخاري مع الفتح 
۷۳ ومسلم في كتاب الزكاة باب .لا زكاة على المسلم في عبده وفرزسه 
صحیح مسلم ۲/ 1۷1۰1۷٥‏ . 

() انظر فقه الزكاة للقرضاوي ۲۲۳/۲. 
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لفظًا وعرقًا› فإن قوله : «عبده وفرسه» -بإضافة العبد المغرد والفرس 
المغرد إلى صاحبها- يشعر أنه عبده الذي يخدمه وفرسه الذي يركبه 
ومجاهد عليه» كا يتبادر منه ذلك عرفا أيضًاء ناهيك عا يدل على هذا 
من إجماع الفقهاء -غير الظاهرية- على إيجاب الزكاة في) انخذ للتجارة 
من اليل والرقيق ولم يقف ظاهر هذا الحديث دون هذا القول"' . 
ويمكن أن يجاب عنه: بان هذا المعنى المفهوم لفظًا والتبادر للذهن 
عرفا لم يفهمه راوي الحديث آبوهريرة رضي الله عنه وهو يسمع من 
رسول الله کد بل فهم الحدیث کا ذُكر في وجه الدلالة". 

۲- قوله بلة: «قد عفوت لكم عن صدقة الفيل والرقيق»" . 
وجه الدلالة: أن الحدیث نص ف عدم وجوب الزكاة ف الخیل»› 
ومعنی عفوت : أي تركت لكم أخذ زكاتما وتجاوزت 24 

۳- أن السنة م تجى بأخذ الزكاة من الخيل كا أخذت من بهيمة الأنعام : 
الإبل والبقر والغنم. 
فإذا كان القرآن قد أمر بأخذ الزكاة من الأموال #خذ يِن وام 
صَدقَة ثُطَهَرهُم فإن الرسول ب البين للناس ما نزل إليهم قد بين 
بقوله وفعله أن لا زكاة في الخيل" . 

(۱) انظر شرح فتح القدير ۲ . فقه الزكاة للقرضاوي ۲۲۸/۱. 

(۲) انظر نصب الراية .٠١۹/۲‏ 

(۳) سبق تخرمجه. 

(6) انظر هامش )٤(‏ من كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ۲۲۳/۱ . 

. ٠٠١ التوبة : الآية‎ )( ٠ 

.۲۲٤۲۰۲۲۳/۱ انظر فقه الزكاة للقرضاوي‎ )١( 


Or 


: القياس‎ -٤ 
وهو قياس اخیل على الحمیر.‎ 
ووجهه أن ما لا زكاة له في ذكورة المغردة وإناثه ا مغردة لا زكاة فيهنا إذا‎ 
اجتمعاء كالحمير.‎ 
والغتم»‎ e وأن زكاة السائمة لابد ها من نصاب مقدر کالإبل‎ 
والشرع لم يرد بتقدير النصاب في السائمة من اليل فلا تجب فبها زكاة‎ 
. السائمة كالحمير‎ 


الترجيح : 
الذي يترجح عندي -والعلم عند الله- هو القول عدم وجوب الزكاة 

في الخيل السائمة لا يلي : 

` قوة. أدلة القائلين بذلك وردهم لأدلة المخالفين لمهم في القول.‎ ¬١ 
GOD E SO 
يجعل القياس غيز صجيح› وذلك أن للشارع غرضصًا خاصًا في اقتناء‎ 
الخيل يمنع قياسها على النعم» فإن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل»‎ 
فإن الإبل تراد للدر والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال‎ 
عليها من بلد إلى بلد» وأما الخيل فإنا خلقت للحمل والركوب؛‎ 
' وإقامة الدين وجهاد .أعداء الهء وللشارع قصد أكيد في اقتنائها‎ 
وحفظهاء وهذا عفا عن أخذ الضدقة منهاء ليكون ذلك أرغب‎ 
: للنفوس فيا بحبه الله ورسوله من اقتنائهاً ورباطهاء وقد قال تعالى‎ 

٠ ٠.۷/٤ انظر المخني‎ )( 

9 انظر بدائع الصنائع ۳٤/۲‏ 


01€ 


عدوا هم ما استَطَعكُم ِن فة وَمِن رياط ايل 4" فرباط الخيل 
من جنس آلات السلاح والحرب» التي ليست فيها زكاة ولو بلغت 
شیئًا کثرا ما لم تكن للتجارة" . 


الفرع الخامس عشر 
هل الزكاة تجب في العسل قياسًا على الحب والتمر؟ 
اختلف العلهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول : 
لا زكاة ني العسل. وهو مذهب مالك والشافعي ني الجديد . 


. واستدلوا بيا يلي : 

. أنه ليس في وجوب الزكاة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه‎ -١ ٠ 
ويمكن آن يجاب عنه : بأن الأحاديث والآثار وردت في ذلك من طرق‎ 
ختلفة» فإنما يقوي بعضها بعضًاء وقد تعددت مخارجهاء واختلفت‎ 
طرقهاء» ومرسلها يعصد بمسندهاء وهمذا م جزم الترمذي“‎ 
: بنفي الصحة عن أحاديث هذا الباب نفيا مطلمًا كما قال غيره» بل قال‎ 


رجه الله 


.٠١ الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) انظر فقه الزكاة .۲۲٤/۱‏ 

(۳) انظر التفريع لأبي القاسم عبيدالله البصري ۲۹٤/١‏ مغني المحتاج »۳۸۲/١‏ روضة 
الطالبین ۹۲/۲ . 

(6) انظر المغنى ۱۸٤/٤‏ . 

)٥(‏ هو محمد بن عيسى بن سَورة السّلمي الترمذي الضرير» الحافظ العلم الإمام البارع» 
أضر في كبره» من آثاره العلمية: الجامع وكتاب العلل وغير ذلك» ولد في حدود 
سنة ۲۱۰ هھ وتوفي سنة ۲۷۹ ه. (انظر تذكرة الحفاظ ۲/ 1۳۳ سير أعلام التبلاء 
۷۰۲۳ طبقات الحفاظ ص: ۲۸۲). 
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«ولا يصح في هذا الباب كبير شيء عن النبي ڳلا . 
ا و ی ا م ا 
الصلاحية للاحتجاج به كا سيأتي في أدلة القول الثاني . 
۲- قياس العسل على اللبن: 
وو ا ا کا و ا ا 
الزكاة کاللیں ^ .' 
وأجيب عنه بأن اللبن قد وجبت الزكاة و في أصله وهو السائمة بخلاف 
العسل . 
القول الثاني : 
تجب الزكاة في الخسل . 
وذهب إليه أبوحنيفة بشروط آلا يكون النحل في أرض ا 
سواء أكانت الأرض بشرية آم تك . 


وذهب أحد إلى وجوب الزكاة في العسل مطلقًا . 
واستدلوا بالسنة والآثار والقياس : 


() انظر سنن الترمذي ٠٠/۳‏ . 

() انظر زاد المعاد لابن القيم ٠۳٠۲/١‏ الروضة الندية شرح الدرر ا کر ا : 
حسن خان ۱/ ٤٩۰‏ : 

() انظر المخني ۱۸۳/٤‏ 

() المرجع السابق. . 

() انظر بدائع الصنائعم ٦1/۲‏ شرح فتح القدیر .۲٠۲/۲‏ الدر الختار محمد 
الحصكفي وحاشیته 
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أما السنة فقد روي عن النبي اة أنه أحذ من العسل العشر” . 

وأما الآثار فمنها: أن رجلا" أتى النبي بيا فأسلم وقال: يا رسول 
الله اجعل لقومي ما أسلموا عليهء ففعل» واستعمله أبوبکر رضي الله عنه 
بعد النبي بيا فليا قدم على قومه قال : يا قوم دوا زكاة العسل فإنه لا 
خير في مال لا تؤدی زکاته» قالوا: کم تری؟ قال: العشر» فأخذ منهم 
العشر فأتى به عمر رضي الله عنه فباعه وجعله في صدقات المسلمين" . 

ومنها: أن رجلا جاء إلى رسول الله اة بعشور نحل له وسأله أن 
بحمي له واديًا يقال له سلبة فحاه له» فلا ولي عمر بن الخطاب كتب 
سفیان بن وهب إلى عمر بن ا لخطاب يسأله عن ذلك فکتب له عمر : 
إن أدى اليك ما كان يؤدي إلى رسول الله بهو فاحم له سلبة وإلا فإنا هو 
ذباب غیٹ یأکله من شاء . 


)1( رواه ابن ماجه في کتاب الزكاة باب زكاة العسل» سنن ابن ماجه 0۸٤/۱‏ » وفي 
إسناده أسامة بن زيد بن أسلم العدوي قال في التقريب: ضعيف من قبل حفظه 
ص: ۱۲۳ . 

(۲) هو سعد بن أي ذباب الدوسي . 

(۳) آخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳/ ١٤ء‏ والشافعي في الأم ۲/ ۳۳ ومن طريقه 
البيهقي باب ما ورد في العسل» السنن الكبرى ٠۲۷ /٤‏ كلاهما عن منير بن عبدالله 
عن سعد بن أي ذباب به» ونقل البيهقي عن البخاري أنه سثل عن حديث رواه مير 
ابن عبدالله فقال: لم يصح حديثه» ولكن نقل الزيلعي عن أبي حاتم وقد سثل : 
وهذا الحديث یصح؟ قال: نعم» انظر نصب الراية ۳۹۱/۲ . 

)٤(‏ هو سفيان بن وهب النولاني» یکن أباأيمن› وفد على النبي اة وحضر حجة 
الوداع» وشهد فتح مصر» وإفريقية »> وسكن المغرب› وتوفي رضي الله عنه سنة 
۱ه. (انظر اللإصابة 0۸/۲ أسد الخابة ۲/ ٠۳٠١‏ سير أعلام النبلاء ۳/ .)٤٥١‏ 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الزكاة باب زكاة العشل»ء سنن آبي داود ۰٠٠۹/۲‏ والنسائي 
في كتاب الزكاة باب زكاة النحلء سنن النسائي ٠٤٦/١‏ قال الحافظ في الفتح : 
إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب» وترجمة عمرو قوية على المختار»ء ولكن حيث 
لا تعارض. انظر فتح الباري ۳٤۸/۳‏ . 


O\Y 


وجه الدلالة: أن النبي بل وأبابكر وعمر رضي الله عنهنا أخذوا 
العشر في العسل . 

ونوقشت هذه الآثار : : بان فی أسانیدها كاتا فلا تقوم بها حجة . 

وأجيب : بأن هذه الآثار وغيرها نما ورد في الموضوع وإن كان في أسانيدها 
كلام إلا أنها يقوي بعضها بعصًاء ويدل على أن هذا الحخكم أصاد . 

أما القياس فوجهه أن العسل يتولد من لور الشجر والزهر ويكال ‏ 
ويدخر» فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر» ولأن الكلفة فيه دون الكلفة 
في الزروع والثمر . 


ارجح : 
SS‏ 
العسل لا يأتي: 
-١‏ عموم النص التي لم تفصل بين مال وآخرء مثل قوله تعالى: وز 
من آموَايم َد والعسل مال يبتغى من ورائه الفضصل 
والکسب کسائر الأموال الأخرى التي تجب فيها الزكاة. 
= الأحاديث ا التي وردت في ذلك من طرق ختلفة يقوي 
بعضها بعصا فتر تقي إلى الاحتجاج بہا. 
yy‏ 
(۱) انظر الكلام عليها في مامش السابق. 
(۲) انظر الروضة الندية ٤۹١/١‏ . 


(۳) انظر زاد المعاد .۳١۱٤/۱‏ 
0) التوبة: الآية 1١۴‏ . أ 


O0۸ 


النحل فالأحرى أن تجب الزكاة في العسل قياسًا على نحلة الآرض . 
-٤‏ أن قياس العسل على المحصولات الزراعية أولى وأقوى من قياسه 
على اللبنء لأن اللبن قد وجبت الزكاة في أصله وهو السائمة 

بخلاف العسل فإنه لم تجب الزكاة في النحل. 


هل تجب الزكاة في جميع ما يستخرج من المعدن؟ 
اختلف العلاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
, القول الأول : 
أن المستخرج من المعدن إذا كان ذهبًا أو فضة وجبت فيه الزكاةء أما 
غبرها من الجواهر كالحديد والدحاس والرصاص والفيروز والبلور 
والمرجان والعقيق والجحمرزد والكحل وغيرها لا زكاة فيها . 
وهو قول الالكية والشافعية"" . 
واستدلوا: 
بان الأصل عدم الوجوب» وقد ثبت في الذهب والفضة بالا جاع فلا 
تجب فی سواهما» إلا بدلیل صریح ۰ ولیس نة دل 
القول الثاني : 
(۱) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/۸1٤ء ٠٤۸۷‏ المجموع .۳٠/١‏ 
() انظر المجموع .۳٠/١‏ 
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كالقدين والحديد واتحاس والرصاص پیب فیها حق وهو اخس . 
واستدلوا: 
بالقپاس عل الذهب والفضة اللذين نت وجوب الزكاة فيها فیھا 
بالنص والإجاع» فيقاس عليه) ما أشبهه) E‏ 
0 
من المعادن 
القول الثالث: ١|‏ 
ا ا 
قيمة» سواء أكان جامدًا كالحديد والزصاص والنحاس وغيرهاء ا 
المعادن الجارية کالنفط والقار والکریت . 
وهذا مذهب الحنابلة . 
واستدلوا بالکتاب والقیاس : 
أما الكتاب فقوله تعاى: وما أخرَجتا لَكَمْ ِن الأَر ض4 . 
وجه الدلالة : YS‏ 


(o 


() انظر بدائع الصنائع ۲/ ۰٦۷‏ شرح فتح القدیر ۲۳۹/۲ رد المحتار ۳١۹-۳۱۸/۲‏ . ۰ 
() انظر شرح فتح القديز ۲/ ۲٤١‏ فقه الزكاة للقرضاوي ٤۳۸/١‏ . 
(۳) انظر المغني ۰۲۳۸/۲ ۲۳۹ . 
(6) البقرة: الآية ۲۹۷. : 
)٥(‏ انظر المغني ۲۳۹/٤‏ . 
٠‏ () انظر المرجع السابق. 


O۲۰ 


. أنه معدن فتعلقت الزكاة با لخارج منه كالأمانء يعني الذهب والفضة‎ -١ 
أنه مال لو غنمه وجب عليه خمسه»› فإذا أخرجه من معدن وجبت‎ -٣ 
فيه الزكاة كالذهب.‎ 


الترجيح : 

الذي يترجح عندي -والعلم عند اله- هو ما ذهب إليه الحنابلة لما يلي : 
-١‏ لقوة أدلتهم من الكتاب والقياس. 
-٣‏ أن هذا هو الذي تؤيده اللغة في معنى (المعدن)» كا يؤيده الاعتبار 
الصحيح» إذ لا فرق في المعنى بين المعدن الجامد والمعدن السائلء 
ولا بين ما ينطبع وما لا ينطبع : لا فرق بين الحديد والرصاص وبين 
النفط والكبريت» فكلها أموال ذات قيمة عند اللاس. 


هل هدي الإحصار بدل من الإطعام أو الصيام ينتقل إليه إذا عجز عن 
اهدي قیاسا عل هدي التمتع؟ 

اختلف العلهاء في ذلك على ثلاثة آقوال: 
القول الأول : 

لا بدل له ویکون اهدي في ذمته آبدًا. 

وهو قول الحنفية”'» وأحد قولي الشافعي" . 
(۱) انظر البدائع ۲/ ۰۱۸۰ شرح فتح القدیر ۳/ ۱٠١‏ أحكام القرآن للجصاص ۱/ ۲۸۰ . 


(۲) انظر الحاوي الكبير ٠٠٤١/٤‏ المجموع ٤١١/۷‏ أحكام القرآن لإلكيا المراسي 
 / ١‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ٠٤۸/١‏ . 1 
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واستدلوا با يلي:. 

-١‏ قوله تعاى: إن أخصرئم ةا اشير يِن اذي ولا كلمو 
رغوسكم حى يل الذي يلي . ) 
وجه الدلالة من وجهين : 

آ- أن الله رخص للمحصر التحلل بالمدي ولكن هى عن حلق الرأس ' 
حتى يبلغ اهدي عله ونهي الله عن حلتق الرأس مدود إلى ية ذبح 
المدي» والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية » فيقتضى 
اا لباقي سر مادا ا ا 3 2 
ب - أن الله نص عل المدي ولم ينص على بدله فلو كان ذا بدل لنض : 
عليه كا نص على غيره» من دم التمتع والأداء وجزاء الصيد» فلا ' 
يصار إليه وإن عجز عن" . 

يمكن أن يناقش هذا الوجه: 

ا لن ان اله راا لهد اا ا ف کن ا 
كالمتمتع » لأنه نظير له» ويعضده عموم أدلة الترخيص كأكل اليتة 
للمضطر وغيره. | 

- واحتج محمد بن الحسن بأن هدي المتعة منصوص فا وهدي 

47 البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) انظر البدائع .۱۸١/۴‏ 
(۳) انظر الحاوي الکبیر .٠٠٤/٤‏ 


OY 


الإإاحصار منصوص عليه» وكذلك حكم المتمة منصوص عليه فی 
يلزم من هدي أو صيام إن لم جد هديّا» وا منصوصات لا يقاس بعضها 
على بعض» فلا ينتقل في هدي الإحصار إلى البدل كهدي التمتم'. 
ونوقش: بأنه جوز تعليل النص على وجه يوجب زيادة في حكم 
النص الآخرء لا على وجه يوجب ما هو خلاف حكم النص الآخرء 
لن وجوب الزيادة به إذا كان النص الآخر ساكًا عنه يكون بيائاء 
والكلام وإن كان ظاهرًا فهو يجحتمل زيادة البيان» ولكنه لا يجتمل من 
الحكم ما هو خلاف موجبه» والتعليل ليحصل به زيادة البيان" . 
القول الثاني : 
وهو قول مالك ومن وافقه من أصحابه . 
واستدلوا با يلي : 
1 - أن النبي ييه إن نحر يوم الحديبية هدیا قد کان أشعره وقد 
حين أحرم بعمرة» فلا لم يبلغ ذلك الهدي مله للصد أمر به 


(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص .۲۸٠/١‏ أصول السرخسي ٠١١/۲‏ . 
() المرجع السابق. 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲/ ۳۷۳ . 
)٤(‏ إشعار الهدي هو أن يشق أحد جنبي السنام حتى يسيل الدم» ويجعل في ذلك علامة 
له یعرف با آنه هدي» (انظر لسان العرب ۷/ .)۱۳١‏ 
وتقلیده آن يجعل في عنقه شعار يعلم به آنه هدي . (انظر لسان العرب .)۲۷٣/۱١‏ 


OYY 


رسول الله لل فر أنه کان هديا وجب بالتقليد والإشعار 
وخرج لله فلم ججز الرجوع فيهء ولم ينحره رسول الله َو للصد» 
فلذلك لا بحب على من صد من البيت هدي إلا من ساقه» فمن 
باب أولى لا هدي على المعسر ولا یدل : 

ويمكن أن يناقش: بأن هذا بخالف مطلق القرآن» لأن القران أطلق 
الأمر. فيمن ساقه ومن م يسقه فالأولى عدم التقييد . 


- أنه لم يكن منه تفريطء وإنا اهدي على ذي التفريط . | 
ونوقش بأنه لا یمد يمتنع أن بجعل الباري تعالى الهدي واجبًا -مع التفريط ` 
ES‏ ثم إن 
هذا التعليل ترك لظاهر القرآن وتعلتق بالمعنى . 
القول الثالث: ٠‏ 
بجوز. الانتقال إلى 'البدل عند العجز عن هدي الإحصار. 
وهو قول الحنابلة”“ والشافعي في أحد وليه" . ۰ 


(1) قصة الإحصار. يوم الحديبية أخحرجها البخاري في كتاب الإخصار باب إذا أحضر ؛ 
المعتمر» صحيح البخاري مع الفتح ٤/٤‏ . 

(۲) انظر الجامع لأحکام القرآن' ۲/ ۳۷۳ . 

(۳) انظر أحکام القرآن لابن الغربي ٠١١/١‏ . 

(6) المرجع السابق. 

. ٤٦۲/١ الكافي في فقه الإمام آهد‎ ٠٠١/١ إنظر المغني‎ )٥( 

() انظر الحاوي الكبير ٠٤/٤‏ المجموع ٤1١/۷‏ . 


OY 


ووجهه أنه دم واجب للإحرام» فکان له بدل عند عدم وجود الدم 
كدم التمتع والظعت واللاس : 

ونوقش: بأن التحلل بالدم قبل إتمام واجبات الإحرام عرف بالنص» 
وهو قوله تعال: ولا لوا رُغوسكم حى يبل الذي ية 
فلا جوز إقامة غيره مقامه بالرأي والقياس” . 

ويمكن أن بجاب عنه : بأن العمل بالنص إذا وجد الدم» أما إذا م يجد 
الدم أو لم يستطع على شرائه فالعمل بالقياس أولى» لأن المحصر يتضرر 
بالاستمرار في الإحرام حتى يجد الدم -وقد تطول مدة الاستمرار في 
الإحرام عدة سنوات- ك) أن في عفو المدي والبدل منه معا زيادة تخفيف› 
وطمذا أختار هذا القول»ء لأنه قول وسط بين الاتجاهين» ولا سي| له نظير 
في دم التمتع حيث إن الله تعالى رخص لن لا يستطيع من المتمتع على الدم 
أن يصوم عشرة أيام . والله أعلم . 


. ٤1۳/١ الكاني في فقه الإمام مد‎ ٠٠٠١ /١ انظر المغني‎ )١( 
. 1۹١ البقرة: الآية‎ )۲( 
. ۱۸٠/۲ انظر البدائع‎ )۳( 


O0 


المبحث الثاني 


حكم إجراء القياس فيما يتضمن 
معنى العبادة أو التعبد وأثره 
وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 
التمهيد: في المراد ما يتضمن معنى العبادة أو التعبد. 
المطلب الأول : في تعريف الكفارات والحدود وعلاقتهما بالعبادة. 
الطلب الثاني : في أنواع الكفارات والحلود. 
المطلب التالث: ني حكم إجراء القياس في الكفارات والحدود. 
المطلب الرابع: في الأمفنلة للأقيسسة الواردة في الكفارات 


التمهيد 


في المراد با يتضمن معنى العبادة أو التعبد 


إن الراد بها يتضمن معنى العبادة أو التعبد هو ما م يشرع عبادة مستقلة 
یجب ابتداء تعظی) لله تعالی» بل هو ما شرع لغرض آخر کزواجر او جوابر 
ويكون الغالب فيه التعبد لكونه توقيفيًا ومقدرًا شرعًاء كا في العبادات 
المحضة» وقد پوجد فيه معنی العبادات . 

وبالنظر إلى أبواب الفقه ترى أن ذلك شيئان : 

-١‏ الكفارات . ۴- الحدود. 


فالكفارات شرعت جوابر وهي دائرة بين العبادة والعقوبة'» فهي 


تتضمن معنی العبادة والتعبد» اما تضمنها معنی العبادة فلاأنپا تۆدى 
بالصوم ونحوه كالصدقة والإعتاق› وت تشترط نية الكفارة ف في أدائها وفْرّض 
أداؤها إلى من وجبت عليه . 
وما تضمنها معنى التعبد فلأنها مقدرة من قبل الشارع» وهي عقوبة 
(۱) انظر أصول السرخسي ٠۱٠۹/۱‏ تيسير التحرير /٤‏ 1۷ التلويح للتفتازاني ۲/ ١٤٤٠ء‏ 
١‏ شرح المنار لابن ملك 1/4 ت ا/. 


(۲) انظر شرح النار لابن ملك ٠٦١١/١‏ تيسير التحرير .٦۷/٤‏ 


0۹ 


لکونہا تچب ابتداء تعظ) لله تعالی کسائر العبادات بل وجبت چ 
للعبد على ارتکاب الحظور 2 

والحدود شرعت زواجر وهي تتضمن معنی التعيد" فیها من 
عقوبات مقدرة من الشارع لا يمكن أن تثبت بالرأي والاجتهاد ابتداءء 
إلا أنها لا تتضمن معنى العبادة» ی ا ا 
کالعبادات الأخرء ولا تؤدی بالعبادات كالكفارات . 

وأغلب الأصوليين تعرضوا هاتين المسألتين من حيث إجراء القياس 
فيها» وذكروا أقوال العلماء فيهماء وفيا يلي بيان ذلك . 


(۱) انظر شرح المنار لابن ملك ٠٦۱١/١‏ تيسير التحرير .٦۷/٤‏ 

(۲) وقد يوجد معنى التعبد في غير العبادات والخحدود والكفارات» وذلك؛ في مثل 
المعاملات وما يشبهها إلا أن الأصل فيها تعقل المعنى لا التعبد كا يقول الشاطبي في 
الموافقات ۳١۷ ٠٠١ ٠٠/۲‏ واتفق على إجراء القياس فيها جيع' القائلين 
بحجية القياس في الشرع . 


Of. 


المطلب الأول 
تعريف الكفارات والحدود وعلاقته) بالعبادة 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول 
تعريف الكفارة لغة واصطلاحًا . 


أولًا: تعريف الكفارات لغة: 

الكفارات جمع كفارة» وهي صيغة مبالغة كعلامة» مأخوذة 
من التكفير . 

وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه» والكفر (بالفتح): 
التغطية› وكفرت الشيء ء أكفره (بالكسر) أي سترته . 

تقول العرب للزارع: كافرء» لأنه يكفر أي یستر ويغطي البذر 
بالتراب» ومنه قوله تعالى : كمل عَيْثِ آغْجَبَ لْكَمَارَ ر ا4 
أي آعجب 

ويقال لليل لليل المظلم كافرء لأنه يستر كل شيء بظلمته . 
)١(‏ الحديد: الآية ٠١‏ . 


ا 


ومن هذا القبيل قيل للكافر بالله: كافر» لججوده حق الباري عز 
وجل علیه» ونکرانه له» فصار بذلك کانه مغطٌ له وساتر» ویقال: کفر 
نعمة الله يكفرها كفورًا أي جحدها وسترها" . 

والتكفير أيضًا الستر والتغطية"» ومنه قوله تعالی : (عَسی ربكم أن 
فر عنم سيكايك4» وقوله تعالى: ولو أن أل الكتاب اموا 
واوا لََمَرنَا نهم سیگایٍ 4 . 

والكفارة: ما كَمر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك» وسمیت 
الكفارات كفارات لأا تكفر الذنوب» أي تسترها . 


. ثانا : الكفارات في الاصطلاح : 
فقد عرفها العلماء بتعريفات متعددة"» أذكر منها أظهرها في 
نظري وهو: 
ان الكفارة: أفعال مقضودة خصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب 
2 


خالفة أو ذنب معين 


(۱) انظر الصحاح ۲/ ۸٠۸ ۸٠۷‏ الصباح انير ص: ٠٠١‏ لسان العرب ۲أ/۱۱۸ء 
۰ تاج العروس ٥۳۵/۳‏ . 

)۲( مجمع البيان الحديث: تفسير مفردات ألفاظ القرآن لسمير عاطف الزين 
Vo :‏ 

,۸ ا الآية‎ (r) 

() المائدة: الآية 1٥‏ . 

(۵) انظر لسان العرب ٠۲۲/۱۲‏ . 

. ٠٤۳/١ انظر الكفارات ني الفقه الإسلامي لرجاء عابد المطرفي‎ )١( 

(۷) المرجع السابق ٤/١‏ .. 


Of 


الفرع الثاني 
تعريف الحدود لغة واصطلاحًا 


أولًا: تعريف الحدود لغة : 
الحدود جمع حد» وهو في اللغة يطلق على عدة معان أهمها : 

-١‏ المنع» يقال : حددته عن آمره ذا منعته فهو حدودء وحد الرجل عن 
الأمر بحده حًا منه وحبسه» ومنه قیل للبواب حداد آي مانع من 
الدخول إلا بإذن صاحب المنزلء قال الأعشى : 

فقمنا ولا يصح ديكنا إلى بجوت ة عند حداد“ 
ويقال للسجان حداد لأنه يمنع من الخروج»› ويقال: هذا أمر حَددٌ 
أي منيع حرام لا حل ارتكابهء وأحدت المرأة أي امتنعت من الزينة 
والاضاب بعد وفاة زوجها“ . 

وحد السارق وغيره: ما يمنعه عن المعاودة ويمنع أيضا غبره عن 
إتيان الحنايات“ 


(۱) انظر الصحاح ٠٤٦۲/۲‏ والمصباح المنیر ص: ٠٠٠١١٠۲١‏ 

ر الا رة ی قن ی جیا من بی یی بو تم اال من شرا 
الطبقة الأرلء وکان جاهلا قدی)ً» وأدرك الإسلام في آخر عمره ولکن مات قبل آن 
یسلم . (انظر الشعر والشعراء ص: ۲۷۲-۲۹۳/۱). 

(۳) نسبه الجوهري إلى الأعشى» انظر الصحاح ٤٦۲/۲‏ . ولم أجده في معلقته . 

.۳۳۱/۲ تاج العروس‎ ٤1۳۰٤٩۲/۲ انظر الصحاح‎ )٤( 

.۷۹/۳ انظر لسان العرب‎ )٥( 


Orr 


1- الفصل بين الشيئين : 
اي e‏ 
حد الشیء من غبره بحده حدا وحدده: میّزه» ویقال: حددت 


خغلت له حدا یمیزه› وحلدل الدار لما تتميز به عن غيبرها" . 


۳- اية الثىء : 


کذا: 


حد کل شیء منتهاہ لأنه يرده ویمنعه عن التادي» ومنه أحد حدود 


الأرضين وحدود الحرم 


وسميت عقوبة الجاني حدًا» لأنما تمنع من الإقدام على مثل ذلك 


الذنب وتمنع غيره من أن يسلك مسلکه . 


وقيل سميت عقوبة الجاني حدًا لأنما عقوبات مقدرة من الشارع 
الزيادة أو النقصان فيه“ . 


تمتلع 


وقد يطلق الحد ويراد به إيقاع عقوبة الحد على الجاني» يقال: حددت 


الرجل أي أقمت عليه الحد . 


وقد یطلق الحد ویراد به الذنب نفسه"» ومنه فی الحدیث : ١أ‏ 
يواد ومنه يي حلي 


حا فأقمه عل»“ أى اكتسبت ذنًا اشتو جب اقامة الحد عا“ 


() انظر لسان العرب ۷۹/۳ ومفردات غریب القرآن للراغب ص: ٠ ٠٠۹‏ 
() انظر الصحاح ٤٦۲/۲‏ لسان العرب ۷۹/۳ء تاج العروس ۳۳۱/۲ إ 
(۳) انظر المصباح المنیر ص: ۲١٠٠ء‏ والمغردات للراغب ص: ٠٠۹‏ . 

() انظر فتح الباري ١۸/1ه. ٠‏ 

() انظر الصحاح ٤٦۳/۲‏ . 

۲ انظر فتح الباري‎ )١ 

(۷) رواه مسلم في کتاب الحدود باب من اعترف على تفه بالزن AY‏ 


oré 


کا طاق ادود ويراد به الغسة مطاقا سوا اريت دا اوا 

. ومنه قوله تعالی : يلك حدودٌ الله فا تقر وا4‎ » E 
: ثانيًا: تعريف الحدود اصطلاحًا‎ 

عرفها العلهاء بتعريفات متقاربة المعنى» وأكتفي في) يلي بذكر أظهرها 


في نظري وهو : 

أن الحدود: عقوبات مقَدّرة شرعًا لأجل حق الله ني معصية لتمنع من 
الوقوع في مثلها" . 
شرح التعريف : 


قوله: (عقوبات) جنس في التعريف يشمل جميع العقوبات - سواء 
أكانت مقدرة أم غير مقدرة» وسواء وجبت هذه العقوبة لأجل 
حق الله كعقوبة السرقة أو وجبت لأجل حق العباد كعقوبة القصاص في 
النفس أو الطرف” . 

قوله : (مقدرة) يخرج التعزيرات» لأا غير مقدرة من الشارع» بل 
يقدرها الإمام حسب المصلحة. 


(۱) انظر سبل السلام ٥/٤‏ . 

(۲) البقرة: الآية ٠۸۷‏ . 

() انظر المداية مع شرح فتح القدير ۲٠۲/١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور 
البهوتي /١‏ ۷۷ الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي ۳/ ٠١‏ وإثبات 
العقوبات بالقياس ص: ٤١‏ . 

. ٥۳ انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص:‎ )٤( 

)٥(‏ العزر في اللغة : اللوم والتعزير: ضرب دون الحده ا 
والتعظيم» والتقويةء والنصر»ء فهو من الأضداد. 


OTO 


قوله : (شرعا) يدل على أن الحدود توقيفية من الشارع» 8 هذا 
فالعقوبات المقدرة من .أصحاب القوانين الوضعية لا تسمى حدودًا ني 
عرف الشرع . 4 

قوله: (لأجل حق الله) بخرج القصاص في نفس أو طرف لامها 
عقوبات مقدرة شرعا لأجل؛ حق العباد . 


وبقية القيود للبيان والإيضاح وليست للفصل . 
الفرع الثالكف 
علاقتهم] بالعبادة 


إن التعبد سمة عامة في العبادات -ك| سبق- وهي توقيفية ومقدرة من 
قبل الشارع عز وجل» وهذه المعاني كلها توجد في الكفارات والحدودء 
فإن الكفارات -وكذلك الحدود- توقيفية ومقدرة من الشارع» فليس 
لأحد أن يزيد فيه) ولا أن ينقص منها» وبمذا الاعتبار يوجذ فيهما مغنى 
التعبد» ثم إن الكفارات دائرة بين العبادة والعقوبة كا تقدم . 


فهذه.الأمور توضح العلاقة بين العبادات وبين الكفارات والحدود. 


= وفي الاصطلاح: تأديب دون الحد. (انظر القاموس المحيط ۲/ ۰۸۸ الصجاح 
۲ مفردات الراغب ص: ۳۳۳ تعريفات الجرجاني ص: .)٦۳‏ 
(۱) انظر ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص: ٥۳‏ . 


ûr" 


لمطلب الثاني 


أقسام الكفارات والحدود 
وفیه فرعان : 
الفرع الأول 
أقسام الكفارات 
بالنظر في نصوص الشريعة الإسلامية يتبين أن الكفارات على 
ثلاثة أقسام : 
الأول : ما يقوم به المسلم من أداء العبادات سواء أكانت فرائض آم 
تطوعات» فهي تکفير لسیئاته ورفع لدرجاته . 
دلیله : قوله تعالى : وام الصَلاة َر اهار وَرَْقَا ِن اليل إن 
الحسكات ذهب السات 4 . 
قوله َه : «الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر» . 


(1) انظر الكفارات في الفقه الإسلامي .۲٠-٤/١‏ 

٠ . ٠١١ هود: الآية‎ )( 

(۳) رواه مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مکفرات لا بینهن إذا اجتنبت الکبائر ۲٠۹/۱‏ . 


Ory 


الئان : 


الغالث : 


وقوله بل : «القتل في سبيل الله يكفر كل شىء إلا الدين»“ 
ما يقع على المسلم من المصائب والبلاياء في نفسه أوماله أو أهله 
أو ماله» وقد جاءت في ذلك أحاديث منها: 

قوله کا : iT CS‏ 
وحرن» حتی الهم ممه إلا مر به من سیات 
وهذان القسمان من الكقارات العامة وليست موضع الببحث : 
هنا لها غير ختصة بذنب معين وغيبر مقدرة. 

كفارات خاصة» وهي ما يطلبه الشارع عند ارتكاب محالفة أو 
ذنب معين» وهو المقصود بالببحث ههناء ومن هذا القسب . 
- كفارة الظهار. 
- كفارة القت الخطأً. 

- كفارة من جامع أهله في نهار رمضان. 

- كفارة اليمين . 

- كفارة الحج والعمرة. 


ونحو ذلك من الكفارات التى ليس هذا مكان تعدادها. 


(۱) روا مسلم في تاب الإمارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» انظر 
صحیح مسلم ۱١۰۲/۳‏ . 

)( الحديث متفق عليه» فقد أخرجه البخاري في كتاب المرضى باب ما جاء. في كفارة 
المرض. انظر صحيح البخاري مع الفتح ٠ ٠/٠١‏ وأخرجه مسلم في كتاب البر 
رة و لاوا باب تراب امون تا ب من ر فن ار عرو ار تو اا جي 
الشوكة يشاكها. انظر؛ صحيخ مسلم /٤‏ ١۱۹۹ء‏ واللفظ له. 

(r)‏ راجع في هذا الكقارات في الفقه الإسلامي ۱ وما بعدها: 


OFA 


الفرع الثاني 
أقسام الحدود 
الحدود أقسا 1 قسام"“ ويمکن ضبطها في قسمین : 


| کا ات تفق على اعتباره حدًاء وهو ما يلي : 


حد الردة خد الزناء حد القذف» حد الحرابة س 


(1) انظر فتح الباري ۸/١١‏ الروض المربع ٠/۳‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
للزحيلي ۱۳/١‏ . 

(۲) الردة: مصدر قولك رده يرده ر وردة» والردة: الاسم من الارتداد» والردة عن 
الإسلام أي الرجوع عنهء وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه . 
وفي الاصطلاح : الخروج عن الإسلام بإتیان ما يخرج عنه قولًا أو اعتقادا أو فعلا. 
(انظر لسان العرب ۱۸١-۱۸٤/١‏ معجم لغة الفقهاء ص: ٠.۲۲١‏ القاموس 
الفقهي ص : (EY‏ 

(۳) الحرابة : مأخوذة من حارب عاربة وحرابًا أي قاتل مقاتلة وقتالا. 
وحارب الله : عصاه» والحرب نقيض الشلم. 
والحرابة ها تعريفات» كلها متقاربة » منها: ١هي‏ إشهار السلاح وقطع السبيل خارج 
المصر» «البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرةء اعتأدا على القوة مع البعد عن 
الغوث»» «أخذ الشىء ظل مكابرة في صحراء» . (انظر لسان العرب ۳/ »٠١١-۹۹‏ 
القاموس الفقهي ص: ۸٤-۸۳‏ معجم لغة الفقهاء ص: .)١۷۷‏ 
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حد الخمر» حد السر ةة . 
ها اق ااا رم مال 


حد شرب ما یسکر کثره من غير الخمر› حد اللواط"» حد 
القذف بغير الزناء حد' إتيان البهيمة» حد السحاق“» حد ترك 
الصلاة تكاساا“. 


)١(‏ السرقة لغة: أخذ مال الغير خفية. 


وني الاصطلاح هما تعريفان: الأول باعتبار كونها حرمة : : وهي أل الشيء امن 

خفية بغير حق» نصابا کان آم لا 

ان باعتا رتب سکم شري مایا وهو القطع : دهي اعد مکلني اطق بصي 
عشرة دراهم جياد آو مقدارهاء مقصودة بالأخذ» ظاهرة الإخراج» خفية» من 
صاحب يد صحيحة» ممالا يتسارع إليه الفسادء في دار العدل» من حرز» 
لا شبهة» ولا تأويل فيه». (انظر لسان العرب ۲٤٦/٦‏ القاموس e‏ 
ص: ۰۱۷۱ معجم لخة الفقهاء ص: .)۲٤۳‏ 

(۲) انظر فتح الباري ORY‏ . 

(۳) اللواط : مشتق من لاط الرجل لواطًا ولاوط أي عول عَمَل قوم لوط. : 
وي الاصطلاح : وطء الذكر في دبره. (انظر لسان العرب ۸/1۲ الفردات 
للراغب ص: ٠٤٥١‏ معجم لخة الفقهاء ص: .)۳۹٤‏ 

)٤(‏ السحاق في اللغة : مشتق من مادة (سحق) وهي تأي لمعان منها: (الدق والتفتيت)» 
يقال : سحق الدواء فانسحق» إذا دقه وفتته» وهذا المعنى هو المقصود هناء 
والسحاق أو المساحقة لا تكون إلا ب بين اثنين فأکثرء مل اا ال ر الا 
لغة: مطلق المداقة. 
وي الاصطلاح ؛ «مباشرة فرج امرأة فرج امرأة أخری بقصد التلذذة . (انظر 
المغردات للراغب ص: »۲۲٠‏ لسان العرب ١/٤۱۹ء‏ بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني لأحمد عبدالرحمن البنا /1١‏ ۷۹). 

. ۷۹/۱١ انظر بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربانی‎ )٥( 
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المطلب الثالث 


حکم إجراء القياس ف الكفارات والحدود 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول 
المراد بإجراء القياس ف الكفارات والحدود 
إن العلماء اتفقوا على أن الحدود والكفارات مقدرة شرعًا فهي 
توقيفية » فليس لأحد أن يثبت حًا أو كفارة في الشرع ابتداء بالقياس» 
لأن ذلك نصب الشريعة بالرأي. 
وني الحقيقة أن معنى إثبات حد أو كفارة ابتداء بالقياس إنشاؤهما من 
غير أصل وليس ذلك من القياس الشرعي في شيء» کا مر في مبحث 
فمعنى إجراء القياس في الكفارات إلحاق غالفة شرعية غير منصوص 
إلحاق القتل عمد بالقتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق . 
(۱) انظر التلخيص للجويني ص : «¥o‏ البحر المحيط للزركشي 01/0. 
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ومعنى إجراء القياس في الحدود إلحاق جناية غير منصوص على حدها 
بجناية منصوص ٠‏ بینھا› مال إلحاق النباش“ بالسارق 


ارم الثاني 
أقوال العلماء في إجراء القياس في الكفارات 
والحدود وبیان سبب الخلاف بینه) 
اختلف العلاء المسألة على قۇل : 
القول الأول : 


لا يجوز القياس فيه . 
وهو قول الحنفيةء إلا أا بوس ۰ Se‏ 


(1) مأخحوذ من النبش وهو في اللغة استخراج كل شيء مدفون» يقال : نبش الشيء ينبشه 
نبشًا : استخرجه بعد. الدفن» ونبش الوتى: استخراجهم من قبورهم» (انظر 
المصباح امير ص: ۰٥۹۰‏ ولسان العرب .)٠٠/٠٤‏ 
والنباش في الاصطلاج: هو الذي يتعاطى نيش القبور وسرةة الأكفان متها ا 
معجم لغة الفقهاء ص: .)٤۷۳‏ 

(۲) انظر رأي الحنفية في الفضول تي الأصول ۳/ ۸۲١‏ أصول السرخحسي EET‏ 
٠٠١۹-۲‏ . التوضيح مع التلويح /Y ATI‏ ۰ کشف الأسزار للبخاري 
16/۲ ا رات ا سز ال ۳# ۰ ملم الثبوت , 
مع فواتح الر موت ۲/ ۳١۷‏ إرشاد الفحول ص : ٩‏ الاجتهاد فيا لا نص 
فيه ›۱۷٤/١‏ حجية القياس في الشريعة الإسلامية لسلامة بن ضويعن الأهدي 
ص: ۲۲٣۰۲۲۹‏ . 


(۳) منهم أبوعلي الجبائيء انظر ألمعتمد ۷۹١-۷۹٤/۲‏ . 


OY 


القول الثاني : 

جوز القياس فيها. 
(a, Oe O .‏ 
وهو مدهب جمهور العلاء من المالكية والشافعية والخحنابلة ۰ 

وهو حكي عن أي يوسف من الحنفية“ . 
يرجع الخلاف إلى أمرين : 

-١‏ هل ني الشريعة جملة من المسائل أنه لا جوز استعمال القياس فيها أو 
ليس كذلك» بل يجب البحث في كل مسألة: هل يجوز إجراء 
القياس فيها آم لا؟ . 
فالمانعون من إجراء القياس في الحدود والكفارات -وهم الحنفية ومن 


() انظر أحكام الفصول ص: ٠٠٤١‏ المنهاج في ترتيب e‏ لأبي الوليد الباجي 
ص: ٠١٤-٠٠١١‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن 
الحاجب ص: ۰۱۹۱ ختصر المتتهى لابن الحاجب مع شرح العضد ۲٠٤/۲‏ نشر 
البنود ٠٠٠١١٠٠٤/۲‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول لمحمد بن جزي 
ص: ۳٣٣٣۳١۰‏ . 

(۲) انظر التبصرة ص: ٠٤٤١‏ شرح اللمع ١/١۷4ء‏ البرهان ٥۸٤/١‏ المنخول 
لمحمد الغزالي ص «FA‏ الستصفى مع مسلم الثبوت ۲/ STE‏ الوصول إل 
الأصول ۲٤۹/۲‏ المحصول ۳٤۹/١‏ الإحكام للآمدي ۳۱۸١۳۱۷/٤‏ ناية 
السول مع شرح البدخشي «ot/r‏ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني 
۲٠٥۲‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار ۲۲۲/۲. 

() انظر التمهيد للكلوذاني ٤٤۹/۳‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر ٤١/۳‏ المسودة 
لآل تيمية ص: ۳۹۸ء شرح الكوكب المنير /٤‏ ١٠۲۲ء‏ العدة لأبي يعلى ٤/۹١٤٠ء»‏ 
أصول مذهب الإمام أحد للذكتور عبدالش التركي ص: 1١١‏ . 

() راجع التمهيد للكلوذاني ۳/ ٤٠١‏ المسودة لآل تيمية ص: ۳۹۸» حجية القياس في 
الشريعة الإسلامية ص: ٠۲۲٠١‏ بذل النظر في الأصول ص: 1۲۳ . 
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تابعهم- ذهبوا إلى أن في الشريعة جلة من المسائل لا يجوز استعمال 
القياس فيها» EE‏ 

وأما القائلون بجواز القياس فيه فلا كمون بذلك في الحملةء 
بل یرون أنه لابد من البحث في كل مسألة هل يجوز إجراء 'القياس 
فيها آم ل 

۲- هل الحدود والكفارات معقولة المعنى فيجوز إجراء القياس فيها -وهو 
مذهب الجمهور- أو غير معقولة المعنى وهو مذهب الحنفية" . 
الفرع الثالكف 
ف أدلة الفريقين استعراضها 
ومناقشتها مع بيان الترجيح وسببه 

استدل كل فريق بأدلة لإثبات ما يرونه حًا . 
ونوقشت تلك الأدلة من قبل خالفيهم» وفي) يلي آذكر أهم أدلتهم مع 
ا مناقشة كا سأبين الرانجح مع الدليل إن شاء الله تعالى . 
أولًا: أدلة المانعين من إجراء القياس في الحدود والكفارات : 
استدلوا بأدلة أهمها ما يلي : 
(1) انظر المعتمد ۲/ ۷-۷ المحصول ٥‏ * ما اختلف في إجراء القياس فيه 


ص .YYY¥‏ 
(9) انظر شرح ختصر الروضة to‏ 
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الدليل الأول: أن الحدود عقوبات» والقياس ظني الدلالةء 
لاحتمال شبهة الخطاً فيه» والحدود موضوعة في الأصل على أا تسقط 
بالشبهات لقوله بل : «ادرءوا الحدود بالشبهات» ٠‏ فلا يجوز إجراء 
القياس فيها"» وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة» فلا يبعد احتمال 
الخطاً فيها كذلك» وإذا احتمل وجود الخطأً فيها فهي شبهة› فتدرأً 
بالحديث المذكور» فحينئذ لا قياس فيه" . 


ونوقش هذا الدليل من وجوه: 

-١‏ أن الحديث الذي بنوا عليه الدليل ضعيف» حيث إن كل الروايات 
التي ورد باء فيها ضعف إما من جهة الرواة أو من جهة عدم 
رفعه إلى النبي بيو“ وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على 


)١( ٠‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره ۳/ ٤۸ء‏ والبيهقي في السنن باب 
ما جاء في درء الحدود بالشبهات ۲۳۸/۸» عن علي رضى الله عنه ورواه الحارڻي في 
مسند أي حنيفة ص :۱۸۱ من حديث مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاء 
وذكر الألباني في إرواء الغليل أن الحدیث ضعیف» انظر ٠٤١-۳٤۳/۷‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود ٠٠٠ /٤‏ والدارقطني 
۳/ ۸ والبیهقي في السنن ۲۳۸/۸ كلهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بلفظ 
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فان کان له خرج فخلوا سبیله» فان 
الإمام أن بخطى في العفو خير من أن بخطى في العقوبة» قال الألباني: إنه ضعيف» 
انظر إرواء الغلیل ۸/ ۲٠-۲٣‏ . 

(۲) انظر الأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخي ص: ۸۳ التقرير والتحبير ›»۲٤١/۳‏ 
تيسير التحرير ٤/۳٠٠ء‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحوت »۳٠۷/۲‏ الإحكام 
للآمدي ۳۱۸/٤‏ . 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

(©) انظر كلام المحدثين حول هذا الحديث والحكم عليه بالضعف في إرواء الخليل 
.YI-Y0/A cFto-TEYT/V‏ 
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إسقاط دليل معتبر بين الأئمة وهو القياس“ 
۲- على فرض صحة الحديث ليس فيه ما يدل على ما ذكرواء e‏ 
المأمور بدرتها فيه إن هي الشبهة في تحقق السبب» كالاستقصاء فى 
TT‏ 
یلتمس فیدرا به الحد» e‏ 
دليله غير مانعة من وجوب العمل . 
۳- على فرض أن .الحديث يدل على ما ذكروا -من درء الحدود . 
کک إلا أن ذلك منقوض با يلي : ۱ 
بخبر الواحد» فإن فيه شبهة وهي احتمال الخطأً والكذب» ومع 
فك که ا اغاق" . ۰ 
- أنه منقوض بشهادة الشهودء انها ثبت بها الحدود اتفاقاء امع ۰ 
وجود الشبهة فيهاء فكان جب ألا تثبت بشهادة الشهودء لكن الحنفية ' 
أثبتوا الحدود بشهادة الشهود» فكذا القياس بحب أن تثبت به اللحدودء 
لأنه لا فرق بينه وبين الشهادة من حيث احتهال الخطا في کل منه . 


() انظر ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص: .١١١‏ ` 
Nt T/& E N‏ مجلم ارت نع : 
تح الر موت ۳۱۸-۳٠۷/١‏ سلم الوصول لمحمد بخيت المطيعي شرح ا 
ا ٤‏ نبراس العقول ص: ۱۲۷ . : 
(۳) انظر التبصرة ص : ٤٤١‏ شرح اللمع ۷۹١/١‏ إحكام الفصول ص الوصول 
إلى الأصول ۲/ ۲١٠٠ء‏ شرح العضد ۲/ ٠٠٠١‏ بيان المختصر ۳/ ۷۴۳٠ء‏ المحصول 
٥‏ التحصيل من المحصول لمحمود الأرموي ٠٠٠١/۲‏ الإحكام للآمدي 
14/6 التمهید للکلرذانی ۲/ »٤۳‏ روضة الناظر مع تزهة اخاطر .۴٤٤/۲‏ 
(6) انظر التبصرة ص: ٤٤١‏ إحكام الفصول ص: ٠٠٤١‏ شرح العضد ٠٠١/۲‏ 
بيان المختصر ۳/ ۱۷۳ التمهيد ۳/ ٠٥١‏ . روضة الناظر مع نزهة الخاطر ۳٤٤/١‏ . 
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ف ذا الفليل شرن فار الكاب» فاه طن الدلاك اوم 
ذلك تثبت به الحدود والكفارات» وعلى مذهب المخالف مجحب ألا 
تثبت به» لوجود الشبهة فيه» وهي كونه ظني الدلالة معتملا 
للتخصيص والإضار» ولكنهم أثبتوا الحدود به» وهذا تناقض 
منهم» ویلزم على هذا أن تثبت الحدود بالقياس» لأنه يستوي مع 
ظاهر القرآن من حيث اشتبال کل منها على الظنية» فظاهر القرآن 
يحتمل التخصيص والإضار» والقياس يحتمل الخطاً في إصابة العلة 
وغيرهاء فاستويا في الظنية من هذا الاعتبار" . 

د - أنه منقوض بالعموم الوارد في آيات الحدود» فإنه خصوص› 

والعام اللخصوص ظني الدلالة اتغائ . 
-٤‏ لا يسلم حم أن القياس شبهةء بل هو دليل مقطوع به في وجوب 

الا ^ . 

الدليل الثاني : أن الحدود والكفارات من المقدرات الشرعية» فهي 
تشتمل على تقديرات لا تعقل كعدد (الائة) في الزناء و(الثانين) في 
القذف» وكعتق زقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكيتًا ني كفارة الجاع 
ني نار رمضان» فإن العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا 
العدد» فهي كالأمور التعبدية» والقياس -كا هو مقرر- فرع تعقل المعنى 
(۱) انظر التقرير والتحبیر ۰۲۷٦/۲‏ تيسير التحرير ۸۸/۳» مسلم الثبوت مع فواتح 

الرحوت ۲/ ۳۷ء سلم الوصول للمطيعي شرح نهاية السول .۳٠/٤‏ 


(۲) را جع المراجم السابقة . 
(۳) انظر الوصول إلى الأصول ٠٠۲/۲‏ . 
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في حكم الأضلء ا کا أنه متعذر في أعداد الركعات ' 
وأنصبة الزكوات" .. 
ونوقش هذا الدليل: ‏ . 
بأن عدم معقولية التقديرات مطلقًا لا دليل عليهاء وذلك أن من 
التقديرات ما يعقل معناه» فيجوز فيها إجراء القياسن» فإنه من الممكن أن 
يشرع الشارع الحد أو الكفارة معنى مناسب ثم يوجد ذلك المعنى الناسب 
e‏ ا e‏ 
i‏ ذلك : : 
- قياس النباش على :السارق في القطع بجامع أخذ مال غيره 'خفية من : 
حرز مثله . 
- وقياس القاتل عمتا عدوائا عل القاتل طا في وجوب الكفارة بجامع 
القتل بخير حق . 
- وقياس شارب الخطر على القاذف في وجوب انين جلدة على كل منها 
بجامع الافتراء في كل . 


)1( انظر کشف الأسرأر للبخاري / «o01‏ التقرير والتحبير TOF‏ یسر , 
التحرير ٤/۳٠٠ء‏ مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت ۹/۲٠۳ء‏ وائظر أيضًا 
الإهاج TTI‏ الإحكام للآمدي 0 الردود والنقود شرح ختصر 
اہن الحاجب للبابرقي ص : : ١‏ الاستعداد لرتبة الاجتهاد لابن الخطیب الشعبي 
۲ “+ الاجتهاد فيا لا نص فيه .٠۷١ /١‏ بذل النظر في الأصول ص: 1٠٤‏ . 
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فهذه الأمور وأمثا هما جوز فيها إجراء القياس» وذلك بسبب إدراكنا 
للعلة التي من أجلها شرع الحكم . 

أما ما لا يعقل معناه فير داخل في هذه المسألة -ك) في غير الحدود 
والكفارات- لأنه فقد ركنا من أهم أركان القياس وهو العلة" . 

الدليل الثالث: إن الحدود شرعت عقوبة وجزاء على الجنايات التي 
هي آسباها وردعًا وزجرّا عن المعاصي والإجرام» وفيها معنى الطهرة 
أيضًا بشهادة صاحب الشرع» وكذلك الكفارات وضعت ماحية للاثام 
الحاصلة بارتكاب أسبابما وفيها معنى العقوبة والزجر أيضًا. 

ولا مدخل للرأي في معرفة مقادير الإجرام وآثامها ومعرفة ما مجصل 
به إزالة آثامها ومعرفة ما يصلح جزاء ها وزجرًا عنها ومقادير ذلك› لأنه 
لا تعلم إلا من طريتق التوقيف؛ فإن العقوبات إنا تستحق على الإجرام 
بحسب ما محصل ا من كفران النعمة. 

ولا حلاف في أن مقادير نعم الله تعالى على عباده لا يحصيها أحد غيره 
-جل وعلا- لقوله تعالى : ون عدوا نِعْمَةَ الل لا حَصوحَا) وإذا 
كان الأمر كذلك فلا سبيل إلى علم مقدار ما يستحق من العقاب بالإجرام 
والمعاصي إلا من طريق التوقيف» فلذلك ل جز إثباعيا بالقياس" . 
() انظر شرح اللمع ۲/ ٩۷۹7-۷۹۰ء‏ شرح العضد ۲/ ٠٠٠٠‏ بيان المختصر ۷۳/۳٠ء‏ 

التمهید للکلوذانی ۰٤٥٤/۳‏ الإیہاج ۰۳۳/۳ إرشاد الفحول ص: ٦١۱۹ء‏ إثبات 


العقوبات بالقياس ص: .۸٠‏ 
(۲) إبراهيم : الآية .۳٤‏ 


(۳) انظر الفصول في الأصول ۳/ ۸۲۳ التلخيص للجويني ص: ۲۷١‏ . 
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ونوقش : بأنه دليْل فاسد الاعتبار» لأنه يترتب عليه القول بإبطال 
القياس جلة» وذلك أنه لو. جعل طريقًا في نفي القياس في الحدود 
والكفارات» لوجب أن يجعل طريقًا ني نفي القياس في بقية الأحكام» لن 
من ذهب إلى إبطال القياشأوعدم الاحتجاج به من نفاة القياس »أ استدلوا 
هذا الدليل» فقالوا: الأحكام إنا شرعها الله لمصالح المكلفين» ولا يعلم 
الصالح إلا الله تعالى؛ فيجب أن يكون القياس باطلا. 

ولا بطل أن يقال: مثل هذا في نفي القياس أصاد بطل آن يقال هنا. ' 

وعلى هذاء فا أجاب به الأحناف في دفغ هذا الاعتراض أ في جملة 
القياس فهو جوابنا هم عن هذا الدليل”. 

الدليل الرابع : قالوا: إنا م نجز القياس في الحدود والكفارات لأن ٠‏ 
الشرع a e LS ah‏ ول 
با لإ جاب فيه» فعرفا آنا وضعت وضعًا ينافي القياس . 

وبيان ذلك أن القذف بالزنا يوجب الحد والقذف بالكفر لا يوجبه مع 
ن القذف بالكفر أعظم جرمًاء والسرقة توجب القطع» ومكاتبة الكفار 
با يطلع على عورات المسلمين لا يوجبه مع أن المكاتبة أعظم خطرًا. 

والظهار تجب به الكفارة -لكونه منكرًا من القول وزورًا- ولم تچب ٠‏ 
بالردة مع آنا أشد في المنكر وقول الزور. 


() انظر إحكام الفصول ص: ٥٤١‏ شرح اللمع ۷۹١/۲‏ .التبصرة ص: »٤٤١‏ . 
التمهيد للكلوذاني ٠٠٥٤/۳‏ النهاج في ترتيب الحجاج ص: 10۳ 


00۰ 


ولا رأينا أن الشارع لم يلتفت إلى هذه الأولوية عرفنا أن القياس 
)1( 


لا جوز في الحدود والكفارات 
ونوقش هذا الدليل من وجهين : 

أ - أن وجود بعض الصور التي منع الشارع إجراء القياس فيها لا 

يدل على المنع مطلقًاء بل يجب اعتقاد اختصاص تلك الصور 

بمعنی لا وجود له في غیرها" . 

ومثل هذا كثير في قواعد الفقه وأصوله» لأنه ما من أصل من 

الأصول إلا وقد استشنيت منه مسائل خارجة عن قياس ذلك الأصل»› 

وإذا كان هذا واقعاء فلا يكون وقوعه مانغا من إجراء القياس فيا 

سواہ ما لم یدل دلیل على عدم إجراء القياس فيه" . 

ب - أن الأمثلة التي ذكروها فالجواب عنها ما يلي : 

أن هناك فرقًا بين القذف بالزنا والقذف بالكفر حيث إن القاذف بالزنا 
لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه» فجعل حد الفرية تكذيبًا له وتبرئة 
لعرض المقذوف» وتعظي) لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى بها 
مسل » وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين 
عليها كاف في تكذيبه» ولا يلحقه من العار بكذبه عليه ني ذلك ما يلحقه 


(۱) انظر الوصول إلى الأصول .۲٥۳/۲‏ إثبات العقوبات بالقیاس ص: ٠۸۳‏ 
ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصولیین ص: ۲۸۹. 

(۲) انظر إثبات العقوبات بالقياس ص: ۸۳. 

(۳) انظر الوصول إلى الأصول .۲٠٥۳/۲‏ وما اختلف ني إجراء القياس فيه عند 
الأصولیین ص: ۲۹۰-۲۸۹ . 


بكذبه عليه في الرمي بالفاحشةء ولا سي) إن كان المقذوف امرأة : 
وكذلك يوجد فرق بين السرقة ومكاتبة الكفار من جهة أن من كاتب 
الكفار جريمته ليست كجريمة السارق» فإن السرقة فاحشة عامة في حق 
الأرذال» وهم الأكثرون» فلولا رادع القطع لتشوفت نفوسهم إلى ذلك»› 
فكان بالناس حاجة: إلى حفظها بخلاف مكاتبة الكفار» فإن المسلمين 
متنعون عنها ديا وطبعاء إذ ليس في طباعهم ما بجملهم على ذلك والشيء 
إنها يلحق بنظيره" . 
وأما الردة فإن لا توجب الكفارة لأنما قد علق علبها عقوبة تليق بها 
وهي القتل» ا فو شر ا وی غاا غ ان 
تجب بعد اللإسلام أو في حالة الكفرء فإن كان بعد الإسلام فإن الإسلام 
يجب ما قبله» وإن كان في حالة الردة فهي عبادة والكفر ينافيها . ٠‏ 
الدليل الخامس : قالوا: إن الشرع قد خالف في وضع الكفارات. 
وضعًا لا يقبل القياس» o‏ ۰ 
كفارة الظهار وكفارة الجاع في نهار رمضان. 
قال تعالى في كفارة الظهار : «فتخرير رة ِن قبل أن يتسا .. .. 
إلى قوله «قَمَن ] جد فَصِيام شَهرَين متتابعين مِن قبل آن يسا مَمَنْ ] 
شيلع قَإطْعَام ن شيت . ٠‏ 
(۱) انظر إعلام الموقعين ٤۹/۲!‏ . 
(۲) انظر الوصول إلى ۲ ۲ إثبات العقوبات بالقياس ص: .۸٤١۸۳‏ 


(۳) المرجعان السابقان. 
)€( المجادلة : الآية ع 


وورد في كفارة الجاع في حديث الأعرابي أن النبي ية أمره بعتق رقبة 
ثم بصیام شهرین متتابعین ثم بإطعام ستین مسکیت . 
وجعل صوم يوم كل يوم في كفارة اليمين يعدل إطعام ثلاثة مساكين 
وزيادة» قال تعالى في كفارة اليمين: «فكفارئةُ إطعَام عَشَرة مَساكين مِنْ 
َوْسَط مَا تُطْيمُون اليم أو سوم أو تحرير رة فمن ج بيد فَصِيام 
وجعل العتق ف كفارة الظهار والقتل یعدل صیام ستين يومًا» وفي 
كفارة اليمين يعدل صيام ثلاثة أيام . 
فظهر من هذا أن الله تعالى قد نص على كل موضع من هذه 
امواضع بعينه وبين حكمه» فلا جوز لنا أن نتجاوز ما نص الله تعالى 
علينا فيه فنجري فيه القياس» لأن المنصوصات لا يجوز فيها قياس 
(OD‏ 
بعضها على بعض . 
ونوقش: بأننا نوافقكم على عدم إجراء القياس في المواضع التي ۾ 
يظهر وجه القياس فيهاء ولكن هذا لا يمنعنا عن فهم القياس وإجرائه في 
المواضع التي ظهرت علته فيه . 
الدليل السادس: لو جاز إثبات حد أو كفارة بالقياس لجاز إثبات 
صلاة سادسة بالقياس " . 
( سبق تخرچجه . , 
(۲) المائدة: الآية .۸٩‏ 
(۳) انظر الوصول إلى الأصول ٠٠۲/۲‏ . 
)٤(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص »٠٠٠/۲‏ أصول السرخسي ٠٠١-١١۴/۲‏ . 
() انظر الوصول إلى الأصول .۲٠٣۲/۲‏ 
() انظر التلخيص ص: .۲۷١‏ 


oor 


ویمکن أن يناقش : بأن کل ما يمنع منه موانع القياس فلا يتمسك فيه 
بطرق القياس» وكل ما لانيمنع منه مانع يجوز إجراء القياس فيه» .وإثبات 
صلاة سادسة يمنع منه إحاع الأمة» وكذلك إثبات حد أو كفارة سوى 
الحدود والكفارات الثابتة في الشريعة يمنع منه الإجاع" أما إلحاق هذه 
الحدود والكفارات بيا يناسبها من الجنايات أو المعاصي فلا يوجذ له مانع ' 
ولذلك يجوز فيها إجراء القياس . 


ثانيا: أدلة جوزي القياس في الحدود والكفارات : 


استدلوا بأدلة أهمها ما يلى: 

الدليل الأول : أن الأدلة الدالة على حجية القياس -التي سبق ذكرها 
في الباب الأول- جاءت عامة لم تفرق بين الحدود والكفارات وغيرهماء : 
فيشمل عمومها الحدود والكفارات لعدم الدليل الملخصضر . 
ونوقش با يلي : 
أن آدلة القياس الدالة على حجيته لا تخلو: 

- إما أن تدل عليه مطلقًا بدون شروط وأركان القياس. ' 


() انظر التلخيص ص: 7 : 

(۲) انظر إحكام الفصول صٍ: : 0 التبصرة ص: »٤٤١-٤٤١‏ شرح اللسع 
۲ الوصول إلى الأصول ۲ شرح العضد ٠٠٠٤/۲‏ المحصول 
4/0« الإحكام للآمدي ۳۱۸/٤‏ الإہاج ۳/۳ ناية السول »٤١/۳‏ 
التمهيد للكلرذاني ٤٥١/۳‏ شرح الكوكب النير ۲۲٠/٤‏ إرشاد الفحول 
ص: : ۰۹٩‏ نيراس العقول ص: ۴ أصول مذهب الإمام أحمد ص: 04 
ادع لا تصن ي ۷ 1 


00 


أما الأول فممنوع» لأنه لم يقل به أحد من أهل العلم . 

وأما الثاني فصحيح لأن شروط وأركان القياس أمر متفق عليه عند 
القائلين به في الحملةء لكن لو نظرنا إلى الحدود والكفارات لوجدناها غير 
معقولة المعنى وذلك لاشتا ها على تقديرات لا تعقل» كعدد المائة في حد 
الزناء وعدد صيام ستين يومًا في كفارة الجاع في نهار رمضان» فاختل 
شرط من شروط حكم الأصل وهو كونه معقول المعنى» وإذا كان الأمر 
كذلك فإن القياس يتعذر إجراؤه في الحدود والكفارات . 


وأجيب عنها من وجهين : 
أ - أن للحدود معنى معقولًا وهو الردع والزجر عن اقتراف 
العاصي» ويدل عليه قوله اة -بعد إقرار ماعز الأسلمي" 
بالزنا-: «إن الله لم بُمَكتّي من أحد منهم إلا جعلته نكال . 


قال النووي : «أي عظة وعبرة لمن بعده با أصابته من العقوبة ليمتنعوا 
من تلك الفاحشة» . 


(0) الفصول في الأصول ۸۲۲۰۸۲۱/۳ التقرير والتحبیر ٠۲٤١/۳‏ تيسير التحرير 
co /t‏ مسلم الثبوت مع فواتح الر موت TIA‏ 

(۲) انظر الحداية مع شرح فتح القدير ۲٠۲/١‏ إعلام الموقعين ۲/١٠١ء‏ فتح 
الباري 0۸/۱۲ . 

(۳) هو ماعز بن مالك الأسلمى» ويقال: اسمه (غريب)» وماعز لقبه» له صحبة» وهو 
الذي أصاب الذنب في عهد النبي بكياةء فاعترف عنده بالزنا - وكان محصكًا - فأمر 
الرسول ية برحه . (انظر الإصابة ۳/ ۳۳۷). 1 

)6( رواه مسلم في کتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزناء انظر صحیح 
مسلم ۱۳۲۰/۳ . 

. ۱۹۹/۱۱ شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


۵۵0 


بالضاف إل ك ان اجرد ارات ااا ور م م 
أدران الذنوب» ويدل عليه حديث البيعة وفيه أن النبى. ب قال : 
من أصاب من ذلك شينًا فعوقب في الدنيا فهو كقارة ل : 
وكذلك الكفارات فإن لفظ الكفارة واشتقاقها يدل على كوا معقولة 
العنى» كا هو واضح في التعريف اللغوي والاصطلاحي» فالكفارة 
مأخوذة من (التكفي) وهو الستر والتغطية» فكأن الله تعالى يستر 
بالكفارة ذنب العبد المكفر عنهء فيكون كمن لا ذنب لهء ولیس شىء 
لحا إل العبد شن أن يكر اه وة وسار هيوه )بويد عله 
جديت لوين الي قر ال نوه ي التامة تخر جا واحدا 
واحدا» حتى إذا فرغ منها يقول الله تبارك وتعالى : و : 
عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» . 4 
فدل على أن للحدود والكفارات معنى معقولاء فهي -بالإضافة إلى ' 
كونها زواجر- جوابرٌ أي مكمرة لأصحابها من الذنوب.' 

ب - أن العقل لا يمنع من جواز إجراء. القياس في الحدود 
e‏ ا ومن أمثلته : 


0( ا الذنوب التي اعددها الي کل 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب رقم .)١١(‏ انظر ,صحيح البخاري مع 


الفتح € 


(۳) انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصولیین ص: ۲۹۳. ٠‏ 
(6) رواه مسلم في كتاب التوبة نباب قبول توبة القاتل وإن كثز قتلهء انظر صح ! 
مسلم A /٤‏ 


e 


القتل العمد العدوان في كل منها. 
- قياس النباش على السارق في قطع اليد بجامع أخذ مال الغير خفية 
من حرز مثله ني کل منها. 
-٣‏ قياس القتل العمد على القتل الخطاً في وجوب الكفارة بجامع إزهاق 
الروح في كل منها. 
فيتبين ما سبق أن الحدود والكفارات معقولة المعنى» وعلى هذا يصح 
إجراء القياس فيها . 
الدليل الثاني: آن الصحابة قاسوا في الحدود» فقد قاسوا الخمر على 
القذف بجامع الافتراء في كل . 


فقد روی مسل "في صحيحه عن أنس بن مالك" رضي الله عنه أن 


() انظر شرح العضد ۲/ ٠٠٠‏ حاشية التفتازاني ۲/ ٠٠٠٠‏ التمهيد ۳/ ٠٤٠١‏ التذكرة 
في أصول الفقه لبدر الدين الحسن المقدسي ص: ١۹٤٤ء‏ الاستعداد لرتبة الاجتهاد 
ص: »٥۲١‏ السراج الوهاج في شرح المنهاج ص: ۰٦۹۱‏ الإبہاج ۳۳/۳ الردود 
والنقود شرح ختصر ابن الحاجب ص: ۰٦٦۰‏ نبراس العقول ص: ٠۳۱۱۰۳۱۰‏ 

(۲) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري»› التيسابوري»› الإمام الثقة» المصنف» 
صاحب الصحیح » یکنی أباالحسین» ولد سنة ۲٠ ٤‏ ه» وقیل سنة ۲۰٢‏ ه» توفي رهه 
الله سنة ۲٠١‏ ه. (انظر سير أعلام النبلاء ٠١۷ /١١‏ وتذكرة الحفاظ 0۸۸/۲). 

(۳) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله بيو أحد 
اللكثرين من الرواية» قدم النبي ية المدينة وهو ابن عشر سنين» فجاءت به آمه -أم 
سلیم- إلى النبي اة ليخدمهء فقبله النبي با وكناه (أباحزة)» وشهد مع النبي 4لا 
ماني غزوات» توفي رضي الله عنه سنة ۹۰ وقیل غير ذلك . (انظر اللإإصابة Y/Y‏ 

سیر أعلام النبلاء ۳/ .)۳۹١‏ 


عمر بن الطاب رضي الله عنه - لا كثر الخمر في عهده- استشار الناس في 
تقدير حد الخمر» فقال بارجن بن عوف”“ أرى أن تجعلها؛ كأخف 
الحدود» قال: ا ا : 
ووجه القياس هنا 
أهم جعلوا حد القذف أصلاء وحد الخمر فرعا والعلة .الجامعة 
الافتراء» والحكم التحريم ووجوب الحد» وتلك أركان القياس! 


ویو ضح هذا القياس : 
ما ثبت من أنه لما استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في تحديد حد 


الخمر قال علي رضي الله عته: «إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا ٠‏ . 


هذی افتری» فحدوه حد المفتري»» فجعله عمز غانین» فقول علي 
رضي الله عنه هذا يوضح قول عبدالرحمن السابق». ويدل على أن 
الصحابة قاسوا في الحدود . 


وبعض الأصوليين عد صدور هذا القياس من الصحابة إجماعًا منهم 


(۱) هو أبومحمد عبدالر حن بن عوف القرشي الزهري». صحابي جليل» أحذ العشرة 
المبشرين بالجحنة» وأحذ الستة في الشورى» تنازل. عن حقه في الحلافة ليختار 
المسلمون من يرضونه»'اشتهر بعثق بعتق الرقيق والإحسان إل الناس» ولد بعد غام الفيل 
بعشر سنين» وتوفي سنة ٠۲‏ ه. (انظر اللإصابة .)٤١١1/١‏ 

() رواه مسلم في کتاب الحدود باب حد الخمر» انظر صحیح مسلم ۱۳۳۱/۳ . 

(۳) أخرجه الإمام مالك في كتاب المد في الخمرء انظر الموطا / ٤١‏ والبيهقي في السنن 
الكرى ۸/ ١‏ والحاكم في المستدرك ۳۷٥/٤‏ وقال: «هذا حدیث, صحیح 
الإسناد ول خرجاه»» ووافقه الذهبي. 

.۷٠١١١ انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص:‎ )٤( 
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على إجراء القياس في الحدودء وذلك لأن عمر رضي الله عنه لما جعل حد 
ا لخمر انين قياسًا على حد القذف ل ينقل أن أحدًا منهم أنكر ذلك فصار 
ذلك إجاعًا منهم على ما ذكر. 
هذا الإجماع نقله كثير من الأصوليين والفقهاء"" . 
وذهب الحنفية إلى أن الصحابة أجعوا على حد شرب الخمر وكان 
مستند إجماعهم في هذا القياس“ 
وانثقّد هذا الإجماع بأنه باطل» وذلك لأن الإجاع إنا انعقد على 
الأربعين التي جلدها الرسول بيه وعمل با أبوبكر وعمر وعثهان وعلي 
رضي الله عنهم من بعده. 
فقد ثبت أن عثمان رضى الله عنه أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة" في 
الخمر» فقال علي لعبدالله بن جعفر“ : اجلده» فلا بلغ الأربعين قال علي : 
(۱) انظر التذكرة في أصول الفقه ص: ٠٤٤4‏ الاستعداد لرتبة الاجتهاد ص: ٠٠٠١‏ 
التمهید للکلوذاني ۳/ ٤٥۰١‏ كشاف القناع ۱۱۷/١‏ الهاج ۳۳/۳. 
(۲) انظر التقرير والتحبير ۳/ ١١۱١ء‏ تيسير التحرير ۳/ ٠٠۲٠ء‏ كشف الأسرار للبخاري 
EAT /Y‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲/ ° 
(۳) هو الوليد بن عقبة بن أي معيط» الذي نزل فيه قوله تعالى : إن جاءکم فاسق بأ 
فتبینواڳ› أخو عثان بن عفان من أمهء 1 عثان الكوفة» کان شارا للخس 


سيءَ السيرة» فلا علم عثمان بذلك عزله عن الولاية» توفي سنة ٠١‏ ه. (انظر 
الإصابة ٦۳۷/۳‏ سير أعلام النبلاء ۳/ .)٤١١‏ 


() هو عبدالله بن جعفر بن أي ي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي› صحابي جليل؛ 
ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء كان أحد الأمراء في جيش علي يوم صمًين» 
مات رضي الله عنه بالمدينة سنة ۸٠‏ ه. (انظر الإصابة ۲/ ۲۸۹ سير أعلام النبلاء 
(fe‏ 
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أمسك» جلد رسول الله ية أربعين» وجلد أبوبكر أربعين وجلد عمر 
انين › وكل”سنة وهذا أحب إلي وعلم ذلك عثان ولم ینکر عليه . 
أما الأربعون التي زادها عمر رضى الله عنة فإنها ختلف فيهاء ولا 
إجماع مع الاختلاف» بدليل رجوع علي وعثهان رضي الله عنه) إلى القدر 
المتفق عليه وهو الأربعون» كا في الحديث السابق . 
ا ا ای ادو و ا 
في الحدود» وكذلك في الكفارات لوجود شائبة العقوبة فيه" ٠:‏ 


ونوقش من وجهین :؛ ٤‏ 

: أن جعل الصحابة حد الخمر ثمانين جلدة ل يكن من قبيل القياس‎ - ١ 
على حد القذف» 'وإنم)ا كان بإشارة النصض.‎ 
فانه قد روي عن النبي يي آنه جلد شارب الخمر څانين» وروي أنه‎ 
ضرب شارب الخمر أربعون رجلا کل رجل یضرب بنعله ضربتین")»‎ 
. فتحرى الصحابة في اجتهادهم موافقة اة فعل الرسول بإ فجعلوه ثمانين‎ 
ك لا عل طريقه الذي هو‎ 
“< القياس› ول يبتدءوا إجاب حد بالقياس‎ 

(۱) رواه مسلم في کتاب الحدود ! باب حد الخمر» انظر صحیح مسنلم ۱۳۳۲/۳ . 

(9) انظر ما اختلف في إجراء القاس فيه عند الأصولیین ص: .۲۹٤‏ 

„101-10 ¥ E هذه‎ (r) 


: : /Y الرحموت‎ 
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و جاب عن هذه المناقشة من وجوه: 

- أن القصة”"“ تدل على أن الصحابة ابتدءوا بالقياس في الحدود 
فيثبت المطلوب وهو إيجاب الحد بالقياس" 

ب - أن الحديث الذي استندوا إليه -وهو أن النبي بل جلد انين 
في تقرير هذا الاعتراض لا تقوم به حجة» فإنه قد روي من طرق لم 
تثبت عن رسول الله َء كا قرر ذلك جع من الحفاظ ونقاد الأثر 
کابن حزم وابن حجر والشوکانی" . 

قال الشوكاني : «لا يقال الزيادة مقبولة فيتعين المصير إليها وهي رواية 
الثهانينء لأنا نقول: هي زيادة شاذة لم يذكرها إلا ابن دحية^) . 
ج - أن هذا الاعتراض منقوض با قرره صاحب مسلم الثبوت 
وشارحه في مسألة (مستند الإحماع) هل يصح أن يكون قياسا؟ 
حيث يريان مع الجمهور أن مستند الإحماع يجوز أن يكون قياسًاء 
واستدلا لذلك ب) وقع في عهد الصحابة من قياس حد الشرب على 


(1) وهي قصة استشارة عمر رضي الله عنه لعلي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجعين . 


(۲) انظر إثبات العقوبات بالقياس ص: »۷۳١۷۲‏ وما اختلف في إجراء القياس فيه عند 


الأصوليين ص: .۸٦-۸١‏ 


(۳) انظر تلخیص الحبیر ۰۸٤/٤‏ ونیل الأوطار ٠١١/۷‏ . 
() هو آبوالخطاب العلامة عمر بن حسن بن علي بن خلف الأندلسي» من ولد دحية 


الكلبي» كان - مع فرط معرفته - متها بالمجازفة في النقلء وادعاء أشياء لا حقيقة 
فهاء توقي سنة 1۳۳ ه. (انظر سير أعلام النبلاء ۳۸۹/۲١‏ تذكرة الحفاظ 
٤‏ ميزان الاعتدال ۲/ .)۲٥۲‏ 


(۵) نيل الأوطار ۱١١/۷‏ . 
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جد القذف» فقالا ما نض عليه صاحب الفواتح بقوله: «وقد وقع 
قياس حد الشرب على حد القذف» قال أمير المؤمنين عمر في الفمر 
یشربها الرجل نرئ آن نحده نمانین» فإنه إذا شرب سکر وإذا سکر 
هذی» وإذا هذى افترئ فأرى عليه حد المفترين». 

ففي هذا الاستدلال إلزام للحنفية بالقول إن الحدود تثبت بالقیاش 
لآن الإحماع انعقد -كا ذكروا- على قياس حد الشرب على حد 
القذف» ولابد هذا الإجماع من مستند وهو القياس» ولا شك أن 
اجتماع القياس والإجاع على إثبات حكم من الأحكام يجعله قريبًا من 
القطع ويوجب القول به . ۰ 
ولكن لا كان هذا يتناف مع مذهب الحنفية من أن الحدود لا تثبت _ 
بالقياس لجئوا للخروج من القول بذلك إلى طريق آخر»ء فقالوا: لا 
نسمي هذا قیاساء بل نسمیه استدلالاء هکذا قال صاحب مسلم . 
الثبوت» وقال E.‏ وني المشهور أنه قياس الشرب على االقذف 
بجامع الافتراء»"“ 

ومن هنا حصل التناقض في مذهب الحنفية› اذ إنه لا يمكن التوفیق 
بين قوم : (الحدود لا تثبت بالقياس) وقوهم: (القياس يصح آن ١‏ 
یکون مستندًا للإجاع بناء على استدلاهم بالإجاع على قياس حد ؛ 
الشرب على حد القذف). 


(۱) فوا تح الروت شرح مسلم الثبوت ٠/۲‏ ° 
() المرجع السابق ۲٤٠١/۲‏ 


فواتح الروت بقوله: «المستند أعم من المبت» لأن الشيء ربا 
یکون مستندًا ولا یون مثبتّاء كقطعي سنده ظني » فإن هذا السند لا 
يكون مثبًا للقطع ومن ههنا لا يكون القياس مثبتًا للحد عندناء 
وصح مستندًا للحدء وذلك لأن الإجماع رافع للشبهة المانعة من إثبات 
الحدء فالحد ههنا ثبت بالإجماع» والقياس مستند» فاندفع توهم 
التناقض بين الكلامين: الحدود لا تبت بالقياس»› والقياس يصلح 
سندًا لاإجماع لإثبات الحدود» . 


ويمكن مناقشة ما قالوا: 
بأن ما ذكروه لا يصلح أن يكون مبررًا هم لعدم القول بإثبات الحدود 
بالقياس» وذلك آنه طالما حصل الإجماع على حد شرب الخمر قياسا 
على حد القذف فهو عبارة عن إجاعهم على صحة هذا القياس» وفي 
هذا يقول الآمدي: «إن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس 
فإجاعهم على ذلك سبقه إجاعهم على صحة ذلك 
القباسن 2 : 
وقد أنصف شارح مسلم الثبوت حيث قال -عقب ماولة شيخه لدفع 
تناقض الحنفية في هذه المسألة-: «وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع »› 
فإن الفتوى لما كانت حرامًا من غير دليل فأهل الإجاع من أين علموا 
الحدء إما من القياس فهو من الثبت» أو من غيره وهو مفروض 
الانتفاء» وإن قيل القياس ليس بمثبت بل مظهر قلت الكلام في هذا 

)0 فواتح الر هوت شرح مسلم الثبوت ۲ وانظر أيضًا ما اختلف في إجراء 
القیاس فيه عند الأصولیین ص: ۹۰-۸۹ 

() الإحکام للآمدي ۲٣۹/۱‏ . 
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الإظهار فإن الحنفية يمنعونه في الحدودء بل نقول الصحابة :أجمعوا 
ذا القياس على حد الشرب» فإثباته ا لحد مجمع عليه ولا خلص إلا 
أن ينعا کونه اسا ...6 : 


والذي يظهر أن منع كونه قياشا مكابرة» إذ كيف يصح هم ن يمنعوا 
قیاسا وقد صرحوا به في أکثر من موضع في کتبهم . 
وني هذا يقول ابن إحجر: «وقد شنع ابن حزم على الحنفية في قوطم: 
إن القياس لا يدخل في الحدود والكفارات مع جزم الطحاوي ی ومن 
وافقه منهم بأن حد الخمر وقع بالقياس على حد القذف» . 


۴- أن هذا الدليل نص بالحدود فيكون دلا على إجراء القياس في 
الحدود فقط وبهذا یکون الدليل أخص من الدعوى فلا بص 
وأجيب عن هذه المناقشة: 


ا ر ووی او ا 
جریانه في الكفارات لأنه أحكام مقدرة أيضًا من قبل الشارع ا لحکیہ. 


(۱) فواتح الر موت مع ملم الثبوت E /١‏ 

(۲) انظر ا السرخسي ۳٠١/١‏ ميزان الأصول ص: 0۲۷. فتح الخفار 1/۳ 
كشف الأسرار للبخاري ۳ التقرير والتحبیر ١١/۳‏ تيسبر' التحرير 
۳ مسلم الثبوت ۲٤١/۲‏ . 

(۳) هو أبوجعفر أحمد بن عمد بن سلامة الطحاوي» شيخ الحنفية» ابن أخت المزني» ثقة أ 
ثبت» من آثاره العلمية : مختصر الطحاوي في الفقه» معاني الآثار» أحكام القرآن» 
ولد سنة ۲۲۸ ه» وتوقي سنة ۳۲۱ ه. (انظر سير أعلام النبلاء ۲۷/٠١‏ تذكرة 
الحفاظ ۳/ ۸۱۱-۸۰۸). 

)٤(‏ انظر فتح الباري ۲ انظر أيضًا الإحكام لابين حزم «too- EEN‏ شرح 
معاني الآثار للطحاوي ۱١۸/۳‏ . 

.۷۲ انظر إثبات العقوبات بالقياس ص:‎ )٥( 

0) انظر المرجع السابق. ٠‏ 
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الدليل الثالث: أن خبر الواحد تثبت به الحدود. 

وهو قول الالكية“ E‏ والحنابلة“ وأبي يوسف 
والجصاص من الحفية“ . 

قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار : «هكذا نقل عن أبي يوسف 
رهه الله . : وهو اختیار آي بكر الحصاص وأكثر أصحابناء وذهب 
راا یا ا ل عرد مله مالف > یعنی البزدوي- 
وشمس الأئمة السرخسى” على ما يدل عليه سياق کلامی ۲ 

ذهب صاحب التحرير إلى أن اختيار الكرخي هو اختيار أكثر 
اة 


(۱) انظر إحكام الفصول ص: ٠٤١‏ . 

(۲) انظر شرح اللمع ۷۹۳/۲ المحصول ٠٠١/١‏ الإحكام للآمدي .٠٤٤/۲‏ 

(۳) انظر العدة ۸۸٦/۳‏ التمهيد للكلوذاني ۳/ ٤٥١‏ . 

() انظر أصول السرخسي ۳۳۳/١‏ ميزان الأصول ص: ٠٠١‏ المغني في أصول الفقه 
۳ التقریر والتحبیر ۰۲۷٦/۲‏ تیسیر التحریر ۰۸۸/۳ مسلم الثبوت »٠۱۳١/۲‏ 
كشف الأسرار للبخاري 0۹/۳ . 

() هو أہوالحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي» يلقب بفخر الإسلام» الفقيه الحنفي 
الأصولي» من آثاره العلمية: أصول البزدوي» المبسوط شرح الجامع الكبير 
والصغير» ولد سنة ٤٠٠١‏ ه وتوفي سنة ٤۸۲‏ ه. (انظر الفتح المبين ۲٠٤/١‏ 
الجواهر المضية٠۲/ ٥۹٤‏ الفوائد البهية ص: .)١١۳‏ 

(1) هو محمد بن أحد بن أبي سهل» المعروف بشمس الأئمة السرخسي» الفقيه الحنفي» 
الأصولي العلامة المتكلم الناظر» من آثاره العلمية: أصول السرخسي» شرح 
ختصر الطحاوي» وشرح كتب عمد» توفي سنة ٤۹١‏ ه تقريًا . (انظر الفتح المبين 
٠ ١‏ الحواهر المضية ۷۸/۲ الفوائد البهيةص: .)٠١۸‏ 

(۷) کشف الأّسرار ٥۹/۳‏ . 


(۸) انظر التحرير مع التيسير ۸۸/۳. 
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والقياس في معنى خبر الواحد من حيث إن كلا منها طريقه. غلبة 
الظن ويجوز فيه السهو والخطاًء فينبغي أن تثبت الحدود بالقیاس ٩”‏ 

ب کر الا این می ر ارا راف ایر لأن:القياس ` 
يتعلق بفعل المجتهد وهو استدلال على صحة العلة في الأصل» آما الجر , 
الواحد فصدق الراوي' فيه مغيب عنه غير متعلق بفعله وثقته» وما هو 
Ep‏ ی 


ونوقش بأنه: 

لا يسلم هم ماثلة القياس لخر الواحد» sS‏ ولل من 
القياس» ذلك أن القياس وإن استوی مع خبر الواحد من حیث إن کا 
منهما طريقه غلبة الظن» إلا أن خبر الواحد أرجح من القياس» لأنه يدل 
على الحكم بدون واسطة» بخلاف القياس فإنه لا يدل على الحكم إلا 
بواسطة»› وهي العلة أو المعنى الذي اودعه الشارع في حكم اللأصل»› 
وما دل على الحكم بدون واسطة أولى ما دل عليه بواسطة» وعلى هذا 
فإلحاق القياس بخبر الواحد متعذر لافتراقهي) في ذكر ^ . 


وجيب عن هذه الناقشة بحوابین : 
- لا يسلم أن بينها 'فرقًاء وذلك أن القياس كا يحتاج فيه إل 


() انظر إحكام الفصول ص : ٠٠٤١‏ التبصرة ص: ۱ الشمهید للکلوذان /٣‏ 0 

() انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص: ٠١‏ . 

(۳) انظر الأقوال الأصولية للكرخي ص : ١ء‏ التقرير والتحبير 4/1 تشر 
التحرير .١١١/۳‏ 


() انظر ما اخحتلف في إجراء القیاس فيه عند الأصولیین ص: -٩١‏ ۹1. 
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معرفة العلة في حكم الأصل» فكذلك خبر الواحد يحتاج إلى معرفة 

عدالة الراوي وصدقه حتى يحكم بقبول خبره. 

وما دام الأمر كذلك فقد دل كل منهما على الحكم بواسطة» فلا فرق 

بینهها من هذه الميشية . 

ب - يسلم ذلك ولكن الفرق بينها لا يقدح في التمسك بالدليل 

المذكور» والفرق بينها هو أن الخ الأصلٌ فيه اليقين لأنه قول 

الرسول ييو وهو معصوم عن الخطاً فيم) يتعلق بالتشريع » وإنا الشبهة 

في طريقه -وهو النقل- وهمذا لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعًا 

بمنزلة المسموع منه يد . 

أما القياس فالأصل فيه احتال الخطاً وعدم اليقين» لأن الوقوف على 
SS‏ 
الإجماع» وذلك أمر عارض» والاحتال الأصلي أقوى من العارض» 
فكان ابر أولى من القياس. ولكن هذا الفرق ليس له تأثر في عدم 
قبول القياس في إثبات الحدود والكفارات . 

الدليل الرابع : أن المانعين من إجراء القياس في الحدود والكفارات قد 
تناقضوا حيث ذكروا مسائل فرعية أجري فيها القياس في الحدود 
والكفارات . 


(۱) انظر العدة لأي يعلى ۴/ ۸۹4۲ء التبصرة ص: ۳٠۹‏ . 
(۲) انظر كشف الأسرار للبخاري ۳/ ٦1-٠١‏ ما اختلف في إجراء ا 
الأصولیین ص: ۹۷-۹٦‏ . 
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فمن أقيستهم في الحدود: 
أنهم أوجبوا الحد على الردء “ني قتاع الطريق على الرده في الغييية؟. 


ومن أقيستهم في الكفارات : 

ام آرجبوا الکفارة عل من آکل آو شرب عمتا فی جار رمضان قاتا 
على المجامع فيه“ 

E E EE AE N a 
مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالى : ومن قله نكم معدا فَجَرَاء ثل‎ 
: . ا کا - ل ن اگم‎ 

وهذا التناقض الذي وقع منهم يدل على أن عملهم يناقض قوم في ؛ 
القاعدة» ويلزم على ذلك ألا يعترضوا بانع على من أجاز القياس في ٠‏ 
الحدود والكفارات . ا 


وتوقش من وجوه: | 
أولًا: أن الأمثلة التي ذكر أن الحنفية تناقضوا فيها لم تثبت فيها الحدود 


)١( _‏ الردء الناصر والعون» قال تعالى: #ارسلة مي ردا بصني والردء الذي 

يخدمون المقاتلين في الجهاد» وقيل هم الذين يقفون حتى إذا ترك المقاتلون الفتال 
قاتلوا» (انظر معجم لغة الفقهاء ص: .)۲۲١‏ 

(۲) انظر شرح اللمع ٠۷۹۳/۲‏ التبصرة ص: ٤٤١‏ الوصول إلى مسائل الأصور 
۲ الوصول إلى الأصول ۲/ ٠٠١٠-۲٠١‏ التمهيد للكلوذاني ٤٥١/۳‏ . 

(۳) انظر المراجع السابقةء زالمحصول ٠٠٠١/١‏ البحر المحيط .٥١/١‏ 

() المائدة: الآية .4٩‏ ` 

.٠٤/۳ الإبہاج‎ ٥۳/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
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والكفارات بالقياس» بل بدلالة النص» وإليك تفصيل ذلك 
أما إيجاب حد قطاع الطريق على الردء فلأن عبارة النص المحاربة في 
قوله تعالی : إت جرا اين باون اله روه وشكون في الأَرَضٍ 
سادا أن يلوا أو يُصَلَبُوا أو تمطح يري“ وصورة ذلك بمباشرة 
القتال ومعناها لغة قهر العدو والتخويف على وجه ينقطع به الطريقء 
وهذا معني معلوم بالمحاربة لغة» والردء مباشر لذلك كالمقاتل» وهذا 
اشتركوا ني الخنيمة فيقام الحد على الردء بدلالة النص” . 
أما إيجاب كفارة المجامع في نهار رمضان على من أكل أو شرب فيه 
فلأآنه لا فرق بين الأكل أو الشرب والجاع من حيث قيام الركن - 
وهو الصوم- بالكف عنهها» وذلك لأن النهي عن الأكل والشرب 
والجمع قد ثبت بخطاب واحد وهو قوله تعالى: «أجِل َم َيل 
الضيام الرَمَتُ إل اكم هَن من لاس کم وام لاس ُن عَم الله 
آتکم کشم انون اكم اب يكم وَعََا نكم قان ارون م 
واوا تا كب الله َم وَكوا واطروا ئی بین لخم الط 
ايض من الط لاسرد م“ القَحْرٍ د م اموا الصَيَام لل ال4 . 
فقد أمر الله سبحانه بإتام الكف عن شهوت الفرج والبطن -وهو 
الأكل والشرب والجاع- بعد ظهور الخيط الأبيض -وهو طلوع 
(۱) الائدة: الآية ۳۳. 


(۲) انظر کشف الأسرار للبخاري ۰٤۱٤ ۰٤۱۲/۲‏ أصول السرخسی .۲٤٩/۱‏ 
(۳) البقرة: الآية 1۸۷ . 
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الفجر الثاني -من البط الأسود -وهو الليل- ولم جص الجاع بالكف 
عنه دون الأكل والشرب› بل جاء النص بالنهي عن كل ذلك› ولا 
بين الشارع كفارة الماع في غبار رمضان كا في النص الصحيح وهو 
حديث الأعرابي“ ألحقنا بها كفارة الأكل أو الشرب» لثبوت النهي 
عنه] في نهار رمضان بنص واحد» لأنها سواء من حيث النهي عنهماء 
وأحد المتساويين إذا ثبت له حكم يثبت للآخر» ضرورة المساواة 
بينهما» حيث إنه لو لم يثبت له ذلك الحكم لاختلفاء ويلزم منه أ 
ست عدم المساواة حالة المساواة وهو ممنو ع 
أما إبجاب الجزاء على المحرم في قتله الصيد خطأً فلم يكن بطريق 
التبان :عل قال الصيذ مما حالة كرنة جرا ايشا وإنا وجا 
الكفارة بالنص الوارد وهو قوله تعاى: لا َفْمَلّوا الصَيْد واش 
حرم فإن النهي عن قتل الصيد عام للمتعمد وغير المتعمدء ڻم هو 
يقتضي إيجاب البدل على متفه كالنهي عن قتل صيد الآدمي ا إتلاف 
ماله» فإنه يقتضي إيجاب' البدل على متلفه . 


ولا کان الجزاء في قوله تعالى : لجرا مل ما تل , باقشب جار 
مجرى البدل في هذا الوجهء سوينا بين قاتل الصيد عامدًا وقاتله ناسا 
حالة کون) حرمین› لكن لا بطريق القياس إن بالتص الوارد لي الأب 
ک] أسلفنا. 

(۱) سبق تخر جه . 


(۲) انظر الفصول في الأصول ۸۲۸/۳ أصول السرخحسي ۰۳٤٤/۱‏ ۱۹۳/۲ء كشف ؛ 
الأسرار r . ٤٠١/۴‏ 
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وأما التقييد بالعمدية في قوله تعالى: ومن كله نكم مَعَمدَا) فإنه 
لا مفهوم له» لا علم من أن المتلفات الالية يستوي في ضمانها المخطئ 
وغير المخطى» فتبين بهذا أن إيجابنا الكفارة على قاتل الصيد ناسا 
وهو حرم لم یکن بالقياس. 

وأجيب عن هذه المناقشة: 

بأنکم بهذا الجواب قد وقعتم فيا فررتم عنه» ذلك أن دلالة النص 
ختلف فيها بين العلاء: هل هى تابعة للقياس أو مستقلة عنه؟*“؟ 
والراجح الذي تعض الأدلة وتؤيد أن دلا التض اس + لأن 
تعريف القياس قد تحقق في هذه الأدلة» فإا إلحاق مسكوت عنه 
بمنطوق به لاشتراكه) في علة الحكم وهذا هو حقيقة القياس"› 
وعلى هذا فيلزم الحنفية أن يقولوا بالقياس في الحدود والكفارات . 


ونوقش هذا الجواب من المخالف : 

بأنه يوجد فرق بين دلالة النص والقياس» لأن من شرط دلالة النص أن 
تكون العلة مفهومة بمجرد فهم اللغة بخلاف القياس الأصوليء فإن 
العلة فيه تحتاج إلى تأمل واستنباط » وعليه فلا يسلم أن دلالة النص هي 
القياس الاصطلاحي. 


() انظر آحکام القرآن للجصاص ٠٤۷١ ٠٤14/۲‏ وسلم الوصول لشرح نہاية السول 
للمطيعي ٤١-٤١ /٤‏ . 

() انظر ما احتلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص: ۲۸۷. وموازنة بين دلالة 
النص والقياس الأصولي للشيخ همد همدي الصاعدي ۳۱۹/۱. 

() انظر أصول البزدوي لأبي الحسن البزدوي مع كشف الأسرار ٤٠٤/۲‏ موازنة بين 
دلالة النص والقياس الأصولي .٠۲٤/١‏ 

(0) المرجع السابق. 


وأجيب عن هذا الوجه من المناقشة : 

بأنه لا يشترط في القياس أن لا يكون الوصف الناسب مفهومًا من 
اللغة» بل القياس هو إلحاق مسكوت بمنطوق لعلة جامعة بينها 
سواء أكانت تلك العلة يفهمها العام باللغة من النص علن حكم 
الأصل بحيث يفهنم حكم المسكوت من اللفظ وإن م يشرع القياس» 
أو لا تكن العلة اكذلك . 

ومهذا الاعتبار فإن دلالة النص تكد من القياس وتسمى قياسا جلع" . 


ثانيا: أن إثبات الحد ني حت الردء والكفارة في حق الآكل إثبات لموضع 
الحد والكفارة دون الحد والكفارةء لأنه قد ثبت دخول:الكفارة 
في إفساد صوم رمضان بالنص» وكذلك الحد على المفسدين ي ' 
الأرض ثبت بالنص» فأثبتنا موضعه) بالقياس» وهذا جائز 
وإنها الذي لا يجوز هو إثبات ذلك في غير الباب الذي ثبت فيه 
بالقياس كإيجاب القطع على المختلس”" والحد على اللائط. 


اول ر ر ب ا ھی الا ا 

(۲) وهذا رأي الشافعية وبغخض الحنابلة وبعض النفية » وعزاه ابن السبكي إلى إلجمهور› 
انظر الرسالة للإمام الشافعي ص: »٠١١‏ شرح اللمع ٠٤۲١/١‏ الحصول ' 
۱۲٤-٧‏ الإياج ۳1۸/١‏ تيسير التحرير ٠۹٠/١‏ شرح الكوكب المنير 
۸٩ ۳‏ روضة الناظر ۲١٠/۲‏ إرشاد الفحول ص: ١۹١٠ء‏ نبراس العقول 
ص: ۱۸۸ موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولی ۳۱۹/۱ ۳۳۷ ٠‏ 

() المختلس لغة : اسم فاعل من اختلس الشيء إذا اختطفه» والاختلاس أخذ الشيء بسرعة . 
وني الاصطلاح: «هوا من يأخذ الال سلبًا ومكابرة» أو «هو الذي يخطف الشيء من 
غير غلبة» ويهرب» .ولو مع معاينة امالك له». . (انظر لسان العرب ١/۷۲٠ء‏ 
القاموس الفقهي ص: 1۹ء معجم لغة الفقهاء ص: .)٤٠١‏ 

. ٤٥١/۳ التمهيد للکلوذاني‎ ٠٤٤١ انظر التبصرة ص:‎ )٤( 
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وأجيب عن هذه المناقشة من وجهين : 
أ - أن النص ل يرد في الأمرين المذكورين مجملاء وإنما أوجب 
الي يي الكفارة على الذي أفسد صومه بجياع» وأوجب الله 
سبحانه الحكم على المحارب والساعي بالفسادء وليس الآكل 
والردء ممن يشملهم هذا الاسم نطقًاء وإنا أثبتم لوجود المعنى في 
الآكل والردء وهذا إثبات الحد والكفارة بالقياس . 
- أن الطريق الذي منعتم به من إثبات الحد والكفارة بالقياس 

هو آن معرفة مقدار الأثم وما يفتقر إلى الحد في الردع لا يدرك 
بالقياس» ولا یعلمه إلا الله تعالى» وهذا موجود في بيان 
موضعهم|» فیجب ألا یقاس فيه ووقوع القیاس فيه منکم يدل 
على عدم انضباطكم في المسألة" . 

ثالًا: أنا ‏ نوجب الكفارة في الأكل والشرب في نهار رمضان بالقياس 
وإنا أوجبناها بالتنبيه الأول حيث إن مأثم الأكل أكثر من 
مأثم الجماع» فإذا وجبت الكفارة في الجاع كان وجوبما في 
الأكل آل 
أجيب: بأنه لا يسلم أن مأثم الأكل أكثر» وعلى فرض التسليم 
فإن الردء ليس بأكثر إنما من المباشر» وقد أوجبتم عليه الحدء 


() انظر التمهید للکلوذانی ۳/ ٤٥١‏ . 

() انظر التبصرة ص: ٤٤١‏ . 

(۳) هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولء وهو أقوى أنواع مفهوم 
الموافقة . (انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول ص: .)١١١‏ 

(6) راجع التبصرة ص: ٤٤١‏ التمهيد للكلوذاني ٤٥١/۳‏ . 
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على أن مثل هذا موجود ني اللواط فإن إه أعظم من مأثم الزناء 
الآنه لا يستباح بحال» وقد منعتم من إيجاب الحد فيه بالقياس 
على الزنا.. 
الدليل الخامس: اک بالإضافة إلى إثباتكم الحدود بالقياس -كا 
تقدم- أ TT‏ أن المشهود 
عليه بحب رجه بالاستحسان» مع نه على خلاف العقلء والقياس آلا 
بحد» فلأن يعمل با وافق -وهو إثبات الحدود بالقياس- اول . 
ونوقش : بأننا لم نثبت الحدود بالاستحسان ولا بالقياس, وأردنا 
بقولنا : 6 ا ا ۷ اھ ات کد شا را : 
ورد فيه التوقيف» فلا نوجب حد الزنا في غير الزنا قياسًاء كإباتنا تحريم , 
التفاضل ني غير البر قياسًا عليه» ولا نبت حد السرقة في غير السرقة نحو ٠‏ 
المختلس والمنتهب والخائن والغاضب قياسًا على السارق» ولا نثبت 
حد القذف في غير القذف من نحو التعريض” قياسًا. 
)١(‏ انظر التبصرة ص: ٠٤٤١‏ التمهيد ۳/ ٤٥١‏ . 
(۲) المراد بشهود الزوايا أن تختلف شهادة شهود الزناء E‏ الزائيين 
يزنيان في زاوية من البيت غير الزاوية التي شهد الشاهد الآخر بأنه رآهما يزنيان 


فيها» (انظر شرح فتح القدير ٥‏ ۲۸۷ حاشية رد المحتار ۳۳/٤‏ بدائع 
الصنائم ۷ الغني 1۲ (TV‏ 

(۳) انظر الفصول في الأصول ۰۸٠١ /١‏ أصول السرخسي E ١/۲‏ 

() المتهب لغة: اسم فاعل من انتهب الشيء إذا استلبه . 
وفي الاصطلاح : «آخذ الثيء ء من صاحبه غلبة وقهرًا». (انظر لسان العرب 
4/4 معجم لخة الفقهاء ص: : (EY‏ 

)٥(‏ التعريض لغة: خلاف التصريح من القول. 
واصطلا حًا : : إرادة النكلم من كلامه معنى يفهمه السامع من غير تصريح به. . (انظر ' 
لسان العرب ۹/ ٠٤۹‏ » معجنم لخة الفقهاء ص: ٠١‏ . القاموس الفقهي ص: )۲٤۷‏ . 
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أما الاستدلال من جهة القياس على مواضع الحدود فهو جائز عندنا 
بعد أن لا يكون فيه إمجاب حد في غير ما ورد فيه التوقيف» وكذلك يجوز 
الاستدلال على مواضع الكفارات . 

فإنك تلاحظ أن الله تعالى وإن أوجب حد الزنا على الزاني إلا أن من 
الزناة من لا يجب عليه الحد» فنحن متى استعملنا القياس في إيجاب حد 
الزنا فإنا نستدل بالقياس على آنه من دحل في الآية > وكذلك سائر الحدود 
متى استعمانا القياس في إثباتها فإن| يقع القول فيها على هذا الحدء فيكون 
ا لحد حينئذ موجبًا للآية» ونستدل بالقياس على أنه ليس هو من القبيل 
الذي ٺم يرد e‏ 


وأجيب عن هذا: 

بأن دعواكم بعدم إثباتكم الحدود بالاستحسان غير سديد» لأن فقهاء 
الأحناف أثبتوا الحدود به" فقد قال الفقيه الحنفي الكمال بن امام في 
فتح القدير : «إن اختلفوا -أي الشهود- في بيت واحد حد الرجل والمرأةء 
معناه أن يشهد كل اثنين على الزنا في زاوية» وهذا -أعني حد الرجل 
والمرأة مع هذا الاختلاف- استحسان والقياس ألا يحد. . . القياس قول 
لزفر والشافعي ومالك . 

ما ما قيل من جواز الاستدلال من جهة القياس على مواضع الحدود 


(۱) انظر الفصول في الأصول ۸۲٥/۴‏ - ۸۲۷. 


() نص عليه الكمال بن امام وابن عابدين» انظر شرح فتح القدير ۲۸٠/١‏ وحاشية 
رد المحتار .۳۳/٤‏ 


)۳( فتح القدیر .۲۸٦/١‏ 
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والكفارات عندهم فیحاب بان هذا هو عين القياس في! الحدود 
والكفارات› فإن الجمهور لا یڈ يثبتون حدًا جديدًا ولا كفارة جديدة على ما 
ثبت بالنصوص القرآنية والنبوية» بل هم يستدلون بالقياس علن مواضع 
الحدود والكفارات مثل إلحاق النباش بالسازق قياسًا عليه» بفإن حد 
السارق ثبت بالقرآن ويلحق به النباش لأنه موضعه. 

وهذا يدل على أنه لا خلص للأحناف من أن يقولوا بالقياس في 
الحدود والكفارات . 


الرجيج و وسسه : 


ا والكفارات وعدمه 5 أورده کلذ فریق من مناقشات› a‏ 


یترجح لي -والعلم عند الله- هو القول بجواز القياس ني الحدود 

والكفارات عند توفرأالأركان والشروط› وذلك لا يلي : 

-١‏ قوة أدلة المجيزين وصمودها آمام المناقشات :الواردة من قبل 
المخالفين . 

-٣‏ عدم ورود دلیل ۳ بخص الحدود والكفارات من عموم أدلة 

ا ار الفياس في الحدود والكفارات مانح شرعي 
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رغم أن الحنفية منعوا القياس في الحدود والكفارات وجد -بعد تتبع 
كتبهم الفرعية- أنهم استعملوا القياس فيها» كا سبق بعض الأمثلة 
على ذلك» وأجوبتهم على هذا التناقض ل تنفعهم» لأن حقيقة 
القياس وجدت فيها. 

أن الحنفية استدلوا بإجماع الصحابة في حد شرب الخمر قياسا 
على حد القذف على جواز كون القياس مستندًا للإجاع» ما 
يدل على اعترافهم بأن القياس في الحدود حصل من الصحابة 
رضي الله عنهم . 

ولا مبرر للحنفية بعد هذا أن يرجعوا عن القول بالقياس في الحدود 
والكفارات» لأن إجماع الصحابة على شيء يسبقه إجاعهم على صحة 
مستنده ک)| سبق . 

بل في كلام الطحاوي ما يشعر أن القياس في الحدود هو مذهب آي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن حيث قال -بعد ن ذكر حديا 
ضعيفًا عن رسول الله له وهو يفيد أن حد الخمر نمانون-: «فإن كان 
ذلك ابا فقد ثبت به الثانون» وإن م یکن ابا فقد ثبت عن 
أصحاب رسول الله ية ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب» من 
إجماعهم على الثانينء» ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود -يشير 
إلى حد القذف- فذلك من إجاعهم بعد ما كان خلافه» كإجاعهم 
على المنع من بيع أمهات الأولاد» وتكبيرات الجنائز» وقد كان 
خلافه» فك لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولادء فكذلك 


OY 


لا ينبغي خلافهم: في توقيتهم الثانين في حد الخمرء وهذا قول أي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحهم اش . 

۷ - على فرض أنه ل يرد من الحنفية التناقض يقال: إن قول الصحابي 
يعتبر حجة عند الحنفية » وعلى أصلهم هذا يلزم أن يقولوا 
بالقياس في الحدود؛ لأنه صح أن الذين أشارا على عمر رضي الله 
عنه بجعل حد الخمر غانين قياسًا على حد القذف هما عبدالرحهن بن 
عوف وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه) وكلاهما صحابي» وعلي 
رضي الله عنه مشهود. له بالعلم والفتيا والقضاء» وعلى هذا فلا , 
خلص للحنفية من القول بالقياس في الحدود . 


() شرح معاني الآثار ٠١۸/۴‏ وما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصولينن ٠‏ 
E‏ 

() انظر أصول السرخسي ١١١/۲‏ ميزان الأصول ص ٤۸٠١:‏ أصول البزدوي ع 
الکشف .٤٤۷- ٤٠٦/۳‏ 

(۳) انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصولينن ص: ٠١٤١‏ . 


OYA 


الطلب الرابع 


فى الأمثلة للأقيسة الواردة 


" 


ني الكفارات والحدود وأثرها 


الفرع الأول 
من جامع رمضان ناسيًا فهل عليه كفارة قياسًا على المتعمد؟ 
اخحتلف العلاء في ذلك على قولين : 

القول الأول : 
أن عليه كفارة. وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد" رحه الله . 
واستدل ب) يلي : 

-١‏ حديث الأغراي الذي وقع على امرأته ي هار رمضان» جاء إلى 
النبي ياء وقال : «هلکت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال : 
وقعت على امرآتي في رمضان» قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: 
لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لا قال: 

.۳۷٤ /٤ انظر المغني‎ )( 


04 


فهل تجد ما تطعم ستین مسکیتا؟ قال : لا قال: ثم جلس» فقي ` 
النبي با بعرق فيه تمر فقال: تصدق بہذاء قال: على أفقر منا؟ 
فا بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي بل حتى , 
بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك» . 
وجه الدلالة : أن النبي اة أمره بالكفارة ولم يسأله هل واقعها مدا أو 
سهرًاء ما يدل على آن الجاع في آيام رمضان سهوه وعمده سواءء إذ 
لو كان السهو يختلف عن العمد» لبينه الرسول بء لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة من قبله بي لا مجوزء وقد قيل إن ترك الاستفصال في 

الواقعة المحتملة لأحوال ختلفة ينزل منزلة العموم في لقال . 
وقش ٠‏ بان ن اديت ما ندل ل الك وهر قولة: «حلكتة 
لأن الهلاك ماز عن العصيان المؤدي إلى ذللی" . . 
وأجيب اور أت ر قن عله اا بده في الا مع الان : 
من إفساد الضو: 

۲- قياس الصوم على الحج . 
ووجهه أن الصوم عبادة تحرّم الوطءء فاستوى فيه الوطءُ عمدًا 

وسهرًا من حيث وجوب الكفارة كا أن الحج يستوي فيه الوطء عمدًا . 

وسهرًا من حيث وجوب الفدية . 

(۱) سبق تخرښجه . : 

() انظر المغني ۳۷٤/٤‏ 

() المرجع السابقء فتح الباري ٠١٤/٤‏ . 

. ۳۷٤/٤ المغني‎ ) 

(0) المرجع السابق. 


ونوقش : بأن هناك فرقًا بين الصوم والحج» كجواز الأكل والشرب 
في الحج بخلاف الصوم» وإباحة اللبس والطيب في الصوم بخلاف الحج؛ . 
وغير ذلك من الفروق ما يضعف قياس أحدهما على الآخر . ثم وجوب 
وجوب الفدية عليه" فلا يقاس عليه . 


القول الثاني : 
أنه لا كفارة عليه. وهو مذهب الإمام أي حنيفة“ ومالك“ 
والشافعى ° ر همهم الله . 
واستدلوا ا بلي : 
-١‏ قوله ڳة: «من نسي فأكل وشرب فليتم صومه» فإنم) أطعمه 
الله وسقاه» . 


وجه الدلالة : أن النبي ية بن فيه بقاء صوم من أكل أو شرب وهو 
ناس وما ذلك إلا لأن النسيان سبب في العفو عن المحظور» وإذا 
كان كذلك فيقاس على الأكل والشرب كل ما يبطل الصيام من جماع 
أو غيره» بجامع أن كلا من الأكل والشرب وال جاع منهي عنه في حالة 
التذكر» فليكن معفرًا عنه في حالة النسيان" . 

0 : انظر فقه العبادات محمد صالح بن عثيمين ص‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ۰٦٥/۳‏ شرح فتح القدیر ۰۳۱/۲ ۳۳۲. 

() انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٠۲١/١‏ . 

(6) انظر المجموع .۲۸٦/١‏ 

(0) سبق تخريجه . 


.TAo f الجمرع‎ »٦٥/۳ انظر المبسوط‎ )١( 


ON 


ونوقش: بوجود الفرق بين. الجاع وبين الأكل والشرب ني أمور 
كثيرة» لا يصح معها قياس الماع على الأكل والشرب . 

- أن الجاع يستوي مع الأكل والشرب في الركنيةء لأن الركن واحد ‏ 
وهو الكف عن كل منهاء وذلك أن النص ورد بالمساواة بين الجاع 
والأكل والشرب ني حكم الصوم کا في قول تعالى : قالانَ باشر وخر“ 
واه SS‏ ی ب IEE‏ 
من الط السود من القَجْر ثم موا الصَيام لل اللي . 
mE N aS‏ 
أيام رمضان» ما يدل على التسوية بين الأمور الثلاثة التي هي الجاع 
والأكل والشرب» فيكون كل منهما حرمًا في نمار رمضان إذا كان على إ 
سبيل التعمد» فإذا جاء نص آخر واستثنى واحدًا منها إذا فيل ني 
حالة.النسيان» كان هذا النص شامآا للأمور الأخرى ضرورة كوا 
متساوية في أصل التحريم . 1 
أشبه ما لو قال أحد لغيره: اجعل عمرًا وزيدًا في العطية سواءء ثم ٠‏ 
قال له: أعط عمرًا درهمين» كان ذلك تنصيصًا على أنه يعطي زيدًا 
درهمین أي“ . ' 
ونوقش من ثلاثة وجوه: 
أ - أن هناك فرقًا بين الجاع والأكل والشرب فلا يستوي الماع مع 
الأكل والشرب في الركنية. 

() انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليي" ص: ۳۳۱. 

() البقرة: الآية ۱۸۷ . 

(۳) اتظر المہسوط ٦٦-٦٥/۳۴‏ . 
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ويمكن الجواب عنه: بأنه يستوي معها في ركنية الكف . 

ب - أن الأكل والشرب في نهار رمضان يتصوران في حق الناسي» 
لكونه) معتادين للإنسان في فترات متقاربة في غير شهر رمضان» 
بخلاف الجاع فإنه وإن كان ما يعتاده الإنسان المتزوج» إلا أن 
دخولة في النسيان بعيد جداء لكونه يجحتاج إلى مقدمات الجاع من 
لمس» وتقبيل ونحو ذلك» ما يبعد أن لا يتذكر الصائم معه أنه صائم . 
كا أن الجاع ليس معتادا ني كل وقت» بخلاف الأكل والشرب» . 
فلهذا افترق الجاع عن الأكل والشرب» فلا يصح القياس لا ذكر"" . 
ويمكن أن يجاب عنه : بأن جاع الصائم نسيانًا ليس ببعيد» خاصة بعد 
اعتراف المعترض بأنه ما يعتاده الإنسان المتزوج» إلا أن الجاع ناسيا 
أقل وقوعًا للصائم من الأكل ناسيًاء والقلة والكثرة ليس ها تأثير في 
الحكم في هذا الموضع . 

ج - الجاع ما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان الشهوة بمجرد وازع 
الدين» فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل . 

ویمکن الحواب عنه: 

بأن هذا لو كان متعمداء أما الناسي فمرفوع إنمه» فلا حاجة إلى زجره. 
۳ آن الكفارة لرفع الإثم وهو حطوط عن الناسي بقوله بي : رفع عن 
(۱) انظر شرح فتح القدیر ۳۳۲/۲ . 

9 انظر فتح الباري /٤‏ ١٤١٠ء‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد عبدالر هن 


المباركفوري ٤٠١/۳‏ . 
(۳) انظر روضة الناظر مع نزهة الخاطر ۲۳۳/۲ . 
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متي الخطا. والنسيان» . فلا كفارة على من جامع ناسيًا. 


الترجيح : 

الذي يترجح عندي -والعلم عند الله- هو القول بسقوط الكفارة في 
هذه المسألة» لما يلي : 
-١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول» وردهم على أدلة المخالف. 


- أن تأثر النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع والكفارة من . 
العقوبات؛ فتسقط عن المجامع ناسيا . ۰ 

- أن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناسي بقوله إلا : لارفع عن 
أمتي الغطاً والنسيان». ولذلك قياسه على الآكل الناسي رالشارب 
الناسي أولى منه على المجامع عمدًا. 


الفرع الثاني 
ذا جامع في يوم من رمضان ولم يکفر حتى جامع ني يوم ٿان» فهل 
تجب عليه کفارتان قياسًا على ما إذا جامع في رمضانين ولم يكفر عن جاعه 
في رمضان الأول حتى دخل رمضان الثاني؟ 
اختلف العلاء في ذلك على قولين : 
اتقون الأرل 2 ٠‏ 
تجب على المجامع كفارتان» لكل يوم كفارة. 
(0اشى شب ˆ 
() انظر بداية المجتهد .٠٠٤/١‏ 


OA 


( 


وهو قول مالك والشافعي"“ ورواية عن أحمدء وهو المذهب 


عند الحنابلة" . 


واستدلوا بالقیاس : 

وجهه أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة بنفسهاء فإذا حصل ما 
يفسد صوم ذلك اليوم با جاع -مثلا- فإنه يجب عن إفساد صيام ذلك 
اليوم كفارة قياسًا على ما إذا جامع في رمضانين ولم يكفر عن جماعه في 
رمضان الأول حتى دخل رمضان الثاني فإن عليه كفارتين» فكذا إذا 
جامع في يوم من رمضان ولم يكفر عن جماعه حتى جامع في اليوم الثاني 
ot:‏ عليه کفارتان . 

ونوقش : بأن هذا القياس باطل با لجاع أثناء الإحرام في الحج» فإن 
المحرم لو جامع مرات عديدة» م تلزمه إلا كفارة واحدة» لتداخل 
الكفارات بعضها في بعض » فكذا لو جامع في رمضان ولم يكفر عن جماعه 
الأول حتى جامع ثانية لا تلزمه إلا كفارة واحدة . 

وجيب : بان بين الحج والصوم فروقًا كثيرة تجعل قياس الصوم على 
الحج فاسدًاء ومن أهمها: أن الحج يكون بإحرام واحد» ولا يسع أحدًا 
الخروج منه إلا بكمالهء وکل یوم من رمضان کاله بنفسهء بدلیل أنه 
() انظر بداية المجتهد ۱ 


(2) انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: -١۳۳‏ ١٤۳٠ء‏ المجموع 
E‏ 


(۳) انظر الإنصاف ٠۳٠۹/۳‏ الكاني في فقه الإمام أحمد ٠١۷/١‏ . 
() انظر بداية المجتهد ١/٠٠۳ء ۳٠۲‏ المغني /٤‏ ۳۸۷. 
)٥(‏ انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص: .٠۲١‏ 
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لو صام یوما من رمضان»› ثم أفطر بعد الغروب» فقد خرج من صوم 

ذلك اليوم» فلو صام اليوم التالي ثم أفسده» لم يفسد صوم اليؤم الذي 

قبله» بخلاف احج فإنه متى أفسد عند المخالف- قبل الزوال من يوم : 

1 TE e 

YT‏ کک 

وانخا 2 وكان الأولى أن تقاس هذه الصورة على الحج الذي أفييد 

بجماع متكرر» ولكن حينئذ يقال : إن هذا ليس محل النزاع. 

القول الثاني : 
تجب عليه كفارة واحدة فقط . 
وهؤ قول أبي حنيفة” والرواية الثانية عن احم 

واستدلوا ب) يلي : 

. حديث الأعرابي الذي وقع على امرآته في نهار رمضان کا تقدم‎ -١ 
: وجه الدلالة : أن جوابه با للأعرابي بإعتاق رقبة مطلق مع أن قوله‎ 
«وقعت على امرأتي» بجحتمل الوحدة والكثرة وع‎ 
١ . تکرار الجاع یدل على آن الحكم لا بختلف في الحالين‎ 

(1) انظر الأم للشافعي ۲/ :٠۸١‏ ما اختلف في إجراء القياس فيه ص: .۳۲١‏ 

() أنظر المجموع .۳٠١٠/١‏ 

() انظر المبسوط ۷٤/۳‏ شرح فتح القدیر .٤١/۲‏ 


. () انظر المغني ۳۸١/٤‏ 
)٥(‏ انظر شرح فتح القدیز .۳٤١ »۳٤۱/۲‏ 
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ويمكن أن يناقش: بأن السياق في قوله: «هلكت» يدل على أن 
الأعرابي بعد وقوعه على المرأة تذكر صيامه وندم» وجاء إلى النبي 4يا 
على 'فوره» ليسأل عن الحكم» فاحتمال تكرار الماع عنه في يومين 
بعيد» وفهم النبي بإ ذلك ولذلك ل يستفسره عن تكرار الجاع . 
وعلى فرض أن الحديث يحتمل تكرار الجاع فإن النبي بيا بن حكم 
إفساد صوم واحد بالجاع» فإذا تكرر إفساد الصوم تكرر وجوب 
الكفارة» ک) لو كان في رمضانين . 

۲- أن الحناية على الصوم في رمضان لا تكون كاملة إلا باعتبار حرمة 
الصوم والشهر جيعاء بدليل أن الفطر في قضاء رمضان لا يوجب 
الكفارة» لعدم حرمة الشهرء وتجدد الصوم ني رمضان لا يوجب 
تجدد حرمة الشهر فيصبح لكل يوم حرمة مستقلة» بل تكفي حرمة 
واحدة لإيجاب الكفارة» إذ لا يمكن اعتبار حرمة واحدةء فإذا جامع 
الرجل في أيام متعددة من رمضان ولم يكفر عن واحدة منهاء فإنه 
تكفيه أخرى لإيجاب كفارة أخرى» لأا تلك الحرمة بعينها" . 


(DD. 2‏ 
ودودس من وجھیں . 


- أنه مبني على مذهب أي حنيفة في تعيين النية في صوم رمضان 
وهو أن رمضان يكفي في صيامه نية واحدة مطلقة› فجعلوا لصيام 
الشهر كله نية واحدة مطلقة ولم يجددوا لكل يوم من أيام رمضان نية 
مستقلة» ورتبوا على ذلك ما ذكروه في الدليل من أن حرمة الشهر 
٠‏ () انظر المبسوط .۷٤/۳‏ 
(۲) انظر هذین الو جهین في ما اختلف في إجراء القیاس فيه عند الأصولیین ص : ٠۲۳-۳۲۲‏ . 
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کی کی کا و ا چ ا 
واحدة» ولا تتعدد الحرمة بتعدد الأيام» وهذا يخالف ما عليه جمهور 
الفقهاء من الالكية"“ والشافعية”“ والحنابلة“ من اشتراط نية 
نة مرم کل بوم م اء لكرنه غاد مقا 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله أن هذا هو الرأي المحقق› 
حيث قال : «وتحقيق هذه المسألة أن النية تتبع العلم» فإن علم أن غدًا : 
ر ا ان ف له ارت فاد ی ا از 
صومًا مطلقًا ل مجزه» لأن الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه. . . » 
فإذا لم يفعل الوا جب لم تبرأً ذمته» . 
ب - لو لم تكن الكل يوم من رمضان حرمة مستقلة -على اعتبار 
أن حرمة الشهر واحدة ولا تتجدد- للزم من إفساد صوم يوم من . 
ران اساد صرح البو الى قله وا لخدن عل 
العم“ حسب)ا أعلم . 

فاتضح من هذا آن کل یوم من أیام رمضان مفروض صومه» وله . 


حرمة مستقلة » فإذا جوع فيه وجېت الكفارة” . 


(۱) انظر بداية المجتهد ۱/ ۲۹۳-۲۹۲. 

(۲) انظر الآم ۲/ ۸۲-۸۱ المجموع .۲٤٣٥۰۲٤۳/۱‏ 
(۴) انظر الكافي في فقه الإمام خمد .٠٠٠١ /١‏ 

. ٠١٠/۲١ انظر مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 


: .40/ انظر الأم‎ )٩( 
. ٠٤/۲ انظر الكفارات في الفقه الإسلامي‎ ) 
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۳ - قياس الكفارة على الحدود: 

ووجه القياس أن الكفارات عقوبة كالحدود» فيتداخل بعضها في 

بعض» فإذا جامع في يوم من رمضان ولم يكفر حتى جامع في اليوم 

الثاني منه» لا تجب عليه إلا كفارة واحدةء شأنها في ذلك شأن 

الحدود» فإنه لو زنى مرات كثيرة ولم جحد لواحدة من تلك المرات لا 

يلزمه إلا حد» فكذلك الكفارات . 

ويمكن أن يناقش أن هناك فرق بين كفارة الماع في نهار رمضان وحد 
الزنا» وذلك أن الجاع حلال في نفسه» وحظور في نهار رمضان» فإذا 
جامع في نهار رمضان يفسد صوم ذلك اليوم وتجب عليه الكفارة» وسبب 
وجوب الكفارة إفساد الصوم با لماع لا الجاع نفسه» بدلیل أنه لو تکرر 
الجاع في يوم واحد لم يجب عليه إلا كفارة واحدة"» لأنه إفساد واحده 
أما إذا تعدد الإفساد حيث جامع في يومين ولم يكفر فتتعدد الكفارةء 
فسبب تعدد الكفارة هو تعدد الإفساد لا تعدد الجاع كا مر. 

وهذا بخلاف الزناء فإنه محظور في نفسه» ولا تعلق به إفساد شيء 
من العبادة» فيقال: لو تعدد الإفساد بالزنا تعدد الحدء وهذا لو تعدد الزنا 
إلا كفارة واحدة. 

ثم إن هناك فرقًا بين الكفارة والحدود» فإن الكفارة فيها نوع من القربة 
لہا نوع من آنواع العبادة. أما الحدود فإنا زجر حض . والله أعلم . 
() انظر المبسوط .۷٤/۳‏ 
(۲) انظر بداية المجتهد ۳٠٠٦/١‏ المجموع ٠٠٤/١‏ المغني ۳۸٠۳۸١ /٤‏ . 
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الترجيح : 

الذي يترجح في نظري -والعلم عند الله- هو القول بوجوب الكفارة 
لكل :يوم عل المجامع؛ لما يلي : 

ك قوة دلیل أصحاب هذا القول» وصموده أمام مناقشات الخالف . 
۲- ضعف أدلة الخالفين . 

۳- ولان الكفارة تتعلق بإفساد الصوم بالجاع؛ وهذا إذا تعدد الإفساد 
تعددت الكفارة. 
الفرع الثالكث 

هل عل المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان كفارة قياسًا ‏ 
على الرجل؟ 
من المعلوم أن المرأة التي جامعها زوجها في نهار زمضان إما أن تكون 
جومعت وهي نائمة أو مكرهة أو ناسية أو مطاوعة. 
على أنه لا كفارة على المرأة حينئذ لعذر النوم والإكراه والسيان. 
ا 
على المرأة إل قولین : 


(۱) انظر شرح فتح القدیر ۲/ ۳۸٠-۳۸۲‏ والنتقى شرح الموطاً لأ الوليد سلان 
الباجي ٠٤/١‏ المجموع ۲۹١-۲۹٤/١‏ الخني ۳۷١/٤‏ والكفارات: في الفقه 
الإسلامي 44/١‏ ماأاختلف في إجراء القياس فيه عند الأصولین ص ۳۳۳ 
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القول الأول : 
تجب الكفارة على المرأة. وهو قول الجمهور من الحتفية”" والمالكية 

والشافعية في رواية" والحنابلة في رواية . 

واستدلوا بالقياس : 

-١‏ أن المرأة قد حصل منها الفطر في رمضان بجماع هي آنثمة فيه» فتتجب 
عليها الكفارة قياسا على الرجل بجامع أن كلا منهيا مكلف أفطر 
با لجاع في رمضان . 

۲- أن المرأة تشارك الرجل في الحد بسبب قضاء الشهوة من الحرام 
اللحض كا في الزناء فيجب أن تشاركه في الكفارة المتعلقة بقضاء 
الشهوةء وإن كان ني محل تحريمه عارض» كا في جاع الزوجة في 
نهار رمضان» افع ورد المطاوعة في الكل . 
ونوقش: بأن قياس كفارة الجاع على حد الزنا قياس مع الفارق» 
لافتراقه) في أمور كثيرة منها: أن الحد يختلف فيه الحر عن العبده 
والثيب عن البكر. 


(۱) انظر المہبسوط ۳/ ٠۷۳-۷۲‏ امداية مع شرح فتح القدیر .٠٤١/۲‏ 

(۲) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠٠٠٠٠۲۷٠٠۲٦/١‏ الكاني في فقه أهل 
المدينة لابن عبدالبر ,١٤١/١‏ 

() انظر المجموع .۳٠١٠١۲۹۰/۱‏ 

() انظر المغني /٤‏ ۳۷۵ الإنصاف ۳۱۳/۳ کشاف القناع ۳۷۹/۲. 

.٠٠٤/١ بداية المجتهد‎ »۲۷١ /٤ انظر المغنى‎ )٥( 

(۱) انظر الأم .۸١/۲‏ 
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وأما الكفارة فإنها. لا تختلف في الوجوب عن الحر والثيب والبكر» ٠‏ 
فمن جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة عبدا كان أو حرّاء ثيا 
كان أو بكرّا» وعلى هذا فلا تقاس الكفارة على الجر . 

ویمکن آن يجاب عنه : بأن هذا الفرق لا أثر لهء فإن الزاني جب عليه 
الحد» عبدًا كان أو حرًاء ٹیا کان أو بکرّاء وإن اختلف الحد فیهم» 
فإذن لا فرق بينهم من حيث وجوب الحد عليهم و ووجوب 
الكفارة عليهم بالماع في بار رمضان. 


القول الثاني : 
لا تجب الكفارة عليها . وهو المشهور من مذهب الشافعية" وروابة 
عن الحنابلة . 1 


واستدلوا با يلي : 
النبي به يسأل عن حكم ذلك» کا تقدم . 
وجه الدلالة : أن النبي بل أمر الواطى في رمضان أن يعتق رقبةء ولم 
يأمر ني المرآة بشيء» مع علمه بآنها شارکت زوجها في ذلك ال مماع؛ 
فدل على أن الكفازة خاصة خاصة بالرجل دون المرأة . 

۲ انظر الأم .۸٠/۲‏ : 

() انظر الأم ۲/ ۰۸٩‏ المجموع ۲۹۵/۱. 

٠.۳۱٣۳/۳۴ الإنصاف‎ ۳۷١ /٤ انظر المغني‎ )۳( 

() انظر المغني .۳۷٠/٤‏ 
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ونوقش: بأنه ليس في ذكر دلالة على أن المرأة لا كفارة عليهاء لأن 
جواب النبي لا إنها كان على السؤال» والسؤال إن ورد من الرجل 
لا من المرأةء ولا يلزم من عدم ذكر المرأة سقوط ما يجب عليها من 
الكفارةء لما يلي : 
أ - كون القصة حكاية حال لا عموم ها. 
ب - احتمال كون المرأة مفطرة بعذر شرعي من مرض أو سفر أو إكراه 
أو نسيان أو نحو ذلك من الأمور التي يباح معها الفطر في رمضان. 
ج - احتمال أن سكوت النبي بلا عن حكم المرأة سبيه معرفة عدم 
قدرتها على القيام بالكفارة» لا عرف من كلام زوجها. 
-٣‏ قياس الكفارة على المهر. 
ووجهه أن الكفارة حق مالي متعلق بالوطء» فتختص بالرجل 
دون المرأة کالمهور› فإنه حق مالي يلزم الزوج وحده لتعلقه 
بالوطء ايا . 
ونوقش: بن قياس كفارة الجاع في رمضان على مهر الزوجة قياس 
مع الفارق» ذلك أن المهر وإن اختص بالرجل دون المرأةء فا ذلك إلا 
لأنه عوض عا استحل الزوج من بضع زوجته» ثم إن المهر لا يسقط 
بحال من الأحوال. 
أما الكفارة فإنم) وجبت لتمحو إثم الذنب الذي ارتكبه الزوج 
والزوجة في نهار رمضان» وهو المجاع» وهو أمر مشترك بينهماء فكا 
(۱) انظر المبسوط ۳/ ۷۳-۷۲ فتح الباري ٠١٠/٤‏ . ۰ 
(۲) انظر المغني .۳۷٦/٤‏ 


وجبت الكفارة على الزوج» فكذلك تجب على الزوجةء ولا سي .إذا 
مكنت زوجها من الجاع طائعة ختارة» كا في هذه الحالة . 
ثم إن الكفارة لا تكون حًا ماليا ني جميع الأخوال» بل قد تکون 
صومًاء أما المهر فلا يصح أن يكون صومًا. 
. وإذا ظهر الفرق بين المهر والكفارة» فلا يصح قياس أحدها ٠‏ 
على إلآخر . 
الترجيح : ٠‏ 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- هو أن القول بوجوب الكفارة على 
. المرأة -التي جامعها زوجها ني نهار رمضان وهي طائعة مختارة- هو المختار ' 
لما يلي: : 
١‏ - لقوة أدلة أصحاب هذا القول. 
۲ - ضعف أدلة المانعين. 
۳ - لأن التمسك ذا القول أحوط . 
الفرع الرابع ) ) ۰ 
هل تجب الكفارة على القاتل عمدًا إذا عفا أولياء الدم عنه قياسًا على 
القاتل خطا؟ 
اختلف الان ذلك و 


(۱) انظر ما اخحتلف في إجراء القیاس فيه عند الصولیین ص: ۳۳۹۰۳۳۸. ` 
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القول الأول : 


تجب الكفارة في القتل العمد. وهذا مذهب الشافعية» وهو 
(Y)‏ 
جمل . 


إحدی 


الروايتين عن الإمام أ 
واستدلوا با يلي : 
-١‏ قوله تعال : ومن تل مُؤيتا حَطاً رر رة مو4 . 
وجه الدلالة : أن المراد إعجاب الكفارة بالقتل لا بصفة الخطأًء لأنه عذر 
مسقط» ويمكن أن يكون الراد من الخطاً تي الآية ما يضاد الصواب»› 
ویدل على هذا قوله تعالی : ِن نلُم کان خطتًا کٍیرًا)“ أي ضد 
الصواب» ويقال: فلان أخطاً في مسألة كذا وكذاء إذا ل يصب»› 
والقتل العمد ههنا أيصًا ضد الصواب» فتتناوله الآية . 
ونوقش: بأن المراد بقوله تعال : ومن قر مُؤيتا حصأ النطاً الذي 
هو ضد القصد» لا الذي هو ضد الصواب»› لا يلي: 
أ - أنه عطف عليه العمد ولا يعطف الشيء على نفسهء ولو قيل إن 
الخطاً ضد الصواب والعمد أيصًا ضد الصواب فهو من قبيل عطف 
الئيء على نفسه» وهذا بين الفساد. 
(۱) انظر مغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب 1٠۷/٤‏ تخريج الفروع على الأصول 


للزنجانی ص : : AFo‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص : : OY‏ 


() انظر المخني ۲۲۹/۱۲ امبدع في شرح المقنع لاي إسحاق إبراهيم بن مقلح ۲۹/۹» 
الإنصاف ١٠/١۳٠ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد ٠٤٤/٤‏ . 


(۳) النساء: الآية ۹۲. 
() الإسراء: الآية .٠١‏ 
)٥(‏ انظر المہسوط ۲۷/ .۸٥‏ 
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ب- أنه قابله بالعمد» ومتى قوبل الخطأً بالعمد فالراد ما يضاد ‏ 
القصد» كقوله تعالى: لوکیس يكم جاح فی خطاتم بوي . 

ج- أنه استثنی الخطا من التحریم بقوله تعال : إلا خَطا» والاستتناء 
من التحريم إباحة» فلو حمل هذا على ضد الصواب آدى إلى أن يكون ,ِ 
القتل الصواب - وهو القتل بحق - هو اللجرم» وهلا لا يصخء فل : 
على أن المراد الخطأً الذي هو ضد القصد» فإن أصل ذللك الفعل غير 
حرم لكونه رمى إلى الصيد أو الحربي » لكنه باتصاله با محل المحتزم يصير 
حرمًا» ولکن لا يلحقه ثم نفس الفعل لکونه موضوعًا عنه بقوله تعالی : 
لويس عَلَيكم جاح في خانم بو وإنا يلحق به نوع مأثم ‏ . 
بسبب ترك التحرز» والكفارة تلزمه لمحو ذلك الإثم» والإثم في جق . . 
قاتل العمد ليس من ذلك الجنس حتى تمحوه الكفارة"؟. ٠‏ 


۲- قوله لا فر فيمن أوجب بالقتل : «أعتقوا عنه یعتق الله بکل عضو منه 
عضرا منه من النار»" . 


() الأحزاب: الآية .٠‏ أ 

(۲) انظر المبسوط ۲۷/ ۸٦۸۰‏ 

(۳) آخرجه أبوداود في کتاب العتتق باب في ثواب العتق» سنن أي داود /٤۱‏ ۲۹ء 
والبيهقي في كتاب القامة باب الكفارة في قتل العمده السنن الکبری ۳۳/۸١ء‏ 
وأحمد في مسنده ۳/ ٤41۰٤۹٠١‏ والحاكم في کتاب العتق في مستدركه وصححه» 
ووافقه الذهبي في التلخيص» فانظر المستدرك مع التلخيص ۲٠۲/۲‏ :ورمز له 
السيوطي بالصحةء انظر الجامع الصغير للسيوطي ٠۷٤/١‏ ولكن تعقبهم الألباني 
وضعف هذا الحديث ' لأن فيه (ابن علاثة) وفيه ضعف» وا 
مجهول» انظر إرواء ا EV‏ 
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وجه الدلالة : أن النبي ب أمر أن يكفر عن هذا القاتل بإعتاق رقبة 
دون أن يستفصل عن القتل هل هو عمد أو خطأء بل ربا يدل قوله : 
(أوجب بالقتل) على العمدء لأن الإجاب هو إيجاب النار وإنا يكون 
ذلك بقتل العمد . 

ونوقش: بأن الحديث يتطرق إليه ما يلي : 

أ - يحتمل أن القتل فيه كان خطأء وسماه موجبًاء لأنه فت 
النفس بالقتل . 

ب - ويحتمل أنه کان شبه عمد. 

بالإعتاق» ومعلوم أن الكفارة لا تجب على غير القاتل" . 

وإذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به على المعى . 

قياس قاتل النفس عمدًا على قاتله خطاً. 

ووجهه أن قاتل النفس عمدًا جريمته أكبر إنما وأعظم جرمًا من قاتلها 
خطاًء وبا أن قاتل النفس خط تلزمه الكفارة اتفاقًاء فمن باب أولى 
أن نوجب .الكفارة على قاتل النفس عمداء لأنه لا فرق بين القتل 
العمد والقتل الخطاً من حيث إزهاق الروح في كل منها . 


ولا كان القصد من الإعتاق» هو أن يعتق الله المعتتق من النار -وقاتل 


انظر المیسوط ۲۷/ .۸٥‏ 


(۲) راجع المرجع السابق» المغني ۲۲۷/۱۲ . 
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النفس عمدًا أحوج إلى العتق من النار من قاتلها خطأً- كان وجوب ' 
الكفارة على قاتل النفس عمدًا أولى . 
ونوقش: بأن هناك فرقًا بين القتل العمد والقتل الخطأًء ذلك آن 
كفارة القتل في الخطاً إن وجبت لتمحو إثم هذا القتل لاحتمال كونه لا 
بخلو من تفريط ممن صدر منه. أما القتل العمد فكبيرة حضة» وهذه 
الكبيرة ة لا ترتفع بالكفارة لظم إثم هذا الذنب بدليل ان مصيره جهنم 
فلا تجب فيه الكفارة" . 
ویدل على هذا آن الله تعالى لما ذكر أنواع القتل الخطاً -سواء ما کان 
منه بین السلمین کقوله تعالی: 9ت کا زین ن ت مُؤيتا إا حا 
ومن تل ميا حَطاً رر رة مو و آم ما کان في دار الحرب 
کر ل : لن کان من وم ڪَدو كم وو مؤي تحير رَقَبةٍ 
ت SS‏ تلن کان ین ذم 
بتکم ويَهُمْ میاق قدي مُسَلَمَة إلى ألو وريز رة مؤيتة 4‏ - نص 
على الكفارة في كل نوع» ولم ينص على إيجاب الكفارة في القتل الغمد بل 
نص على أن مصيره جهنم » ما يؤكد أن الكفارة لا تجب فيه» إذ لوإوجبت 
فيه الكفارة لنص عليه كا نص على الخطاً ني وجوبما في الأنواع السابقةء 
أو كان نص على كفارة نوع لتقاس عليه بقية الأنواع» ولا م بحصل هذا 
ولا ذاك» دل على أن إلكفارة لا تجب في القتل العمد^ . 


() انظر التفسير الكبير لخر الرازي ۲۳۰/۱۰ المغتی ۲۲۷/۱۲. 
() انظر الغني ۲۲۷/۱۲ ! 

(۳) النساء: الآية ۹۲. أ 

() انظر المبسوط ۸1/۲۷ المغني ۲۲۷/۱۲. 
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القول الثاني : 

لا تجب الكفارة في القتل العمد. 

وهو قول الحنفية"“ وبعض الالكية“ وهو الرواية الثانية عن أحمد 
وهي المذهب عند الحنابلة» ونسبه ابن قدامة إلى الإمام مالك . 


واستدلوا با يلي : 

. 4‰ قوله تعال : ومن تر ميا حَطا ريز رَكَةٍ مُومىة‎ -١ 
وجه الدلالة : أن قوله تعالى : «حَطأاً4 شرط لوجوب الكفارة» وعند‎ 
انتفاء هذا الشرط لا بحصل المشروط -وهو الكفارة- فدلت الآية على أن‎ 
الكفارة إن) تجب في قتل الخطأ لا في العمد. وعا يؤكد هذا أن الله تعالى لا‎ 
ذكر قتل العمد لم يوجب فيه كفارة» وإنها جعل جزاءه جهنم » فإذا أوجبنا‎ 
عليه الكفارة فقد خالفنا القرآن» لأنه يقول: #ومن يقتل مومتًا متعمدًا‎ 
. فجزاؤه جهنم € فمفهوم هذه الآية ألا كفارة في قتل العمد"‎ 
ونوقش: بأنه استدلال بمفهوم الشرط وهو تلف في الاحتجاج‎ 
فلا يتم‎ ٠ به» حيث إن الحنفية وبعض الالكية لا يعتبرونه"‎ 
. الاحتجاج به ههنا"‎ 


(۱) انظر المبسوط ۸٦/۲۷‏ شرح التلويح على التوضيح 0۸/۲ مسلم الثبوت ٨۹/١‏ . 
() انظر حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .۲۸١/٤‏ 

(۳) انظر المغني ۰۲۲۹/۱۲ المبدع ۰۲۹/۹ الإنصاف .۲٠۹/۱۰‏ 

() انظر المغنی ۲۲٣۱/۱۲‏ . 

() النساء: الآية ۹۲. 

(0) النساء: الآية ۹۳ . 

(۷) انظر المغني ۲۲۷/۱۲ . 

(۸) انظر التقرير والتحبير ١/١١٠ء‏ نشر البنود 1 . 

(۹) انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص: .٠٠۳‏ 
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ويمكن الجواب عنه: 3 م الشرط وإن ل يحتج به بعت فف اة 
إلا أنه حجة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة“ وهو 
الراجح» بل على المعترض أن يأخذ بمفهوم هذه الآية فإنه عنده نحجة. 
ولو سنلم جدلًا عدم الاحتجاج بمفهوم الشرط قيل إن الآية سكتت 
عن ذكر وجوب الجفارة, في القتل العمدء فيحتاج إلى دليل لإيجابهاء 
لأن الأصل براءة الذمة» ولا دليل عليه إلا القياس» وقذ سبق أن 
قياس القتل الحمد إعلى القتل الخطاً قياس مع الفارق . : 

۲- أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي. ڳلا 
فوداھما ب ولم يوجب كفارة . 
وجه الدلالة: أن الرسول بيا لم يأمر عمرو بن أمية بالكفارة؛ إذ لو 
كانت الكفارة واجبة لأمره النبي بل بهاء فلا لم يأمره دل على آنا 
لست وا2 


ونوقش: بأنه حديث ضعيف» لأن في إسناده أباسعيد البقالء 


() انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول ص: ۹١ء‏ البرهان /١‏ ۰ شرح اکرب 
المنبر ٥۰٦/۳‏ إرشاد الفحول ص: ٠١۹‏ . 

(۳) هو أبوأمية عمرو بن آمية بن خويلد الضمري» صحابي جليل» عاش إلى خلافة 
معاوية رضي الله عنه» توفي بالمدينة قبل الستينء (انظر الإصابة ۲/ !)0١۷‏ 

(۳) آحرجه الترمذي في کاب الدیات باب رقم (۱۲) وقال: هذا حديث فریب» سنن 
الترمذي ٠.١۳/٤‏ 

() انظر المغني ۲۲۷/۱۲ . 

: هو أبوسعید البقال سعيد بن مززبان العبسي مولاهم الكوفيء الأعور» قال الحافظ‎ )٥( 
ضعیف مدلس» مات بعد الأربعين» من الخامسة» وقال الشوكاني : لډ ت‎ 
(V/V بحدیثه . (انظر تقریب آلتهذیب ص: ۳۸۷» اء نيل الأوطار‎ 
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وهو ممن لا يحتج بحديئه» كا قرر ذلك جاعة من أهل الحديث ونقاد 
الأثر""» فلا يصح أن يجعل دليأا على إسقاط وجوب الكفارة عن 
قاتل النفس عمدًا. 

۳- قياس القاتل عمدًا على الزاني الملحصن. 
ووجهه أن زنا اللحصن لا يوجب الكفارة» فكذلك القتل العمد لا 
یوجبها» والجامع بینه) کون کل منهما يوجب القتل”" . 
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق» لأن القتل العمد يجوز أن يعفى عن 
صاحبه» بل يندب ذلك -لا سي) إذا رفع إلى الحاكم- فإنه يندب له 
أن يطلب من أولياء المقتول أو ورثته» أن يقبلوا الدية من القاتل 
ويعفو عن القصاص لعموم قوله تعال : (قَمَن عُفِي لَه ِن أيه َي 
ابا بالَعرُوفو)» بخلاف الزاني الملحصن» فإنه لا يجوز أن يعفى 
من الحد» وبخاصة إذا رفع إلى الحاكم» فإنه جب عليه أن ينفذ فيه 
حكم الله وهو الرجم» فدل على آنه قياس مع الفارق“. 
ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا الفرق غير مؤثر» لأن القتل العمد 
كبيرة من الكبائر كا أن الزنا كبيرة من الكبائر» والقتل العمد عقابه 
القتل ك) أن زنا المحصن عقابه القتل» فالشبه بينها من هذه الحيثية 
أقوى من الفرق بينه) في عدم وجوب الكفارة. 


يظهر لي من خلال استدلال الفريقين أن القول بعدم وجوب الكفارة 
(۱) انظر تقریب التهذیب ص: ۳۸۷ نيل الأوطار .۷١/۷‏ 

() انظر المغني ۲۲۷/۱۲ . 

() البقرة: الآية ۱١۸‏ . 

() انظر ما اخثلف في إجراء القیاس فيه ص: ۳۰۸۰۳۰۷ . 
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ل الد عو ارا ا بل 
-١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول في الحملة وردهم على أدلة المخالفين . 
۲- آن ف إلزام قاتل النفس عمدًا بالكفارة خالفة لمفهوم قوله تعالى : 
ون کل میا خما خر رة رت0٠‏ وذلك أنه اشترط 
لوجوب الكفارة أن يكون القتل خطاً. 
- أن القرآن الكريم وده بجهنم ک) في قوله تعالی: «قَجَرَاؤهُ 
جھگ 4" ما يدل على أن القتل العمد كبيرة من الكبائر»'وليش 
هناك دليل على أن الكفارة تمحو إثم هذه الكبيرة بل إن الكفارة لا 
ترفع الإثم في القتل العمدء وإن) يرفعه التوبة» -والمخالف يقول 
بذلك"“- فلا تحب فيه الكفارة. 


هل تجب في اليمين الغموس كفارة قياسًا على اليمين المنعقدة؟“ 


اختلف العلهاء في ذلك على قولين: 


(۱) النساء: الآية ٩۲‏ . 

(۲) النساء: الآية ۹۳ . 

(۳) انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين ص: IE‏ 

)٤(‏ هي يمين کاذبة تعلقت بالاضي فعلا أو تركاء (انظر المداية مع شرح فتح القدير 
٥‏ الشرح 8 مع حاشية الدسوقي' ۱۲۸/۲ مغني المحتاج ٠٠٠٠١ /٤‏ 
الكافي في فقه الإمام أحمد .۳۷٤ /٤‏ القاموس 2 ص: .)۳۹١‏ 

(ه) هي الحلف على فعل أو ترك آت» أن يفعله أو لا يفعلهء (انظر التعريفات ' 
ص : ۰۲٥۹‏ معجم لخة الفقهاء ن01 : 
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القول الأول : 
تچب فيها الكفارة. وهو قول الشافعي 
غ اخ 
استدلوا با یل : 
| - قوله تعال: 5ل بُاجذكُم اله بلغو نی نانم ولک واگ ب 
كسَبَّت ونم . 
وجه الدلالة : أن اليمين المكسوبة بالقلب يؤاخذ ا واليمين الغموس 
مكسوبة بالقلب» فيؤاخذ e‏ وبن سبحانه نه وتعالی المراد بالمؤاخحذة 
بقوله : وکن يُواخذكم بي َقَذْم أبن فَكَمارة4 فبين آن اراد 
بها الكفارة» فتجب الكفارة في الغموس ”° 
ونوقش: بأن المراد بالمؤاخذة في المكسوبة هي المؤاخذة في الآخرة 
والمؤاخذة بها في المعقودة هي الكفارة" . 
وأجيب : أن الغموس داخلة في المعقودة فتجب الكفارة با بالنص " . 


وإحدى الروايتین 


(۱) انظر روضة الطالیین ۸/ ۳ء الجموع ٠٠٣/۱۹‏ . 

(۲) انظر المغني ٤٤۸/١١‏ الكاني في فقه ل أحمد .۳۷٤ /٤‏ 

(۳) البقرة: الآية ٠۲٠٠‏ . 

.۸٩ الائدة: الآية‎ )٤( 

() انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ۸٠-۸٤ /١‏ شرح فتح القدير ٥۷/١‏ . 
0( انظر شرح فتح القدير .٥۷/١‏ 

(۷) المرجع السابق. 


وره د هذا الجواب: 
بمنع کونها معقودة» ا 
وجه حله عليه في المستقبل› » أو منعه منهء فإذا حنث انحلت لارتفاع 
ا واحاملء إِذا 0 N‏ 2 صدقه 
ul‏ 
- قياس اليمين الغمؤس على المستقبلة . 
ووجهه أن كلا منهما مکتسب بالقلب» معقود بخر › مقرون باسم الله 
تعالى» فتجب فيها الكفارة قياسًا على المستقبلة" . ٠‏ 
ونوقش : : بان بینھ| فرقًاء وهو أن اليمين الغموس ا حضة» 
والكفارة عبادة تتأدى بالصوم» ويشترط فيها النيةء فلا تناط ابا هو 
كبيرة» بخلاف اليمين المستقبلة» فإنها ليست كذلك» لأا في الأصل ' 
مباحة» ولو فُرض أن فيها ذنباء فإنه متأخر عنهاء بخلاف اليمين 
الغموس› فإن ما فيها من ذنب ملازم اء فلا يصح القياس ”© 
وأجيب: بأن وجوب الكفارة في اليمين الخموس أمر يقتضيه عَظَّمهاء 
من باب التغليظ على الحالف» إذا أراد التوبة» بل وجوب الكفارة فيها ما 
هو إلا إشعار كامل بدخول الحالف في التوبةء وعلى هذا فتكون الكفارة 
دافعًا للحالف إلى التوبة» وعدم العودة إلى الكذب في الحلف .. 
() انظر شرح فتح القدير ٥۷/١‏ المغني ٤٤۹/١۳‏ . 
() انظر المجموع ٠۲۲١/٠۹‏ المغني ٤٤1۸/١۳‏ . 
(۳) انظر شرح فتح القدير 5٦/١‏ . 
)٤(‏ انظر المجموع ۲۲۹/۱۹. 
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ونوقش هذا الجواب: بأن الكفارة في اليمين الغخموس لا حل اء لأن 
الكفارة إن تجب لستر الذنب الصغير» كا في اليمين المنعقدة» أما الذنب 
الكبير فإنما لا تقوى على رفعه كما ني اليمين الغموس» لأن الغموس من 
الكبائر» ولذا قيل : إنا سميت غموساء لأا تغمس صاحبها في النار" . 

وأجيب : بأن إيجاب الكفارة فيهاء لا لأا هي التي ترفع الإثم» وإنا 
الذي يرفع اللإڻم هو التوبة» والكفارة إنا هي فتح الباب للدخول في 
التوبة » بدليل أنها تجب في الزنا في رمضان مع أن الإثم فيه م يرفع بمجرد 
الكفارة» بل بالتوبة" . 


ورد هذا الحجواب: 

بان من زنی ني نہار رمضان لا بُکتفی بوجوب الكفارة عليه » بل بحب 
عليه الحد» فتجب الكفارة باعتبار نه جامع في نهار رمضان» ويجب الحد 
باعتبار أن الزنى كبيرة في نفس" . 


القول الثاني : 
لا تجب فيها الكفارة. وهو قول الجمهور من الحنفية““ والمالكية(“ 
والرواية الثانية عند الحنابلة وهى المذهب"“ . 


(1) انظر العناية شرح الهداية ٥1٠0٥١ /١‏ , 

(۲) انظر أحکام القرآن لإلکیا الهراسي ۲٤٤/۳‏ . 

() انظر شرح فتح القدير .٥۷ /١‏ 

() المرجع السابق / ٥٦-٥١‏ المبسوط ۸/ ۰۱۲۷ البدائع ٠٠١۳/۳‏ . 

. ٤٠۹/١ بداية المجتهد‎ ۱۲۸/١ انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
. ٤1٤۸/١۳ المغني‎ ۳۷١/٤ انظر الكاني في فقه الإمام أحمد‎ )0( 
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واستدلوا بيا يلي : 
-١‏ قوله تعال : إن اَن رون بهد الل وأنأميم تا كلياد أوليك لا 
خلاق شم في الآخر . 1 
وجه الدلالة : أن الله تعالى ذكر الوعيد الشديد لمن استحل أموال الناس 
اا ر ادن القتوو د ا باکر هه کار وار 
كانت واجبة لذكرها -ولا سيا أنه لا جوز تأخبر البيان عن وقت الحاجة 
في حقه إا E‏ ) 


ا الشبوس © 
وجه الدلالة: أن الرسول لا قرن اليمين الغموس بالإشراك بالل 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وهي من الكبائرء ولم يذكر فيها . 
كفارة» فدل ذلك على عدم وجوب الكفارة في اليمين 0 ونا 
جزاء من فعل هذه الكبائر النار إلا أن يؤت 
ونوقش : بأن الاستدلال على عدم وجوب الكفارة في اليمين ۰ 
با لحدیٹ صعيف»؛ لأن اليمين الخموس وإن قرنت بعقوق الوالدين 
والإشراك بال وقتل النفس» فليس في ذلك ما يدل على عذم ! 
(۱) آل عمران: الآية ۷۷ ٠‏ 
(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٥٤/١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأيملن والنذور باب اليمين الغموس»› انظر 


البخاري مع الفتح 1 . 
)٤(‏ انظر الكفارات ي الفقه الإسلامي 4۷/۲ 
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وجوبهاء لأن الجمع بين الأحكام المختلفة جائزء بدليل قوله تعالى : 
لوا ِن ترو إا مر واوا حم يوم حَصَادو4» والإيتاء -وهو 
الزكاة- واجب» والأكل غير واجب . 
ورد : بقوله ب : خمس ليس هن كفارة: الشرك بالله عز وجل» وقتل 
النفس بغر احق » أو نهب مؤمن » أو الفرار من الزحف. أو يمين صابرة 
يقتطع بها مالا بغير حق) . واليمين الصابرة هي اليمين الغموس› 
فدل الحديث بنصه على أن اليمين الخموس لا كفارة فيه“ . 
ويعضده قول ابن مسعود رضي الله عنه : «كنا نعد من اليمين التي لا 
كفارة ها : اليمين الخموس» . 
۳- قياس اليمين الخموس على اليمين اللغو. 
ووجهه أن الغموس يمين غير منعقدة وهي على ماض» كاللغو» 
فلا تجب فيها الكفارة قياسًا على اليمين اللغو”؟» وقد ذكر الله تعالى أنه 
لا مؤاخذة في اللغو في قوله : لا بُۇاخدكم الله باغو ني یك4" . 
٠‏ ونوقش: بأن بينهم) فرقًاء وذلك أن اليمين الغموس تغمس صاحبها 
() الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
(۲) انظر فتح الباري ٥٥۷/١١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۳٦۲-۳١١/۲‏ قال ابن حجر: «وظاهر سنده الصحة» 


لكنه معلول» لأن فيه عنعنة بقية؟. انظر فتح الباري ٠٠٠١/١١‏ وتعقبه الألباني 
فقال: «وهذا إسناد جيد قد صرح بقية فيه بالتحديث»» إرواء التعليل ۲٠/٠‏ . 
() انظر شرح فتح القدير ٠١/١‏ . 
)٥(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الأيان باب في اليمين الغموس» السنن الكبرى .۳۸/٠١‏ 
0 انظر المغني EAT‏ 
(۷) الائدة: الآية ۸۹. 
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ق الارن بحلاف اللو فد جاه ال من القراة الكرت أن اة ل ٠‏ 
يڙاحذ عليها» کا تقدم . 

أما اليمين الغموس فيؤاحذ الله عليها لكونها كبيرة. : 

ویمکن الجواب عنه: بأن هذا الفرق لا يؤثر في حکمه) -وهو عدم 
وجوب الكفارة في الكل- وذلك أن اليمين اللغو لا إثم فيهاء فللا يؤاخذ 
عليهاء وهذا لا كفارة فيها. 

أما الخموس فهي كبيرة» وإنمها أعظم من أن تكفر» فلا كفارة فيها . 


الترجيح : 
الذي يترجح عندي -والعلم عند الله- هو القول بعدم وجوب 

الكفارة في اليمين الغموس» لا يلي : 

-١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول وردهم على أدلة المخالف. 

و ا ف 0 
المستقبلة يمين منعقدةء لإمكان حلها والبر فيهاء أما الغموس فغير 
منعقدة لعدم إمكان البر فيها. : 

۳- أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرًا منهاء» فكفر عن يمينك وأت الڌي هو خير“ يدل على 
أن الكفاراث إنا تجب بالحلف على فعل يفعله فيا يستقبله . ' 

(۱) متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب قوله 
تعاى : للا يوَاجدكم اله اللو في أيأيكم)» انظر صحيح البخاري مع الفتح 
۰۵۱۷-۱ وفسلم في کتاب الأیان باب ندب من حلف يميتًا.. .» صحیح 
مسلم ۰۱۲۹۹/۳ 1۲¥£4-4. 


(۲) انظر المغني ٤٤۹/۱۳‏ . 


A 


الفرع السادس 
هل بحد اللائط قياسا على الزاني؟ 
اختلف العلاء في ذلك على قولين : 


القول الأول : 
أن اللائط يحد حد الزاني» فإذا كان بكرا جلد مائة وغرب عامًاء وإن 
کان محصئًا رجم بالحجارة حتی يموت . 


وهو الذي استقر عليه رأي الشافعي”'ء وهو إحدى الروايتين عن 


أحمد"» وهو قول أبي يوسف ومد بن الحسن من الحنفية"» وروي 
عن بعض الصحابة والتابعين . 


استدلوا بالکتاب والقیاس : 
أما الکتاب فقوله تعالى: «قَأنْجَيتاة وَأَهلَةُ إلا امْرَأَهُ كات م 
ب فقوله تعالی : یتاه وآهله إلا امراته کانت يِن 
E N O NT O 2‏ و 3 
العَابرينَ ه وَأمْطزتا عَلَيهم مَطْرَا قَانظر كيف كان عَاقبة المجرمين4” . 


(۱) انظر روضة الطالبین .۳٠۹/۷‏ 
(۲) انظر المخني ٠۳٤۹/١١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 7۰ 
(۳) انظر المبسوط ۷۷/۹ البحر الراثق لزين الدين ابن نجيم ٠١/١‏ . 
(6) فمن الصحابة : عبدالله بن الزبير» ومن التابعين: سعيد بن المسيب» انظر روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ص: .٠١۸‏ 
)٥(‏ الأعراف: الآية .۸٤-۸۳‏ 
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وجه الدلالة من الآية من وجهين: 

أ - أن الضمير في قوله تعالى : «َأنْجَيتاء يعود إلى لوط عليه السلام» 
لأن الكلام عنه مع قومه الذين عصوه» فاستحقوا عقاب الله الذي 
ألحقه بهم والابتان فيها إخبار من الله تعالى عن نجاة لوط ومن 
كان معه من المؤمنين.. وإهلاك بقية قومه الذين كانوا يتعاطون تلك 
الجريمة الشنيعة » التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» وهي جريمةِ 
اللواط» وذلك برجمهم بالحجارة» وقد كانت امرأة لوط عليه 
السلام من جملة من أهلكهم الله » لكن لا لأا كانت تفعل فعلتهم» 
فحاشا وكلا أن تفعل ذلك امرأة نبي قط وإن) لكونها كانت تذل 
القوم المجرمين على من وصل ديارهم غريباء ليعمل به ذلك العمل ِ 
القبيح -والعياذ بالله- ولا كان الرجم بالحجارة إن يكون للزاني ذل . 
ذلك على أن اللائط يحكم عليه بحكم الزناء وبخاصة أن الآية 
تحكي هذا ني شريعة لوط عليه السلامء وشرع من قبلنا شرع لتا إذا. 
ذکر في کتابناء ول ينص کتابنا على نسخه» لقولة تعالى : اوليك 
الین هی الل َبهُدَاهُم افتدة. ولأن الأصل في الثابت البقاء ‏ 
حتې يرد الناسخ له› a‏ 
فيجب القول بېقائە" . 


ویمکن أن يناقش هذا الاستدلال: 
Ee a‏ 


(1) الأنعام: الآية ٤ , .۹٠‏ 
(۲) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ٠۷۲/٠١‏ . 
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السلام م يؤمر بتطبيق قتل اللائط بالحجارة ولا أتباعه» وإنا كان 
ذلك عقابًا سماوبًا أصابہم لانتشار اللواط بينهم وإنكارهم لاتباع دين 
الله تعالى . 

فلم يكن ذلك شرع من قبلنا حتى يكون دليأد هذه الأمة. 

ب - أن الله تعالى قال في نهاية الآية الثانية : «تائظر كيف كان عاقبة 
الَجْريين ويظهر أن اراد من هذه العاقبة ما سبق ذكره من إنزال 
الجر غل الین يعارن عمل قى لو لان ذلك هو الذكوز 
السابق فينصرف إليه. 

ويكون تقدير الآية : فانظر يا محمد كيف أرسل الله الحجارة على من 
يعمل ذلك العمل الملخصوص» لأن ذكر الحكم عقيب الوصف 
المناسب يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكمء وإذا ظهرت 
العلة وجب أن يجحصل هذا الحكم أينها حصلت هذه العلة" . 


ويمكن أن يناقش هذا الوجه من الاستدلال: 
بأن الحكم -وهو الإهلاك بإرسال الحجارة عليهم- كان عمل الله 


سبحانه وتعالی فإِذا قیل بوجوب حصول هذا الجکم کلا نتکرر علته - 
وهي اللواط- فهو يدي الى القول بوجوب شيء على الله وهو لا يصح › 
وإذا قيل بحصول هذا الحكم للمكلفين عند وجود العلة فإن الآية لا تدل 
على ذلك فإنه يكون حينئذ من قبيل قياس عمل المكلف على عمل الباري 
تعالى» بل يحتاج إلى دليل آخر يوضح الحكم للمكلفين . 


() الأعراف: الآية .۸٤‏ 
() انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ٠۷١/٠١‏ . 
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ا شرا . 


ونوقش هذا القياس من وجهين : 
أ - أن قياس اللواط على الزنا قياس مع الفارقء وذلك أن الرنا إنا 
شرع الحد فيه على الزانية والزاني لوجود الداعي إلى الحدء وهو ما 
طبع عليه كل منهها من الرغبة إلى الفعل في القبل . ۰ 
أما اللواط فالفعول به لا يتحقق له ذلك» ومن ثم فلا جوز أن بكم 
عليه بمثل ما حكم به على الزاني أو الزانية > لانتفاء الجامع بينهي ٠.‏ 
- أن حد الزنا فيه صيانة للفراش من الفساد وحفظ للأنساب من ' 
الضياع» لأن المولود المتخلق من ماء الزناء لا والد له يؤدبه ويربيهء 
فيصبح جرمًا يفسد بسببه عام كثير » ولا كذلك في اللواط» حیٹ ينعدم ` 
معنى فساد الفراش وضياع الأولادء حيث إن الدبر ليس عأ 
لاإنبات» وحيث اختلفا ني موجب الحد فيجب أن يختلفا في الح . 


وجيب عنهم] : با منقوضان بوطء العجوز الشوهاءء فإن الداعي 
إلى الفعل في القبل من قبلها غير متحقق › فأشبهت المفعول به في اللواط» 
كا أن فساد الأنساب أيضًا غير متحقق من قبلها لكونها آيسة» ولا محصل 
من قبلها إنجاب ألبتة » ومع ذلك لو زنت فإنه يقام عليها حد الزناء فتبين 
() انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ۱١١/۲۳‏ . 


انظر المیسوط ۷۹/۹.: 
(۳) انظر المرجع السابق ۷۹/۹ : 


AY 


بذلك أن كاد من الرغبة والإنجاب لر يصلح فارقًا بين اللواط والزنا" . 
1 من م - 


ويمكن أن يرد على هذا الجواب: 
بأن قوم : «إن الداعي إلى الفعل في القبل من قبلها غير متحقق؟ ليس 
بصحیح› لأا إما أن تزني مطاوعة أو مكرهة» فإن زنت مطاوعة فذلك 
دليل على رغبتهاء» وإن زنت مكرهة فلا يقام عليها حد الزنا بالإجاع”" . 
وقومم : «فساد الأنساب غير متحقق فيها لكونها آيسة» أيضا ليس 
مطردًا» وذلك بمشاهدة الواقع» فإا قد تحمل وإن كان نادرًا. 
هذا» وقد سلك أبويوسف وعمد من الحنفية طريقة أخرى في 
الاستدلال على إلحاق الزنا باللائط» فإنم) لا يقولان بإيجاب حد الزنا على 
اللائط قياساء بل يقولان ذلك بدلالة النص والعنى . 
أما النص فقوله تعالى : لوطا إِذ قال لِقَوْمه انون الْمَاجَِةَ وآشُمْ 
تبصرو ن فسمى الله تعالى اللواط فاحشة» كا سمى الزنا فاحشة في 
قوله تعالى : ولا َفْرَبُوا الرَنّى إِلَهُ كان قَاحسَة4“ أي فيجب أن يأخذ 
اللواط حكم الزنا نظرًا إلى أن اللواط هو الزنا اس . 
(۱) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي .٠١٤/۲۳‏ 
(۲) انظر أحكام القرآن للقرطبي ۱۸١/٠١‏ الإكراه في الشريعة الإسلامية للدكتور 
فخري أي صفية ص: ٠٤١‏ . 
(۳) انظر المہسوط ۷۸-۷۷/۹. 
0) النمل: الآية .٠٤‏ 
)٥(‏ الإسراء: الآية ٠۲‏ . 
() انظر المبسوط ۷۷/۹. 


UT 


وأجيب بن الصحابة إختلفوا في حكم اللواط -وكانوا على علم.. 
باللغة- فلو كان المرادأإطلاق لفظ الفاحشة على اللواط اليغرف 
حكم الزنا باعتبار أن الزنا قد سمي بالفاحشة لاستغنى الصحابة بالنص في 
حد الزنا عن الاختلاف والاجتهاد» لكن الصحابة فهموا أن ذلك غير 
ا عل ا ل ن ا 

واستدلا با روي عن النبي ا آنه قال : «إذا آتى ارجا الرجلة 
فھ)ا زانیان»" . 

ج دلت نالي لو سی كاد اص رالود روا ن 
المراد من قوله: «إذا أ تي الرجل الرجل*ه قعل الفااحشة في الدبر» وعل ها : 
فيكون حكم الزناء لدلالة النص على ذلك . 


وأجيب عنه اا ا ا 
ابن حجر . 

E E 
ذلك شأن سحاق النساء المنهي عنه في حديث: لا تباشر المرآةٌ المرأة‎ 


0 التفسير الكبير للفخر الرازي ۲۳/ ۲١۳٠ء‏ شرح فتح القدير ٠١٠/١‏ . 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الکبرى ٠۲۴۳/۸‏ قال الحافظ في التلخيص : «وفيه بد 
بن عبدالرهن القشيري کذبه آبوحاتم ورواه أبوالفتح الأزدي في الضعفاء بوالطبراني 
في الكبير من وجه آخر وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول»ء انظر! تلخيص 
البیر /٤‏ 1۲.. : 

(۳) انظر التفسیر الکیر ٠۳۲/۴۳‏ . 

() انظر تلخيص الحبير ٠۲/٤‏ . 

(۵) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي. ٠١۳١/۲۳‏ . 


ME 


إلا وهما زانيان»“ وحديث: «السحاق زنا النساء بينهن»» ومعلوم أنه 
لر يقل أحد من أهل العلم بأن السحاق بين النساء زنا يجب فيه حد الزناء 
بل يجب فيه التعزير على الصحيح ٠.‏ 
وأما المعنى -الذي استدلا به- فهو أن الزنا فعل معنوي له غرض 
وهو قضاء الشهوة من حل مشتهى طبعًا على وجه خحظور لا شبهة فيه 
لقصد سفح الماءء وهذا موجود في اللواط» لأن الدبر والقبل يشتهيان من 
حیث کونا فرجین يجب ستر کل واحد منها شرعاء ومن حیث 
اشتراكه) في المعاني التي هي متعلق الشهوة كالحرارة واللين» وضيق 
المدخل حتى إن من يقول بالطبائع لا يفرق بينها . 
وأجيب : بأنه قياس في الأساء“» والأكثر على منعه فلا يصح»› فلا 
يلزم تسمية الدبر فر جا لما فيه من الانفراج» وإلا كان الفم والعين فرج" . 
وما يؤكد بطلان القياس في الأساء أن القائلين به سموا النجم نج 
لظهوره ولم یسموا کل ظاهر نجاء وسموا اجنين لاستتاره ولم يسموا كل 
مستتر جنيًاء فدل ذلك على بطلان القياس في الأساء . 
() آورده الميثمي في جمع الزوائدء وقال : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه 
علي بن سعيد الرازي وفيه لين» وبقية رجاله ثقات»» انظر مجمع الزوائد ٠٠۲/۸‏ . 
(۲) أخرجه السيوطي في الجامع الصخير ۲۸۸/١‏ وعزاه للطبراني عن واثلة بن 
الأسقع وحسنه. 
(۳) انظر ما اختلف في إجراء القیاس فيه عند الأصولیین ص: ٠۷۹-۱۷۸‏ . 
)٤(‏ انظر المہسوط ۷۷/۹. 
)٥(‏ القياس في الأسهاء هو أن يثبت اسم لمعنى لعلة معينة فيه» ثم توجد هذه العلة في 
معنى آخر» فينتقل هذا الاسم إليه . (انظر تيسير التحرير .)٥۸-٥۷/١‏ 
0) انظر التفسير الکبیر ٠١۳/۲۳‏ ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين 


ص : ۹ 
(۷) المرجعان السابقان. 


o 


القول الثاني : 
أن اللائط لا د حد إلزنا. 


والقائلون بهذا اختلفواء فذهب بعضهم إلى أن اللائط عقوبته التعزير 
بالضرب أو 'السجن نحتى يتوب وليس عليه أكثر من ذلك» ss‏ 


الإمام آي حنيفة ومن وافقه من آأضخا 3 


E‏ أن الملوط به 
أيضًا يقتل» ومن قال بهذا القول الإمام مالك وأصحابه» وهو أحد 
قولي الإمام e‏ وإحدى الروايتين عن الإمام حمر“ 
واستدل الحنفية بيا بلي : 
-١‏ آن اللواظ ليس بزنا في أصل اللغةء لأن أهل اللغة غايروا بين اس ا 

الزنا واسم اللواط» فيقال: (لاط وما زنا) وإذا كان أهل اللغة قد . 

غايروا بينهم) في الاسم» فينبغي أن يغاير ينها في الح . 

ونوقش: بأنه لا يلزم من عدم تسمية اللواط في اللغة زاء ن 

مساواته للزنا في الحكم» ا ا 

لا في القياس اللغوي .. 


0( نظر متصر الطحاوي لأي جعفر أحمد الطحاوي ص: ۳١٦۲ء‏ السوط ۷/4 i‏ 
البحر الرائق ١۷/١‏ .أ 

(۲) انظر النتقى للباجي ۷/ ١٤ء‏ أضواء البيان للشيخ عمد الأمين الشنقيطي ۴/ .٠٠‏ 

() انظر روضة الطاليين .۳٠١/۷‏ 

() انظر الغني ۱٤۹/۱١‏ الإنصاف ٠۷١/٠١‏ . 

.٠۸/١ البحر الرائق‎ ٠٠١٠/١ انظر المبسوط ۷۸/۹» شرح فتح القدير‎ )٥( 
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وإذا كان كلامنا في القياس الشرعي فلا مانع من إلحاق فرع بأصل في 
الحكم لعلة جامعة بينها . 
وما يؤكد جواز هذا وعدم الالتفات إلى اعتبار الأسماء في القياس 
أن شرب الخمر -مشلا- ليس بقذف ومع ذلك يجب فيه حد 
القذف عندكم› وكذلك الوطء في نهار رمضان ليس بظهار وتجب فيه 
كفارة الظهار. 
فكذلك اللواط يجب فيه حد الزنا وإن لم يكن زنا في اللغة. 

- قالوا: إن الوطء في الدبر ليس زنا من وجهين : 
أ - أن الدبر لا يتعلق به الإحصان والمهر والنسب. 
وأجيب عنه: بأن الإحصان والإحلال والمهر والنسب يعتبر فيها 
الكمالء وهذا فإن فرج المرأة لا يتعلق به ذلك إلا في نكاح صحيح”" . 
ب - أن الدبر لا يجب الغسل بالخارج منه -يقصد الغائط- فلا يجب 
فيه الحد. 
وأجيب عنه: بآن الخسل إنما يتعلق بالشهوة ولا شهوة فيا جرج من 
الدبرء أما الحد فإنم) وجب فيه لأجل الشهوة» فهو كفرج المرأة من 
حيث كونه عأا للاستمتاع عند اللائط وعرما في الشريعة» وهمذا 
يستویان في الغسل بالإيلاج فيهيا فاستويا في الد . 

() انظر الجاوي الكبير للهاوردي ۲۲۳/۱۳ . 

٠‏ () المرجع السابق. 
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ثم إن الحنفية قالوا: مادام اللائ يفارق الزاني في الأمور المذكورة فلا 
جحد حد الزاني» بل يعزر حتى يتوب لا مر من الأدلة. 

واستدل N‏ والملوط به بحديث : 

وهو أن النبي ب قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول په . 

وجه الدلالة:. أن النبي إلا صرح بأن عقوبة اللواط هو القتل طلقا 
فهو نص في حل النزاع ولا قياس في مقابلة النص. 


الترجيخ : 0 
٠‏ والذي يترجح عندي -والعلم عند الله- هو القول بن اللائط الايد 


حد الزناء لما يلي : 


-١‏ أن الاستدلال بقوله تعالى : طرآَمْطرْتا لهم مَطَرَا4“ في هذا امقام 
ضعيف» لأن إهلاك قوم لوط بإمطار الحجارة عليهم کان عقابًا ' 


(۱) أخحرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي» سنن الترمذي 
EY /4‏ وأبوداود في کتاب ,ا لحدود باب فيمن عول عمل قوم لوط» سنن أبي داود 
cof‏ وابن ماجه في کتاب الحدود باب من عمل عَمَل قوم لوط» سنن :ابن ` 
ماجه ۰۸٥٦/۲‏ وصخححه الحاكم في المستدرك ٠٠١ /٤‏ وأقره الذهبي» وله شاهد 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي في الذي يعمل عمل قوم لوط 
قال: «ار موا الأعلى :والأسفلء ارجحموهما جیعا رواه ابن ماجه ۸٥٩/۲‏ ورواه 
الترمذي بلفظ : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» سنن الترمذي ٤۷/٤‏ وقي إسناده 
مقال» لأن فيه عاصم بن عمر العمري» قال الترمذي E‏ 
الحديث من قبل حفظه. 1 
(۲) الأعراف : الاية ۸٤‏ 
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ساوبًا ولم يكن شرعًا يطبقه لوط عليه السلام على قومه» فهو ليس 

بداخل في مسألة (شرع من قبلنا شرع لنا) . 
- القياس على الزاني يضعف لوجود فوارق مؤثرة كا ذكر في مناقشته . 

ثم إن اللائط في نظري حكمه القتلء لا بلي : 

آنه لو لم يثبت فيه شيء قلت بتعزیره» ولکن ثبت حديث في قتل 
اللائط والملوط به وهو ما استدل به المالكية» فالحديث قادح في القياس» 
إذ لا يصح قياس في مقابلة النص» كا أنه قادح فيا ذهب إليه الحنفية . 

ويؤكد هذا ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله من أن ما ذكر عن 
الصحابة من قتل الفاعل والمفعول به هو الصحيح» وأنهم أجمعوا على قتلها 
مطلقًا سواء أكانا حصنين أم غير حصنين» مستندين إلى الحديث السابق . 

فقال : «والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة آن يقتل الاثنان: 
الأعلل والأسفل سواء أكانا حصنين أو غير حصنين» فإن أهل السنن رووا 
عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي َيه قال: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“ ثم ذكر أن الرجم هو 
الذي عليه أكثر السلف عملا بالحديث . 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲۸/ ٠٣٣۰۳۳۴٤‏ . 
() المرجع السابق. 
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الفرع السابع 

هل جحد الزاني المكره قياسا على الزاني المختار؟ 

قبل أن أذكر خلاف الغلاء في هذه المسألة ابد من رر عل زاء 
وهو کا يلي : 

اللكره على الزنا لا يخلو من احتمالين : 

إما أن يكون امرأة. 

أو یکون رجلا. : 

فإن كان المكره على الزنا هو المرأة فقد نَمل غير واحد من أ مل لملم 
الإجماع على أنه لا حد عليها"“. ۰ 

وأما إن كان المكره على الزنا هو الرجل فلا يخلو الإكراه"" من أمر 

إما أن يكون ملجئاء أو غير ملجى . 


(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸١/٠١‏ المغني ۳٤۷/۱۲‏ لر ف 
الشريعة الإسلامية ص: ٠٤١‏ . 

(۲) الإكراه في اللغة حمل الإنسان على أمر لا يرضاه» يقال: أكرهته؛ أي حلته على أمر أ 
هو له کاره» (انظر لسان العرب ۸۱/۱۲)» وقي الاصطلاح: هو حمل الغير على أن 
يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه» (انظر شرح التلويح على 
التوضيح ۱۹١/۲‏ القاموس الفقهي ص: »)۳١۷‏ والإكراه نوعان: مللجئ» وهو 
ما فيه إسقاط الرضا والقدرة والاختيار› کالإلقاء من شاهق . e‏ وهو ما 
فيه إسقاط الرضا دؤن القذرة والاختيار» مثل التهديد بالقتل أو الضرب ونحو 
ذلك. (انظر البحر المحیط ۱/ ۳٣١-۳١۹۸‏ الإہاج ١/١١۱ء‏ الوصول لشرح. نباية 
السول ۳۲۲-۳۲۱/۱). ' 
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فإن كان الإكراه غير ملجى فلا خلاف بين العلهاء في وجوب الحد 
على الزاني"» وذلك لأآن الكره على الزنا إكراها غير ملجئ لا فرق بينه 
وبین الزاني باختیاره دون شائبة إکراه» من حیث إن کا منهم] متمکن من 
الفعل قادر على الامتناع عنه» فيحد قياسًا على الزاني المختار" . 

وإن كان الإكراه ملجئًا فهذا هو محل الخلاف بين العلاء فاختلفوا في 
وجوب حد الزنا على الزاني المكره إلى قولين : 


القول الأول : 
أنه جب عليه حد الزنا. 


وهو رواية عن آي حنيفة“ وقول لبعض الالكية ٠“‏ وبعض 
الشافعية» وجمهور الحنابلة" . 


واستدل أصحاب هذا القول بالقياس : 


فقد قاسوا الزاني المكره على الزاني المختار بجامع انتشار الآلة في كل 
منھ) في فرج حرم » وذلك دليل الطواعية والاختيارء إذ لا يتصور الاإكراه 


(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١۸١1ء‏ الإكراه في الشريعة الاسلامية ص: ٠۲۸‏ . 

(5) انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه ص: ٠۲٠۸‏ الإكراه في الشريعة الإسلامية 
ص: ۱۲۸ ., 

() انظر بدائع الصنائع 1۸١/۷‏ . 

() انظر أحكام القرآن لابن العربي »1١۷۷/۳‏ ۷۸١١ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبی ۱۸۲/۱۰ . 

(ه) انظر روضة الطالیین .۴٠۳/۷‏ 

() انظر المغني ۳٤۸/۱١‏ كشاف القناع ۹۸/1 . 
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على الزنا لوجود دليل الاختيار والرضا بالفعل» وهو انتشار آلة الرجلء 
والرضا بالفعل بخالف الخوف منه» فيجب الد على الزاني المكره قياسًا 
على :الزاني المختار ٠.‏ 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق» وذلك أن الزاني الكره وإن انتشرت : 
آلته عند الجاع إلا أن ذلك الانتشار لم یکن انتشارًا اختياريًا وإنا كان 
انتشارًا إجباربًا . 

بخلاف الزاني المختار» . فإن باعث الشهوة عنده اختياري» فتبين أن 
باعث الانتشار في الحالتين ختلف» فإذا قسنا إحداهما على الأخرى کان 
من قبيل قياس الشيءَ على ضده وهذا لا يجوز 


القول الثاني : 
أنه لا حد على المکره إكراها ملجنًا. TT‏ 
وهو الصحيح من مذهب الحنفية" والالكية“ والشافعية*» 


ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة" : 


() انظر المبسوط ۸۸/۲٤‏ بدائع الصنائع ۷/ ١٠1۸ء‏ أحكام القرآن لابن العربي 
۳ ۷۸ المغني ۳٤۸/۱۲‏ . 


() انظر بدأئع الصنائع ۷/ ١٠۱۸-١۱۸ء‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١۷۸/۳‏ الجامع 
لأحكام الفرآنةللقرطيي ۱۸١ /٠١‏ الإكراء ني الثريعة الإسلاسة ص : ۱۸-۴ . 
(۳) انظر بدائع الصنائع ۱۸١/۷‏ 
)٤(‏ انظر أحكام القرآن لاہن العربي ۳/ ۷۷١١-۷۸١1ء‏ الجامع لأحكام القرآنٍ للقرطبي 
A1۰‏ 
)٥(‏ انظر روضة الطالبین .۳٠۳/۷‏ 
(1) انظر كشاف القناع ۸۸/١‏ وانظر المغني ۳٤۸/٠۲‏ . 
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¡ واستدلوا بيا يلي : 

. قوله ب : «عفوت عن أمتى الغطأ والدسيان وما استكرهوا عليه»"‎ -١ 
وجه الدلالة: أن النبي ية عفا عن أمته كل ذنب اقترفوه بسبب‎ 
. الإكراه» والعفو عن الذنب عفو عن موجبه» وهو الحد"‎ 


-٣‏ أن إقامة الحد على الزاني المكره إكراهًا ملجنًا فيه شبهة الإكراه» 
والحدود تدرا بالشبهات . 


۳- قياس الزاني المكره على المتلفظ بكلمة الكفر مكرها في سقوط الحد 
عنھا بجامع آن کاڈ مھا آتی ما هو حرم عليه مکرها؟. 
وتوضيحه أنه لما رخص الله تعالى لمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر 

ورفع عنه الحرج کا في قوله تعالی: من كر باللَهِ ِن بغدد ينه إلا مَنْ 

رة وليه مُطْمَمِنٌ بالإين4 أي فلا حرج عليه ولا عقوبة -وهو څرج 
عن الملة- بل هو أعظم معصية على وجه الإطلاق» فمن باب أولى أن لا 
يؤاخذ من أكره على الزناء لأن الزنا وإن كان كبيرة من الكبائر إلا أنه أقل 

إا من الكفرء فالقياس يقتضي أن لا يعاقب المكره على الزن" . 


: () سبق تخرجه. ' 

(۲) انظر بدائع الصنائع ۷/ 1۸١‏ . 

(۴) انظر كشاف القناع ٩٦/١‏ . 

(6) انظر ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصولیين ص .٠٠٤‏ 

() النحل: الآية ٠١١‏ . 

(۲) انظر ما اختلف في إجراء القیاس فيه عند الأصولیین ص: .۲٠٠-۲۰۲‏ 


1F 


الترجى : ) 
الذي يترجح عندي -والعلم عند الله- هو القول بسقوط الحد عن ١‏ 

المكره على الزنا إكراها ملجئاء لا يلي : 

-١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول وسلامتها. 

۲- ضعف أدلة القائلين بوجوب الحد لا ورد عليها من اعتراضات 
ومناقشات . 

-٣‏ ولأن القول بسقوط الحدني هذه الحالة هو الذي يتفق مع يسر الشريعةء 
فنا جاءت برفع الحرج عن الأمة وعدم تكليفها ما لا باق . 
-٤‏ أن الإكراه على فعل الشيء يخالف الرضا بفعله اختياريًاء قياس 

الإكراه على الرضا قياس مع الفارق . 

-٥‏ أما انتشار الآلة فليس دليأد على الطواعية والرضا بالزناء وإنا هو 
دليل على الفحولية التي طبعها الله في الرجال» بدليل أن الانتشار قد 
يحصل للنائم وهو بعيد عن الجاع ودواعيه» وعلى هذا فلا يصح 
التعليل بكون الانتشار دلياا على الطواعية والاختيار» يؤكد هذا ما 
نص عليه السرخسي بقوله: «وانتشار الآلة لا يدل على انعدام 
الخوف» فقد تشر الآلة طبعا للفحولة التي ركبها الله في 
الرجال. . آلا تری آن النائم تنتشر آلته طبگا من غير اختبار له في ' 
ذلك ا 


() انظر رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح بن هيد ص : ,o-۱‏ 
() المبسوط ۸۹/۲٤١‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص: ۲١۲‏ ما اختلف في 
إجراء ااا ا ا ¥ 
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الفرع الثامن 
هل يجحد النباش حد السرقة قياسًا على السارق؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول: أن النباش يقام عليه حد السرقة. 
وذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية"ء والشافعيةء والخحناباة“ 
وأبي يوسف من الحنفية . 


واستدلوا بأدلة أهمها ما يلي : 
-١‏ عموم قوله تعالى: #والسًارق والسّارة فافطغوا اب4 . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقطع يد السارق» والنباش سارق 


فیجب أن تقطع ید 


() انظر الكافي في فقه أهل الماينة ٠١۸١/١‏ المنتقى للباجي 1۸1/۷ء بداية 
المجتهد ٤٤۹/۲‏ . 

(۲) انظر الأم /٦‏ 1۳۷ الحاوي الکبیر ۳٠۳/۱۳‏ روضة الطالبين ۷/ ٤۳‏ التمهيد في 
خریج الفروع على الأصول للأسنوي ص: ٤٦۷‏ . 

(۴) انظر المغني .٠٠٥/١١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد ۱۸٠٥/٤‏ المبدع في شرح 
المقنع ٠١۹/٩‏ . 

. ٠١/٩ البحر الرائق‎ ۳٦۲/١ انظر المہسوط ۹/۹١٠ء شرح فتح القدير‎ )٤( 

() المائدة: الآية ۳۸. 

0) انظر الحاوي الكبير ۳٠١/١١‏ المغني 101/١١‏ . 
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۲ - روي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : «سارق موتانا كسارق 
احیائنا»“ . 

وجه الدلالة : أا سرّت بين النباش والسارق» لأن سارق الموتى هو 

النباش: 

۳- قياس النباش على السار 
ووجه القياس : آنه لا فرق بين السارق والنباش من حیث إن کا 
منه) يأخذ المال خفية من حرز مثله» وإذا كان السارق تقطع ايده إذا 
سرق ما يوجب قطعهاء فلتقطع يد النباش ا 
بجامع أخذ الال خفية من حرز مثله" . ِ 
ونوقش هذا القياس من عدة وجوه 8 

الأول: أن تعريف ألسرقة لا ينطبق على النبش» ذلك أن السرقة نها هي 

أخذ المال على وجه يسارق عين صاحبه» ولا يمكن أن يقال : إن النباش 

أخذ الكفن على وجه يسارق عين اليت» لأنه لا یری کا هو معلوم . 

ولا يقال إن اختفاء النباش حالة أخذه كفن الميت كاف في تحقيق الخفية 


() عزاه الحافظ في تلخيص الحبير ۷١ /٤‏ إلى الدارقطني من حديث عمرة عن عائشة 
وسكت عن إسناده» وما وجدته في الدارقطني» وقال الألباني في هذا الحديث : 
«وقد بحثت عنه في الحدود والأقضية والأحكام من سنن الدارقطني -وهي المرادة 
عند العزو إليه“ فلم أجده» انظر إرواء الغليل ۸/ ٤۷ء‏ والحديث له شاهد. من قول 
عمر بن عبدالعزيز: «سواء من سرق أحياءنا وأمواتنا» أخرجه عبدالرزاق في 
مصنفه ۱۰/ ۲۱٤-۲۱۳‏ والبيهقي في كتاب السرقة باب النباش یقطع ۲۹۹/۸ . 
(۲) انظر المبسوط ٠١۹/۹‏ المتقى للباجي ۱۸1/۷ الحاوي الکبیر »۳٠٤/١۳‏ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص : ۷ المغني ٤٥٦/۱۲‏ الکافي في فقه 
الإمام أحمد !.۱۸١/٤‏ 


(۳) انظر هذه الوجوه في ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الآصوليين ص: ۲١١‏ 
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في السرقة» لأنه بمثابة من يرتكب كبيرة الزنا وشرب الخمر» فإنه 

یتواری عن أعين الناس حتى لا يرى عند ارتكاب ذلك المنكر. 

ويؤيد هذا أن النباش لغة لا يقال له سارقء وهذا يقال : نبش 
2 

ولا سر 


وآجیب عنه بجوابین : 
- أنه لا يلزم من عدم انطباق تعريف السرقة على تعريف النبش» ألا 
يلحق حكم النباش بحكم السارق من ناحية القياس» لأن التعريفات 
اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح» والأهم في القياس أن يكون 
بين الأصل والفرع وصف بجمع بينهماء وني هذه المسألة» الوصف 
الجامع بين الأصل -وهو السارق- والفرع -وهو النباش- متحقق› 
وهو الاختفاء حالة أحذ امال سواء أكان مالا غير الكفن أم كفنّاء لأن 
السارق هو المستتر حالة أخذه الثىء من حرز كا دل عليه قوله تعالى : 
لإا مَنِ اشرق السَمْعَ) وهذا الاستتار موجود في النباش فيجب 
أن یکون سار . 
ب - قوم إن السارق لا يقال له في اللغة (سارق) مردود بقول 
عائشة رضي الله عنها وعمر بن عبدالعزیز“ حیث سمی کل منها 
(۱) انظر المبسوط ٠١۹/۹‏ . 
(۲) المحجر: الآية .٠۸‏ 


(۳) انظر الحاوي الکبیر ۳٠٤/۱۳‏ . 


)٤(‏ هو أبوحفص عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأمويء الحليفة 
العادل» الإمام الحافظ المجتهد الزاهد العابدء عده ابن العاد خامس الخلفاء 
الراشدين» كان تابعيًا جلیاد ولد سنة ٦١‏ ه وتوفي رحه الله سنة ٠٠۲‏ ه. (انظر 
سير آعلام النبلاء ۱٤۸-١٠٤/١‏ البداية والنهاية ۲۱۹-۱۹۲/۹ شذرات 
الذهب .)۱١۹/۱‏ 
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ارق الری ارا کا فد ورا سخ ی الا 

الثاني: أن من شروط الال الذي يجب القطع بسرقته كولهامتمولًا ' 

مدخرًا لوقت الحاجة» إوهذا الشرط غير متحقق في الكفن» لأنه م , 

يوضع في القبر اللادخار والتمول» وإنا وضع في القبر للبلى ٠‏ 

والتمزيق» ولا سيا مع كونه معرَّضًا للقيح والصديد» ؛ اللذين 

مخرجان من الميت» وإذا كان الأمر كذلك»› فالحي أ حوج إل الجديد 
من اميت . 


وأجيب عنه بثلائة أجوبة : 
أ - أن الاعتبار بحالة الكفن عند أخذه»ء ولا E‏ 
فهو كالبهيمة المريضة إذا شارفت على اموت . : 
ET .‏ 
الثياب المدفونة في الأرض» فإنه يقطع بسبب سرقتها إذا بلغ المسروق 
فيها ما يوجب القطع بسرقته» ثم إن ثياب الجي معرّضة للبلى 
باللبس» وذلك لا يوجب سقوط القطع فيهاء فكذلك الأكفان . 
ج - وأما قومم إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت فباطل». لأنه لا 
فرق بين اميت والحي من حيث احترامهما» وستر عورت)» وإذا 
وجب القطع في سرقة نما ستر عورة الحي فمن باب أولى أن يجب 
القطع في سرقة ما ستر عورة اميت لأمرين : 


(۱) انظر الحاوي الکبیر .۳٠٤/۱۳‏ 
(۲) انظر المبسوط ٠٠١-٠١۹/۹‏ . 
(۳) انظر الحاوي الكبير I‏ 
() المرجع السابق. 
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ثانيه) : أنه لا يقدر على حفظه عند أخذه. 

والأصل في حد السرقة أنه موضوع لحفظ ما يجب استبقاؤه على 
اصحابه حتی ینزجر الناس عن أخذه» فكان كفن اميت أحق أن 
تقطع ید سارقه لما تقدم . 

الثالث : أن الال المسروق الذي بجحب فيه حد السرقة لابد له من مالك 
يطالب به» والكفن الذي يأخذه النباش من القبر ليس له مالك لأنه 
لا مخلو إما أن يقال مالكه اميت أو وارثه. 

ولا يصح أن يكون اميت مالكا للكفن» لأن الملكية عبارة عن القدرة 
وأدنى درجات القدرة باعتبار صفة الحياةء والحياة منتفية عن الميت› 
فانتفی ما كان من لوازمها وهو الملكية . 

وأما الوارث فلا يمكن أن يقال إنه مالك الكفن» لأن الأصل في 
الكفن أنه مقدم على حق الوارث» بل الدّين الذي كان على الميت - 
اللحجوز من تركة اميت بعد الكفن- لا يصير ملكا للوارث» فيكون 
الكفن لا مالك له من باب أولى» لعدم المطالب به كمال بيت الال . 
وأجيب عنه: بأن نفي اللكية عن كفن الميت مطلقًا دعوى يعوزها 
الدليل» بل لا بخلو كفن الميت من أحد ثلاثة أوجه: 


(۱) انظر الحاوي الکبیر .۳٠٣-۳۱٤/۱۳‏ 
(۲) انظر المبسوط ۹/ ٠١٠٠ء‏ شرح فتح القدير r/o‏ 
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أ - ان یکون ملکا للمیت خاصة لکونه ختصًا به» أو بقیمته في 
خياته» وإذا کان ختصًا به ني حیاته» فلا یمتنع أن کون ني حکم 
امالك له بعد موته› أشبه الدين» يكون ثابتا ني حق الجي» وني حکم 
الثابت في ذمته بعل موته. 
a ES‏ 
وجهان: أحدهما الورثة فإن رض مورونًاء والثاني الإمام إن قدر 
لبيت الال . 

- أن يكون الكفن ملكا للورثة» وقد استحق اميت منافعه كالتركة 
a‏ 
وعلى هذا الوجه يكون المطالب بكفن الميت -في) لو أخذه النباش 
الورئة» ولمم أن يطالبوا بإقامة حد السرقة عليه . 
ج - أن يكون الكفن لا مالك له» على فرض أن الميت لا يملك» 
والوازث لا حق له فيه» لكن ليس معتى ذلك أنه حلال للنباش. بحجة 
آنه حي» والحي إلى ا لجديد أحوج من الميت» فإن ما لا مالك له لأ يمتنع 
أن تقطع ید سارقه کا يقطع في أستار الكعبة وآلات المساجد". 
e‏ لان مال 


() انظر الحاوي الكبير FY‏ روضة الطاليين .۳٤٤/۷‏ 
(۲) انظر الحاوي الکبیر .۳٠١/۱۳‏ 
المرجع السابق. 
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أما الكفن فمتعين في حق صاحبه» وإنها يعود إلى بيت المال فيا لو أكل 
السبع اميت وحينئذ يكون الإمام هو المطالب بقطع يد السارق”". 
الرابع : أن من شروط القطع في السرقة أن يكون الال المسروق 
موضوعًا في حرز مثله» والقبر لا يكون حررًا للكفنء لأن الأحراز 
لا تعتبر أحرارًا إلا بالحافظ» والميت لا يستطيع أن بحرز نفسه فكيف 
بحرز کفنه؟! 


أما القبر فهو عبارة عن حفرة في الصحراء لا يكون حررًا للميت 
نفسه» فلا يكون حررًا للكفن من باب أولى» وحيث اختل هذا 
الشرط من شروط إقامة حد السرقة» فلا سبيل إلى قطع يد النباش 
لعدم توفر شرط إحراز المال ك) بيا" . 

وأجيب عنه : بأن الأحراز تختلف باختلاف المحرز فيهاء فكل محرز 
لابد له من حرز مناسب له عرقًاء مع اقترانه بعدم التفريط فيه» 
وأظهر تعريفات الحرز أنه : (ما عد حررًا في العرف)"» والعرف جار 
بأن أحراز الأكفان إن هي القبور“» ولا ينسب فاعلها إلى التفريط › 
فصار القر حررًا للكفن› وعلی هذا فمن أخذه من حرزه قطعت 
يده» لانه سارقه . 


(۱) انظر الحاوي الکیر .۳٠١/۱۳‏ 

(۲) انظر المبسوط .٠١١/۹‏ 

(۳) انظر البحر الرائتق /١‏ 1۲ الكانفي في فقه أهل المدينة ٠٠۸١/۲‏ . 

() انظر المغني ۲ء٥٤٠‏ المتتقى للباجي ۱۸١/۷‏ بداية المجتهد ۲/ ٠٥١‏ . 
() انظر الحاوي الکبیر ۳٠١/۱۳‏ . 
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القول الثاني : 
أن النباش لا يحد حد السرقة فلا يقطع يده. 
وذهب إليه أبوحنيفة وحمد بن الحسن» وهو المذهب عند الحنفة . 
واستدلوا بأدلة أهمها ما يلي: 
-١‏ روي عن النبي بل أنه قال : «لا قطع على المختفي» . 
قالوا : المختفي هو النباش بلغة أهل المدينة» فدل هذا الحديث على 
أن النباش لا تقطع يده في لو أخذ كفن الميت من القبر  .‏ 
ونوقش: بأن الحديث منكر» ووصفه بالنكارة ابن امام الحنفي» 
فلا يصح الاستدلال به. 


۲- قالوا: إن نباشًا رفع إلى مروان بن الحكم*"“ -وهو وال على الدينة- 


() انظر المبسوط ٠١۹/۹‏ شرح فتح القدير /١‏ ۲١ء‏ البحر الرائق ٠١/١‏ , 

(۲) أورده ضصاحب الهداية ولم أطلع على من أخرجه» وقال الزيلعي فيه: «غريب» 
وقال الكمال بن امام إنه حديث منكرء فإنه لما تكلم عن الحديث الذي يدل على 
قطع يد النباش وهو «من نبش قطعناه» وصفه بالنكارة» ثم قال: «ومثله الحديث 


الذي ذكره المصنف - يقصد صاحب امداية - لا قطع على المختفي»» اتظر شرح 
فتح القدیر .۳٠۲/١‏ 

() انظر النهاية في غريب الحديث ¥/ cov‏ المداية مع شرح فتح القدير ٠٠/١‏ . 

() انظر المبسوط ۱١٥۹/۹‏ المداية مع شرح فتح القدير ٠٠/١‏ . 

.۳٠۲/١ انظر شرح فتح القدیر‎ )٥( 

(۲) هو أبوعبدالملك» مروان ر ی ای ایت ی ا ا ا 
ذا شجاعة وشهامة› اتخذه عثان رضي الله عنه کاتبا له» وولاه معاوية على المدينة» 
فأخرجه ابن الزبير منهأ فسكن الشام» ولد سنة ۲ ه وتوفي سنة ٠١‏ ه: انر 
البداية والنهاية E‏ ا .النبلاء .)٤۷1/۳‏ 
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فسأل مروان من بحضرته من الصحابة والفقهاء وعلاء التابعين 
فاع رأہم على أن يضرب ویطاف به . 

قالوا: وهذا إجماع على عدم قطع يد النباش" . 

ونوقش هذا من ثلاثة أوجه: 

أ - أنه ھت له» وقد عارضه فعلٌ من قوله أصح وفعله أوكدء 
وهو عائشة رضي الله عنها وعمر بن عبدالعزيز» ولا تصح دعوى 
الإجماع على عدم قطع يد النباش» لمخالفة هؤلاءء لأجم من 
الملجتهدين الذين يعتد برأم في الإجماع» فتكون دعوى الإجاع 
باطلة » إلا على رآي من جوز انعقاد الإجاع بقول الأكثرين والجمهور 
على خلافي" . 

ب - أنه يجوز سقوط القطع لنقصان قيمته عن مقدار القطع . 

ج - أنه يجوز أن يكون النباش لم جرج الكفن من القبر» والقطع لا 
يجب إلا بعد إخراجه من القبرء لأن جيع القبر حرز له . 

قياس الميت على الحربي» ووجهه أن أطراف للميت أغلظ حرمة 
من كفنه» إلا أن أطراف اليت إذا أتلفت لم تضمن» فمن باب 
أول يجب أن لا يقطع سارق أكفانه» كالحربي لا تضمن أطرافهء 
ولا يقطع سارقه . 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه T/1‏ 
() انظر المبسوط »۱٥۹/۹‏ شرح فتح القدیر .۳٠١/١‏ 
() ومن قال بانعقاد الإجاع بقول الأكثرين: محمد بن جرير الطبري» وأبوبكر الرازي 


من الحنفية » وخالفهم الجمهورء انظر روضة الناظر مع نزهة الخاطر .oA/1‏ 


)٤(‏ انظر الحاوي الكبير ٠۴٠١/١١‏ وما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين 


. ۲۲٣۰۲۲١ ص:‎ 


. ۳١/۱۳ انظر اللحاوي الکبیر‎ )٥( 
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ونوقش من وجوه : 
- أنه ليس من سقط ضبان أطرافه يسقط ضبان مالهء فان المرتد 
يسقط الضهان في أطرافه ولا يسقط في ماله» فمن باب أولى لا يسقط 
الضات ق مال الم إت سغط الان ي اطرا ٠ ٠:‏ 

ب - ان هناك فرقًا بين آطراف اميت وأكفانه في الضمانء من جيث إن 
الأكفان ينتفع بهاء وأطراف الميت لا ينتفع بهاء فلم افترقت في الضمان 
كان القطع تبعا لضاني) في الوجوب» كا كان القود ني الأعضاء تابا 
فخا ف ا 
ت اناس الخ ال عل الي الكافن ج من حبك قرط 
الضمان في أطرافهماء فنبني عليه سقوط الضمان في ماليها - قياس مع , . 


الفارق» وذلك أن الميت إنها تجكم بعدم ضبان أطرافه لأنا بطلت أ 


منافعهاء ولا یلزم من بطلان منافعها آن لا تضمن کسونهاء ؛ كالاشل ۰ 
لا يضمن طرفه ویقطع سارق کسوته . 
بخلاف الحريي». فإن دمه وماله مباحان» وهذا عل لقرل ب بان : 


الحربي هو الكافر الذي لا صلح له مع المشلمينء أما مال الميت المسلم 


ا الحي» وعلى هذا فيضمن كفن الميت المسلم ولا يضمن مال 


و 
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الذي ظهر لي -والعلم عند الله- - أن ا لقول بقياس النباش على السارق 
في وجوب قطع اليد آولی بالاختیار لما بلي: ۰ 


(۱) انظر الحاوي الکیر .٣١/۱۳‏ 
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-١‏ قوة أدلة أصحاب هذا القول وصمودها أمام المناقشات التي أوردها 
عليها المخالف. 

. ضعف أدلة المخالف‎ -٣ 

۳- ولأن القبر وحده حرز للكفن» لأنه بيت للميت وكفنه» ك| أن 
بيوت الأحياء أحراز حم ولمتلكاتہم» كا هو معروف بين الناس 
قدی)ً وحديگًا. 


هل بحد الطرار""“ قياسًا على السارق؟ 

قبل آن أذكر أقوال العلاء في هذه المسألة لابد من تحرير محل التزاع 

بینهم وهو کا يلي : 

- اتفقوا على أن الطرار إذا أدخحل يده إلى الكم» فأخذ ما فيه» أو أدخلها إلى 
الجيب وآخذ ما فيه» وبلغ ما أخذه نصاب السرقة» فإنه يقطع» لأنه 
سارق» فقد سرق مال غيره من حرز مثله» فيقام عليه حد السرقة . 

- واختلفوا في| إذا شق الجيب أو الكم» أو فتقه| حتى خرج ما فيها 
وأخحذه» هل يقطع في هذه الحالة» او لا؟ 
اخحتلفوا في ذلك على قولين: 

() يطلق (الطر) لغة على معانء منها (القطع والشق) وهو المراد هناء فيال لمن هذه 
صفته (طرارًا) . (انظر لسان العرب ۸/١١٤1)ء‏ وني الاصطلاح: هو الذي يشق 
الجيوب واهمايين ويستل ما فيها. (انظر معجم لغة الفقهاء ص: ۲۸۹). 


)( انظر ختصر الطحاوي ص ¥1 البحر الرائق 0/ 11.10« الكاني لابن عبدالبر 
۲ المحاوي الکبیر ۳۱۷/۱۳ روضة الطالبین 1/۷ المغنی ۳۳٣/۱۲‏ 
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الأول : AEE S5‏ ار 
e‏ . وهو قول جمهور العلاء NS‏ 
ورواية عن أحمد ا 
استدل أصحاب هذا القول بالقياس : 


E E E E 
0 فيقام عليه حد السرقة‎ 


القول الثاني : 
لا تقطع يده. وهو قول أبي حنيفة“ والرواية الثانية عن أحمد 
واستدلوا بأن الطرار هنا لا يكون سارقًاء فلا يقام عليه حد السرقة» ' 
لأن من شروط إقامة حد السرقة أن يتك السارق الحرزء ويأخذ منه . 
الالء وني هذه الصورة لم بخصل هتك للحرزء لأن الطرار إن طر صَرَة ٠‏ 
الدراهم من خارج الكم أو الجيب لا من داخله» ذلك أن الدراهم 
الموضوعة في الجيب أو الكمء لا تخلو: إما أن تكون مربوطة برباط 
خارجي أو داخلي» فإن كانت مربوطة برباط من خارج الكم فإن الطرار 
(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .٤١/٤‏ 
(۲) انظر الحاوي الکبیر ۱۳/ ۳۷> روضة الطالبین ۳۳۸/۷. 
(۳) انظر المغني ٤۳١/١١‏ : 
(6) انظر ختصر الطحاوي :ص : e‏ شرح فتح القدیر ۳۷۸۰۲۷۷/٩‏ . 
() انظر المحاوي الکبیر ۳۱۸/۱۳. 


() انظر مخحتصر الطحاوي .ص : ٠۲۷۱:‏ شرح فح القدیر .YY/o‏ 
(۷) انظر المغني ٤۳٦/١١‏ , 
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-إذا أخذ تلك الدراهم- يُقطع» لأنه أخذ الدراهم من باطن الك 
وتحقق حينئذ هتك الحرز»› وهذه الصورة لا خلاف فيها کا تقدم . 

أما إذا كانت الدراهم مربوطة برباط داخلي -كا في هذه الصورة- فإن 
الطرار -إذا أخذ ذلك المال- لا يقطع» لأنه آخذ الدراهم من خارج الكم» 
فلم يتحقق للحرز هتك» فلا يقام على الطرار حد السرقة» وإنما يعزر با 
یکون رادا له ما فعل» لأنه یکون ختلسًاء والمختلس لا قطع عليه . 

ونوقش هذا الدليل: بأن التفريق بين ما إذا كانت الدراهم أخذها 
الطرار من خارج الكم وبين ما إذا كان أخذها من داخله -فتقطع ید 
الطرار في الثاني ولا تقطع في الأول- لا اعتبار اله» لأنه تفريق بين 
متماثلين وذلك أن أحذ الدراهم في الصورتين متحقق من قبل الطرارء لأنه 
يشق حر الدراهم ويأخذها. 

وأما التعليل بآن الحرز إن هو الكم أو الجيب» وعند أخذ الدراهم 
من خارجه لا يتحقق هتك الحرزء فباطل لأن هتك الحرز إنا هو الوصول 
إلى المال» وقد حصل هذا المقصود» سواء كان حصوله عليه من داخل 
الكم أو خارجه. 

ثم لو سلم .جدلا آن الحرز لم مك في هذه الصورة -وهو الجيب أو 


الكم- لكن يقال : ليس الكم وحده هو حرز الدراهم» بل الدراهم حرزة 
بصاحبها أيضًا. 


() انظر ختصر الطحاوي ص: ۲۷١‏ شرح فتح القدير ٠۳۷۸ /١‏ البحر الرائق ٠١/١‏ . 
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وإذا كانت الدراهم يقطع بسرقتها من صاحبها وهو نائم» فلأن يقطع 
بسرقتها منه وهو يقظان من باب أولى» فبطل التعليل المذكور". 


الترجيح : 
الذي يظهر لي -والعلم عند اف e‏ سني الال 

امذكورة- هو المختار لما يلي : 

-١‏ أن القياس الذي استدل به أصحاب هذا القول أقوى من تعليل 
الخالف» وقد ظهر ذلك في المناقشة المذكورة. ۰ 

TG -۴‏ > فلأن تقطع 
يده بسرقة ا مال من صاحبه وهو يقظان من باب أولى» لأنه إذا سق 2 
الال من جيب صاحبه وهو نائم م يكن الحرز فيه إلا الجيب فقط: ٠٠‏ 
وإذا سرق الال من صاحبه وهو يقظان» فبالإضافة إلى كون اللحرز هو . 
اجيب أو الكم فإن الال محرز بصاحبه أيضًاء فإذا سرق الطرار فإن 
قطع يده حينئذ يون من باب أولى» لأنه هتك حرزين وأخذ المال 
منه| بفعله على وجه يسارق عین صاحبه» وقد بلغ الال نصانا ليس 
قا شبهة تاك : 


(۱) انظر الحاوي الكبير ANY‏ ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الاو 
ص .o‏ 1 
(۲) المرجعان السابقان. . 


WA 


الخاتمة 


الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على المؤيد 
بالمعجزات الباهرات» وعلى آله وصحبه أفضل البريات» وبعد: 
فحيث استكملت هذه الرسالة أبوابها وفصوها ومباحثها ومطالبها 
وفروعها» عبر خطة علمية مرسومة ومنهج علمي مدروس» فإنه من 
الناسب أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليهاء على التحو التالي : 
-١‏ أن القياس له ثلاثة إطلاقات : إطلاق عند أهل اللغة» إطلاق عند 
المناطقة » إطلاق عند الأصوليين» والقياس الأصول هو المقصود في 
هذه الرسالة. 
- أن المعول عليه ني القياس الأصولي هو المساواة في العلة» وأن المعتبر ني 
تحقيتق هذه المساواة هو نظر المجتهد واستنباطه الذي بحقق به وجود 
القياس الذهني والخارجي الذي تتحقق به أركان القياس الأربعة. 
وهذا فإن الراجح في تعريف القياس الجمع بين الاتجاهين اللذين 
سلكه الأضوليون في تعريفه . 
۳- أن القياس الظني محل خلاف بين العلاء في حجيته» ومذاهب العلاء 
فيه تتلخص مڏذهبين هما: 


الأول: أن القياس حجة في الشرع ويجب العمل به. 


Î 


الثاني : انه لين حجة في الشرع ويمتم العمل به. 

٤‏ - آنه ليس في التعبد بالقياش وجه يوجبه العقلء > کا ا 
من وجوه الإحالة العقلية يعلم بضرورة من تجويز الجلع بين 
الضدين» ولا وجه من وجوه الإحالة المعلومة بالنظر والاستدلال 
ولا تثبت نسبة هذين القولين إلى من نسب إليهم . 

-٥‏ القياس الصحيح: -حسب الضوابط المذكورة في كتب الأصول 
العتمدة- دليل من أدلة الشرع . 

-٦‏ العبادة هما إطلاقان: 
الإطلاق العام : وهي بهذا الإطلاق تشمل جيع أعال العبد الإدارية ؛ 

الموافقة لطلب ألشرع . 
والإطلاق الخاص: وهى ذا الإطلاق تعنى الأعال الخاصة المحددة ' 
التي كلف العبد القيام ہا تمریتا عملڳا له عل الخضوع الكاملء کأرکان 
2 الخمسة وما يلحق بها» وهو المقصود بالببحث في هذه الرسالة . 
- أن التعبد له معنيان: ‏ 
و الوقوف عند المخدود الشرعي» وهذا المعنى لا يتعارض مع 

مبداً التعليل . 
ولان عدم تعقل العنى» وهذا يتعارض مع التعليل . 

۸- المقصد الأصلل العبادات هو التوجه إلى الواحد المعبوذء وإفراده 
بالقضد إليه على كل حال» والحضوع لهء والانقياد تحت أحكمه» 
وعارة القلب بذكره. ٠‏ أ 
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وها مقاصد تبعية كثيرة» من آهمها إصلاح النفس والتقوى» وتفريج 
الكرب» والاستعانة عل المصائب والشدائد» ورعاية الله وحفظه»› 
والاستقامة والطمأنينة» وغير ذلك ما يترتب على المقصد الأصلي . 


-٩‏ من أهم خصائص العبادات: العموم والشمول» اليسر ورفع 
الحرج» والاستمرار والدوام» والتوقيف . 

- الراجح في الأحكام الشرعية جواز التعليل» وما من حكم شرعي 
إلا ويجوز التساؤل عن حكمه وأسراره وعلله» كا يجوز البحث 
عنها -بعد ذلك- بكل ما هيأه الله لنا من وسائل البحث والعلمء 
فإذا وصلنا إلى شيء مما تشهد له الأدلة المعتبرة قلنا به» وإن لم نصل 
سلمنا بحكمة الله آي كانت . 


م 
» 


١‏ - أن العبادات أكثرها وأغلبها معقولة من حيث إن العقل لا يستبعد 
شرعيتهاء ويجوز تعليلها بالحكمة والمصلحة إذا ظهر لنا ذلك» وهذا 


۲ 


ص 


- أن أكثر العلل الواردة في العبادات هي حكمها العامة» وأغلب 
النصرص التي وردت في تعليل العبادات من هذا القبيل› وهذة 
الجكم العامة لا تعطي علة خاصة يدرك بها كل الحكم. 

وهناك أحاديث تنص على علل خاصة لبعض العبادات» وهذه العلل 
قد لا یکون هما نظیر» وقد یکون هما نظیر وهو قلیل. 

اة الها توا غل غلل بحن الخافات وح العلل شيا ما عر 
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مناسب إلا أنه معذود عندهم ما لا نظير له كالمشقة في السفز؛ ومنها 
ما لیس بمناسب وهو ما یکون شبيهًا ومثل هذا کثیر في كتب الفقه. 


١‏ - لا خلاف بین العلاء ف عدم جواز إثبات عبادة جديدة زائدة على 


العبادات المعلومة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة بالقياس» . ` 


مثل إثبات صلاة سادسة أو صوم شوال ونحوهما بالقياس. 
ولا خلاف بين العلماء في أنه لا بجري القياس فيا لا يعقل معناه 
من العبادات» كأعداد الصلوات وأعداد ركعاتاء ونصب الزكوات 
وما يشبهها. | 
-٠‏ الراد بالقياس في العبادات: إجراء القياس في أحكام العبادات : 
وصفاته» لا في إثبات عبادة جديدة» بمعنى جوز قياس حالة عبادة أ 
غير معلوم حكمها على أخرى معلوم حكمهاء فإن هناك آمورًا في 
العبادات تستجد من أحوال طارئة كأن لا يجد الحاج هدي الإحصار 
ويستطيع أن يصوم» فهل يصوم بدلا عنه قیاسًا على هدي التمتع؟ 
وأخرى تستجد من خطأً ا مكلف مثل مواضع السهو في الصلاة التي م . 
N N SO‏ 
ورد من المواضع التي سجد فيها النبي ي؟ ۰ 
وهذا حل الخلاف بين العلاء في جواز إجراء القياس في العبادات . 
-١‏ يجوز إجراء القياس في العبادات -حسب المفهوم السابق- عند , 
انال جيم شرو القباس: ۰ 
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۷- ما يتضمن معنى العبادة والتعبد الكفارات والحدود» والمراد بإجراء 
القياس في الكفارات إلحاق خالفة شرعية غير منصوص على كفارعا 
بمخالفة شرعية معينة منصوص على كفارتها لجامع بينها» مثل إلحاق 
القتل عمدا بالقتل خطا ني وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق . 
والمراد بإجراء القياس في الحدود: إلحاق جناية غير منصوص على 
حدها بجناية منصوص على حدها لجامع بينهاء مثل : إلحاق النباش 
بالسارق في قطع اليد بجامع الأخذ خفية من الحرز. 

۸- جوز إجراء القياس في الكفارات والحدود -حسب المفهوم السابق- 
عند توفر الأركان والشروط . 
وختامًا أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ب) علمناء وأن يعلمنا ما ينفعناء 

وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأن يجعل عملي 

هذا خالصًا لوجهه الكريم ووسيلة إلى مرضاته» إنه على كل شيء قدير . 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلی) کثیرًا. . . 
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الفهارس 


وتشتمل على الآقي: 
أ - فهرس الآيات القرآنية الكرعة. 
ب - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
ج - فهرس الآثار. 
د - فهرس الأعلام امرحم هم. 
ه- فهرس الفرق. 
و - فهرس الأبيات الشعرية. ٠‏ 
ز - فهرس الحدود والصطلحات والألفاظ الغريبة. 
ح - فهرس المسائل الفقهية. 


ط - فهرس المراحع والمصادر. 


٠‏ ي- فهرس الموضوعات. 


أ- فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الآية رقمها الصفحة 

فياك نعبد4 ٤‏ ۲ 
ل[سورة البقرة# 

لیا أا الناس اعبدوا ربكم) TAEOTATOTVTYEY Y1‏ 
«قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» ۳۰ ۳۲۹ 
#وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) VY e‏ 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا» ۳ ۳۰١‏ 
#واستعينوا بالصر والصلاة وإہا) 30 ۷٦‏ 

. لوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) A ٦۳‏ 
#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر»  ۸٤ ٠١١‏ 
#فاذکروني آذکرکم واشکروا ل4 10۲ 1۹4 
ليا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر» 10۳ ۷1 

ومن الناس من يتخذ من دون الله ندادا) ٠٠١‏ ۹ 

یا أا الذين آمنوا كلوا من طيبات» 1۷۲ Af‏ 
ليس البر أن تولوا وجوهكم) 4A1 1۷V‏ 
#إوالعبد بالعبد& , EV ۱1YA‏ 
فمن عفي له من آخيه شيء4 ۱۸ 1۰1 
#كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين) YAO TAV TYY 1A‏ 
فمن کان منكم مريضا أو على سفر4 ٤0١ 1A4‏ 
لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) 1۸0 Ao‏ 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 1A0‏ ۳۹۱ 
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الآية ' رقمها 


یرید الله بکم الیسر ولا رید بكم العسر) ۱۸١ ٠‏ 


#أحل لكم ليلة الصيام الرفث) ۸۷ 
«فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکمه 1A۷‏ 
#إتلك حدود الله فلا تقربوهاڳ» AY‏ 
#وقاتلوهم حتی لا تکون فتدة 4 ۱4۳ 
لفان أحصرتم فا استيسر من اهدي ۱۹1 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ اهدي محله) ۱۹١‏ 
#الحج أشهر معلومات) 14۷ 


إن الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا) ۲۱۸ 
كذلك یبن الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون) ۲۱۹ 
للا يؤاخحذكم الله باللغو في أيانكم) 0 


فان خفتم فرجالا أو ركبانا) ۳4 
لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» t0‏ 
فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه@» o0‏ 
#رب أزني كيف تحيي الموتى) 1 
#كذلك پبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون) ۲٣١‏ 
وما أخرجنا لكم من :الأرض) ۹۷ 
لإذلك بأنہم قالوا إن البيع مثل الربا) Yo‏ 
#وأحل الله البيع وحرم الرباج Vo‏ 


#سورة آل عمران) 
لقال رب آنی یکون لي غلام وقد بلغني) ٤١‏ 
إن مثل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه) ٩٩‏ 


EA 


o4 
vr 
oY 
o0 
TYA 
۲۹۷ 
4۸ 
۳ 
Ao 
۳۰۱ 
40 
Î 
14۸ 
0 
6 
11۱ 
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الآية رقمها 


#إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانم ننا قليلا» ۷۷ 
لإلن تنالوا البر حتى تنفقرا) ۹۲ 
وله على الناس حج البيت من استطاع) ٩۷‏ 
یا أا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته) 1۲ 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا) ۱ 


لفيا رحمة من الله لنت همي 10۹ 
#الذين يذكرون الله قياما وقعودا» 1۹۱ 
#سورة النساء 
لیا أا الناس اتقوا ربكم ۱ 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا) ۱۰ 
#لإمن بعد وصية يوصي بہا أو دين» ۱۱ 
#واعبدوا الله ۳٦‏ 
ليا آيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) ٤١‏ 
#ولا جا إلا عابري سبيل) ۳< 
فان تنازعتم في شيء فردوه إل الله 0۹ 
#ولو کان من عند غير الله لوجدوا) A۲‏ 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا) ۹۲ 
#ومن قتل مؤمنا خحطاً فتحرير) ۹۲ 
لفان کان من قوم عدو لکم) ۹۲ 
وإن کان من قوم بینکم وبینهم ميثاق) ۹۲ 
لإومن بقتل مؤمتًا متعمدا» ۹۳ 


لوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح) ٠١١‏ 
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۳ 
1۹4 
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3 
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9۹۸ 
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0۹۸ 
10۹4 
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الآية ' ا اة 


لوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة 1 ۹۱ 
#فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما» 1۳ FAY‏ 
یا أا الذين آمنوا آمنوا بالل ورسوله#» ۱۳۹ 1۹٦‏ 
لفبظلم من الذين هادوا حرمنااعليهم طيبات) YANE“ ٠١١‏ 
۰ #إسورة المائدة4# 
#اليوم أكملت لكم دينكم4 ۳ Nor‏ 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» fot FAV ١‏ 
ل[فاغسلوا وجوهک م4 1 Ye foA‏ 
[وامسحوا برءوسکم) 1 ا۸ 
فلم تجدوا ماء فتيممواأ صعيدا) 1 EY‏ 
لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 4A1 ٦ ٠‏ 
#ولکن یرید لیطهرکم) 1 ۹ 
#وعلى الله فتوكلوا إن کتم مۇمنىن‰ ۳ ۹۷ 
إن جزاء الذين يحاربون الله. ورسوله) اا 04 
#والسارق والسارقة فاقطعوا# ۳۸ Toot‏ 
#فلا تخشوا الاس واخشون4 ٤٤‏ ۹۷ 
#فاحکم بینهم بم أنزل االله ۸ ٤١‏ 
#وآن احکم بینهم با آنزل اه4 ۹ 1 
#ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا» or ٠١‏ 
ليا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك4 ۳4٤ 1Y‏ 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم» . ۸۹ 1۷ 


لولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيان)» ۸۹ .1 


a 


الآية رقمها الصفحة 


«فكفارته إطعام عشرة مساكين) ۸۹ o0‏ 
. إن الخمر والميسر والأنصاب) 4° FAATEVCAAAS‏ 
ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل)» ٩۰‏ 0۸ 
لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة) 1۰۳ TAA‏ 
لسورة الأنعام) 
ما فرطنا في الكتاب من شىء ۳۸ or‏ 
ولا رطب ولا بابس إلا في کتاب مین ٩ه‏ 4۲ 
#[أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) ۹۰ 11۰ 
ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله. . . TAACYEY ٠١۸‏ 
ولا تأکلوا ما ل يذكر اسم الله عليه ۱۲۱ ۳۸۹ 
لوا من مره إذا أغر وآتوا حقه يوم حصاده) ٠٤١١‏ 1۷ 
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون» 10۰ ۷ 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا» 1۹ 14 
#قل إن صلاتي ونسکي وعياي) 11۳-7۲ EG:‏ 
#سورة الأعراف 4# 
#اسجدوا لآدم) ۱ 1۲ 
فؤخلقتني من نار وخلقته من طين) ۱۲ ۱1۲ 
#إوآن تقولوا على الله ما لا تعلمون) ۳ ۳۹ 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض&» ٠٤١‏ 40 
#ادعوا ربكم تضرعا وخفية4 0 144 
لفأنجیناه وأهله إلا امرأته کانت من الغابرین#» ۸٤-۸۳‏ 1۰4 
[وأمطرنا عليهم مطرا) A4‏ 1۸ 
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الآبة ' رقمها الصفحة 


#فانظر. كيف كان عاقبة المجرمين# ' A6‏ 1۱ 


#وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم#» ۱۷۲ ۷۱ 

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف ۳١‏ 1۸۰ 

#وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتواي» ۳:٠ ۲٠٤۲ ٠‏ 

#واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر) ۲۰۵ ۹4 
[سورة الأنفال) 

8إذ تستغیثون ربکم فاښتجاب لکم) ۹ e‏ 

#وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین)» ۳۹ ۳۸۹ 

#وأطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا» 1 oct‏ 

«وأعدوا هم ما استطعتم من قوة4 i oVo FAACTVYETEY‏ 

#الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) 1٦‏ ۳۹۰ 
#سورة التوبة4 

#إن) المشركون نجس فلا يقربوا الملسجدچ ‏ ۲۸ t0‏ 

#انفروا خفافا وثقالا» ٤١‏ ۳ 

#إن| الصدقات للفقراء :والمساكين)» 1۰ ۳1۸ 

«#خذ من أموالمم صدقة تطهرهم4 1۳ TY‏ 

o\Aco1T ۹۲‏ 
#وصل عليهم إن صلاتك سکن همي 1۳ ۳ 
ذلك بأنہم لا یصیبهم ظما'ولا نصب) o۲ ۱١۱-۱۲۰‏ 
#سورة يونس 
#الذين آمنوا وكانوا يتقون مم البشرىئ) ۷٦ ٦٤-٦۳ ٠‏ 


#وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهو# ٠١۷‏ 4۷ 


0Y 


الآية رقمها 


#سورة هودي 
للفعال لما برید4 1۷ 
لوآقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» ٠٠١‏ 
#سورة الرعد4 
قل من رب السموات والأرض قل اله&) ١١‏ 
ألا بذكر الله تطمثن القلوب) ۲۸ 
لوالله يحكم لا معقب لحكمه) ٤‏ 
لسورة إبراهيم) 
#إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ۳٤‏ 
هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلمواÇ) ٥۲‏ 
[سورة الحجر4 
إلا من استرق المع 1۸ 
#ولقد نعلم أنك يضيق صدرك) ۹4-4۷ 
#فسبح بحمد ربك وکن من الساجدین) ۹۹4-٩۸4‏ 
#سورة النحل) 
#عبدا مملوكا لا یقدر عل شيء) Yo‏ 
#إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) ۸۹ 
«إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان)» ۹۸ 
من کفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره) ٠١١ ٠‏ 


ولا تقولوا لما تصف آلسنتكم الكذب هذا حلال) 
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YY 
oV 


0۹ 
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لسورة الإسراء 


#ألا تعبدوا إلا إیاه4 ۰ : ۳ 4۷ 

#وبالوالدين إحسانا ¡ ٠.‏ ۳ ۸ 

لفلا تقل ىا أف#» ‏ , YFTOTTVEOIANY FF‏ 

لوقل فما قولا كرما ٠‏ 1 11۸ ۰ 

#وقل رب ارحمھ)ا کا ا ۲٤‏ ۸ 

إن قتلهم کان خطتا کبرا» 4 ۵ 

#ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة» ۳۲ 1۳ 

ولا تقف ما ليس لك به علم» ۳٦‏ ۹ 

#أقم الصلاة لدلوك الشلس4 ۷۸ 1۸ 41 

#ومن الليل فتهجد به نافلة .لك ۷۹ YVV V€‏ 
سورة مریم( 

#وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت حيا» A4 ۲٣١ ٠‏ 

#وما کان ربك نسیا» 1۳ ۷ 

إن كل من في السموات والأرض إلا آني الرحن عبدا a۳‏ ۷ 
#سورة طه# 

No ITY 1٤ ' #إوأقم الصلاة لذكري)‎ 

#وأمر أهلك بالصلاة واضطر عليها» 1۳۲ a2‏ 

لسورة الأبياء» 

وله من فی السموات والأرض ومن عتده لا یستکرون) ۲۳-۱۹ ۸ 

الا یسال عا يفعل وهمايسألون» ۰ ۲۳ ۵ 

#وما أرسلناك إلا رحة للعالين» . 1¥ A“‏ 
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الآية رقمها الصفحة 
لإسورة الحج& 
#وأذن في الناس بالحج) 1۸-۷ TAY‏ 
لذن للذين يقاتلون باهم ظلموا# ۳۹ TET‏ 
#فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموابالله) ‏ ۷۸ ۳۹١‏ 
هیا مہا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا . . .4 ۰A0 ۷٦‏ 
#سورة المؤمنون) 
#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين#» 1A۲ ٠١‏ 
ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات# ۱ YAY‏ 
لوإن هذه أمتكم أمة واحدة AY o۲‏ 
#وقل رب أعوذ بك من همزات الشیاطین)»  ۹۸-٩۹۷‏ 0 
#سورة النور# 
#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدي ۲ to‏ 
#وإن قیل اک ارجعوا فارجعوا) ۲۸ PEV‏ 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا) ٠۰‏ ۳ 
لسورة الفرقان» 
#وأنزلنا من الساء ماء طهوراڳ ۸ 0 
#سورة النمل4 
#ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة . .4 0٤‏ 11۳ 
۰ سورة العنكبوت) 


#إن الضلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر4 t0‏ 


190 


Io TATO TIVOTVY 


الآية أ . رقمها 


إسورة السجدة 


[تتجافی جنوبيم عن المضاجم) VI‏ 


#إسورة الأحزاب# 
#ولیس علیکم جناح فیا أخطاتم به ه 


#وقلن قولا معروفا وقرن في بیوتکن» YY‏ 


#لإن المسلمين والمسلهات وإ لمؤمنن والمؤمنات) ٠٠‏ 
لفلا قضی زید منها وطرا زوجناکها) ۷ 


#یا أا الذين آمنوا اتقوا: اه4 ¥1۷۰ 


إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض) ۷۲ 
٠‏ «سورة ص4 
#واذکر عبدنا أيوب» ٤١‏ 

[سورة الزمر4 
#وآنیبوا إلى ربكم وأسلموا له) ٤‏ 
#سورة غافري 
#وقال ربكم ادعوني آستجب لکم) 1 
#سورة فصلت)» 
#ومن آياته أنك تری الأرض خاشعة ...) ۳۹ 
#سورة الشورى# 
وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إل الله) ٠١‏ 
شرع لکم من الدین ما وصی به ۳ 


#آن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ١۳إ‏ ا 
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الآية رقمها 
الله الذي أنزل الكتاب بالحق واليزان) 1۷ 
#أم هم شركاء شرعوا هم من الدين) ۲١‏ 
إن عليك إلا البلاغ) ۸ 
#سورة الجاثية) 


#وسخر لكم ماني السموات وماني الأرض#ي ٠١ ٠‏ 
#سورة الأحقاف)» 
أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات . .4 ۳۳ 
[سورة محمد 
لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالما) ۲٤‏ 
لسورة الحجرات) 
یا آہا الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي اله ١‏ 
#سورة ق4 
وما أنا بظلام للعبيد4 ۳۹ 
لسورة الذاريات) 
فول برکنه)» ۳۹ 


#فأخذناه وجنودهڳ 30 
فإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#» ٦ه‏ 


#سورة النجم4 
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغني . . .) ۲۸ 
#سورة الحديد4 
#إكمثل غيث أعجب الكفار نباته) ۲۰ 
10¥ 


۹۸ 


AV 


14۸ 


۳۸ 


4A 


4۳ 


۹۳ 
Tir TVYTeTo1 “4 


Î 


o1 


الآية ؛ رقمها 


لما أصاب من مصيبة في الأرض ...» ۲١ ٠‏ 
لسورة المجادلة 
#فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) ۳ 
فمن م بجد فصيام شهرين) ٤‏ 
لسورة الحشر 4 
#فاعتبروا يا أولي الأبصاز) ۲ 


#ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله» .۷ 
لإكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) .۷ 


#سورة الصف 

*[تۇمنون بالله ورسوله وتجاهدۈن) ۱ 
: #سورة التغابن) 

#[فاتقوا الله ما استطعتم# ۱۹ 


لسورة الطلاق 
#إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن4 ۱ 
لاله الذي خلق سبع سمزات ومن ۱١۲ ٠)...‏ 
لسورة التحريم) 

ليا أيها النبي م تحرم ما أحل الله لك ۲-1 
ليا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة. .  ).‏ ۸ 
#عسی ربکم أن یکفر عنکم سیئاتکم) ۸ 
#سورة الملك& 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيري» ٠٤١ ٠‏ 


194 


oo o4 


14۰ “A 
FAY (to 
10 


î: 
AA 


+۸ 
0 


YIA eY1¥Y 
4۸ 
o۲ 


‘YAY 


الآية رقمها الصفحة 


#سورة المدثر4 


#وثيابك فطهر) 6V0 «EV ٤‏ 
#والرجز فاهجر4 0 ٥‏ 
لسورة القيامة) 
#أبحسب الإنسان أن يترك سدى4 e-۳‏ 1۸0 
#سورة عبس 
#وفاكهة وأبا» 10٤ ۳١‏ 
#سورة البروج) 
#فعال لا یرید PY ۱١‏ 
ل[سورة العلق) 
لواسجد واقترب 4 ۱۹ ۷ 
#سورة البينة 
وما أمروا إلا لیعبدوا الله خلصین له الدین) ٤0۸۳٤۰۰۲۹۷۰۲۷۲ ۰٩‏ 
#سورة الكوثري 
ل[فصل لربك وانخر) ۲ PY es‏ 


10۹ 


ب- فهرس' الأحاديث النبوية الشريغة 


طرف الحديث 


أبغني أحجارا استنفض' با Aa e‏ 
آتدرې ما حق الله على العباد. .. E OTO RN EE‏ 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط SS‏ 

لو تمضمضت باء:وأنت صائم ETR‏ 


بالصبح فإنه أعظم لأجوركم E‏ 
أفضل دينار ينفقه الرجل ! E E‏ 
أقرب ما یکون العبد من ربه SEES ETOH‏ 
أل أخبر نك تقوم اليل وتصوم النهار eS‏ 


أمرث أن آقاتل الناس حتى يشهذوا أن لا إله إلا الله . 


آن النبي ا آتی بصبی فبال عليه O‏ 


أن النبي ي أحذ من العسل العشر O‏ 
أن النبي ب إنما نحر يوم الحديبية RATE‏ 


أن النبي ية توضأً ومسح على الخفين والعامة .. . 
أن النبي و صلى بهم فسنها فسجد سجدتين . .. . 


أن النبي یا کان إذا تاه آمر ينره أو بسر به ERE‏ 
أن النبي يي هى عن الاشتنجاء بأقل من ثلاثة SR‏ 


أن امرأة جاءت إلى النبي اة فقالت إن أمي نذرت 


أن أعرابیا. آتى رسول الله لا فقال إن امرأي SES‏ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله (حديث جبريل) RE‏ 
أن تعبد الله كأئك تراه .. RE SA, ٠...‏ 


رقم الصفحة 


4 c0٠ 
۷1 
4 
۳۱ 
1 

VY 

o4 

۲ 

A 
WY 
0 
۳.0 44 ۳ 
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TYA 


طرف الحديث 


آن رجلا أتى النبي بلا فاسلم Eee‏ 
أن رجلا جاء إلى النبي بعشور نحل له ERT‏ 
أن رجلا جاء إلى النبي بي فقال يا رسول الله إن أمي ماقت . 
أن لا تأخذ من راضع لبن LE‏ 
آنه جلد شارب الخمر غانين RESEN‏ 
آنه ضرب شارب الخمر أربعون رجلاً E‏ 
أنه قضى بشهادة القايس N‏ 
آا الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس کو 
إذا أتى الرجل الرجل فها زانيان INTE‏ 
إذا آم أحدكم الناس فليخفف a E‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم Ee‏ 
إذا أنفق الرجل على أهله نفقة OSE ES‏ 
إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد SRS‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده e‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا e‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة TE‏ 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث TIES‏ 
إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن E‏ 
إن الله افترض عليهم صدقة في أموالمم TEE‏ 
إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر Es‏ 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين ASSESS‏ 
إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله Re‏ 
إن الصدقة لا تحل لآل عمد Re SA‏ 
إن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين EES‏ 
إن الله فرض فرأائض فلا تضيعوها RA‏ 


طرف الحدیث 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعا NDS‏ 


إن الله لم يمكني من أحد منهم e e‏ 


إا جعل الإمام ليؤتم به E SARS‏ 
إنها جعل الاستئذان من أجل البصر e aR‏ 


إنها ذلك عرق O ONE‏ 


إنها نهيتكم من أجل الدافة E OS‏ 
إنها هي ركضة من الشيطان OTE‏ 


إنا يكفيك أن تحثي على رأسك REE‏ 


إنبا ساعة تفتح فيها أبواب السماء IEE‏ 


إنها ليست بنجس إنها هي من الطوافين ا 


إنها ليست بنجسة إا من الطوافين EEE‏ 


إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها e‏ 


إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي E‏ 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث E‏ 


الإيمان بضع وسبعون شعبة E ARES A‏ 


000 
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۳44 
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۳ 


طرف الحديث 


بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع Ree‏ 


بعث رسول الله هة سرية فأصابہم البرد ... . 


بعث رسول الله ية سرية فأمرهم ETE‏ 


بني الإسلام على خحمس: شهادة ألا إله إلا الله 


تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ERS‏ 


تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار ا 
تعمل هذه الأمة برهة بکتاب الله E‏ 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها. . . 


جعلت قرة عيني في الصلاة E‏ 


خير القرون قرني ثم الذين يلوم E:‏ 


الخيل لرجل آجر ولرجل ستر E‏ 


RIT UTIL CNT TCETETE الدعاء هو العبادة‎ 


دعه) فاي آدخلته) 'طاهرتين EEE‏ 
دفع النبي ية من عرفة E ae‏ 


ذروني ما ترکتکم فإن) أهلك من كان قبلكم eS‏ 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة EEE‏ 
رفع عن أمتي الخطاً والنسيان ES‏ 


الساعي على الأرملة والمسكين كالذي ت ااي د 


السحاق زنا النساء بينهن TEE‏ 


رقم الصفحة 
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صل قاتا فإن لم تستطع فقاعدا EGRESS ERS‏ 
صلاة اللغرب وتر النهار RNS als SE a‏ 


صلوا کیا رایتموي آصل د ا ا 
الصلوات الخمس والجحمعة إلى الجمعة ورمضان E‏ 
الصيام جنة . ..... ATO ٠...‏ 


فإني قد سترتها عليك في الدنيا ا 
فإياك وكرائم آمواهم Eg ToS‏ 
فقام رسول الله لاء يصلي لتا Ee‏ 
فلا يفطر فإنا هو رزق AS E ESS‏ 
فمن کانت هجرته لدنیا یصیبها RSA‏ 
فوداهما اة وم يوب كفارة OAD‏ 
في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم E Î‏ 
لقتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين Sess‏ 
قد رأيت الذي صنعتم SERS EE‏ 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث 


كيف تقضى إذا عرض لك قضاء E‏ 


لا تباشر المرأة المرأة E EA ENS‏ 
لا تستنجوا بعظم أو روث فإہا AMS PRs RS RAA‏ 


لا تستنجوا با فإن) طعام إخوانكم EET‏ 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة EE‏ 
لا تصلرا فيها فإنها من الشيطان SES‏ 
لا تقضين ولا تفصلن إلا ب) تعلم EEE‏ 


لا تمنعوا إماء الله مساجد الله OS‏ 


a La aa A e AUDA Sb ل تمنعوا نساءکم المساجد‎ 


ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه 


ما أحل الله في کتابه فهو حلال ERS‏ 
ما تقرب عبدي إلى بشيء أحب إلي O EE FESR VRS‏ 


ما خير بين آمرين قط إلا اختار أيسرهما. . . 


ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب DR DE‏ 


مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار...... E ES‏ 


رقم الصفحة 
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طرف الحديث 


مثل المجاهد في سبيل الله............. 
مثلي ومشل الأنبياء قبلي کمثل رجل ابتنی بيوئا 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع TITIES‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه E ae‏ 
من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم. . . . 
من أصاب من ذلك شيئا فعوقب EE‏ 
من أعتق شرکا له في عبد.! a‏ 


من استطاع منكم الباءة a ESS AES e‏ 
من سمع رجلا يلشد ضالة. في المسجد SSS‏ 


من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله NY‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .... 


هل لك من إبل قال: نعم قال: فا آلوانما. 


وإنك لن تنفق نفقة تبتخى نها وجه الله e‏ 


وإذا حلفت على يمين فرأيٺ غيرها خير ...2 ....... 
وجبت عبتي للمتحابين في 'والمتجالسين ف ا 
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ج- فهرس الآثار 


طرف الأثر 


اتبعت النبي يياو وخرج لاجته 
اموا الرأي على الدين 
اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد 


أحرورية أنت؟ فقالت : الست بحرورية 

أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 

إذا جاءك أمر فاقض فيه 

٠‏ إذا شرب سكر وإذا سكر هذي 

إذا كانت مثل ظفري هذا لا يمنع 

إذا م يستطع المريض السجود 

أرى أن تجعلها كأخف الحدود 

اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور بعضها 

اقض با في کتاب الله 

أقول في الكلالة برأيي فإن يكن صوابا 

آقول فيها برأيي فإن کان صوابا فمن الله 
ورسوله وإن کان خطاً EEE‏ 

أما واله إني لأعلم أنك حجر 

إن ادى إليك ما کان يؤدي 

إن اجتهدوا فقد أخطئوا 

إن تتبع رأيك فرآيك رشد 

إن رسول الله بلا کا يتألفكا 

أن عثهان بن عفان أتم الصلاة 


الراوي الصفحة 
أبو هريرة 00° 


عمر بن الخطاب 10۸ 


علي بن أبي طالب ۲۲۱ 
عائشة ov‏ 
عائشة 11۰ 
عمر بن الخطاب ٠١١‏ 
علي بن آي طالب ٠٥۸‏ 
عمر بن الخطاب  ٤۷٤‏ 
عبد الله بن عمر ٤)۲۸‏ 
عبد الرحن بن عوف ٠۵۸‏ 
عمر بن الخطاب ۲۱١‏ 
عمر بن الخطاب ٠١١‏ 
آہو بكر الصدیق ۲۲۰ 


عبد الله بن مسعود ۲۲۲ 
عمر بن الخطاب ۳٥۹۸‏ 
عمر بن الخطاب  ٥۱۷‏ 
علي بن ابي طالب ۱٣۷‏ 
عثان بن عفان ۲1 
عمر بن الخطاب ٤١٤١‏ 


الزهري 1۲ 


طرف الأثر ٠‏ الراوي الصفحة 


أن عفان رضى الله عنه زاد ,الأذان الثالكث ‏ السائب بن يزيد ٤١١‏ ؛ 


إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس عبد الله بن مسعود ۱١۹‏ ! 
اني آری لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد ‏ عمر 1۱ 
أول ما فرضت الصلاة ركعتين عائشة ۱ 
آي سماء تظلني» وآي رض تقلني أبو بكر الصديق ٠١١‏ ! 
إياكم وأصحاب الرأي عمر بن الخطاب' ٠١١‏ 
إياكم والمكايلة عمر بن الخطاب ٠٥١١ ٠‏ 


بعث عمر مصدقا فكان يعد عل الئاس عمر بن الخطاب O:‏ 
جلد رسول الله اة أربعين وجلد آبو بكر . علي بن أي طالب ٥٦٠۰‏ 


حرجنا مع رسول الله اة ئي غزوة تبوك ‏ معاذ 0١‏ 
خير نسائكم التي تدخحل قيسا أبو الدرداء ۲0 

سارق موتانا كسارق أحيائنا عائشة ٦‏ 
شيء صنعه النبي يي عمر بن الخطاب ٠۳٥۸‏ ' 
صلى ابن عباس للزلزلة بالبصرة ابن عباس & 
غزوت مع رسول الله ا قبل نجد عبد الله بن عمر ٤4۲‏ . 
فجلد عمر انين عمر بن الخطاب ٠۵۸‏ 
قراژكم وصلحاؤكم يذهبۈن عبد الله بن مسعود 14 
القياس شؤم». وآول من قاس إبليس ابن سیرین ۲ 
كنا نعد من اليمين التي لا كفارة ها ابن مسعود 1¥ 
كنت أستحاض حيضة ` ۰ حنة بنت جحش ۳۹۸ : 
لا أقیس شینًا بشیء مسروق 14 
لو أدرك رسول الله اة ما أحدثت النساء عائشة G2‏ 
لو أن شجرة نبتت فانشعب منها غصن ۰ زيد بن ثابت ٥‏ 
لو أن التاس تركوا اجج أ . ا عمربن الخطاب ٠۲٣۴١‏ 


4 


طرف الأثر 


لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الخف 
ما أخبروك عن أصحاب محمد يه فاقبله 
ما فعله صاحباي قبلي فأفعله 

ما لنا لا نذكر في القرآن ك يذكر الرجال 
.ما لنا وللرمل إنما رأينا به المشركين 

من آراد آن بقتحم جراثيم جهنم 

نعم تعد عليهم بالسخلة 

نعمت البدعة هذه 

هو حسن إن لم تكن جزية 

وأوماً بطرفه 

واد سال فيه سیل فانشعب منه شعبة 
والله لو منعوني عقالا 

یا أيها الناس اتہموا الرأى 

يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة 
يا رسول الله إني امرآة شد ضفر رأسي 
يضرب الرجل بعلة الراحلة 


T4 


الصفحة 


ToAc\lo¥ 
۱ 


01۰ 
GAV 
10 
000 
oA 
A 
a 
1۰٤ 


ابن أمير الحاج A EGLE aS‏ 
ابن برهان: أحمد بن علي o۲ EE‏ 
ابن تيمية : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم RT es‏ 
ابن الحاجب: عثان YAT SETS‏ 
ابن حجر العسقلاني: أخمد بن علي E cS‏ 
ابن حزم: علي بن أحمد VA e AES‏ 
ابن دحية: عمر بن حسن ea N TOTS‏ 
ابن دقيق العيد: محمد بن علي AS Rs RSS‏ 
ابن السبكى : عبد الوهاب a E TTT TE‏ 
ان و د 1۲ 
ابن قاسم العجادى أحمل ...ا ٤‏ 
ابن قدامة : عبد الله بن أحمد E eee‏ 
ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر E ES‏ 
ابن كثر: إساعيل ONS BD e RES sa EA‏ 
ابن امن : أحمد بن محمد oS IEDM‏ 
أبو أمية: عمرو AS O SEE SMSC‏ 
آبو إسحاق الشيرازي ET . ees eae eu‏ 
آبو بكر الباقلاني a ° aa LRA SO‏ 
آبو بکر الخلال AAs FSSA‏ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه Nor SEATE,‏ 
او اة ان خا ESI‏ 
بو الحسن الأشعري E o EEN SS‏ 


أبو الحسن الكرخى N EO RE E‏ 
آبو الحسين الشارى OE ° e TS‏ 
آبو حنيفة النعمان N ° ASS Ra‏ 
ابو داود السجستاني : سليان بن الأشعث O.‏ 
أبو الدرداء رضي الله عنه SNR‏ ° 
أبو سعيد البقال RS ° OLED LDPE‏ 
ابو طلحة رض الله عنه AS aste‏ 
اوو E. ASAE‏ 
أبو القاسم الزخشري o fA‏ 
أبو قتادة الأنصاري رضى الله عنه A Raney‏ 
أبو منصور الماتريدي E‏ 
آبو موسى الأشعري رضي الله عنه EY. gese‏ 
أبو هريرة رضى الله عنه . Oe ORO‏ 
بو الوليد الان NEE SESS‏ 
آبو يوسف: القاضى يعقوب AN O SESS‏ 
الآمدي: علي ۰ A ACLS‏ 
آي بن کعب رضی الله عنه EIN isn‏ 
آم سلمة رضي لله عنها PV et Ses‏ 
آنس بن مالك رضی الله عنه OV, aS‏ 
آذ ج 1۸ 
الإزميري: سليان بن عبد الله N RO AOR‏ 
أسامة بن زيد رضى الله عنه AR aes‏ 
الأسنوي : اچ A SES TERS‏ 
الأعشى: ميمون بن قيس OEE EEA‏ 


س 


RSS es امرؤ القيس‎ 


يلال بن رباح رضي الله عله و 
البيضاوي : عبد الله بن عمر ETE‏ 


الترمذي : محمد بن عیسیى بن سورة EE‏ 2 


الذهبي: أبو عبد الله جمد e A ٠.‏ 
الرازي: محمد بن عمر. RTE STE‏ 
الزركشي محمد ہن بهادر .... DETTE‏ 
ES e‏ 


YY 


العلم 


الزهري : محمد بن مسلم E‏ 


زيد بن أرقم رضي الله عنه SR e‏ 


زید بن ثابت الأنصاري رض الله عنه 


a E RE السرخسي : محمد بن أحمد‎ 
a LRN sS RS سعد الدين التفتازاني‎ 


سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه EOE‏ 
سفيان بن عيينة a E e Ree‏ 


سويد بن غفلة NE TERE‏ 
الشاطبي : إبراهيم بن موسى و 
الشافعي : محمد بن إدريس م 
شاه ولي الله أحمد الدهلوي کا 


الشوكاني: محمد بن علي O‏ 


عائشة رضى الله عنها E‏ 


عبد العلي خمد بن نظام الدين الأنصاري SEN SETI,‏ 


عبد الله بن جعفر رضى الله عنه .... 


عبد الملك بن الرليد بن معدان Rs‏ 
عفان بن عبد الرحن القزشي ...2 . ... e‏ 
E‏ 
العضد: عبد الرهن TE ٠...:.‏ 
العطار: نین بن غخید ES O RS‏ 
علاء الدين عبد العزيز البخاري e‏ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه aS‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . E‏ 
عمر بن عبد العزيز O EE E‏ 


الغزالي: محمد بن محمد MESES apa SS‏ 
الفبروزآبادي عمد بن يعقوب EE AE‏ 
القاساني: آبو بكر محمد بن إسحاق aT‏ 
القراني : أحمد بن إدريس. E SS‏ 


القرطبي : محمد بن أحمد. ENED ENO‏ 


قيس بن الربيع الأسدي SE‏ 
الكرماني: مسعود بن إبراهيم کو ا و 
الكمال بن امام : عمد بن عبد .الواحد ETI‏ 


1Y 


المتنبي : بو الطيب أحمد a‏ 


حب الله بن عبد الشكور البهاري 


0 


محمد الطاهر بن عاشور RENE‏ 


محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي 


عمد بن الحسن الشيباني e A SS‏ 


النهرواني : أبو الفرج المعافي بن زكريا ET‏ 


النووي : مجیی بن شرف j‏ 


1Y0 


الاسم الصفحة 

CTTETTTETTT TITTY oi الأشاعرة‎ 
۰ PEVETTACTTVETTTYYo | 

الإمامية 4 

N1 الخوارج‎ 

الزيدية 34 ° 

TE ATT AT AT AY 1۹ الشيعة‎ 

Y4 FEY YY الفلاسفة‎ 

FEYSTVTTIATTITYTON Neo امعتزلة‎ 
OEY EFA 


و- فهرس الأبيات الشعرية 


البيت الصفحة ' 
بمن أضرب الأمثال آم من أقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهر r‏ 
فقمنا ولملايصح ديكنا ‏ إلى جونة عند حدادها o۳‏ 
إذا قاسها الآسى النطاسى أدبرت ٠‏ غثيثتها وازداد وهيا هزومها 4 


` 1 


ز- فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة 


NE EA SRY SR AN بدهي‎ 
aE oa aa البراءة الأصلية‎ 


الصفحة 


E EO ENS خبر الواحد‎ 
E E a RRR ETN EE RS Aa دلالة الإإشارة‎ 


E cota AS القياس الأصولي‎ 
IN ARSED القياس الاستثنائي‎ 
A MURS SS القياس الاقتراني‎ 
E SSS AS e قياس الأول‎ 
۷ فاس الیل م ج د ود وا و‎ 
IE CATER ESS القياس ا لحل‎ 
Nn eS NE aa القياس الخفى‎ 
ENE ° SS SAI gi 
TTY ooo i: قياس الشي.‎ 
TAV ESER AS ای الک‎ 
E, Een ALE قياس العلة‎ 
IN AALS قياس غابة الأشباه‎ 
۳ الفا افر ا د‎ 
E SEES AE ٠. . قياس المساوى‎ 
۳۹ e الا رال‎ 
NE eo القيا س فى الآساء‎ 
EVE eS REESE القياس في معنى الأصل‎ 
0 1 E CSTE CER A الكروع‎ 
E ees e eae RA الكسوف‎ 
A E E الكفارة‎ 
ESS eae E SS الكلالة‎ 
OE ASS SS اللراط‎ 
IV TORS SAAS Slee E RS المجاز‎ 
N STRESS المجتهد المطلق‎ 
Ne CE NE SASS RRS المختلس‎ 
A NEES TSR المخطئة‎ 


المركب المزجي Wo ERLE‏ 
المشترك اللفظى aT‏ 
المشترك المعنوي U. SRSA‏ 

ES E المصلحة المرسلة‎ 
N. AAS A RSE الصوبة‎ 

E N E DS E مفهوم الموافقة‎ 
E EMERAN SESS المناسب‎ 

ONE O ENS ERRANDS المنتهب‎ 
E OANA اميل‎ 

E ESS SEES النباش‎ 
E. SSAA النطاسى‎ 
As QE A eS TADA E . تظري‎ 
Pon ECAC REN القيضان‎ 
ah als RS ES الع‎ 
E fee SE SSE AS e هزوم‎ 
E eae SERSAR eg E e, الهوية‎ 
TT الوصف الشبهى‎ 

ORNs MOLES AR E الوقف‎ 
E a eg الولو‎ 
AE eS aa الوهم‎ 
E OTC IR وئ‎ 

AR NSS ê SES الوصيلة‎ 
EN cece SAS ايق‎ 

E eR المي الخيزسن‎ 

TO ° ARRAS SERE اليمين المنعقدة‎ 


A! 


م- فهرس المسائل الفقهية 


المسألة الصفخة ٠‏ 
(کتاب الطهارة) 
الى الؤفو OEE AS ee ٠2:.‏ 


هل من شرط طهارة الغسل إفرار اليد على جميع الحسم. . 1Y‏ 


الطاهرة غير المحترمة AEE ees‏ 
الاقتصار على الأحجار أي الاستجار HR‏ 
سؤر سباع الطير من الباز والصقر ونحوهها fo s..‏ 
هل يسير النجاسة يمنع 'الصلاة EVE ae a e.‏ 
هل اقفن الوص م الد r es‏ 
هل يجوز المسح على الخف من الزجاج والخشب V4 us..‏ 
هل يجوز المسح على العامة A SR‏ 
ستعمال المائعات غير المأء في تطهير الثوب النجس .. EEA‏ 
من وجد من ّمه ول جد من يوضئه AEE E AS‏ 


. (كتاب الصلاة) 


CENATEY OTS ea الصلاة بالإيماء بالخاجب‎ 

ا A0 ETT EY‏ 
الجمع بين الصلاتين لعذر الثلج والبرّد EVET ss‏ 
الترخص للمسافر العاطي في قصر الصلاة والجمع بين ۰ 
الصلاتين الصلاة عند شدة. الخوف ANCE SE‏ 
افتتاح الضلاة بلفظ التكبير وبغيره CERD A‏ 


المسالة الصفحة 


هل يصلي للزلزلة والريح والظلمة E ESS‏ 
لو صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي مزدلفة ليلة مزدلفة. ٤)۸۸ ٠.‏ 
(کتاب الزكاة) 


ملك النصاب سبب للزكاة ENV SAMOS‏ 

الزكاة في نتاج السائمة التي ماتت أصوها قبل مضي الحول. . o EF‏ 

اشتراط صفة الإيمان فيمن تصرف إليه الصدقات EY e OSS:‏ 

هل تجب الزكاة في سائمة الخيل I‏ 

هل تجب الزكاة في العسل OY adenine‏ 

. هل تجب الزكاة في جميع ما يستخرج من المعدن OF a e‏ 
(کتاب الصيام) 

من أفطر في رمضان خطتا أو مكرها E E‏ 

من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان ON eee‏ 

من جامع في رمضان ناسيا Vr oesaae‏ 

إذا جامع في رمضان ولم يكفر حتى جامع في يوم ثان.... ٥۸٤‏ 

حكم المرأة التي جامعها زو جها في نار زمضان Oê ° ae‏ 
(کتاب الحج) 

لو جاء إنسان غريب من ناحية لا بحاذي في طريقه ميقاتا. ٤٤٤ ٠.‏ 

هل مدي الإحصار بدل من الإطعام أو الصيام OI EV sss.‏ 

الجزاء على المحرم في قتله الصيد خطأاً OV aS‏ 
(كتاب الطلاق) 

AN ada ERASE مسألة الحرام‎ 


المسألة 


(کتاب الديات) 


هل تجب الكفارة في القتل العمد EEE‏ 
(کتاب الحدود) 
هل يحد الزاي المكره .' EEA RN ARE‏ 
شهود الزوايا E TE ITE ene EAE‏ 
هل بحد اللائط E A ASE‏ 
هل مد النباش e a Se‏ 
هل محد الطرار e rT RAs‏ 
الحد على الردء من قطاع الطزيق Ne EES‏ 
(کتاب الأمان) 
لی اکان ف لاشو N me‏ 


AE 


-۲ 


ط- فهرس المراجع الاد 


کتاب الله تعال (القرآن الكريم) 
آداب البحث والمناظرة: للشيخ عمد الأمين الشنقيطي (۳۹۳١ه)ء‏ مكتبة العلم 
بجدة ومكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 
آراء المعتزلة الأصولية : للدكتور علي بن سعد بن صالح الضويحي الطبعة الأولى 
٥ه‏ مكتبة الرشد الرياض. 
الآيات البينات على شرح جع الجوامع للمحلي : لأحمد بن قاسم العبادي (٤۹۹ه)ء‏ 
ط/ ۱۲۸۹هھ. 
الابتهاج بتخريج أحاديث النهاج: لعبد الله بن محمد الغاريء الطبعة الأولى 
٥ھ‏ عام الکتب» يروت . 
الإ باج على المنامج للبيضاوي: لعلي بن عبد الكافي السبكي (١٥۷ه)‏ وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (١۷۷ه)‏ تحقيق وتعليق د/ شعبان عمد 
إساعيل ط . ١١٠٤٠ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. 
أبو حنيفة : محمد أبي زهرةء الطبعة الثانية» دار الفكر العربي. 
إثبات العقوبات بالقياس: للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملةء الطبعة 
الأولى ١٠١٤٠ه»‏ مكتبة الرشدء الرياض. 
إثبات القياس في الشريعة الإسلامية والرد على منكريه : لعبد القادر شيبة الحمده 
الطبعة الأولى ۳۹۹٠ه‏ مطابع الرشيد بالمدينة المنورة. 
أثر الأدلة المختلف فيها: للدكتور مصطفى ديب البغاء الطبعة الأولى دار الإمام 
البخاري» دمشق . 
الاجتهاد فيا لا نص فيه : للطيب خضري السيد» مكتبة الحرمين. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول : لأب الوليد سليان بن خلف الباجي (٤۷٤ه)‏ 
تحقيق الدكتور عبدالله محمد الجبوري الطبعة الأول ۹ ١٤ ١‏ ه مؤسسة الرسالة» ببروت . 


أحكام القرآن: لأي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (١۳۷ه)‏ دار 
الكتاب العربي بيروت - لبنان. 


۳ أحكام القرآن : لأب بكر محمد بن عبداله ال معروف بابن العربي (۳٤١ه)‏ نحقيق علي 
محمد البجاوي»› دار المحرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبتان. 

٤‏ أحكام القرآن : لاذ الدين بن محمد الطبري المعروف بإلكيا هراسي ٤(‏ ۰ه تحقیق 
موسى محمد علي والذكتور عزت علي عيد عطية» دار الكتب الحديثة -القاهرة . 

, ه٠١١٤ الإحكام في أصول الأحكام: لاي محمد بن حزم (١٥٠٤ه)ء الطبعة الأول‎ -٠ 
دار الحديث القاهرة.‎ 

-١‏ الإحكام ني أصول الأحكام : سيف الدين عل بن أي عل الأمدي 1۳١‏ الطبعنة 
الأولى ١٠١‏ ١ه‏ دار؛الكتب العلمية بيروت- لبنان» ضبط الشيخ إبراهيم الجررة 

۷- إحياء علوم الدين : , لأبي خامد محمد بن محمد الغزالي (١٠٠ه)‏ الطبعة تة دار 
القلم بيروت -لبتان. 

۸- أخبار القضاة: لوكي محمد بن خلف بن حیان (۳۰۹ه) عالم التب -بيرؤت . 

۹- أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها : للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحن بن علي 
الرنيعةء الطبعة الثالئة ١١٤٠ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

-١‏ إرشاد القحول إلى تحقيق الق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(١٠٠۲٠ه)‏ دار المعرفةء بيروت. ` : 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباي» الظبعة 
الأول ۳۹۹٠ه.‏ الكتب الإسلامي' بيروت» دمشق . 

۲- الاستعداد لرتبة الانجتهاد : لجال الدين محمد بن علي بن إبراهيم يم الشعبي النمرزي 
الموزعي (۸۲۰ھ) تحقیق عبدالر هن صالح إبراهيم عبداللطيف» رسالة ماجستر 
ف الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


۳- الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لأي تفت تن غبدالله ن عمد ر عبدالہ 
فن ا مر یر بن ن بن 
(۳٤هھ).‏ تحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. 


: أسد الغابة في معرفة الضحابة : لغز الدين بن الأثير أي الحسين علي بن محمد‎ -٤ 
. الجزري (' ١ه) ذار الشعب -القاهرة‎ 


, الإشراف في مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي‎ -٠ 
۰ مطبعة الإدارة.‎ )ه٤۲۲(‎ 
. الإصابة ني تمييز الصحابة : للحافظ ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)دار الفكر» بيروت‎ -١ 
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أصول البزدوي: لأ الحسن علي بن محمد البزدوي (۸۲٤ه)‏ وهو مطبوع مح 
شرحه كشف الأسرار للبخاري» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ دار الكتاب العربي. 
أصول الس رخسي : لأبي بكر حمد بن أحمد بن أي سهل السرحسي (٩۹٤ه)»‏ تحقيق أي 
الوفاء الأفغاني » لحنة إحياء المعارف النعانية بحيدر آباد الدكن باهند. 

أصسول الفقه الإسلامي: للدكتور وهبة الزحيلي» الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ دار 
الفکر» بیروت . 

أصول الفقه : للشيخ محمد آي النور زهيرء دار الطباعة المحمديةء القاهرة. 
أصول الفقه: محمد أبي زهرة» دار الفكر العربي. 

أصول الفقه: لمحمد خضري بك الطبعة الأول ١١١٠هء‏ دار القلم» بیروت . 
أصول مذهب الإمام أحمد: للدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي » الطبعة 
الالثة ١٠٤٠ھ‏ مؤسسة الرسالة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي (۳۹۳١ه)‏ ط. -1٤١۸‏ ۱۹۸۸ء مكتبة ابن تيمية -القاهرة . 
الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي (١۷۹ه).الطبعة‏ الثانية ١١٤٠ھ‏ دار 
الكتب العلمية بيروت . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الأعلام : فير الدين الزركلي الطبعة الرابعة ۱۹۷۹م والخامسة ١۱۹۸م‏ دار العلم 
للملایین بروت لبنان. 

إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: لابن قيم الجحوزية (١١۷ه)‏ تحقيق بشير محمد 
عيون» مكتبة المؤيد الرياض ومكتبة دار البيان دمشق بدون تاريخ , 

الأقوال الأصولية : لأي الحسن الكرخي (١٤۳ه)‏ تحقيق د/ حسين خلف 
الجبوري» الطبعة الأولى ۹٠٤٠ه‏ مطابع الصفا - مكة المكرمة. 

أقيسة النبي المصطفى بل لناصح الدين عبدالرحهن الأنصاري العروف بابن الحنبلل 
(ه) تحقيق وتقديم أحمد حسن جابر وعلي أحمد الخطيب» ط. ١٠٤٠ھ‏ 
4٤٠م‏ المكتبة الحصرية بيروت لبنان. 

الإكراه في الشريعة الإسلامية : للدكتور فخري أبي صفية ط . /٠٤١١‏ 1۹۸۲ء مطابع 
الرشيد المدينة المنورة. 


AY 


£ 


۳ 


€ 


۹ 


¥ 


-0 


الأم ام ا داف ی بن رین الان E ERGE‏ 
بولاق ۱۳۲۱ه الدار المصرية للتاليف والترحهمة. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحد : لعلاء الدين!ً بي الحسن 
علي بن سليمان المرداوي (٩۸۸ه)‏ تحقيق محمد حامد الفقي ط . ٦‏ ۰ وار 

إحياء التراث العربي -بيروت . ۰ 
أوضح المسالك: لأبي محمد عبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام الأنصاري ‏ 
۷١(‏ ه)» مع ضياء السالك لمحمد عبدالعزيز النجار» الطبعة الثانية 
۳ ۱۹۷۳ امطبعة السعادة. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين ابن نجيم الحنفي ( (a۹۷‏ الطبعة 
الثانية » دار المعرفة. للطباعة والنشرء بيروت -لبنان. 

البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن ادر بن عبد اله الزركشي 
(۷۹4ه)» الطبعة! الثائية ۳١١٤٠ه‏ دار ألصفوة تحت إشراف وزارة الأوقاف 
والشئون اللإسلامية بالكويت . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : E‏ 
(۸۷٥ه)‏ الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه‏ دار الكتاب العربي بيروت -لبنان. 

بدائع الفوائد: لابن ق قيم الحوزية (١١۷ه)‏ الطبعة الثانية ۲ه مكتبة القاهرة . 

بداية المجتهد ونباية القتصد: محمد بن رشد القرطبى (١۹٠ه)‏ الطبعة الثانية ‏ 
١ه‏ دار العرفةء بيروت. 1 . 

البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير الدمشقي (٤۷۷ه)‏ تحقيق جماعة من ن العلا 
الطبعة الأول ٥‏ هھ دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. 

بذل النظر في الأصول : محمد بن عبد الحميد الأسمندي (۵۲٠ه)‏ تحقيق الدكتور 

محمد زكي عبد البرء الطبعة الأولى ١١١١ه‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. أ : 


۲- البرهان في أصول الفقه : لإمأم ا لحرمين أبي المعالي عبد ا ملك بن عبدالله ا لجويني ٤۷۸(‏ ه) 


0۳ 


تحقينق الدكتور عبد العظيم محمد الديب» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ دار الوفاءء المنصورة . 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنجاة : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن ن السيوطي 

(١۹۱ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الأولى ١۸١٠ه‏ مطبعة عیسی | 
البابي الحلبي و 


٤ه‏ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لابن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ طبعة ونشر 
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عبدالحميد أحمد حنفي جهورية مصر العربية . 

بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب: لشمس الدين أبي الثناء حمود بن 
عبدالر من بن أحد الأصفهاني (۹٤۷ه)‏ تحقيق د/ محمد مظهر بقاء معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي جامعة آم القرى -مكة المكرمة . 

البيان والتبيين: لأي عثان عمرو بن بحر ہن محبوب بن فرارة الكناي المعروف 
بالحاحظ (۵٣۲هھ)‏ تحقیق المحامي فوزي عطوي» الشركة اللبنانية للكتاب ط. 
۸م بیروت -لبنان. 

تأويل تلف الحديث : لابن قتيبة الدينوري (١۲۷ه)‏ دار الكتاب العربي -بيروت . 
تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الزبيدي (۰٣۱۲ه)‏ دار مكتبة 
الحياة یروت -لبنان. 

التاريخ الكبير : للإمام عمد بن إسماعيل البخاري (١١۲ه)‏ دار الكتب العلمية 
بیروت -لبنان. 

تاریخ بغداد: للحافظ أي بکر آحمد بن علي الخطیب البغدادي (۳٨٤ه)»‏ دار 
الكتاب العربي» بیروت لبنان . 

تاریخ خليفة بن خیاط (۰٤۲ه):‏ تحقيق الكتور أكرم ضياء العمري الطبعة الثانية 
0اه دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض . 

التبصرة في أصول الفقه: لأي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
١۷٤ه)‏ تحقيقق الدكتور محمد حسن هيتو ط. ١١٠٠٤٠ه.‏ دار الفكر -دمشق. 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي» الدار المصرية للتأليف والترجة. 

تحرير المنقول وتمذيب علم الأصول : علاء الدين علي بن سلبان المقدسي المرداوي 
(٥۸۸ه)‏ تحقيق أبي بكر عبد الله دوكوري» رسالة دكتوراه الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

التحرير في أصول الفقه : للكمال بن همام (١٠۸ه)‏ وهو مطبوع مع شرحه التيسير» 
وع التقرير والتحبير› دار الكتب العلمية بیروت . 

التحصيل من الملحصول: لسراج الدين حمود بن أبي بكر الأرموي (1۸۲ه)ء تحقيق 
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د/ عبد الحميد علي آبي زنيد» الطبعة الأول ۸١٤١ھ‏ مۇسسىة الرسالة - رو 
۷- فة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: تأليف الحافظ أ بي العلي محمد عبدالر حن بن 
عبدالرحيم المباركقوري (۳ ۳ھ( ط: ۳۸ھ الناشر : محمد غبدالمحسن 
الكتبي » صاحب الكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
۸- التحقيق في أصول الفقه : لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد بن محمد ا 
(١۷۳ه)‏ القسم الثاني من السنة إلى آخر الكتاب» تحقيق ودراسة فضل الله الأمين . 
فضل الله» رسالة دکتوراه» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


- خريج أحاديث اللمع في أصول الفقه لعبد اله بن عمد الصديقي الغهارى الحسيني» 
الطبعة الأول ٥ھ‏ غالم الکتب -بیروت . 

-٠١‏ تخريج الفروع على الأصول: لأبي الناقب شهاب الدين محمد بن أحد الزنجاني 
(١١٠ه)‏ تحقيتق الدكتور. محمد أديب صالح» الطبعة الخامسة ١١٤٠ھ‏ مؤسسة 
الرسالة -ببروت . 

-١‏ تذكرة الحفاظ : مام أي عبدالله شمس الدين عمد الذهبي )۷4 دار إحياء 
التراث العربي بيروت -لبنان. : 

۲- التذكرة في أصول الفقه : لبدر الدين الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبدالله بن عبد 
الغني الملقدسي (۷۷۳ھ) تحقیق شهاب الله جنغ هادر» رسالة ماجستي -الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة .: 

۳- الترغيب' والترهيب أي الحديث الشريف : للحافظ عبدالعظيم بالق رى رى 
(١٠ه)‏ تحقيق يى الدين ديب مستوء وسمير أحد العطار» ويؤسف علي 
بديوي» الطبعة الأولى ٤‏ ١ه‏ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب -دمشق؛ باروت: 

-٤‏ تسهيل النطق : لعيد الكرزيم بن مراد الأثري» الطبعة نة بدون ذكر التاريخ وام 
المكتبة. ' 

' هأ ذار الكتب‎ ٠٤٠۳ التعريفات : لعل بن حمذ الجرجاني (١١۸ه) الطبعة الأولى‎ -٥ 
. العلمية» بيروت جلبنان‎ 

-١‏ التعليق المغتي على الدارقطني : لأب الطيب عمد شمس الحق العظيم آبادي» 
مطبوع بذيل سنن :الدارقطني دار المحاسن للطباعةء القاهرة. 

۷- تعليل الأحكام : لمجمد مصطفى شلبي» ط/ ٠١١١‏ ه دار النهضة العربية- بيروث . 
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تغيبر التنقيح في الأصول: لشمس الدين أحمد بن سليهان بن كمال باشا (١٤۹ه)‏ 
ط. ۱۳۰۸ھ مطبعة سي استانبول -تركيا. 


التفريع : لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (۳۷۸ه) 
تحقيق د/ حسين سام الدهمان الطبعة الأول /٠١١۸‏ ۱۹۷۸ دار الغرب اللإسلامي . 
تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل : لأ محمد الحسين بن مسعود الغراء البغوي 
٠۱١(‏ ه) تحقيتق خالد عبدالر حن العك ومروان سوارء الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 
دار المحرفةء بیروت . 

تفسير التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور (۹۳١٠ه)ء‏ الدار التونسية لللشر . 
تفسير القرآن العظيم : للحافظ إساعيل بن كثير (٤۷۷ه)‏ تحقيق عبدالعظيم غنيم 
ومحمد أحد عاشور وعمد إبراهيم البنا. 

التفسير الكبير: لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (٦١٠ه)‏ الطبعة 
الغالغة» دار إحياء التراث العربي -بیروت . 

تقريب التهذيب : للحافظ أحد بن علي بن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ تحقيق أي 
الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» الرياض -المملكة العربية السعودية. ۰ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأي القاسم محمد بن أحد بن جزي (١٤۷ه)‏ 
تحقيتق الدكتور خمد المختار بن الشيخ بن محمد الأمين الشنقيطي» الطبعة الأولى 
٤ه‏ مكتبة العلم بجدة» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 

التقرير والتحبير شرح التحرير في علم الأصول: لابن أمير الحاج (۸۷۹ه) الطبعة 
الأول ١١١٠ه‏ » المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية. 

تقريرات العلامة المحقق الشيخ عبدالر حن الشربيني (١۲١٠ه)‏ على جمع الجوامع : 
مطبوع بهامش حاشية العطارء المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

تلخيص المبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : للحافظ أحد بن حجر العسقلافي 
(۸۲هھ) تحقیق د/ شعبان محمد إساعيل ط . ۳۹۹٠ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 
ضبط وشرح : عبدالرحن البرقوقي» الطبعة الأولى ٤٠۹٠م.‏ دار الكتاب العربي 
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تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: لنجم الدين أحمد بن أبي بكرا بن خمد 
النقشواني» تحقيق إالشيخ! صالح بن عبد الله الخنام» رسالة دكتوراه» الجامعة 
اللإسلامية بالمدينة المنورة. 

التلخيص : لأبي المعالي عبداملك بن عبدالله الجويني (۷۸٤ه)‏ تحقيق شبير أحمد 
العمري»› رسالة ماجستیر» الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

التمهيد ف أصول الفقه: محفوظ پن أحمد بن الحسن آي الخطاب الكلوذاني 
(١٠٥ه)‏ تحقيق الدكتوز مفيد محمد أي عمشة الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ دار ' 
المدني - جدة» نشر مركز البحث العلمي -جامعة آم القرى . 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : لمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي 
(۷۷۲ه) تحقيق الدكتور' محمد حسن هيتوء الطبعة الأولى ٤١٠٤٠ه‏ مؤسسة 
الرسالة» بیروت . ٠‏ 
تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ الطبعة الأولى ١۲١٠م‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانية الكائنة في المند -حيدر آباد الدكن . 
توحید الألوهية أساس الإسلام: مامد ہن عېدالقادر الأمديء رسالة ماجستر 
٠١١١٥ ٤‏ ه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. : 


-١‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح : لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن مسعودء ومع 


۷- د 


- 


-4 


شرحه التلويح لسغد الدين التغتازاني مكتبة ومطبعة محمد علي مج وأولاده 
بميدان الأزهر. 

تيسير التحرير : محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ا لحسيني الحنفي ال لخر سان البخاري 
الكي (۹۷۲ه) تقريبًا: دأر الكتب العلمية» بيروت -لبنان بدون تاریخ . 
جامع الأسرار في شرح النار للنسفي : لمحمد بن محمد بن أحد الكاكي (۹٤۷ه)‏ 
تحقيق فضل. الرحمن عيد الغفور الأفغاني» رسالة دكتوراه ١٠١٤٠ه‏ الجامعة ٠‏ 
الإسلامية باألمدينة المنورة. 


جامع البيان في تأويل القرآن : لأي جعفر محمد بن جرير الطبري (' O‏ 
الأولى ٠١١١‏ دار الكتب!العلمية» بيروت -لبتان. 


۰ الجامع الصحيح (سنن الترمذي): (a۷4) E‏ 


تحقيق أحمد محمد شاكر» دار الفكر. 


' الجامم الصغير في أحاديث البشير النذير : للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أي‎ -١ 


کر آنسیوطي ۹۱۱م الب الارل ٠ه‏ دار الكتب العلمية بيروث -لبنان. 
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۲- جامع بيان العلم وفضله: لأي عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي 
(1۳٤ه)‏ بمراجعة عبدالرهن عمد عثانء الطبعة الثانية ۳۸۸٠ه.‏ المكتبة 
السلفية -المدينة المنورة. 

۴۳- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبداله عمد بن أحد الأنصاري القرطبي (١۷٦ه)‏ 
ط. ٥م‏ دار إحياء التراٹ العربي بيروت لبان . 

-٤‏ جع الجوامع : تاج الدين عبدالوهاب ابن السبكي (١۷۷ه)‏ مطبوع مع حاشية البناي 
على شرح المحلي على جع الجوامع› ط. ٣٣۳۵ھ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وآولاده بمصر» ومطبوع مع حاشية العطار» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

-٠٥‏ جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد البصري (١۳۲ه)‏ الطبعة الأولى 
٥ه‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة ببلدة حيدر آباد الدكن . 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية : لمحيى الدين أبي محمد عبدالقادر بن حمد بن حمد بن 
نصرالله بن سالم بن أي الوفاء القرشي الحنفي (١۷۷ه)‏ تحقيق د/ عبدالفتاح محمد 
الحلوء الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت -لبنان. 

۷- حاشية الإزميري (١١٠٠ه):‏ على شرح مرقاة الوصول المسمى بمرقاة الأصول للا 
خسرو معارف نظارست جليلة سنك رخصتيله طبع أولتمشدر بدون تاريخ . 
۸- حاشية التفتازاني: للعلامة سعد الدين التفتازاني (١۷۹ه)»‏ على شرح القاضي 

عضد اللة والدین (a¥0٦)‏ على ختصر ابن الحاجب» مراجعة ونصحیح شعبان 
محمد إساعيل ط. ١۳۹۳٠ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية بالأزهر. 
۹- حاشية الدسوقي محمد أحمد عرفة (١١۳١٠ه)‏ على الشرح الكبير: ط. دار 


الفكر» بيروت. 
-١‏ حاشية الشيخ بحيى الرهاوي المصري : على شرح المنار لابن ملك ط. ٠۳٠١‏ دار 
سعادت. ' 


۱- حاشية الطحطاوى علي مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : للسيد أحد الطحطارى 
الحنفي (۱٤۱۲ه)»‏ اصح المطابع کارخانه تجارت کتب آرام باغ -کراتشي- باکستان . 
-١‏ حاشية العطار على شرح التهذيب: لأبي السعادات الشيخ حسن العطار 
(١٠٠٠ه)»‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية مصر» بدون تاريخ . 
۴- حاشية العطار على شرح المحلي على جع الجوامع : للعلامة الشيخ حسن العطار 
(a1۲0۰)‏ الكتبة التجارية الكریى» بمصر + مطبعة مصطفى عمد بدون تاریخ . 
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٤‏ - حاشية العلامة البناني: المتوني سنة (۹۷١١ه)‏ على شرح المحلي على إمتن جمع 
الجوامع» الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

-٠‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح قنوير الأبصار : لمحمد أمين الشنهير بابن 
عابدين (۲١١٠ه)‏ الطبعة الثانية i A‏ الحلبي 
وأولاده بمصر . 

)ه٤٥١( الحاوي الكبير : و و البصري‎ -١ 
. الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان‎ 

۷- حجة الله البالغة : لأحمد بن عبدالرحيم الدهلوي المعروف بشاه ولي الله (١۷١١ه)»‏ 
الطبعة الأول ١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۹م»‏ دار إحياء العلوم» بيروت -لبنان. 

۸- حجية الإجماع وموقف العلاء منها : للدكتور محمد محمود فرغلي ط . ۱ھ دار 
الكتاب الجامعي -القاهرة. 

۹4- حجية القياس في الشريعة الإسلامية : و رسالة 
ماجستير سنة ٠۲‏ ۰ش الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 

1 الحكم الشرعي پین النقل والعقل: للدکتور الصادق عبدالر ہن الغرباني ط 
۹م دار الغرب الإسلامي بیروت -لبنان . 

-١‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: للدكتور محمد ربيع الماخليء لطبعة الأرلى 
۹ ٠ه‏ مكتبة لينة للنشر والتوزيع . 

۲- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني 
(١١٤ه)‏ المكتبة السلفية. 

۳- الخصائص: لأب الفح عثان بن ج جني التو عام ۳۹۲ه تحقيق محمد علي 
النجار» دار الهدى للطباعة و النشرء الطبعة الثانية بدون تاریخ › بیروت- لبنان. 

٤‏ - خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في آسماء الرجال : للحافظ صفي الدين أحمد بن عبداله 
ا لخزرجي (۹۲۳ه)»الطبعة الرابعة ١٤١١‏ ه. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب : 

-٥‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار : لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي 
الحنفي (۱۰۸۸ه)» وهو مطبوع مع شرحه رد المحتار لابن عابدين . الطبعة الثانية 
١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر 

- دراسات في أصول الفقه ا جسيني الشيخ ط/ م ل 
الاتحاد الحربي للطباعة . 
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۷- دراسات فى العربية وتارخها: محمد الخضر حسين (۷۷١۳٠ه)‏ الطبعة ١۳۸١ه‏ 
الكتب الإسلامي ومكتبة دار الفلاح بدمشق. 

۸- الدرر الكامنة في أعين المائة الثامنة : لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني (۸۲ه) تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة » بدون تاريخ . 

۹-دعوة التوحيد : تأليف د/ محمد خليل هراس» الطبعة الأول ٠٤١٩‏ بيروت- لبنان . 

-٠‏ ديوان أي الطيب المتنبي مع شرح عبدالرحن البرقوقي : ط/ ٠۳۹۹‏ ه» دار الكتاب 
العربي -بيروت . 

-١‏ الذخيرة: لشهاب الدين أحد بن إدريس القراني (٤۸٦ه)‏ تحقيق الدكتور محمد 
حجي» الطبعة الأول ۱۹۹٤‏ دار الغرب الإسلامي بيروت. 

۲- ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي : للحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي (١٠۷ه)‏ دار 
إحياء التراث العربي. 

۳- الذيل على طبقات الحنابلة : لزين الدين أبي الفرج عبدالر هن بن أحد بن رجب 
الحنبلي (٥۷۹ه)‏ ط/ ۳۷۲ه» مطبعة السنة المحمدية -القاهرة. 

-٤‏ الرخص الشرعية وإثباعها بالقياس: للدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد النملةء 
الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ مكتنبة الرشد» الرياض . 

-٥‏ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب : محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي 
(١۷۸ه)‏ تحقيق ترحيب بن ربيعان الدوسري» رسالة دكتوراه» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. : 

-الرسالة : لاإمام محمد بن إدريس الشافعي (٤٠۲ه)ء‏ تحقيق أحمد محمد شاكر» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۷- رفع الحرح في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته : للدكتور صالح بن عبداله بن 
حيدء الطبعة الأولى ١١٤٠م‏ مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى . 

۸- الروض المربع شرح زاد المستقنع : لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(١١٠٠ه)»‏ ومعه حاشية الروض المربع لعبدالله بن عبدالعزيز العنقري» مكتبة 
الرياض الحديثة -الرياض . 

۹- روضة الطالبين: لأ زكريا حى بن شرف النووي (١۷٦ه)‏ الطبعة الرابعة 
۲ تقيق الشيخ عادل أحد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض» دار 
الكتب العلمية- بيروت . 
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. - روضة المحبين ونزهة المشتاقين: لابن قيم الجوزية(١١۷ه) دار الواعي‎ -٠ 
حلب سوریا.‎ 

-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(٠۲٦ه)‏ مكنبة الكليات الأزهرية القاهرة. 

€“ الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صدیقق حسن خان القنوجي البخاري 
(۷ ۰ه) تعليق محمد صبحي حسن حلاف. الطبعة الأولى ١١١٠١ه»‏ مكتبة 
الكوثر- الرياض», : ودار المجرة -صنعاء اليمن. 

۳ - رياض الصالحين : لاام النووي (١1۷ه)‏ تحقيق محمد ناصر الین الألبانيء 
الطبعة الثالثة ۹ه الكتب الإسلامي» بیروت ودمشق . 

a E SA الرياض النضرة ة في مناقب العشرة:‎ - ٤ 
الأولى ١٠٠٠٤٠ه دار الكتب العلمية بيروت -لبنان.‎ 


زاد الماد ي حدي می الماد لانن تیم وة (۱٥۷ام)‏ یق مید حامد قتي : 
مطبعة السنة المحمدية . 

: E السب عند الأصوليين: للدكتور عبدالعزيز الربيعة ط/‎ - ٠ 
. والتأليف والترجة والنشرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 

۷- سبل السلام شرح بلوغ الرام: محمد بن إساعیل الصنعانی (۸۲ه) تعليق فواز 
أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل» الطبعة الرابعة ٠۹۸۷/۱٤١۷‏ دار الريان 
للتراث» القاهرة. 1 

۸- السراج الوهاج في شرح المنهاج : للعلامة فخر الدين الجاريزدي (١٤۷ه)‏ دراسة 
وتحقيق أكرم بن محمد أوزيغان» رسالة دكتوراه في أصول الفقه ١١٤٠ه‏ اللجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۹- سلاسل الذهُب : لندر الدين عمد الرركشي (٤۷۹ه)‏ تحقيق الدكتور محمد المختار , 
ابن محمد الأمين الشنقيطي» الظبعة الأول ١١١٤٠ه‏ مكتبة العلم بجدة» مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة. 

٠ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة‎ -٠١ 
: الثانية» ۸٠٤٠ه. مكتبة المعارف الرياض المملكة العربية السعودية.‎ 

١-سلم‏ العلوم : للشيځ حب الله البهاري (۹١١١ه)ء‏ مع مرآة الشروح عليه للعلامة ' 
مول محمد مبين» الطبعة الأولى ۲۷١1ء‏ مطبعة السعادة بمصر . 
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١‏ - سلم الوصول لشرح نباية السول: للشيخ محمد بخيت المطيعي» وهو مطبوع مع 
خهاية السول» عام الكتب . 

۳- سنن أبي داود: للإمام أي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (۲۷۵ه) 
تحقيق محمد حيبي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية -بيروت . 

٤‏ - سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله عمد بن يزيد القزویني (١۲۷ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار الريان للتراث . 

-٥‏ سنن الدارقطني : امام علي بن عمر الدارقطني (١۳۸ه)‏ تحقيق السيد عبدالله 
هاشم بماني المدني ط/ ۱۹١١ /۱۳۸١‏ دار المحاسن للطباعة -القاهرة. 


-١‏ سنن الدارمي : للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي 
(۲۵۵ه) مطبعة الاعتدال بدمشق ۹٤١١هھ.‏ 

۷ - السنن الكبرى : لاومام الحافظ أبي بكر أحهد بن حسين بن علي البيهقي (0۸٤ه)‏ دار 
الفكر» بیروت - لبنان. دار الريان للتراث. 

۸- سنن النسائي : لأي عبدالر من آحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي (۳۰۳ه). 

۹- سير أعلام النبلاء : لاإمام عمد بن آحد بن علهان الذهبي (۸٤۷ه)»‏ الطبعة الأول 
٤ه‏ مۇسسة الرسسالة پیروت . 

-٠‏ الشافعي : لمحمد أبي زهرة» الطبعة الثانية» دار الفكر العربي. 

-١‏ شجرة النور الزكية في طبقات الالكية: محمد بن محمد خلوف» الطبعة الأول 
۹ه دار الكتاب العربي (المطبعة السلفية ومكتبتها) بيروت . 

۲- شذرات الذهب ف أخبار من ذهب: لاومام شهاب الدين آي الفلاح عبداحی بن 
أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي المعروف بابن العاد (۸۹٠٠ه)‏ تحقيق 
محمود الأرناؤوط بإشراف عبدالقادر الأرناؤوط دار ابن كثير» دمشق وبيروت»› 
الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

۳- شرح الأصفهاني على المنهاج للبيضاوي: لشمس الدين محمود بن عبدالرمن 
الأصفهاني (۹٤۷ه)‏ تحقيتق د/ عبدالكريم بن محمد النملةء مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

-٤‏ شرح البدخثي : (المسمى بمناهج العقول على منهاج الوصول في علم الأصول 
للبيضاوي) : محمد بن الحسن البدخشي ومعه نہاية السول للأسنوي»› الطبعة 
الأول ١٠٠٤٠ه‏ دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. 
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-٥‏ شرح التلويح على ا التنقيح في أصول الفقه: تاليف سعد الډين 
التفتازاني (۷۹۲ه) مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده نض بمیدان 


الأزهرء بدون تاریخ . 

1- شرح التهذيب مع نحاشية العطار : لعبيد الله بن فضل الخبيصى»› مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» مضرء بدون تاريخ . ٠‏ 

۷- الشرح الصغير علل: أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : تاليف أ البركات 
أحمد بن محمد بن لحد الذردیر (۱۲۰۱ه)» ط. ۳۹۲١ه..‏ دار العارف بمصر. 

۸- شرح العبادات الخمس للكلوذاني : لأبي عبدالله عمد البعقوبى (۷١١ه)‏ تحقيق/ فهد 
بن عبدالر حن نيان العبيكان الطبعة الأولى ١٠٤٠ه»‏ مكتبة العبيكان- الرياض . 

۹- شرح العقيدة الطجاوية : للقاضي على بن علي بن محمد بن أبي العز, الدمشقي ؛ 
(۷۹9ه). تحقيتق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى وشعيب الأرناؤوط . 
الظبعة الأولى ۸٠٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 1 

] شرح العمل لأبي الجسين محمد بن علي بن الطيب البصري (١۳٤ه) تحقين الدكتور‎ -٠١ 
ه دار المطبعة السلفية -القاهرة.‎ ٠٤٠١ عبدالحميد بن علي أبو زنيد» الطبعة الأول‎ 

١ح‏ الشرح الكبير: لأب البركات سيدي أحد الدردير (١١١١ه)‏ ومعه حاشية 

الدسوقي عليه» ط . دار الفكر » بيروت. : 

. شرح الكوكب النبر: لمحمد بن أحد بن عبدالعزيز الفتوحي (۹۷۲ه) تحقيق‎ -١ 

لدكتور محمد الزخيلي والدكتور نزيه ماد الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ مركز البحث ٠.‏ 

لعلمي- جامعة آم القرى. 

۳- شرح اللمع : لأ إسحاق إبراهيم يم الشيرازي (٩۷٤ه)‏ نحقيق عبدا مجيد ترکي» 

٠‏ الطبعة الأولى ۸٠16ء‏ دار الخرب الإسلامي بيروت. 

-٤‏ شرح المحلي محمد بن أحمد الشافعي (۸16ه) على جع الجوامع : مطبوع مع حاشية 

لبنانيء الطبعة الثائية ١٠١١٠ه»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولادة بمصرء 
ومطبوع مع حاشية العطارء المكتبة التجارية الكيزى بمصر. ` 

-٥‏ شرح المنار: لعز أالدين عبداللطيف بن عبدالعزیز بن ملك (۱ (AA:‏ ط/ 
AG‏ مطبعة عثانية . 

-_- شرح المواقف : للسيد الشريف الجرجاني علي بن محمد (١١۸ه)‏ دار الطباعة العامرة. 
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۷- شرح النووي على صحيح مسلم: للإمام أي زكريا عيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (٦1۷ه)ء‏ المطبعة المصرية ومكتبتها. ‏ 

۸- شرح تنقيح الفصول ني اختصار المحصول في الأصول: لشهاب الدين أي العباس 
أحمد بن إدريس القراقي (٤۸٦ه)‏ تحقيق طه عبدالرؤوف سعد» دار الفكر. مكتبة 
الكليات الأزهريةء الطبعة الأول ۹۳١١ه.‏ 

۹- شرح سمت الوصول إلى علم الأصول: لحسن كاي الأقحصاري (١۲٠٠ه)‏ تحقيق 
ودراسة محمد بن صالح دبدوب» وهو رسالة ماجستير ٠٤١١١‏ ه المحامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

-٠‏ شرح فتح القدير على الداية : لكال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن همام 
(۸۱٦ه)‏ تعلیتی عبدالرزاق غالب المهدل» الطبعة الأولی /۱٤۱٩‏ ۱۹۹۰ء دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنان. توزيع مكتبة دار الباز -مكة المكرمة. 

-١‏ شرح ختصر الروضة : لنجم الدين أي الربيع سلبان الطوفي (ه) تحقيق الدكتور 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

۲- شرح معاني الآثار : لأي جعفر أحد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي 
(١۳۲ه)‏ تحقيتق محمد زهري النجارء الطبعة الثائية ٠٤٠١‏ ه دار الكتب العلمية . 

۳- شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر: لعلي بن سلطان بن محمد المروي 
القاري (٤٠١٠ه)‏ ط/ ۱۳۹۸ هھ دار الكتب العلمية بیروت . 

-٤‏ الشعر والشعراء: لأب محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (١۲۷ه)‏ تحقيتق وشرح أحمد 
محمد شاكر الطبعة الثالثة 1۹۷۷ م. 

-٥‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قيم الجوزية 
(١١۷ه)‏ دار التراث -القاهرة. 

-٠‏ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: لأبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الخزالي (۰۵٥ھ)‏ تحقیتی الدکتور حد الکبیسی ط/ ١۳۹٠ه‏ مطبعة الإرشاد 
- بغداد. 

۷-- الصحاح : إساعيل بن حاد الجوهري (١٠٤ه)‏ تقريباء تحقيق عبدالخفور عطار» 
الطبعة الأولى ١۳۷٠ه‏ القاهرةء الطبعة الثانية: بیړروت ۳۹۹١ه‏ دار العلم 


للملابين -بہروت ۔ 
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٠‏ ۸ - صحيح البخاري : لاومام حمد بن إسماعيل البخاريٰ (١١۲ه)‏ مع فتح الباري لابن 
حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

۹- صحيح سنن أبي داود: من وضع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : الطبعة الأولى 
۹ه الناشر : مكتب,التربية العربي لدول الخليج . 

-٠١‏ صحيح سنن الترمذي: من وضع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأول 
۸ه الناشر :. مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

-١‏ صحيخ سنن النسائي : من وضع الشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأول 
۹ه الناشر : e‏ العربي لدول اليج توزيع المكتب الإسلامي 
بیروت . 

۲- صحیح مسلم r‏ بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (۲۹۱ه) 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأول ١۳۷٠ھ‏ 
عيسى البابي الحلبي, وشركاه. 

۳- صفة الصفوة : لمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي (۹۷٥ه)‏ تحقيق محمد فخوري» 

الطبعة الأولى ١۳۸۹ء‏ دار الوعي بحلب -سوريا. 

-٤‏ ضعيف سنن أي داود: من وضع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى 
۲ هه المكتب الإسلامي بيروت. 

-٥‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء 
الطبعة الخامسة ١٠٤٠ھ‏ مؤسسة الرسالة -بيروت. 

-١‏ ضوابط المعرفة وأضول الاستدلال والمناظرة: للشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة 
اميداني» الطبعة الثالثة ۸٠٤٠ه»‏ دار القلم دمشق . 

۷- طبقات الحفاظ : للحافظ جلال الدين عبدالر هن لمیر 5و3 فين عن 
محمد عمرء 'الطبعة الأول ۳۹۳٠ه‏ مكتبة وهبة. 

۸- طبقات الشافعية الكرى : ا 
السبكي (١۷۷ه)‏ تحقيق عبدالفتاح حمد الحلو ومحمود عمد الطناحي» دار إحياء 
الكتب العربية -القاهرة. 

۹- طبقات الشافعية : لجال نالدين عبدالرحيم الأسنوي (۷۷۲ه) تحقيق عبدالله 
الجبوري» إحياء التراث الإسلامي -بغداد» الطبعة الأولى ١۳۹٠ه.»‏ اللحمهورية 
العراقية » رثاسة ديوان اا مطبعة الرشاد. 
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١‏ - طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي (٩۷٤ه)‏ ط/ 1۹۷۸م. دار الرائد الحربي 
ہیروت لہنان. 

. الطبقات الكبرى : لابن سعد (۲۳۰ه) ط. ۷ هھ دار صادر بیروت‎ -١ 

۲- طبقات المفسرين: لجلال الدين عبد الرحن السيوطي (١١۹ه)‏ تحقيق علي محمد 
عمر ط. ۱۳۹١‏ ه مكتبة وهبة. 

)ه۹٤٥( طبقات المفسرين : للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحد الداودي‎ -۲٠۳ 
تحقيق علي محمد عمر؛ الطبعة الأول ۲١۹١٠ه مكتبة وهبة.‎ 

١ ٤‏ ۲- طبقات فحول الشعراء : لأبي عبدالله حمد بن سلام ا جمحي (١۲۳ه)‏ شرح محمود 
محمد شاكر» مطبعة المدني ۱۹۸٤‏ م» القاهرة. 

٠١‏ - العبادات الإسلامية مقارنة على المذاهب الأربعة : للدكتور بدران أي العينين 
بدران» مؤسسة شباب الجامعة. 

-٠١ ٠‏ العبادات في الإسلام: للدكتور يوسف القرضاوي» الطبعة الرابعة والعشرون 

۳ه مؤسسة الرسالة - بيروت . 

۰ ۷- العبادة : للدكتور محمد أبي الفتح البيانوني دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع› 
الطبعة الأولى ٤١٠١٠ه‏ القاهرة وحلب وبيروت. 

۸- العبودية : لأحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن عبدالله ابن تيمية (۷۲۸ه) الطبعة 
السادسة ١٤١۷‏ ه بيروت - لبنان. 

۹- العدة في أصول الفقه للقاضي أي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
(۸٥٤ه)‏ تحقیق د. آحمد بن علي سير امباركي الطبعة الأولى ١٠٠٠ه‏ مؤسسة 
الرسالة -بيروت . 

-٠١‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم: د. محمد أحمد محمد عبدالقادر خليل ملكاوي 
الطبعة الأولى ١٠٠٠ه‏ دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام. 

-١‏ العناية شرح المداية: محمد بن محمد بن مود البابرتي الحنفي (١۷۸ه)‏ وهو 
مطبوع مع شرح فتح القدير» الطبعة الأولى ٠١٠١‏ ه دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . 

۲-عيون الأخبار : لأي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (١۲۷ه)‏ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشر. 

۳- غاية السول إلى علم الأصول : ليوسف بن عبدالمادي» تحقيق ضيف الله بن صالح 
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أل غود العمرئ» رفا ماجستير» الجامعة الإسلامية بامدينة المنورة. 

-٤‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة أ 
الثالثة ١١١٠م‏ المكتب. الإسلامي -بيروت. 

-٠٥‏ غاية المرام في علم الكلام: لسيف الدين الآمدي (١۳٦ه)‏ تحقيق مود 
عبداللطيف الطبعة الأولى ١١۳۹٠ه‏ نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - نة 
إحياء التراٹث الإسلامي القاهرة. 

)۸۲( فتح الباري شرح ضحيح البخاري : لاد بن علي بن حجر العسقلان‎ -١ 
دار المعرفةء بيروت -لبنان.‎ 

۷- فتح الخفار بشرح المنار: لزين الدين بن إبراهيم الشهیر بابن نج نجيم المتوفى سنة 
(۷۰ھ) ط. / “٥‏ مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر 

۸- فتح القدير: e‏ الثانية ۱۳۸۳۰ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 

ا لال ال ليطي (۱ 4م 

دار الكتب العربية الكبرى - 

۰- الفتح البين في طبقات 0 لعبد الله a‏ المراغي» الطبعة الثانية 
٤ھ‏ الناشر : محمد آمین دمج وشرکاه» دار الكتب العلمية ٠»‏ ببروت, -لنان . 

١‏ الفرق بين الفرق : لغبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني' التميمي 
٤۲۹0‏ ه) تحقیق محمد عیی الدين عبدالحمیدء » مكتبة محمد علي صبيح وأولادة بمصر 

"۲١‏ فرق معاصرة: لخالب بن علي عواجي» الطبعة الأولى ٤ه‏ مكتبة لينة للنشر 
والتوزیع : 

۳- الفرؤق : لشهاب الذين القرانفي (٤1۸ه‏ ) دار المعرفة للطباعة والنشر» يروث : 

؛- الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (' ۰ه) تحقيق سميح أحمد 
خالد أسعد» رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

- الفقه الإسلامي وأدلته : للدكتور وهبة الزحيلي ٠»‏ الطبعة الثالثة ۹١٤٠ه‏ دار 
الفكر بدمشق . : . 

-١‏ فقه .الزكاة: للدكتور وة القرضاوي» الطبعة العشرون ١٤١١‏ ه مؤسسة 
الرسالة -بيروت. 


Ye 


۷- فقه العبادات : للشيخ محمد بن صالح العثيمين » إعداد وتقديم الدكتور عبدالله بن 
محمد بن أحد الطيارء» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ دار الوطن الرياض» المملكة 
الحربية السعودية. 

۸-الفقيه والتفقه : للحافظ أبي بكر أحهمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (۳٩٤ه)‏ 
الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان. 

۹- الفوائد البهية في تراجم الخحنفية :. لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي اهندي» 
دار المعرفة بيروت -لبنان. 

۰- فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت للبهاري: لعبد العلي عمد بن نظام الدين 
الأنصاري (١۱۱۸ه)»‏ وهو مطبوع بذيل المستصفى» الطبعة الأول ٤۲١٠ه»‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق مصر. 

-١‏ فيض القدير لترتيب وشرح الجامع الصغير : محمد حسن ضيف الله الطبعة الأولى 
٣ه‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

-۲١‏ القاموس الفقهى : تأليف سعدي آبو جيب الطبعة الثانية ٠٤٠۸‏ ه. دار الفكر» 
دمشی . ٠‏ 

۳- القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (۸۲۷ه) مؤسسة 
الحلبي وشركاه للنشر والتوزيح القاهرة» بدون تاریخ . 

-٤‏ القضاء في عهد عمر: الدكتور ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي» الطبعة 
٩‏ دار المدني - جدة المملكة العربية السعودية . 

-٠‏ قواطع الأدلة في الأصول: لأب المظفر منصور بن محمد عبدال حبار السمعاني 
(۹ه)ء مخطوط برقم ۲٠۷۷‏ في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-٦‏ القواعد: لأي عبدالله محمد بن محمد بن أحد المقري (۸١۷ه)‏ تحقيق أحمد بن 
عبدالله بن حميد» مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى -مكة المكرمة . 

۷- قفوانين الأحكام الشرعية : محمد بن أحد بن جزي (۱٤۷ه)‏ ط/ ٤۱۹۷م‏ دار 
العلم للملایین - بیروت. 

۸- القياس حقيقته وحجيته :. لمصطفى جال الدين» مطبعة النعان - النجف بغداد. 

۹- القياس في الأصول بين المؤيدين والمبطلين: للدكتور السيد نشأآت إبراهيم الدريني 
ط/ ١١٤٠ه‏ دار المدى للطباعة. 
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٠١‏ - الكاشف عن المحصول في غلم الأصول: لشمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني 
(۸ه) (القسم الأخير) تحقيق عبد القيوم محمد شفيع› و ۰ش ا 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

` الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : للإمام الذهبي (۸٤۷ه) تحقيق‎ -١ 
عزت علي عيد عطية وموسى محمد علي الموشى» الطبعة الأول ۳۹۲٠ھ دار‎ 
' الكتب الحديدة -القاهرة.‎ 

- الكاني في فقه أهل المدينة المالكي : تاليف أي عمر يوسف بن عبداله بن محمد بن 
عبدالبر النمري القرطبي (1۳٤ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد أحيد ولد ماديك 
الموريتاني» الطبعة الأول ۳۹۸٠م‏ » مكتبة الرياض الحديفة -الرياض .: 

۳ - الكافي في فقه الإمام أحمد: لشيخ الإسلام أي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة 
المقدسى (١۲٦ه)ء‏ تحقيق زهير الشاويش» الطبعة الخامسة ۱۹۸۸/۱٤١۸‏ 
الكتب الإسلامي. ‏ : 

)ه۲۸١( الكامل في اللغة رالأدب:. لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالرد‎ -٤ 
. مكتبة المعارف» بیروت‎ 


)ه٠٠١١( كشاف القناع عن متن الإقناع : لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي‎ -٥ 
ط. ١۱۳۹ء مطبعة الحكومة بمكة.‎ 


1- الكشاف: لأي القاسم جار الله مود بن عمر الزخشري الخوارزمي (9۳۸ه) 
انتشارات آفتاب -طهران . 

۷- كشف الأسرار شرح النار: كلاها لأبي البركات عبدالله بن أحد النسفي 
(١٠۷ه)ء‏ الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

۸- كشف الأسرار عن .أصول البزدوي» لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري 
(١۷۳ه)‏ ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي» الطبعة لاك 
هھ دار الكتاب العربي» بيروت- لئان . 


۹- الكفارات في الفقه الإسلامي: للشيخ رجاء عابد العوفي» رسالة e‏ - 
٥ه‏ الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 
-٠١‏ لسان العرب : لای قشل جال الین عدن کن بن ی 5 ب ق 
علي شيري» الطبعة .الأولى. ٠٤١۸‏ ه دار إحياء التراث العربي -بيروت لبنان. 
-١‏ لسان اليزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲١۸ه)ء‏ الطبعة الثانية 
۰ھ مۇسسة الأعلمي للمطبوعات› بیروت . : 
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۲-اللمع في أصول الفقه : لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (۷1٤ه)ء‏ وهو مطبوع مع 
کتاب تخریج أحاديث اللمع لعبد الله الغهاري» الطبعة الأولى ١٠٠٠٤٠ه.‏ عام 
الكتب» بیروت . 

۴۳- ما اختلف في إجراء القياس فيه عند الأصوليين: للشيخ حود بن محمد بن عامر 
المباركى» رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-٤‏ مالك : محمد أبي زهرةء الطبعة الثانية» دار الفكر العري. 

٠٥١‏ - مباحث العلة في القياس عند الأصوليين : تأليف عبدالحكيم عبدالر من أسعد السعدي 
الميتي العراقي » الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ دار البشائر الإسلامية بيروت -لبنان . 

-١‏ البدع في شرح المقنع : لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن 
مفلح الحنبلي (٤۸۸ه)ء‏ الطبعة الأولى ۳۹۹٠ه»‏ المكتب الإسلامي - دمشق . 

۷- البسوط: لشمس الأئمة عمد بن أحد السرخسى (١۹٤ه)‏ الطبعة الثالثة 
۸ھ» دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت - لبنان. 

۸- ممع البيان الحديث: تفسير مفردات آلفاظ القرآن الكريم: لسميح عاطف الزين 
الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠ه‏ دار الكتاب اللبناني بيروت' - لبنان. 

)ه۸٠۷( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن آبي بكر افيثمي‎ -۲۹٠ 
ط/ ۲١١٠ھ مكتبة القدس - القاهرة.‎ 

-٠‏ المجموع شرح المهذب : لاإمام آي زكريا حي الدين يحيى النووي (١۷٠ه)‏ تحقيق 
وإكال عحمد نجيب المطيعي مكتبة الإرشاد - جدة. 

۱- مجموع فضاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): ط/١١١٤اه‏ دار عام 
الكتب» الرياض . 

۲- المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(١۰ه)‏ بتحقیق د . طه جابر فياض العلواني مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الثانية ١١٤٠ه.‏ 

۳- المحصول في علم الأصول: لأبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي 
(۳٤هه)‏ تحقيتق الشيخ عبداللطيف بن أحد الحمد»ء رسالة ماجستير في 
الجامعة الإسلامية . 

4٤-المحلل‏ : لأبي محمد علي بن أحد بن سعيد بن حزم (٩٥٤ه)‏ تحقيق أحمد محمد شاكر 
دار التراث -القاهرة. 
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-٥‏ تار الصحاح : لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (١١٠ه)‏ الطبعة الأول 
۷ م» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 
E‏ لاي جعفر أحد بن محمد بن سلامة الطحاوي (۳۲۱ه) تحقيق 

بي الوفاء الأفغاني ط . ١۳۷٠ه.‏ لحنة إحياء المعارف النعانية بحيدرآباد الدكن 
با هند . ومطبعة دار الكتاب العربي -القاهرة. 

۹Y‏ - ختصر سنن أي داودا اللا م ی عد ری لی 0 تی 
أحد محمد شاكر ومد الفقي ط . ۷١۳٠ه»‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية مصر : 

۸- المختصر :لابن الحاجب (١٤1ه)‏ مطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني ط/ 
۳ه مكتبة الكليات الأزهرية . ومطبوع مع بيان الختصر للأصفهان بتحقيق 
الدكتور مظهر بقاء معهد البحوث العلمية» جامعة آم القرى . 

۲۹۹- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: اين تيم ابموزية ٥1(‏ لام 
تحقيق محمد حامد الفقي ط. ۹۸٤٠ه‏ دار الفكر. 

-٠١‏ ادحل إلى السنن الكبرى ا ا ا ا 
الرحن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي -الكويت» بدون تاريخ . 

-١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي» صححه 
وقدم له وعلق عليه الدكتور عبداله بن عبد المحسن التركي› الطبعة: الثانية » 
١ه‏ مؤسسة الرسالة. بيروت . 

ھ١٤١٤ مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية: لعثان جمعة ضميرية » الطبعة الأول‎ -۲١ 
. مكتبة السوادي‎ 

۳-مذكرة أصول الفقه : لشيخ محمد الاين الشتقیطی (۳۹۳٠ه)»‏ دار القلم» يروت . 

-٠٤‏ مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: للا خسرو ( ۰ه) ومعه حاشية الإزميري 
(۱۰۲ه) معارف نظارت جليله سنك رخصتيله طبع أولشدر. . بدون تاریخ . 

-٥‏ مرآة الشروح على سبلم العلوم للبهاري: تأليف العلامة مول محمد مبين الطبعة 
الأرل ۳۲۷١ه‏ مطبعة السعادة بمصر . 


¥ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابيح : E E‏ ١ه(‏ 
مكتبة إمدادية ملتان '-باكستان. 

۷- المستدرك على الصحيحين : للحافظ أي عبدالله الحاكم النيسابوري e‏ دار 
الفكر بيروت» ط/ ATAK:‏ 


۸- المستصفى من علم الأصول: لأي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (٠٠٠ه)‏ 
ومعه كتاب فواتح الروت شرح مسلم الثبوت» الطبعة الأول بالمطبعة الأميرية 
ببولاق مصر سنة ۲۲١۳١ه.‏ 

4- مسلم الثبوت : للعلامة حب الله بن عبد الشكور البهاري (۹١١١ه).‏ مع شرحه 
فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ومعه المستصفى 
للغزالي الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر» ۲۲١١٠ه.‏ 

-٠١‏ مسند أبي حنيفة (١١٠ه)‏ مع شرح الملا علي القاري الحنفي (٤١١٠ه)‏ دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأول ١٠٠٠٤٠ه‏ بيروت لبنان. 

- مسد الإمام أحمد بن حنبل: الطبعة الثائية ۳۹۸١هه المكتب الإسلامي‎ -١ 
م» دار‎ ۱۹۷١ بيروت» وطبعة حققة بتحقيتق أحمد شاكر» الطبعة الثانية ۱۳۹۱ھ‎ 
المعارف بمصر.‎ 

۲--المسودة في أصول الفقه : تأليف ثلاثة من أئمة آل تيمية وهم عبدالسلام بن عبدالله 
(۲ه) وعبد الحليم بن عبد السلام (۸۲٦ه)‏ وشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم (۷۲۸ه) تحقيق عمد غيى الدين عبد الحميد» مطبعة المدني بالقاهرة. 

۳- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأحد بن أبي بكر بن إساعيل بن سليم 
البوصيري (١٤۸ه)‏ الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 

-٤‏ المصباح انير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحهمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي (١۷۷ه)‏ تحقيتق الدكتور عبد العظيم الشناوي» دار المعارف القاهرة. 

-٥‏ المصنف في الأحاديث والآثار : للإمام الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 

العبسي (٣٣٣ه)‏ الطبعة الأول ١١٠٤٠ه‏ الدار السلفيةء بومبائى -اهند. 

-٦١‏ الصف : للحافظ أي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١۲ه)‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمى» الطبعة الأول ٠١۹۲‏ ه من منشورات المجلس العلمي» يطلب 
من المكتب الإسلامي بیروت ۔ 

۷-المطلع على متن إيساغوري في المنطتق لأثير الدين الأببري : لأبي زكريا الأنصاري» 
وعليه حواشي شريفة للشيخ يوسف الحفناوي المعروف بالحفني» مطبعة شركة 
مصطفى الباي الحلبي وأولاده بمصر ط/ ۱١۱۳ھ.‏ 

۸- معام أصول الفقه عند أهل السنة والمجاعة : لمحمد بن حسين الجيزاني» الطبعة 
الأولى ١١٤٠م‏ ١۱۹۹م‏ دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية . 
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۹- العتبر قي تخريج أحاذيث الهاج والمختصر لبدر الدين محمد بن عبداله الزركشي 
(۷۹ه)» تحقيق حمدي بن عبدالحميد السلفي دار الأرقم الطبعة الأولى ٤٠٤٠ھ‏ . 

)ه٤۳۷( المعتمد في أصول الفقه : لأي الحسين حمد بن علي بن الطيب البصري‎ -٠١ 
' المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق.‎ ٠۳۸١ ط/‎ 

۱- معجم الأدباء: لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي البغدادي؛ الطبعة 
الأخبرة» دار إحياء 'الترات العربي» بيروت -لبنان . بدون تاریخ. ۰ 

۲- معجم الأصوليين: إد. محمد مظهر بقاء ط. ١٤٠١١٠ه‏ معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 

۳- المعجم الفلسفي : للدکتور جيل صلیباء ط. ۱۹۷۹م دار الكتاب اللبناني 
بيروت ودار الكتاب المصري -القاهرة. 

. معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة » مكتبة ا نى -ودار إحياء التراث العربي» يروت‎ - ٤ 

-٥‏ المعجم الوسيط : قام بإخراجه جاعة من العلماء (الدكتور أنيس» الدكتور عبدالحليم 
منتصر» عطية الصوالحي» :محمد خلف الله أحمد) المكتبة الإسلاميةء إستانبول - 
ترکیا» بدون تاریخ ۰ ۰ 

1- معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي» والدكتور حامد صادق 
قنيبي ۰ الطبعة الثانية: ٤١۸‏ ١ه‏ دار النفائس» بيروت. 

۷- معجم مقاييس اللغة: لأي الحسين أحد بن فارس بن زكريا قیق 
عبدااسلام محمد هارون الطبعة الثانية ١۳۹١هء‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

: المعدول به عن القياس : حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية منه‎ <-۸ ٠ 
ه مكتبة الدار بالمدينة المنورة.‎ ٠١١۸ للدكتور عمر بن عبدالعزيز» الطبعة الأول‎ 

۹4- مني المحتاج إلى معرفة معان آلفاظ المنهاج : للشيخ محمد الشربيني الخطيب (۷۷٩م)‏ 
ط . ۳۷۷١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 

٠١‏ المغني في أصول الفقه: لال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي 
(۹1ه) تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا. مركز البحث العلمي وإحياء ا 
الإسلامي جامعة أم القرى» الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 

١-المغني‏ : لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (١۲٦ه)ء‏ 
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تحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبدالفتاح عمد الحلو. الطبعة الثانية 
۲ه هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان -القاهرة. 

۲-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنان. 

۳- المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (۲٠٠ه)‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ط . ١۳۸٠ء‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر . 

-٤‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور (۳۹۳١ه)‏ ط/ 
۸م» الشركة التونسية للتوزيع . 

-٠‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : لأي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(۳۳۰ه) تحقيق محمد عيى الدين عبدالحميد» الطبعة الثانية ۹ه مكتبة 
النهضة الصرية. ٠‏ 

-٠١‏ المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق الدكتور 
محمد حجي» إدارة إحياء التراث الإسلامي» دولة قطرء الطبعة الأولى ۸١٤٠ء‏ 
دار الغرب الإسلامي -بیروت - لہنان . 

۷- ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل : لأي محمد علي بن 
أحمد بن سعید بن حزم (٩٥٤هھ)»‏ تحقيقق سعيد الأفغاني ط/ ۳۷۹٠ه‏ مطبعة 
جامعة دمشق . 

۸ الملل والنحل : لعبد الكريم الشهرستاني ٤۸(‏ ٥ه)‏ تحقيق الأستاذ عبدالعزيز محمد 
الوكيل» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع . 

۹- النار: لأبي البركات عبدالله بن أحد المعروف بحافظ الدين النسفي (١٠۷ه)‏ مع 
شرحه كشف الأسرار للمؤلف المذكور ١١٠٠ه‏ دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان. 

ء)ه٤۹٤( النتقى شرح موطأً الإمام مالك: للقاضي أي الوليد سليان الباجي‎ -٠ 
. الطبعة الأولى ۲١١٠ه» مطبعة السعادة مصر‎ 

١-منتهى‏ الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: لمال الدين عثان بن عمرو 
المعروف بابن الحاجب المتوفى سنة ١٤1ه.‏ الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ دار الكتب 
العلمية» يروت . 
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۲“ النخول من تعليقات الأصول: لأبي حامد عمد بن محمد بن محمد الغزالي (٥٠٠ه)‏ 

۳- النطق المنظم في شرح الملوي على السلم: لعبد المتعال الصعيدي» الطبعة الثائية + 

٤€‏ - امنقذ من الضلال: إلأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (٥٠ه)‏ الطبعة 
الأرل ۸ه مؤسسة الكتب الثقافية بيروت -لبنان. 

0- - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : للإمام أحد ابن تيمية (۷۲۸) 
دار الكتب العلمية برروت لبنان. 

٦‏ منھاج الوصول في عالم الأصول: للقاضي البيضاوي (١۸٦ه)ء‏ مطبوع فن ناية 
السؤل للأسنوي ومناهج العقول للبدخشي» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ دان الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

۷ - المنهاج في ترتيب الحجاج : لأبي الوليد الباجي (٤۷٤ه)‏ تحقيق عبد المجيد تركي» 
دار الغرب الإسلامي الطبعة الثانية ۷ م. 


۸ح المهذب : لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (١١۷٤ه)‏ وهو حه | 
بر بوع مع شر ع 
E‏ جدة. 


۹- موارد الظمآن في زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميشمي 
(۷٠۸ه)‏ تحقيتق محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
١-موازنة‏ بين دلالة النص والقياس الأصول وأثر ذلك على الفروع الفقهية : للدكتور حمد 

ابن مدي الصاعدي الطبعة الأول ٤١١٤٠ه‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة. 
١‏ الموافقات في أصول الشريعة : لأي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (۷۹۰ه) 
دار المعرفة بيروت لبنان. 
-٣‏ الموسوعة الفقهية  :‏ الطبعة . الأرلى ١٠١١٠ه‏ إصدار وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلاميةء الكويت. 

۳- موسوعة فقه عمر بن الطاب : للدكتور محمد رواس قلعه جي الطبعة الأرل 
١ه‏ مكتبة الفلاح -الكويت . 
٤-الموطاً:‏ للإمام مالك بن انس (۷۹٠ه)‏ تحقيق د/ بشار عواد معروف وعمود حمد 

خلیل› الطبعة اھ مۇسسة الرسالة بيروت - لبتان. 
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ميزان الأصول في نتائح العقول: لعلاء الدين أي بكر بن محمد بن أحمد 
السمرقندي (۳۹٣ه)‏ تحقيق د/ محمد زکي عبد البرء الطبعة الأولى ٤٠٤٠ه‏ 
مطابع الدوحة الحديثة . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبدالله عمد بن أحد بن عشان الذهبي 
Y۸)‏ م( تحقیق علي بن محمد البجاوي» دار المعرفة -بیروت لبنان. 

نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول: لعیسی منون (١۷١١ه)‏ دار 
العدالة - مطبعة التضامن الأخحوي بمصرء بدون تاريخ . 

لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ىال الدين المحاسن یوسف بن تغري 
بردى الأتابكي (٤۸۷ه)‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتاب تحت إشراف وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشر . 
النحو الواني: لعباس حسن» الطبعة الخامسة» دار المعارف بمصر. 

نزهة الخاطر العاطر: للشيخ عبدالقادر بن أحهمد بن مصطفى بدران الدومي 
الدمشقي» مع روضة الناظر لابن قدامةء مكتبة الكليات الأزهرية -القاهرة» 
بدون تاریخ 

نشر البنود على مراقي السعود: لسيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ٠‏ 
الطبعة الأولى ۹١٤٠ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

نصب الراية لأحاديث المداية : لأبي عمد عبدالله بن يوسف الحنقي الزيلعي 
(۷۹۲ه) الطبعة الثانية ۳۹۳٠ھ‏ المكتب اللإسلامی -دمشق» بيروت . 

نظام الإسلام العقيدة والإسلام: محمد المبارك» دار الشروق بجدة الطبعة 
الخامسة ٩۳۹١ه‏ . 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : لأحد الريسوني» الطبعة الثانية ١١١٤١ه‏ الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي - الرياض. 

النكتب والعيون (تفسير الماوردي) : لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيبب الماوردي 
البصري (١٠٠٤ه)‏ الطبعة الآولى ١١١٤٠ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
نهاية الإقدام في علم الكلام: لعبد الكريم الشهرستاني (۸٤١ه)‏ تصحيح ألفرد 
نهاية السول : لعبد الرحيم الأسنوي (۷۷۲ه) مع مناهج العقول لمحمد بن الحسن 
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البدخشي على التهاج لبيضاوي» الطبعة الأولى ١١٠٠٤٠ه‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت لبنان. 

۸- النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام جد الدين أبي السعادات E‏ 
ا لجزري المعروف بابن الأثيز (0٠٠ه)‏ تحقيق مود الطناحي» المكتبة الإسشلاميةء 
بدون تاریخ . ۱ 

۹- تيل الأوطار شرح متقى الأعبار: لمحمد بن علي الشوكاني (١٠٠١٠ه)‏ الطبعة 
الأول ١٠١١٤٠ه‏ دار :الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

٠‏ المداية شرح بداية امبتدي: ND E‏ وخ 
مطبوع مع شرح فتح القدير» الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه دار الكتب العلمية» بيروت : 

-١‏ الوجيز في أصول الفقه:. لعبد الكريم زيدان» ط/ ۱۹۸۷م» مؤسسة ,قرطبةء 
ومؤسسة الرسالة يروت . 

۲ الوصف الناسب لشرع الحكم : للدكتور إحد مرد عبد الوهاب الشسقيطي» 
رسالة دکتوراه ۲١٤:١ه»‏ الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 

- الوصول إلى الأصول!: لأيالفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي a‏ 
الدكتور عبد اللحميد علي أبي زنيد» الطبعة الأرلى ٤‏ ١١٠ه‏ مكتبة المعارف -الرياض . 

)ه٤۷١( الوصول إلى مسائل الأصول: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي‎ -٤ 
ه الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر.‎ ١۳۹۹ تحقيق عبد المجيد تركي» ط/‎ 

٥-وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي 
بکر بن خحلکان (1۸۱ه) تحقیق د/ إحسان عباس» ط/ ۱۳۹۷ ه دار صادر یروت . 
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الموضوع 
كلمة الشكر ee AEE sea TERR‏ 
المقدمة iE SATE ee EEA‏ 
أسباب اختيار الموضوع eat E‏ 
خطة البحث SR PE SAS E SRE‏ 
منهج البحث EERSTE ED‏ 
التمهيد: في مسمى القياس TE‏ 
المبحث الأول: القياس عند أهل اللغة eR‏ 
الإطلاق العام eRe esa‏ 
الإطلاق الخاص DERE‏ 
المبحث الشاني: القياس عند المناطقة ESR SS‏ 
المبحث الثالث : القياس عند الأصوليين E‏ 
المبحث الرابع : الفرق بين المسميات السابقة للقياس TT‏ 
الفرق بين القياس اللغوي والقياس الأصولي ASSES‏ 
الفرق بين القياس المنطقي والقياس الأصولي SE‏ 


الباب الأول : في الكلام عن القياس الأصولي والتعريف بالعبادات. 


الفصل الأول : في تعريف القياس الأصولي وأركانه وحجيته وأقسامه. 


المبحث الأول: تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين a‏ 
نمأذج من التعريفات غير المرضية والرد عليها essen‏ 
التعريفات المختارة O EIEN TICLE ELT‏ 
التعريف الأول: للبيضاوي ou E‏ 


RSE Ras شرح التعريف‎ 


الوضيع | 


التعريف المختار . .. .: DARREL‏ 
شرح التعريف .. ESAS ٠...‏ 
أسباب اختيار هذا التعزيف e Oe‏ 
المبحث الثاني : في أركان القياس SE RRA‏ 
التمهيد: في معني الركن وبيان أركان القياس جملا a‏ 
الملطلب الأول . : في الأصل امقيس عليه ES‏ 
المطلب الثاني : في الفرع امقيس EEC‏ 
الطلب الثالكث : في حكم الأضل. ET‏ 
المطلب الرابع : في العلة Ra ESR a‏ 
المبحث الثالث: في حجية القياس ESRAR‏ 
التمهيد: في معنى الحجية والتعبد بالقياس ee Mae‏ 
المطلب الأول: في ذكر الخلاف وبيان المذاهب في حجية القياس . 
الفرع الأول: تحرير محل النزاع O TTS‏ 
الفرع الثاني : بيان المذاهب في .حجية القياس Re RE i‏ 
المطلب الثاني : في ذكر أذلة الفريقين مع الترجيح وسببه O‏ 
الفرع الأول: أدلة نفاة القياس. SSE‏ 
استدلاهم بالکتاب 0 ET ETE‏ 
استدلاهم من السنة E RE CASE Yee A‏ 
استدلاهم با نقل عن الصحابة والتابعين من ذم الرأي e‏ 
استدلا هم بالمعقول ....... a eRe‏ 


الفرع الثاني : أدلة مثبتي القياس ARE NT‏ 
استدلاهم بالکتاب PE‏ 


استدلاهم بالسنة e E A E a Se E‏ 
استدلالحم بإجاع الصحابة E‏ 
استدلالمم با لمعقول N RSA EDNAN‏ 
الفرع الثالث: في الترجيح وسببه RRR‏ 
المبحث الرابع : تقسيمات القياس Noe ARES‏ 
التقسيم الأول: من حيث اعتبار القوة ARS‏ 
التقسيم الثاني : من حيث اعتبار درجة الجامع ف الفع E‏ 
التقسيم الثالث: من حيث اعتبار ذكر علته وعدم ذكرها TIER‏ 
الفصل الثاني : في تعريف العبادات والتعبد وبيان مقاصد العبادات 
وخصائصها وأقسامها A a‏ 
المحث الأول: تحريف العبادات وتحقيق معنى التعبد عند العلماء. . . 
المطلب الأول: تعريف العبادات Srl E‏ 
الفرع الأول: تعريف العبادات لغة EET‏ 
الفرع الثاني: العبادة في الاصطلاح n he‏ 
الإطلاق العام bea Sa RANA Se‏ 


المطلب الثاني : تحقيق معنى التعبد عند العلماء E SS‏ 
المبحث الثاني : مقاصد العبادات وخحصائصها SS‏ 
المطلب الأول: مقاصد العبادات Ak‏ 
المقصد الأصلي في العبادات A E‏ 
المقصد التبعي في العبادات Ee AOS‏ 
المطلب الثاني : خصائص العبادات EEE CTT TEE‏ 
المبحث الثالث : أقسام العبادات وبيان المقصود من بحثها في الرسالة 
المطلب الأول: أقسام العبادات aer‏ 
تقسيم العبادات من حيث تعلقها بالعبد EERIE‏ 
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العادات الال الحملية .> د٠ ERED ٠‏ 
تقسيم العبادات من حيث شرعيتها LOSE‏ 
تقسيم العبادات من حيث تعليلها STS a A‏ 
تقسيم العبادات من حيث حكمها E a‏ 
المطلب الثاني : بيان العبادات المقصود بحثها E‏ 
الباب الثاني : في حكم تعليل العبادات وإجراء القياس فيها مع بيان أثره 
الفصل الأول: في حكم تعليل العبادات aR‏ 
المبحث الأول: معنى التعليل لغة واصطلاحا TEETER‏ 
e E E A a Ê‏ 
معنى التعليل الحا 2 ESS‏ 
الميحث الثاني : مذاهب العلاء قي تعليل العبادات EE E‏ 
مسألة التعليل في أفعال الله وأحكامه sS‏ 
الذهب الأول: القول بمنع التعليل EROS SSR‏ 
توضيح قول الفلاسفة E E E ADEE‏ 
توضیح قول الظاهرة ب E E OR‏ 
توضيح' قول الأشاعرة. . . SES ٠.٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
المذهب الثاني : القول بوجوب التعليل A‏ 
المذهب الثالث: القول بجواز التعليل ERE‏ 
الترجيح وأسبابه rea e‏ 
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الموضوع 
المبحث الثالث: تعليل العبادات في الكتاب والسنة ومسلك الصحابة 
المطلب الأول : تعليل العبادات في القرآن الكريم O TR‏ 
المطلب الثاني: تعليل العبادات قي الحديث النبوي n ER ES‏ 
المطلب الثالث: مسلك الصحابة في تعليل العبادات eS‏ 
المبحث الرابع : في العلل الواردة في العبادات Saa‏ 
الفصل الثاني : حكم إجراء القياس في العبادات وأثره E‏ 


المبحث الأول: في حكم إجراء القياس في العبادات وأثره ا 
المطلب الأول: بيان المراد بالقياس في العبادات RE‏ 


المطلب الرابع: في الأدلة والترجيح E EE‏ 
أدلة مانعي القياس في العبادات oes Tess‏ 
أدلة مجوزي القياس في العبادات ESED as‏ 
الترجيح وسبيه E E TO‏ 

المطلب الخامس: في الأمثلة للأقيسة الواردة وأثرها e‏ 
الفرع الأول : هل تجب النية في الوضوء قياسا على وجوبما في التيمم؟ 
الفرع الثاني : هل من شرط طهارة الخسل إمرار اليد على جيع الجسم 


الفرع الثالث : هل جوز الاستنجاء بغر لاء والحجر من الحجامدات 
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الطاهرة! غير المحترمة كاللفشب والورق والناديل 

وتخوها قاما لھا ب" e‏ 
الفرع الرابع : هل يسين النجاسة يمنع الصلاة قياشا على كثيرها؟ 
الفرع الخامس : هل يتنقض الوضوء بمس الدبر قياسا على مس الذكر؟ 
الفرع السادس: هل يجوز المسح على الخف من الزجاج والخشب 

والحديد قياسا على الخف من الجلود إذا أمكن 

متابعة ا مشي فيها؟ E SS‏ 
الفرع السابع : هل مجوزالمسح على العامة قياسا على اسح على الخفين؟ 
الفرع الثامن : إذا عجز المصلي عن الإيماء برأسه فهل يصلي بالإيياء 


بالطرف قياسا على الإيان بالرأس؟ TE‏ 

٠‏ الفرع التاسع : لو صلى, مغرب والعشاء قبل أن أي مزدلفة في 
ليلة مزدلغة فهل ججزئه؟ ER e‏ 

الفرع العاشر: صلاة الخوف في شدة القتال هل تجوز في غير القتال 
قياسًا على القتال؟ ESE SAS‏ 

الفرع الحادي عشر : هل يصلي للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك 
من الآيات! قياسا على كسوف الشمس والقمر؟. . . . 

الفرع الثاني عشر: من أفطر في رمضان خخطئا أو مكرها فهل عليه 
القضاء أم هو في صومه قياسا على الناسي؟ N:‏ 


الفرع الثالك عشر: هل تجب' الزكاة في نتاج السائمة. التي ماتت 
أصوفا قبل مضي :الحول إذا بلغ التتاج نصابا وتم عليه 


باقي الحول قياسا على وجوبما في أصلها؟ sk‏ 
الفرع الرابع عشر : هل تجب الزكاة في سائمة الخيل قياسا على 
هة الانعام ا ا E E ES‏ 


الفرع السادس عشر : هل تجب الزكاة في جميع ما يستخرح من المعدن؟ 
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الفرع السابع عشر: هل مدي الإحصار بدل من الإطعام أو الصيام 
ينتقل إليه إذا عجز عن المدي قياسا على هدي التمتع؟ 


المبحث الثاني : حكم إجراء القياس فيا يتضمن معنى العبادة أو التعبد 


التمهيد: في المراد با يتضمن معنى العبادة أو التعبد e AS‏ 
المطلب الأول: تعريف الكفارات والحدود وعلاقتها بالعبادة EE‏ 
الفرع الأول: تعريف الكفارة لخة واصطلاحا OTE‏ 
الفرع الثاني : تعريف الحدود لغة واصطلاحا o o‏ 
الفرع الثالث: علاقته) بالعبادة اوو وو ا 
المطلب الثاني : أقسام الكفارات والحدود A‏ 
الفرع الأول: أقسام الكفارات O SAE SE TS‏ 
الفرع الثاني : أقسام الحدود E ESSE EA‏ 
. المطلب الثالث: حكم إجراء القياس في الكفارات والحدود ا 
الفرع الأول: المراد بإجراء القياس في الكقارات والحدود e‏ 
الفرع الثاني : أقوال العلاء في إجراء القياس فيها وبيان سبب 
الخلاف ينها RAS e eS‏ 


الترجيح وسببه i a A E E a ROSS‏ 
المطلب الرابع : في الأمثلة للأقيسة الواردة في الكفارات والحدود وأثرها 
الفرع الأول: من جامع في نهار رمضان اسيا فهل عليه كفارة؟ 
الفرع الثاني : إذا جامع في يوم من رمضان ولم يكفر حتى جامع في 


یوم ثان فهل تب عليه کفارتان؟ a a‏ 
الفرع الثالث: هل على المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان 
كفارة قياسًا على الرجل؟ E E E E‏ 
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الفرع الرابع : هل تجب الكفارة على القاتل عمدا إذا عفى أولياء 


الدم عنه, قياسا على القاتل خطا؟ f. ORTA‏ 

الفرع الخامس: هل تجب في اليمين الغموس كفارة قياسا على ٠‏ 
اليمين 'المنعقدة؟ TP EEE‏ 
الفرع السادس: هل يحد اللائط قياسا على الزاني؟ Ae EAS‏ 
الفرع السابع : هل يحد. الزاني المكره قياسا على الزاني. المختار؟ . . 1 
الفرع الثامن: هل جد النباش حد السارق؟ Yo Ae aS‏ 
الفرع التاسع : هل يحد الطرار قياسا على السارق؟ We r‏ 
الخاتمة RNA RNAS E AE SA SS‏ 1۳4 
الفهارس e RSD SEES e‏ 166 
فهرس الآيات القرآنية أ . . . AN Eee‏ 
ف الخاد ا و 1 
فهرس الاآثار 1Y SN O a‏ 
فهرس الأعلام المترجم هم . .. WV oes‏ 
فهرس الفرق WI a o SERNA Ee‏ 
فهرسش الأبات اة ا 1۷1 
فهرس المحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة ANE oR‏ 
E a hl‏ ۸۲ 
فهرس المراجع والمصادر Aon eee edd‏ 
فهرس الموضوعات IES SSS ON EO‏ 


